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نصدير 


التراث الفكري للأمة هو أحد أهم مقومات هويتها الحضارية » وإحياء هذا 
التراث ضمان لتأكيد هذه الهوية من ناحية » وتحقيق التواصل الثقافى بين الأجيال 
المتعاقبة من ناحية أخرى ؛ ولذا كان ضروريًا دراسة هذا التراث بروح الا 
وبرؤية المستقبل . ومن هذا المنطلق جاء قرار بنك الكويت الصناعي بالإشراف على 
تحقيق وإصدار عدد من أمهات كتب التراث الإسلامى فى الجال الاقتصادي 
والمالى . وكان بنك الكويت الصناعى بين المؤسسات لمالية العربية رائدًا وسباقًا في 
هذا ا لمجال مو كدًا بذلك أن هذه المؤسسات ليست كائنات تسعى إلى تعظيم الربح 
فقط » ولكن لها وظيفة اجتماعية وثقافية عليها أن تضطلع بها وفي هذا الإطار قام 
البنك بالتعاون مع دار الشروق بإصدار كتاب « الخراج » للقاضي أبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم عام 5 م » وكتاب ( الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ) 
لأبي الحسن علي بن يوسف الحكيمٍ في عام 6 . وكتاب ( الخراج ) ليحيى بن 
آدم القرشي عام 1987 م . كذلك أصدر البنك بالتعاون مع البدك المصري لتنمية 
الصادرات كتاب « الأموال ) لأبي عبيد القاسم ابن سلام 2 9 م . وقد استأنف 
الببك نشاطه فى هذا الصدد بعد عملية تحرير الكويت فأشرف على إصدار ( قاموس 
المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية » الذي قام بإعداده الدكتور محمد 
عمارة » وقامت بنشره دار الشروق عام 1994 م . 

وفي العام الماضي 7 م قام البنلك بالإإشراف على إصدار كتاب ١‏ الاستخراج 
لأحكام الخراج © لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي بالتعاون مع مركز 
الدراسات والبحوث الفقهية المقارنة' بجمهورية مصر العربية . ويسعد البدك هذا 
العام 1998 م أن يشرف على إصدار الكتاب الثاني بالتعاون مع المركز نفسه » وهو 
كتاب ( رسائل ابن نجيم الاقتصادية ) المسماة بالرسائل الزينية في مذهب الحنفية » 
وهو مخطوط ترائي لم يسبق تحقيقه ودراسته من قبل . ومؤلفه هو الفقيه زين الدين 
ابن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الشهير بابن نجيم المصري . وقد عاش المؤلف في 
بداية فترة الدولة العثمانية بعد انهيار دولة المماليك وعاصر بالتالي عمايات 
الإصلاح التشريعي والقضائي التي اتخذت سبيلها في هذه الفترة . وقد قام على 


6 


تحقيق ودراسة هذا المخطوط عالمان جليلان متخصصان في هذا النوع من الدراسات 
والبحوث . ونحن إذ نقدم هذا الكتاب للقارئُ العربي والإسلامي » نرجو بذلك 
أن نكون قد أوفينا بيبعض ما نسعى إلى تقديمه إليه لنزيد صلته بالتراث » ونقف به 
على روائع نفائسه . 

والله ولي التوفيق . 


السيد/ صالح محمد اليوسف 
رئيس مجلس الإدارة والعضو امنتدب 


_ 93 
مقدمة التحفيق شن (نجي (الفرىَ 
1 - ابن نجيم » عصره وحياته . إل (جْن (زوميسى 


00111 .3:1 ]تق 51 110 . ببايانايا 


تقديم : 


ولد زين العابدين أو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أبي بكر 
الشهير بابن مجيم المصري عام 926 ه - 1520 م . وكانت ولادته بمصر عقب 
مجيء العثمانيين لها وإنهائهم لسلطة المماليك فيها على يد السلطان سليم الأول 
عام 1517 م . وبهذا فإن ابن نجيم على موعد مع هذه التحولات الضخمة التي 
أدخلها العثمانيون في مصر في المجالات السياسية والإدارية والتشريعية ؛ رغبة منهم 
في وقف خالة التدهور التى سادت أيام المماليك وخاصة في المجالٍ التشريعي 
والقضائي » ولتحقيق بعض أوجه الإصلاح اللازمة لإحكام قبضة الفاتحين اجدد 
من الناحية الإدارية » وهو ما يقتضي بذل أقصى الجهد لتحقيق الإصلاح في 
مجالات التشريع وسن القوانين وتعيين القضاة وتحديد سلطاتهم وتحسين أحوالهم : 
مع العناية بالتعايم الفقهى لتخريج الكفاءات المطلوبة للقيام بهذه الأعباء 
والمسكوليات . 

ولا شك في إسهام هذه التحولات والإصلاحات التى أرادها العثمانيون في 
تشكيل عقلية ابن نجيم وتحديد اتجاهه لفكري ومنهجه الفقهي » وهو ما أود إبرازه 
في الصفحات التالية . ش 

ومن جهة أخرى فإنه يلزم أن نسجل في هذا التقديم ندرة المواد التاريخية 
والمعلومات المتعلقة بحياة ابن نجيم وتطورها . وتتسم هذه المعلومات المحدودة التي 
تناقلها المؤرخون بالإجمال الشديد والغموض أحيانًا وتعلقها بموضوعات معينة لا 
تحيد عنها » كتحديد سنة ولادته ووفاته وأسماء أساتذته وكتبه ومؤلفاته بالإضافة 
إأي ما هو معهود في الترجمة لحياة العلماء من شهادات المعاصرين على استقامة 
الأخلاق وحسن السير والسلوك مما كان يعد شرطا أسامنيا لتاقي عن العالم والثقة 

بما يقول . 


رسائل ابن جيم 

أما المصادر التي تكررت - والتي لا تتتجاوز الصحيفة الواحدة إلا بقليل - فيها 
هذه المعلومات المحدودة فأهمها : 

1 - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي المولود عام 977 ه 
والمتوفى عام 1061 ه . 

2 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي المتوفى عام 1089 ه . 

3 - وديوان الإسلام لأبي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي المتوفى عام 
7 ه . 

4 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي المتوفى 
عام 1304 ه . 

5 - وكشف الظنون لحاجي خليفة المتوفى عام 1017 ه . 

وهناك مع ذلك عدد من المصادر الثانوية التى تواردت على تكرار معلومات 
المصادر السابقة من مثل الخطط التوفيقية لعلي مبارك » والأعلام للزركلي » وتاريخ 
الأدب العربي لكارل بروكلمان » ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » والفتح المبين 
في طبقات الاصوليين لعبد الله مصطفى المراغي ؛) ومعجم المطبوعات العربية 
لسركيس .ويلزم الاجتهاد في تحليل هذه المواد القليلة بالرجوع إلي مصادر التاريخ 
العام لتكوين صورة تلم بشىء من التفصيلات التي تيسر فهم النشاط العلمي لابن 
نيم وتوضح الخلفية التاريخية والاقتصادية التي ألف فيها هذا العالم رسائله . 
الفقه والقضاء في العصر المملوكي : 

ولد ابن نجيم كما تقدم عقب دخول العثمانيون مصر وإقصائهم المماليك عن 
الحكم » واضطر الفاتحون الجدد لإدخال الإصلاحات التشريعية والقضائية اللازمة 
لفرض سيطرتهم على البلاد .ولا يتيسر فهم هذه الإصلاحات إلا بمعرفة الاوضاع 
القضائية والتشريعية التي كانت سائدة في مصر في عهود المماليك السابقة على 
الفتح العثماني لها . 

بدأ عهد المماليك في مصر عقب مقتل توران شاه الأيوبي وتولي شجرة الدر 
مقاليد الحكم عام 657 ه - 1258 م » واستمر حكمهم حتى أنهاه السلطان سليم 
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الأول في 3 ه - 1517 مء وعلى الرغم من حماس المماليك لوضع أحكام 
الشريعة الإسلامية موضع التطبيق وصبغ حكمهم بالصبغة الدينية » فإن التفكير 
الفقهى غلب عليه التقليد والجمود على ما سطره السابقون في مطولاتهم المشهورة ) 
وهو ما يكشف غنةه الانشغال بشرح المتون والتحشية على هذه الشروح .ويكفي 
الالتفات إلى قوائم الشروح على الهداية للمرغيناني ١‏ والحواشي على هذه الشروح 
والمنظومات الفقهية لمعرفة حالة اجمود التى رانت على التفكير الفقهي في هذه الفترة . 
أما القضاء فى عهد المماليك فيمكن إجمال ما صار إليه فيما يلي : 


1 - كان الأيوبيون قد أَلّمُوا العمل بالمذهب الشيعى بعد سقوط دولة الفاطميين 
وأحلوا محله العمل بالمذهب الشافعي الذي رضيه الناس في مصرء وظل إلزام 
المماليك القضاة بهذا المذهب إلى عهد بيبرس البندقداري © الذي أدخل تعيين 
قاضي قضاة خاص بكل مذهب من المذاهب الأربعة بما يستتبعه تعيين كل منهم 
نوابا عنه في الأقاليم امختلفة . وقد أدى هذا التنظيم الجديد للقضاة إلي ظهور 
العديد من المساوئ المتمثلة في : تعطيل سير الدعاوى » وغياب العدالة » وزيادة 
الخلاف المذهبى » وظهور تحايل المدعين بالانتقال من مذهب إلى مذهب لتطبيق 
الأحكام التي يراها كل منهم أنسب للإيقاع بخصمه .0 

2 - أخذ سلاطين المماليك المال من الراغبين في تولي منصب القضاء لتعيينهم : 
ما ترتب عليه تولى الجهلاء » وغير المؤهلين وضعاف الخلق لهذا المنصب » من 
ذلك أن الشيخ سراج الدين بن الملقن الشافعي بذل أربعة آلاف دينار لتولى منصب 
القضاء في عهد السلطان قلاوون " » وتولى قاضي القضاة الشافعي جمال الدين 
ميحمدل المكيني بعد أَنْ دفع رشوة للسلطان بلغت ثلاثة آللاف دينار ©) : وأدى ذلك 
إلي وقوع بعض القضاة في أخذ الرشوة من المتخاصمين للحكم بما يريدونه » حتى 


(1) راجع هذه القوائم في تاريخ الأدب العربى لكارل بر وكلمان . 

(2) تولى حكم مصر لمدة سبعة عشر عاما ابتداء من عام 1260 م . 
(3) حكم مصر عشرين عاما بين 784 ه - 1382 م » 802 ه - 1399 م وانظر هذه القصة في إنباه الغمر بأنباه العمر . 
لابن حجر العسقلاني تحقيق د . حسن حبشى » جنة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة 1969 ج 1 ص 172 . 
(4) بدائع الزهور في وقائع الدهور, لمحمد بن إياس تحقيق محمد مصطفى » الهيئة المصرية للكتاب 1984 » 71/4 . 


يستطيع هؤلاء القضاة تعويض الأموال التي دفعوها لتعيينهم . ويذكر ابن إياس أن 
السلطان سليم الأول أنب القضاة الذين وقعوا في أسره بعد هزعة المماليك بقوله : 
أنتم تأخذون الرشوة على الأحكام الشرعية وتسعون بالمال حتى تتولوا القضاء 7 . 

3 - شهر كثير من قضاة هذه الفترة بالضعف الخلقي والعلمي . يدل على ذلك 
اما يذكره ابن حجر عن حسام الدين الغوري الذي ولي قضاء الحنفية بمصر عام 
8 ه فباشر القضاء بصرامة ومهابة » لكنه كان كثير المزاح.» والهزل » والسخف » 
وبذاءة اللسان . مع عدم معرفته بالشروط والسجلات » وعدم مشاركته في الفقه 
وغيره » وعيئٌّ في لسانه واجتراء على رفقته ومن سخفه أنه إذا تحاكمت إليه امرأة 
وزوجها » ينصر المرأة ويفحش في مخاطبتها » حتى قال لامرأة مرة : اكشفى 
وجهك » فكشفت وجههاء فقال لوالدها : مثل هذه تزوجها بهذا المهر . والله إن 
مبيتها ليلة واحدة يساوي أكثر منه . وكان يعاقب بالضرب الشديد والتعزير العنيف » 
فكان العامة يبغضونه . ويذكر ابن حجر أن هذا القاضي حكم على رجل رآه 
يحمل فَوُوجين » جعل أرجلهما بيده ورؤوسهما منكسة ء بأن يصلب « حتى 
يعرف أن هذا الفعل يضر » فحصلت فيه شفاعة » فاختصر أمره على أن أحضره 
وضربه ضربًا مولا ) © . ولا تنفق هذه العقوبة مع القواعد الشرعية المتعلقة بالتعزير 
في أى تفسير معتبر يمكن أن يكون مقبول من ذوي العقول السليمة . 

4 - وينبغى الالتفات مع ذلك إلى وجود عدد من هؤلاء القضاة الأَكْفاءِ الذين 
ترجم لهم ابن حجر في رفع الإصر . من ذلك القاضي سالم بن سالم الذي ولي 
قضاء مصر في أوائل المائة التاسعة من الهجرة وكان الناصر فرج بن برقوق الذي 
حكم مصر من عام 801 ه إلي 808 ه يعتمد عليه ؛ لأنه وصف عنده بالجودة 
والأمانة © . ومن هؤلاء المجددين قاضى القضاة الحنفى سعد الدين سعد بن محمد 
الدرديري الذي ولى منصبه هذا عام 842 ه فباشره بمهابة وصرامة وعفة وأحبه 
الناس » ولا سيما أنه شرط على نفسه أن يبطل استبدال الأوقاف » فدام ذلك إلى 
مضي ثالث سنة من ولايته » وحصل للأوقاف من ذلك رفق كثير » وعمرت 


(1) بدائع الزهور لابن إياس 74/5 . (2) رفع الأصر عن قضاة مصر 204/1 . 
(3) السابق 241/2 . 
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أوقاف الحنفية في ولايته » وكثر متحصلها بعد أن كان تلاشى أمرها بكثرة ما بيع 
منها أنقاضًا واستبدالا بالذهب والفضة 2 . ومن هذه الفعة القاضي اللمالكي 31 
خالد بن : نعيم البسطامي الذي باشر القضاء في سابع عشر من ذي القعدة سنة 778 ه 
بمهابة وعفة وصيانة » لكنه لم يستمر في هذا المنصب إلا ثمانين يوما عزل بعدها ‏ 
واستمر دون عمل إلي أن مات عام 786 ه . 

وقد ولي سليمان بن عمر الدمشقي قضاء مصر عام 710 ه » فسار سيرة فاضلة , 
وعم الأوقاف » ولك رعها » وصرف في المستحقين ؛ واقتصر من النواب # على 
من لا يقدح فيه أحد . فلم يزل على ذلك إلي أن انقضت سنة كاملة من ولايته : 
عزل بعدها واستمر دون عمل إلى أن مات عام 723 ه . وكان كما يقول ابن 
حجر : فقيها عارفا بالأحكام قويٌّ النفس » دينا أمينا محترزا في أموره 6 

ويختلف عن ذلك عبد الله على التركماني الحنفي الذي استمر في منصبه مدة 
طويلة إذا قورنت بما سبق » ذلك أنه ولي قضاء مصر عام 750 ه ء واستمر في 
عمله إلي وفاته عام 769 ه » وكانت ولايته بهذا - كما يقول ابن حجر - نحو 
العشرين سنة متوالية » لم يدخل عليه فيها بغض ولا نسب فيها إليه ما يعاب .. 
وكان يعتني فيها بالطلبة والنجياء من الحنفية .. وينعش حال فقيرهم ويجل كبيرهم , 
ويتجاوز عن مسيئهم » ويجمع الجميع على طعامه غالبا » وكان صديقا حميما 
للقاضي موفق الدين الحنبلي الذي مات قبله بسنة واحدة » وكان كذلك مع 
القاضي عز الدين بن جماعة كالروح في الجسد " . 

5 - اتسمت أحكام بعض قضاة هذا العصر بالخروج على القواعد الشرعية أو 
الجهل بهذه القواعد » من ذلك أن ابن خخلدون المؤرخ الشهير ولي قضاء المالكية في 
مصر عام 784 ه , فباشر مسكولياته - كما يقول ابن حجر - ( مباشرة صعبة وقلب 
للناس ظهر امجن » وصار يعزر بالصفع ويسميه الزج » فإذا غضب على إنسان قال 
زجوه » فيصفع حتى تحمر رقبته 7 . ولم يره ابن عرفة الفقيه المالكي مؤهلا لشغل 
(1) السابق 246/2 . 


(2) أى القضاة الذين ينوبون عنه في امحاكم امختلفة . (3) السابق 251/1 . 
(4) السابق 287/2 . (5) السابق 344/2 . 


12 رسائل ابن جيم 


هذا المنصب » وعبر عن رأيه هذا بقوله : ( كنا نعد خطة القضاء أعظم المناصب » 
فلما بلغنا أن ابن خلدون ولي القضاء . عددناها بالضد من ذلك » © . وكذلك 
كان عبد الغني بن يحيى ا حراني الذي ولي قضاء الحنابلة بمصر عام 696 ه 
( مزجي البضاعة في العلم ) © طبقًا لما ينقله ابن حجر عن ابن رجب الحنبلي . 
وقد شهد هذا العصر مع هذا وجود أسماء ذائعة الصيت في تاريخ التفكير الفقهي 
كالعز بن عبد السلام المتوفى 666 ه © » وعلي بن عثمان المارديني الحنفي 
صاحب المؤلفات الفقهية والأصولية والمتوفى عام 750 ه ‏ » والسخاوي المالكي 
المتوفى عام 756 ه 7 ء وعبد الوهاب محمد بن الطرابلسي الحنفي والمتوفى في 
الربع الأول من القرن التاسع الهجري » وعز الدين بن جماعة المتوفى 819 ه » 
وابن حجر المتوفى 852 ه »2 وغيرهم كثير . 

والأمر بإجمال أن العمل القضائي والتفكير الفقهي في العصر المملوكي بمصر قد 
شابهما الكثير من القصور لشيوع التعصب » والتقليد » وشدة التنافس بين الفقهاء , 
ولتدخل الدولة على نحو أدى إلى عدم استقرار القضاة في مناصبهم » وكثرة 
تغييرهم ع واعتمادهم في البقاء في مناصبهم على علاقاتهم بالقوى الاجتماعية 
والسياسية امختلفة . ويجب مع ذلك ألا نغمط هذا العصر حقه من التقدير؛ إذ تظل 
هذه الأسماء اللامعة من الفقهاء والعلماء والقضاة الذين برزوا في هذا العصر دليلا 
على مدى الحيوية التى نَعِمَ بها التفكير الفقهي في هذه الفترة . 
في العصر العثماني : 

تدل كثير من المظاهر المعمارية الباقية فى إستانبول عاصمة دولة الأتراك العثمانية 
لما يقرب من خمسمائة سنة على مدى تمسك العثمانيين بالحفاظ على الإسلام 
وارتباطهم به ؛ واعتباره الأساس الذي قامت عليه دولتهم . وقد عُني العثمانيون 
منذ دخولهم مصر بالإبقاء على الاوضاع القائمة الموافقة لسياستهم ونظامهم 
الإدارى مع تغيير ما لا يتفق مع هذه السياسة والنظام . وقد أَبْمَوَا لهذا على نظام 
التعليم الفقهي السائد » وقدروا العلماء والفقهاء » وعملوا على تحسين أوضاع 


(1) السابق 345/2 . (2) السابق 366/2 . 
(3) السابق 353/2 . (4) السابق 401/2 . (5) السايق 401/2 . 


ا ل 1 .ل 


القضاة بما يحقق أهداف العثمانيين في الضبط الإداري » ويعلى من قدرهم لدى 
العامة » ويظهرهم بمظهر العاملين بأحكام الشريعة الإسلامية » ما هو ضروري 
لنظامهم » لقيام دولتهم على الأسس الدينية . وفيما يلي وصف موجز للتراتيب 
التي أقامها العثمانيون لضبط أنشطة العلماء وعمل القضاة ؛ لمعرفة الإطار العام 
الذي عاش فيه ابن نجيم . 

1 - أنشأ العثمانيون منصب شيخ الإسلام الذي حدد قانون نامة الصادر في 
عهد محمد الفاتح ومسئولياته » بأنه رئيس العلماء » والمنوط به أمر الفتوى في 
الدولة » والمرجع الأول في الشعون الدينية في الدولة » ورئيس كل العلماء » من 
المدرسين والمفتين والقضاة . ولذا قام شيخ الإسلام بعزل القضاة وتعيينهم بوصفه 
الرئيس الأعلى لهم . وقد اكتسبت فتاوى شيخ الإسلام صفة الإلزام لسائر 
القضاة » ثما أكساها صفة التشريعات القانونية . 

2 - نتج عن تبعية القضاة المباشرة لشيخ الإسلام وعدم خضوعهم من الناحية 
الإدارية للوالي تحقق مبدأ الفصل بين السلطعين التنفيذية والقضائية » حيث لم يكن 
يحق للوالي التدخل في عمل القضاة أو القيام بعزلهم كما كان الحال أيام المماليك . 
ويقوى في الذهن افتراض أداء هذا التنظيم إلي إضعاف الدوافع للدس والوقيعة بين 
العلماء والراغبين في تولي المناصب القضائية . وقد مكن هذا الفصل بين السلطة 
القضائية المتمثلة في القضاة » والسلطة التنفيذية المتمثلة في الوالي من القيام بدورهم 

8 إقرار العدالة والحفاظ على الحقوق . وقد جاء في قانون نامة النص على منع 
الولاة من معاقبة أحد دون صدور حكم من القاضي بذلك » وكان على القضاة أن 
يبلغوا السلطة المركزية عند حدو:ث ما يخالف هذا المبدأ » وإلا تعرض القضاة 
أنفسهم للفصل من المنصب . وقد نص القانون كذلك على حق قاضي القضاة - 
الذي أصبح يلقب بقاضي عسكر - ونوابه الحكم بعزل الجباة إذا تجاوزوا سلطاتهم 
المخولة لهم ٠‏ ومع ذلك فقد كان من حق الوالى أن يسجن القاضي الذي بميل 
لنصرة أحد المدعين أو يأخذ المال لتعيين نوابه © » وتمثئل الضمان الحقيقي لقيام 


010( راجع فيما سبق '(06 صدخدء© طتمععاطء؟56 فط صز أموع8 ماقصطمط0 01 صوناقن كته ندمل خ 10121 ع1 
15 - 12 22 - 19/9 وومونطن لصم توععغطامتاطاط لمطقواظ . 8 أقلهت 


14 رسائل ابن بجيم 


قاضي عسكر في القيام بعمله دون تدخل من الوالي في شجاعة هذا القاضي 
وضميره » وعلاقته بالسلطة المركزية » ورضا العلماء . . 

3 - أحل العثمانيون العمل بأحكام المذهب الحنفي محل التعدد المذهبى السائد 
في أيام المماليك » والتزم القضاة في مصر عند نظرهم فيما يعرض عليهم من قضايا 
بتطبيق أحكام هذا المذهب بالإضافة إلى القوانين التى نشطت الدولة العثمانية في 
إصدارها في هذه الفترة . وكان المتبع ألا تصدر الدولة أي قانون إلا بعد عرضه 
على شيخ الإسلام » كما كان بعض هذه القوانين مسندًا إلى فتاويه » وهذا هو ما 
ضمن عدم مخالفة هذه القوانين لقواعد الشريعة الإسلامية . وتخطئ أكثر 
الدراسات المتعلقة بالنظم الإدارية والقضائية في هذه الفترة لقيامها على افتراض 
التقابل بين الأحكام القانونية الصادرة آنذاك وبين الأحكام الشرعية » وكان 
أصحاب هذه الدراسات يقيسون الوضع القانوني السائد أيام العثمانيين على التطور 
الذي حدث بعد الاحتلال البريطاني » وهذا خطأ علمى فادح ؛ لآن القوانين 
العثمانية كان واضعوها يَوَخَوْنَ عدم معارضتها لأي من الأصول الشرعية » 
ويردونها إلي أهل الاختصاص لإقرارها والموافقة عليها . 

4 - نَعِمَ العلماءٌ في عهد العثمانيين بالتقدير وعلو الشأن » وقاموا بواجباتهم في 
الوعظ » والإفتاء » والتعليم » والرقابة على الشكئون العامة للمجتمع » وتمثيل 
مواطنيهم » والتعبير عنهم في القضايا العامة » والدفاع عن مصالحهم » وتحقيق نوع 
من الوحدة بين الفعات والطوائف الختلفة في التوجه والإدراك » مما هو ضروري 
لاستقرار الدولة العثمانية . ولعل الفقه و التصوف أبرز ما شغل أذهان العلماء في 
هذه الفترة » وإن اشتغلوا كذلك بالحديث والتفسير وسائر العلوم الشرعية ٠‏ 

5 - احتشد القرن العاشر الهجري الذي عاش فيه ابن نجيم بأسماء عدد كبير 
من العلماء البارزين في الفقه والتصوف » وممن ولي مشيخة الإسلام في إستانبول : 
ملا علاء الدين على بن أحمد بن محمد الجمالي 908 ه - 932 ه » وملا شمس 
الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا ( 932 ه - 940 ه ) وملا سعد الله بن 
عيسى بن أميرخان الشهير بسعدي جلبي ( 940 ه - 945 ه ) وملا محبي الدين 
شيخ محمد بن إلياس ( 945 ه - 949 ه ) وملا محبي الدين محمد بن يوسف 


مقدمة التحيق ا سبي ه18 


ابن الفناري ( 949 ه - 952 ه ) ولعل أشهر فقهاء هذا القرن على الإطلاق هو 
شيخ الإسلام أبو السعود محمد بن مصطفى العماري الذي تولى مشيخة الإسلام 
قريبا من ثلاثين سنة فيما بين ( 952 ه - 1549 م و 982 ه - 1574 م) )2 . 

أما في مصر فسنرى العديد من الأسماء البارزة ة في الفقه والتصوف عند الحديث 
عن شيوخ ابن نجيم ومعاصريه وتلامذته . 
حياة ابن غيم . 

ولد ابن نجيم عام 926 ه - 1520 م - كما تقدم - بعد زوال عصر المماليك » 
ودخول العثمانيين مصر وبدئهم حركة إصلاح فعال في مجال العمل القضائي 
والتعليم الفقهي على النحو الذي سلفت الإشارة إليه . ولا تمدنا المصادر المتاحة 
بشيء عن نشأته الأولى أو أسرته أو عمل والده » ما قد يوم إلى تواضع هذه 
الأسرة التي تطلعت إلي تعليم أولادها مثل كثير من صبيان القاهرة الذين كانوا 
يذهبون إلي الكتاتيب والمدارس لحفظ القرآن وتعلم شيء من علوم العربية . ويقود 
ابن نجيم طموحه وذكاؤه إلي النبوغ والتفوق » فينكب بهمة ونشاط على دراسة 
الفئقه الحنفي ويتتلمذ على الشيخ أمين الدين محمد بن عبد العال الحنفي © 
والشيخ قاسم بن قطلوبغا © » والبرهان الكركي أبي الفيض السلمي » وشرف 
الدين البلقيني » وشهاب الدين الشلبي © . 

وقدر أساتذته فيه الذكاء والاجتهاد في معرفة مسائل المذهب الحنفي وأصوله ظ 


(1) راجع هذا كله في #عممدعآ مقهمط0 عط 06 غمعساومآ عب عط هذ لإمدامة لسطهماء1 04 تقبؤ3 ع1 
٠‏ 297 - 197 طط ه18 ). 1 نز مطععمةه111 

(2) الأمين محمد بن عبد العال : فقيه حنفى نشأ على التصوف ظ وأبوه زين الدين عبد العال » وقد أنخذ 
محمد بن عبد العال العلم عن جماعة منهم برهان الدين الطرابلسي » توفى عام 968 ه فيما يذكره تلميذه 
شمس الدين محمد العليمي المقدسي » وفي رواية أخرى أنه توفى عام 971 ه . هدية العارفين (247/6 ) . 
(3) قاسم بن قطلويغا هو : أبو العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا . حفظ القرآن وتكسب مدة بالخياطة » أخذ 
عن : التاج االفرغاني » والحافظ ابن حجر » والعز بن عبد السلام واشتدت عنتايته بملازمة العلامة الهمام . قيل 
عنه : كان إماما قوي المشاركة واسع المناظرة . من تصانيفه : شر اتجمع ؛ شرح المصايح ‏ توفى سنة 879 ه . 
الفوائد البهية ( 99 ) . 

(4) شهاب الدين الشلبى هو : أحمد بن يونس » له عدة مؤلفات في الفقه وتوفى عام 7 ه , الأعلام 
للزركلي 180/5 » شذرات الذهب لابن العماد 326/7 . 


16 رسائل ابن نجيم 
مع توجهه إلى التصوف وتميزه باستقامة الخلق » فأجازوه في التدريس والإفتاء وهو 
في بداية سن الشباب . ويبدو ميزه بحسن الخلق والنزوع إلي الورع في هذه السن 
الباكرة من صحبته لعبد الوهاب الشعراني 7 وخروجهما للحج معًا عام 953 ه 
وسنه أنذاك عشرون عاما وقول الشعرائى عنه بعد ذلك : ( حججت معه فى سنة 
3 ه فرأيته على خلق عظيم مع جيرانه وغلمانه ذهابا وإيابا » مع أن السفر يسفر 
عن أخلاق الرجال ) وقد امتدت صحبة الشعراني لابن نجيم عشر سنين » فيما 
ينقله نجم الدين الغزى صاحب الكواكب السائرة © . 

وقد تتلمذ عليه جماعة منهم أخوه سراج الدين © » وصاحب كتاب ١‏ المطلب 
الفائق شرح الكنز ) ©© ومنهم - أيضا - محمد العلمي 9) وهو سبط ابن أبي 
شريف المقدسي ) ء وكذلك محمد الغزى 7 صاحب المنح . ولعل وفاته عام 
9 ه أو عام 970 ه - على اختلاف في الروايات - قبل أن يكمل أربعة وأربعين 
عاما مع انهماكه في التأليف هي السبب في قلة تلاميذه التابهين . ' 


(1) عبد الوهماب الشعرانى هو : عبد الوهاب بن أحمد بن علي أبو المواهب الشعراني ويقال له الشعراوي 
المصري الشافعي الصوفي . فقيه أصولي » محدث » مشارك في أنواع من العلوم . من مؤلفاته : أدب القضاة : 
مشارق الانوار . توفى سنة 973 ه . انظر الأعلام (180/4 ) . 

(2) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ص 154 . 

(3) سراج الدين هو : عمر بن إبراهيم بن محمد سراج الدين المصري المعروف بابن نجيم - بالتصغير - الحنفي 
قال عنه صاحب خلاصة الأثر : هو الفقيه المحقق الرشيق العيارة الكامل الاطلاع » متبحرا في علوم الشريعة 
غواصا على المسائل الغريبة . من تصانيفه : 9 إجابة السائل باختصار أنفع المسائل » عقد الجوهر في الكلام على 
سورة الكوثر » النهر الفائق في شرح كنز الدقائق 6 توفى سنة 1005 ه . هدية العارفين ( 796/5 ) » الفوائد 
البهية ( 135 ) . ْ 

(4) هو العلامة بدر الدين محمد بن عبد الرحمن العيسى الدرديري الحنفي . كشف الظنون ( 1516/2 ) . 
(3) محمد العلمي هو : ناصر الدين محمد بن الخضر المقدسي المعروف بالعلمي . له : « المستصفى في فضائل 
المسجد الاقصى » . توفى في حدود سنة 959 ه . هدية العارفين ( 240/6 ) . 

(6) ابن أبي شريف المقدسي هو : أبو إسحاق إبراهيم بن الأمير بن أبي شريف المقدسي الشافعي . أخذ الفقه 
عن البلقيني وأخذ الحديث عن ابن حجر ودرس وافتى ونظم وثثر وصنف . قال عنه ابن العماد في شذراته ١‏ 
كان رجلا عظيم الشأن » كثير التواضع » -حسن اللقاء » فصيح العبارة » ذا ذكاء مفرط » من مؤلفاته : شرح 
المنهاج . توفى سنة 923 ها ء وقيل : سنة 932 ه . شذرات الذهب ( 118/8 - 120 ) . 

كنز الدقائق » وعدة رسائل » . توفى سنة 1004 ه . هدية العارفين ( 262/6 ) . 


مقدمة التحقيق سس سسسسسٍ سس 4# 


لابن نجيم عدد كبير من المؤلفات التي ذاعت شهرتها وأهمها : 

1 - البحر الرائق في شرح كنز الدقائق : وهو شرح لكتاب النسفي المشهور في 
الفقه الحنفي مطبوع في ثمانية أجزاء » له منها الأجزاء السبعة الأولى إلى آخر 
كتاب الإجارة » والثامن من تكملة العلامة الطوري ١‏ » وهو مطبوع متداول » 
متميز بوضوح العبارة » وتدوين الراجح في المذهب الحنفي » وما أفتى به المتأخرون 
من علماء هذا المذهب . 

2 - الأشباه والنظائر : الذي دون فيه قواعد المذهب الحنفى وأصوله ورتبه ترتيبا 
مشابها لكتاب جلال الدين السيوطي المتوفى عام 911 ه . وهو كتاب الأشباه 
والنظائر في فقه الشافعية » ويبدو لنا أن ابن نحيم تأثر بالإطار الذي ضبطه السيوطي 
ليستخدمه في تقديم قواعد المذهب الحنفي . ومع ذلك فقد نال كتاب ابن نجيم الأشباه 
والنظائر شهرة واسعة » يدل عليها كثرة الشروح التي تواردث على هذا الكتاب » 
وتضمين مجلة الأحكام العدلية أكثر القواعد التي اشتمل عليها هذا الكتاب . 

3 - فتح الغفار بشرح المنار للنسفي : وهو مطبوع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي 
سئة 1355 هاء ويسمى هذا الكتاب أيضا : مشكاة الأنوار في أصول المنار . 

4 - الرسائل الزينية في مذهب الحنفية المعروف برسائل ابن نجيم : وقد طبعتها 
دار الكتب العلمية في بيروت عام 1400 ه - 1980 م طبعة غير محققة وغير خخالية 
من التحريف والتصحيف . ظ 

وإذا كانت هذه هي مصنفات ابن نجيم المشهورة والمطبوعة » فإن فضلًا عن 
ذلك توجد بعض المصنفات الأخرى التى ما تزال مخطوطة غير متداولة » وأهمها 
كتاب ١‏ لب الأصول في تحرير الأصول » وهو في أصول الفقه بدار الكتب المصرية 
تحت رقم 106 أصول فقه ( فهرس دار الكتب المصرية 393/1 ) . 


(1) العلامة الطوري هو : عبد القادر بن عثمان القاهري الحنفي الطوري فيه » أديب » ولي إفتاء الحنفية بمصر . 
من تصانيفه : شرح على الكنز في فروع الفقه الحنفي » تكملة البحر الرائق وسماه كتاب الفواكه الطورية . 
هدية العارفين ( 599/5 - 600 ) إيضاح المكنون ( 316/3 » 203/4 ) . 
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ولابن نجيم كذلك بعض الكتب التي لم ترد نسبتها إليه عند بعض من ترجموا. 
له » ولم نقف عليها » ومن أهمها : حاشية على جامع الفصولين لابن قاضي 
سماونة » وشرح أوائل الهداية للمرغيناني » وهو مفقود كذلك . 

تكشف مؤلفات ابن نجيم السابقة الذكر عن عقلية ضابطة للقواعد قادرة على 
استخراجها وإحكام صياغتها مع معرفة بأعراف الناس وطرقهم في التعامل وبالمصالح 
هذه العبارة التى تتردد في الحديث عن ابن نجيم وأنه كان صاحب ذوق في حل 
مشكلات القوم أو أنه كان صاحب ذوق في حل مشكلات المذهب الحنفي في 
زمانه . | 

وتبدو هذه العبارة أكثر وضوحا إذا حاولنا فهمها فى إطار محاولة العثمانيين 
فرض أحكام هذا المذهب في مصر لأول مرة في تاريخها » وما جر إليه ذلك من 
الفقهية على شرح المتوث المشهورة في المذهب 04 فإن وعيه بالقواعد والضوابط 4 
وقدرته على نخريح الغروع على هذه القواعد هر الني أتدره على تبرء الكانة لني 

يدو ابن ميم شغون بالفقه ومشخولا به » وهو يعلل ذلك يقر : « إنه فن طالما 
سَهِرَتُ فيه عيوني » وأعملتٌ بدني إعمال الجد ما يبن بصري ويدي وظنوني » ولم 
أزل من زمن الطلب أعتني بكتيه قديما وحديثا » وأسعى في تحصيل ما هجر منه 
سعيا حثيثا إلي أن وقعت منها على الجم الغفير » وأحطت بغالب الموجود في بلدنا 
القاهرة مطالعة وتأملا بحيث لم يفتني إلا القدر اليسير . » © ولعل هذه الإحاطة 
بتراث المذهب الحنفي هي التي محنته من صياغة القواعد الكلية » والضوابط 
العامة » والتفكير الكلى في المذهب وتنزيل هذه القواعد على الفروع الجديدة التي 
نظر فيها أو سكل عنها . 


زع الرسائل طبعة بيروت ص 6 . 
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2 - الرسائل الفقهية 
تعريف بالرسائل : 

ألف ابن نجيم هذه الرسائل في فترات متباعدة من حياته العلمية ( من ابتداء أمره 
إلي أن قضى الله أمره ) طبقا لما قاله ابنه الذي قام بجمعها وفاء منه لذكرى والده 
بعد وفاته بشهر واحد . وهذه الرسائل أبحاث فقهية في موضوعات معينة » تدعو 
الحاجة إلى كتابتها والتفكير فيها . وقد تنشأ هذه الحاجة من توجيه أحد الناس 
السؤال إلي الفقيه أو العالم حول مسألة أو مشكلة تستفز الفقيه أو العالم وتدفعه إلى 
الكتابة فيها وإرسال ما يراه بشأنها إلي من سأل » ولعل إرسال الجواب مكتوبا إلي 
السائل هذا الأقرب إلى المجاملة فيما لو كان السائل ذا مكانة رفيعة في الهيكل 
الوداري للدولة . 

ويجدر البدار إلى نفى استحداث إطار الرسائل فى هذا العصر أو قبله بقليل فيما 
تصوره كاتب التقديم لنشر هذه الرسائل ؛ فقد عرف الفقهاء والأصوليون والأدباء 
التأليف في إطار الرسائل منذ بداية عصر التدوين . من ذلك رسالة الإمام الشافعي 
التي بدأ بها علم الأصول » ورسائل الشافعي في إبطال الاستحسان » وفي الرد على 
أهل المدينة ممن هو منشور بهامش اللجزء السابع من الأم » وكذلك رسالة الصحابة 
لابن المقفع » ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري . 

والخلاصة أن الرسائل بحث فقهي في موضوع محدد ؛ تدعو إلي كتابتها حاجة 
علمية ماسة . وليس الأمر كما تصور مقدم نشرة المكتبة العلمية للرسائل من أن 
تأليفها جاء « لما رآه الفقهاء من تدني مستوى القضاة عبر العصور » وقلة ضبطهم 
أسول مذاهبهم وإحاطتهم بفروعه 01 نعم » كان هناك بعض القضاة الذين يه 
يصلحون لهذا المنصب في بعض العصور ء ولكن التعميم والحكم بتدني ' مستواهم 
عبر العصور أمر لا يثبت أمام النقد . 

ويذكر أحمد بن زين الدين بن نجيم السبب في تأليف أكثر هذه الرسائل 
بالحاجة إليها في عصره » وغالبها وقعت بين يدي القضاة ومشايخ الإسلام » فكانوا 


(1) رسائل ابن نجيم » المكتبة العلمية بيروت ص 1 . 
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يطلبون منه الجواب » فيوضحها لهم في رسالته » فيقع ذلك عندهم موقعا حسنا . 00 
ويتأكد ذلك بإشارة هذا الابن البار بتراث والده إلى عدم قدرته على جمع الرسائل 
كلها ؛ لأن بعضها قد أرسل إلي عدد من قضاة العسكر دون أن تكون لديه نسخة 
منها » وهذا يؤكد ما استظهرناه من سبب تأليف الرسائل الفقهية في غالب 
الاحوال . 

موضوعات الرسائل : 

تتنوع موضوعات رسائل ابن نجيم الحنفي التي بلغ عددها إحدى وأربعين رسالة 
تنوعا بالغا عدا الرسائل الملحقة والبالغ عددها سبع رسائل » ويمكن مع هذا تقسيم 
الموضوعات الأساسية لهذه الرسائل على النحو التالى : 

1 - الأموال : حيث تأتي الرسالة السادسة في أراضي الديار المصرية وحكم 
التصرف فيها » وكذلك جاءت الرسالة السادسة عشر فى الإقطاعيات الديوانية : 
كما جاءت الرسالة التاسعة والثلاثون في الجنايات والمعشرات الديوانية . وقد 
يضاف إلي ذلك ما جاء في الرسالة الحادية عشر من تناول موضوع الرشوة » وفي 
الرسالة الثلاثين التي تناولت موضوع الإجارة الطويلة . 

2 - الأوقاف : استحوذ هذا الموضوع على ما يزيد على ربع المسائل كلها . وتعلق 
بعضها بمشاكل فقهية عامة كدخول أولاد البنات تحت لفظ الأولاد ( الرسالة الرابعة 
عشر ) » أو حكم بيع الوقف على وجه الاستدلال ( الرسالة التاسعة والعشرون ) » 
وهوذات ا موضوع الذي أعيد تناوله ( الرسالة الثانية والثلاثون ) , أو إجراء الأرزاق 
من الأوقاف على غير مستحقيها ( المسألة الثالثة ) » وما يشترط في مسجلات الأوقاف 
ومكاتبيها ( الرسالة العشرون ) » وهناك مع ذلك عدد من الرسائل التي تناولت 
مشاكل خاصة ببعض الأوقاف كوقف خاير بك ( الرسالة التاسعة عشر ) » وشروط 
وقف الغوري ( الرسالة الحادية والعشرون ) » ووقفية اختلفت الأجوبة فيها ( الرسالة 
الثانية والعشرون ) وصورة حجة رفعت إليه ( الرسالة الثالئة والثلاثون ) . ظ 

3 - الدعاوى : حيث جاءت بعض هذه الرسائل في موضوعات بطلان 


(1) السايق ص 6 . 


مقدعة التحقيق ا سسب 21 


الدعوى ( الرسالة السابعة والثامنة والثلاثون ) » وتناقضها ( الرسالة الأربعون ) : 
واليمين والتعزير بلا دعوى ( الرسالة الثالئة عشر ) » وتبيان ما يسققط من الحقوق 
وما لاا يسقط ١‏ الرسالة الخامسة عشر ) . 

4 - التكاح والطلاق : حيث تناول موضوع نكاح الفضولي ١‏ الرسالة الرابعة 
والعشرون ) » والطلاق ( الرسالة السابعة ) » وحكم تعلق طلاق المرأة بأخرى . 

5 - موضوعات متفرقة تتعلق بالعبادات كما فى الرسالة الخامسة التى تناولت 
تحديد وقت العشاء » والذبائح مما تعلق بحكم متروك التسمية عمدًا ( الرسالة 
السادسة والعشرون ) » والنذر ( الرسالة السادسة والثلاثون ) » واللاستصحاب 
( المسالة الخامسة والثلاثون ) » وتعريف المعاصي ( الرابعة والثلاثون ) . وشراء 
جارية تركية ( الرسالة الخامسة والعشرون ) » والتوكيل ( المسألة الرابعة ) » وتَولُي 
الحكم بعد موت الباشا ( الرسالة السابعة عشرة ) » والسفينة إذا غرقت ١‏ الثانية 
عشرة ) ؛ وإنشاء الكنائس ١‏ الرسالة الثانية عشر ) . 

ويتضح من هذا التصنيف لموضوعات رسائل ابن نجيم ثلاثة أمور : أولها ؛ تعدد 
موضوعات هذه الرسائل » والثاني : كثرة المسائل الواردة في موضوعات الأوقاف 
والأموال وقلة ما ورد منها في موضوعات الزواج والطلاق والدعاوى » وورود 
سائرها في موضوعات متفرقة كالذبائح » والمعاصي » والنذر » والاستصحاب » 
والثالث : أن جامع هذه الرسائل لم يخضعها لأي ترتيب . 
منهج الرسائل : < 

تعلقت هذه الرسائل بموضوعات عملية محتاج إليها في زمن تأليفها فيما أشار 
إليه أحمد بن زين الدين بن نجيم الذي جمع رسائل والده » وقد ذكر أن والده 
ألف أغلب هذه الرسائل على الرغم من ضيق وقته وانشغاله بالتدريس والإفتاء 
والكتابة بناء على طلب قاضي عسكر )2 - وهى وظيفة استحدثها العثمانيون 
() كان قاضي عسكر هو رئيس الهيئة القضائية في القاهرة » وإن لم يكن له سلطة على قضاة الأقاليم » وكان 
يعين بموجب براءة سلطانية بترشييح من قاضي عسكر الأناضول » وكان من اختصاصه إبطال العقود المشتملة 
على ما ييطلها » وكتابة الإجارات الطويلة المدة وتوثيقها , والاستبدال في الأوقاف , والنظر في قضايا بيت 
المال التى تقل قيمتها عن مائة ألف أقجة , راجع . تاريخ القضاة في مصر العثمانية ( 1517 م - 1798 م ) 
للأستاذ عبد الرزاق إبراهيم عيسى ( 82 - 95 ) » الهيئة المصرية العامة للكتاب 1998 , 
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عقب مجيئهم مصر بعد إزالتهم منصب قاضي القضاة - مما يدل على الأهمية 
العملية لهذه الرسائل . 

وكثيرا ما كانت تأتي إجابات ابن نجيم موجزة مختصرة لا تتجاوز الصحيفتين إلا 
بقليل » كما في الرسالة الثانية » والثانية عشرة » والثامنة عشرة » والثامنة والثلاثين » 
والتاسعة والثلاثين » وهي بين الصفحات الخمس والتسع في أكثر الرسائل . 

وتقود هذه الملاحظة الشكلية إلي إثبات أن المنهج الذي اعتمد عليه ابن نجيم في 
تناول موضوعات رسائله منهج يقوم على نقل ما ورد من آراء لعلماء المذهب في 
الموضوع مع ترجيح ما يراه وبيان الحكم الذي يظهر له . ظ 

ويجب أن نذكر ما تعانيه هذه الرسائل أحيانًا من تفكك ؛ ففي الرسالة الثانية 
والثلاثين ( ص 242 من المطبوعة ) نراه يقفز من تفسير البخس في ثمن شراء 
الموقوف إلى الحديث عما يجب اتباعه فى المحاضر والسجلات ذاكوًا عددًا من 
المرويات والآراء فيما يزيد على صحيفة كاملة قبل أن يعود مرة أخخرى إلى 
استكمال تفسير معنى الثمن البخس » ولعل هذه الاستطرادات من النساخ : وفي 
النسخة المطبوعة اضطراب كبير في هذا الموضع » حيث تكرر نقل كثير ما جاء هنا 
بعد صحيفتين اثنتين » مما يشير إلى احتمال أن يكون هذا اضطراب فى النسيخة 
المطبوعة وحدها . ْ | ْ 

وتدل هذه الرسائل بموضوعاتها وبترجيح ابن نجيم لما رجحه من الآراء بشأنها 
فى أحوال كثيرة على طبيعة المشكلات العملية التى واجهت فقهاء هذا العصر . 
ويجدر لهذا أن نلتفت إلى المغزى الاقتصادي والاجتماعى للرسائل التى وردت فى 
هذه الموضوعات العملية الاقتصادية . ْ ْ ْ 
المغزى الاقتصادي والاجتماعي للرسائل : 


يقترب عدد الرسائل المتعلقة بموضوعات اقتصادية في الأموال والخراج والعقود 
والأوقاف من نصف مجمل عدد الرسائل » ويدل ذلك على الأهمية النسبية لهذه 
الموضوعات التي تكرر تناولها بالنظر إلى جوانبها امختلفة » ويتيسر إدراك أهمية هذه 
الموضوعات في ضوء توجه العثمانيين إلى تحقيق إصلاح إداري يزيل هذه الممارسات 
السيئة التي سادت أيام المماليك ما أشرت إلى بعضها فيما سلف . 
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لقد بلغت الرشوة أن تكون أسلوب حياة وطريقًا مقبولا من الكافة للوصول إلى 
المناصب القضائية » وكان تيسير القضاة لاستبدال الأوقاف وبيعها للحكام نوعًا من 
الرشوة المستترة » ولذا يتناول ابن نجيم هذين الموضوعين في عدد من الرسائل بلغة 
عنيفة للهجوم على من تسول له نفسه الإذن بذلك أو تسويفه أو الاعتذار عنه : 
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى وضع الإدارة العثمانية موضوع استبدال الأوقاف 
في يد قاضي العسكر دون غيره من القضاة حتى يمتنع أو يقل التلاعب في الأوقاف 
بالبيع و الشراء بأئمان تضر بمصلحة المنتفعين . ويجدر أن نبين في هذه المقدمة 
الموجزة أراء ابن نجيم في عدد من هذه المشكلات الاقتصادية أو الاجتماعية التي 
فرضت تناولها . وسأركز فيما يلي على موضوعات الأموال , والعقود » والأوقاف . 
الأموال والعقود 
الخراج : 

تناول ابن نجيم في الرسالة السادسة أحكام الأراضي المصرية من حيث ملكيتها 
والتصرف فيها بالبيع أو الوقف » وحكم الخراج ذ فى الموقوف منها وذلك بعد أن 
أثرت هذه المسألة في عهده وكثرة الخوض فيها عام 8 ه ء فأراد ببيان هذه 
الأحكام أن يوضحها للقضاة علّهم يعملون بها في أحكامهم . 

وهو ينطلق في تناوله لهذا الموضوع من التسليم بأن أراضي مصر خراجية بوضع 
عمرو بن العاص » ولا أثر لكونها مفتوحة صلحا أو عنوة في اعتبارها كذلك . 
ويترتب على اعتبارها خخراجية فيما أخذ به علماء المذهب الحنفي باتفاق أثمتهم أن 
تكون ملكيتها لأربابها » وأن تصح تصرفاتهم فيها بالبيع » والهبة » والوصية » 
والإجارة » والإعارة » والوقف سواء دخل صاحبها 2 الوسلام أو بقي على ملته ع 
ومن الأحكام المترتبة على اعتبار أرض مصر نخراجية كذلك أن الخراج لا يسققط 
عنها لا بدخول مالكها في الإسلام ولا ببيعها لمسلم » لكن إذا مات مالكها دون 
وارث فإن ملكيتها تنتقل إلي بيت المال » ولا يجب فيها الخراج بهذا؛ لأن للإمام 
أن يؤجرها أو يبيعها ويأخذ الأجرة أو الثمن لبيت امال . 

ويقيم ابن نجيم نظريته في الخراج على أساس من الاتفاق بين الدولة والملتزم 
بالخراج سواء كان هذا الاتفاق صراحة أو ضمئًا . ويتصور الاتفاق صراحة بأن 


يكون الملتزم طرفا في الصلح مع الدولة الإسلامية عند الفتح » كما يجري الاتفاق 
الحكمي والضمني بزراعة الأرض الخراجية أو شرائها أو سقيها بماء خخ رجي أو غير 
ذلك مما يفيد قبول الالتزام بدفع الخراج إلى الدولة نظير الانتفاع بالارض . 

ويسقط خراج الأرض لو باعها الإمام فيما لو آلت ملكيتها إلي بيت المال » كما 
يسقط كذلك فيما لو وهبه السلطان لمن كان ممن يستحق صرف الخراج إليه 
كمقاتل وعالم فيما رجحه ابن نجيم . لكن لا يسقط الواجب في الأرض اللخراجية 
بوقفها . ظ 

أما مصارف الخراج فيجملها ابن نجيم في ( مصالح المسلمين : كسد الثغور ) 
وبناء القناطر والجسور » ويُغْطى قضةة المسلمين وعمالهم وعلماؤٌهم منه ما يكفيهم : 
ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم » . ويوجب إعطاء طلبة العلم » وحفاظ القرآن ؛ 
والعالمين بالحلال والحرام الذين يفتون الئاس لا مطلق الحفاظ الذين لا علم لهم 
بشيء من ذلك 00 | 

ويشتد أبن نجيم في تأكيد وجوب قيام الدولة بكفاية ( العلماء والفقراء 
والمستحقين ) » وتختلف هذه الكفاية بحسب منزلة كل شخص ومكانته . وينبه إلى 
وجوب تذكير السلاطين والحكام أن حقهم في هذا المال مساو لحقوق غيرهم » وأن 
أموال بيت المال أمانة في أيديهم » لا حق لهم في الإنفاق منها على المظاهر والزينة 
وأوجه الإسراف المختلفة مع ترك « العلماء والفقراء جياعا في بيوتهم ... ومنهم من 

يطوي الليلة والليلتين هو وعياله ) . ويصف ابن نجيم السلطان الذي يتعدى على 
حقوق المستحقين بالتقتير عليهم وينفق في أوجه السرف امختلفة بأنه أحمق جهول . 

وبهذا ينتصر ابن نجيم لنظام الدولة الذي يقوم على توفير احتياجات التكافل 
الاجتماعي والإنفاق في مجالات الدفاع والبنية الاقتصادية العامة كإنشاء الطرق 
وبناء القناطر وما إلى ذلك مما يتوقف عليه الأداء الاقتصادي . أما الدولة التى 
يتعدى إنفاقها إلي المظاهر وأوجه الإسراف امختلفة فإن القائم عليها أحمق جهول 
كما ذكر ابن نجيم . 
الإقطاعات : 


ينقل ابن نجيم عن فقهاء المذهب الحنفى في الرسالة السادسة عشرة جواز إقطاع 
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لإمام أراضي الموات » وكل ما لم يكن في ملك أحد أو حيازته بناء على ما يرى 
فيه المصلحة ؛ لأن الأصل عنده أن ( 0 نْصِّبَ ناظرا مصالح السلمين .. 
أحد بفعل عمر "١.‏ 

والمصلحة الاجتماعية المنشودة من الإقطاع وتخصيص مثل هذه الأراضي هي 
دخولها مجال الإنتاج وتحصيل الخراج أو لعشر منها طبقًا لموقعها وطريقة فتححها 
بالصلح أو العنوة . ظ 
يي حك بالإقطاء لد اللي عدوا على و حق مسلم أو مشاه أو ل 
حق من حقوق اجتيع ‏ الا 10 
من الأرض ‏ . وهو بهذا ١‏ هاج نظام لازام الذي يقوم على إسقاط شيء من 
الخراج للملتزم نظير التعهد بأداء الباقى لبيت المال . وأساس المنع من هذا النظام 
عنده هو أنه لا حق للسلطان في إسقاط حقوق بيت المال دون حق . وهو ينقل عن 
فتاوى الظهيرية ما يؤكد المنع من هبة الخراج أو شيء منه لمن لم يكن مصرفا من 
مصارف الخراج . 

ويترتب على الإقطاع اسجائز - الذي يتوافر فيه وجود المصلحة » وعدم انماباة » 
0 لتعدي على حفوق الأفراد 1 الجماعة - التمليك في إقطاع العين أو ملك 
بيعها أو هيتها كما يحق له في ملك المنفعة أن يؤجرها لغيره أو يعيرها . 
كفالة حقوق بيت اللمال : 


تناول ابن نجيم في الرسالة التاسعة والثلائين -تحت عنوان الجنايات والراتبات 
والمعشرات الديوانية - موضوع صحة الكفالة بحقوق بيت المال من الغرامات 
والعشور والخراج . والقاعدة التي ينبني عليها الحكم بجواز هذه الكفالة أن هذه 
الحقوق ديون شرعية ( فتصح الكفالة بها ويلزم منه صحة الدعوى على الكفيل » 
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وحكم القاضي عليه ) وهو بهذا يشير إلى الحكم بصحة الالتزام وجوازه إذا كان 
في معنى الكفالة » وليس إذا تضمن نوعا من الإسقاط لبعض ما هو واجب لبيت 
لمال والجماعة من الخراج في مقابل أداء الباقي . وهو ينقل ما في الهداية للمرغيناني 

من جواز ضمان الخراج » كما ينقل جواز ضمان النوائب أو الضرائب التي يفرضها 
٠‏ السلطان بحق ككري الأنهار المشتركة » وتجهيز الجيوش » وافتكاك الأسرى شريطة 
القيام بتوزيع هذه الضرائب على المسلمين توزيعًا عادلا . 

ويبدو لنا من هذا أن ابن نجيم يتناول أَسَاسِيَ الالتزام وهما : إسقاط شيء من, 
الواجب للملتزم » والثاني : كفالة الباقي » وهو يرى أنه لا حق للإمام في إسقاط ما 
هو واجب لبيت المال على حين ينتهي إلى تصحيح كفالة كل ما يحق لبيت المال 
المطالبة به » وإذا صحت قراءة الرسالتين السادسة عشر والتاسعة والثلاثون على هذا 
النحو فإنه يحق أن نطالب ببحث موضوع الالتزام من الناحية الفقهية للإفادة من 
نتائج بحتة في تطوير مفهوم الكفالة وتطبيقاتها المصرفية المعاصرة . 
الرشوة : 

يعرف ابن نجيم الرشوة في الرسالة الحادية عشرة بأنها هي ما يعطيه الشخص 
للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد . وتختلف عن الهدية في أن 
الراشي يريد المعونة ممن يرشوه ولا يشترط هذا في الهدية . ويبين ابن نجيم حرمة 
الرشوة » وأدلة حرمتها من القرآن والسنة والإجماع . ويلزم قراءة ما يذكره ابن 
نجيم في حكم الرشوة بالنظر إلي الواقع العملي السائد أيامه . إنه لا يفكر تفكيرا 
نظريًا معزولا عن الواقع ولكن عينه دائمًا عليه » ولهذا فإنه يتناول عددًا من النتائج 
العملية للحكم بحرمة الرشوة » وأهم هذه النتائج : 

« بطلان تعيين القضاة الذين كانوا يصلون إلى مناصبهم بالرشوة سواء كانوا 
مؤهلين لشغل المنصب أو لم يكونوا كذلك . وقد سبقت الإشارة إلي ما ذكره ابن 
إياس وغيره من شيوع هذه الطريقة في الوصول إلي المناصب أيام المماليك . 

»* حرمة دفع المال إلى القاضي ليقضي له » وقد شاع ذلك أيام المماليك أيضًا ؛ 
لأن القاضي الذي دفع المال للوصول إلى المنصب يود جمع ما بذله بأذ المال من 
المدعين . وينقل ابن نجيم أن قضاء مثل هذا القاضى لا ينفذ . 
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» حرمة الهدية والإعارة والاستقراض للقاضي من الأجنبي الذي لم يكن يعامل 
القاضي هذه المعاملات قبل توليه منصبه . ويدخل هذا كله في باب الرشوة . 

ومع وضوح منطق ابن جيم فإنه قد انتهى إلى تبرير بعض صور الرشوة التي تقل 
خطورتها » أو التي تحقق بعض المصالح المعتبرة كالرشوة لكف الظلم عن الراشي ع 
ويستتخدم في هذا التبرير الحيلة حتى يصح للمرتشي أخذ المال . والحيلة التي لا 
يتردد ابن نجيم في الإلقاء بها هي أن يستأجر الراشي ا مرتشي لعمل معين مدة معينة ؛ 
حتى تتخذ الرشوة شكل الأجرة في عقد إجارة صحيح . ولعل الذي أربكه إلى 
هذا الحد شيوع ظاهرة الرشوة » وتعينها للوصول إلى الحقوق والمنع من الظلم . 
ويبدو تناقضه في هذا الأمر في تأكيده أنه لا يجوز أخذ المال للقيام بواجب من 
واجبات الوظيفة » كما أنه لا يجوز أخذ المال للامتناع عن القيام بواجبات 
الوظيفة » فأية أجرة هذه التي سيأخذها الموظف الرسمي قاضيا أو غيره للقيام بواجبه 
أو لعدم القيام به ؛ لأن هذا الذي يُوْحَذْ على سبيل الأجرة هو ما يعد في الواقع 
رشوة . 


الإجارة الطويلة المدة للعقار الموقوف : 


يتناول ابن جيم في الرسالتين الثلاثين والحادية والثلاثين موضوع الإجارة 
الطويلة » ويستحسن ما ذهب إليه أعظم الفقهاء الأحناف من فسخ الإجارة الطويلة 
في الأوقاف مشيرًا إلى أن هذا هو المفتى به في زمانه . وليس في النصوص الشرعية 
ما يفيد وجوب تقييد مدة الإجارة بزمن معين » وإنما اضطر فقهاء الأحناف إلى 
الإفتاء بمنع الإجارة الطويلة في الأوقاف لأ لااحظوه في الواقع من إفضاء مثل هذه 
الإجارة إلى ضياع الوقف واختلاطه بملك المستأجر وضياع حقوق المنتفعين » إذن 
فإن القول بفس هذه الإجارة في الوقف مبني على أصل سد الذريعة » والنظر إلي 
المألات . وقد رأى قاضيخان أن الإجارة الطويلة هي المدة التي تزيد عن ثلاث 
الأوقاف : 

اهتم ابن نجيم بموضوع الأوقاف في رسائله حتى شغلت الرسائل المتعلقة بهذا 
الموضوع على نحو مباشر أو غير مباشر أكثر من ربع أعدادها . ويتفق الاهتمام 
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بموضوع الأوقاف على هذا النحو مع رؤية ابن نجيم لواجبات الدولة » وتحديده 
لموقع التكافل الاجتماعى بين هذه الواجبات طبقا لما سبقت الإشارة إليه . لقد حدد 
ابن نجيم جهات الإنفاق للدولة في الدفاع والمصالح الأساسية ( الطرق » والتعليم : 
والصحة » والعدالة ) » والتكافل الاجتماعى لسد حاجات الفقراء وأصحاب 
الحاجات . ويتفق مع هذا المحديد هجومه على إنفاق أموال الدولة فى أوجه 
السرف والمظاهر التي لا نفع فيها مع تأكيد وجوب إدراك السلطان والمسئولين في 
الدولة أنه لا حق لهم في أموال بيت المال أكثر من غيرهم من أحاد الرعية . 
ويفسر اإعتداد ابن يم بواجب التكافل الاجتماعي على هذا الحو واعتباره 
أحد المسئوليات الأساسية للدولة هذا الاهتمام الموجه للوقف بحسبانه أهم أدوات 
التشريع الإسلامي في تحقيق غاية التكافل الاجتماعى . 
ويمكن إجمال ما تناوله ابن نجيم في موضوع الآوقاف بالنظر إلى مقصوده من 
هذا التناول . ويبدو لنا انحصار مقصوده فى حماية أموال الأوقاف: من التعدي » 
والجور » والنهب » وسوء الإدارة بالبيع والإجارة والاستبدال » وحفظ حقوق 
المستحقين , وفيما يلي تفصيل ذلك . 
حفظ حقوق المستحقين : 
متى ثبت الاستحقاق في الوقف فليس لأحد قاضيًا أو غيره أن بمنع الحق 
صاحبه؛ لأن العدوان على الحقوق محرم كالعدوان على الأموال . وليس للقاضي 
أو المتولي أن يمنع صاحب الحق لإعطاء غيره » وسلطة القاضي في ذلك ليست 
مطلقة . وعبارة ابن نجيم في ذلك أن < من جعل الأمر في الوظائف للقاضي مطلقا 
فقد هتك الشريعة 0 
العزل . ويهاجم ابن جيم من نسب حق القاضي المطلق في عزل المتولي إلى أبي 
حنيفة » وينقل عن فقهاء الحنفية ما يفيد وجوب الإبقاء على المتولي الامين 
الكفء» وأن القاضي لو عزل مثل هذا المتولي لم ينعزل . 


(1) الرسالة الثالثة . 
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ويتعلق بالقصد إلي حفظ حقوق المستحقين ما ذكره ابن نجيم من حرمة إحداث 
وظائف جديدة تؤثر على هذه الحقوق . وفي هذا الاتجاه يمتنع على متولي الوقف 
أن يأخذ راته يزيد عن أجرة مثله » ولا يحل له أن يأخذ ما زاد على أجرة الل . 

ولا يختص الاستحقاق في الوقف الففراء » بل ومشمل من عينهم الواقف من 
يقومون بالمصالح الاجتماعية اللازمة . 

ولذا يصح أن يأخذ العلماء رواتيهم من الأوقاف ٠‏ ولو لم يكونوا را مادم 
الواقف قد شملهم . ولذا لو وقف شخص على أصحاب أبي حنيفة استحق 
الفقراء والأغنياء على السواء . 

ولا يجوز للقاضي زيادة نصيب أحد من المستحقين عما عينه الواقف . ويرى ابن نجيم 
أن من حق المنتفعين أن يعينوا المتولي على الوقف دون الرجوع إلى القاضي في ذلك : وهو 
الذي يستحسنه ابن نجيم في عصره ؛ لما عرف من طمع القضاة في أموال الأوقاف . 

وليس من حق القاضى أن يعزل ناظر الوقف بمجرد الطعن عليه » بل لا بد من 
. ثبوت التعدي أو نخيانة الأمانة أو التقصير للحكم بعزله . ومن هذا يتضح أن السبيل 
إلى حفظ حقوق المستحقين فيما كرره ابن نجيم هو التقيّد بما عينه الواقف : مع 
تقييد سلطة القاضي في التدخل بموافقة الشرع . ولهذا يكرر ابن نجيم في الرسالة 
الثالئة التكير على من يطلق سلطة القاضي في تعيين حقوق المستحقين أو عزل 
المتولي ويرى وجوب تقييد سلطته بالقيود الشرعية . 
استبدال الوقف 


التفت ابن نجيم إلى أهمية موضوع استبدال الأوقاف » وأنه باب واسع يدل 
منه الحكام والقضاة وأمراء السوء للتلاعب بالأوقاف وبمصالح المستحقين » فتناول 
هذا الموضوع بصدد تحليله لحكمين قضائيين في قضية حدثت أيامه . وتتعلق هذه 
القضية بصدور حكم قضائي بتصحيح استبدال خان في القاهرة بياب النصر ء 
على الرغم من أن هذا الخان كان مشتملا على أماكن كثيرة علوية وسفلية » ينزله 
الناس ( بحيث لا يوجد فيه غالب الأيام مكان خال بالدراهم  )‏ . 


)01 المسألة التاسعة . 
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ورغم ذلك فد حكم القاضي بالاستبدال » وجاء في تعليل هذا الحكم أن 
الأماكن التي اشتمل عيها الخان ( كان بعضها خرابا وبعضها نقص ريعه » وأنه 
تعذر كمال الانتفاع » وصار بحيث يسوغ استبداله شرعا ) . وقد حكم القاضي 
ببيعه بالدراهم » فصار تبعًَا لذلك من أملاك المشتري لكن جاء بعد مدة أحد القضاة 
المشهور بالصلاح والعفة - فيما يذكر ابن مجيم - وتناول القضية من جديد » 
وترادفت الأدلة لديه على أن الخان لم يكن يصح استبدال غيره به » وأنه كان يؤجر 
في كل شهر بقدر معلوم كثير جهة الوقف » فحكم ببطلان الاستبدال » ورد العين 
إلي جهة الوقف . وقد ورد السؤال إلى ابن نجيم عن رأيه في هذين الحكمين وموقفه 
منهما » فانحاز إلي القول ببطلان الحكم وتصحيح الحكم الثاني » وتعَى على 
الحكم الأول القصور في التسبيب ؛ لأنه لم يَرِدْ في تسويغ « الاستبدال أنه ليس في 
ريع الوقف ما يعمر به الخان ) ؛ كما نعى عليه الخطأ في فهم الحكم الشرعي » فإن 
الاستبدال لا يجوز عند أحد من فقهاء المذهب الحنفى إلا إذا وجدت مصلحة فيه » 
١‏ ولا مصلحة في استبداله بالدراهم » ويؤكد انتفاء المصلحة فيما يذكره ابن نجيم 
ما ثبت عند القاضي الثاني من أن الخان ( بيع بغبن فاحش ») فضلا عن أن القاضي 
الأول قد خرج على السلطة امخولة له في تعيينه ؛ لأنه ألزم بالعمل بمذهب الإمام 
أبي حنيفة الذي لا يجيز الاستبدال للوقف في مثل هذه القضية . 

ومن جهة أخرى فإن الحكم الأول قد تناقض مع القاعدة المتفق عليها في 
المذهب » وهى أن شرط الواقف كنص الشارع . ولذا ( لو شرط النصراني في وقفه 
على أن من انتقل إلى غير النصرانية » اعتبر ) فيما ذكره ابن نجيم مشيرًا إلى أنه لا 
ياتفت إلى مخالفة الطرسوسي وتشنيعه . وبهذا فإن الحكم الأول قد انبنى على 
خطأ في تطبيق الحكم الشرعي . أما ما قد يثار على الحكم الثاني من كونه نقضًا 
للحكم الأول » وما قد يلتبس من أن قضاء القاضي لا ينقض بقضاء ممائل » فإن 
أبن نجيم لا يعبأ بمثل: هذا الدفاع عن الحكم الأول » ويرده بناءٌ على أن « القضاء 
الأول لم يصح وكل قضاء لم يصح فإنه ينقض ») . وتطبيق هذه القاعدة إلى مداها 


جدير بإقامة أصل قوي لترتيب درجات التقاضي بمستوياتها المعروفة في العصر 
الحديث . 
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ويبدو لنا أن قدرة ابن نجيم على تحليل الأحكام القضائية قد برزت في أكمل 
صورة لها في تناوله لقضية الاستبدال المذكورة ( الرسالة التاسعة ) » حيث رأيناه 
يعدمد على تحليل تسبيب الحكم » ومدى سلامته في تطبيق الأحكام الشرعية مع 
إدراك الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي نشأت فيه القضية . 

ويهاجم ابن نجيم الطرسوسي حين عاد لبعحث مسألة الاستبدال مرة أخرى في 
رسالته الثانية والثلاثين » حيث يؤكد فساد الرأي القائل بتفويض الاستبدال للقاضي 
مطلقا » ويوجب تقييد سلطة القاضي فيه بظهور المصلحة . 

ويوجب ابن جيم اتخاذ إجراءات الاستبدال بما يضمن محقق المصلحة المرجوة 
منه » فيلزم بيع الموقوف المراد استبداله بة بشمن المثل ء أو بما يجري الغبن فيه في 
العادة أما بيعه بشمن فيه غبن فاحش فلا يجوز البيع في قول أبي يوسف وهلال ؛ 
لأن القيم بمنزلة الوكيل فلا يملك البيع بغبن فاحش . 

ويوجب ابن جيم الرجوع إلى أهل الخبرة بالقيم لمعرفة ثمن الموقوف » وأن يشهد 
اثنان منهما على أن الثمن المبيع به اللوقوف لا غبن فيه منعا للقيل والقال في المستقبل ؛ 

حتى لا يتعرض أحد للمشتري طبقًا لما ذكره في الرسالة التاسعة والعشرين . 

مراعاة شروط الواقفين : 

يؤكد ابن نجيم وجوب مراعاة شروط الواقفين في تعيين المستحقين » وتحديد 
استحقاقهم » وترتيب هذا الاستحقاق في عدد من الرسائل التي تناول فيها أنواع 
معينة من شروط الواقفين في بعض القضايا الحادثة في عصره . 

ويجب الالتفات إلى أن اعتبار شروط الواقفين وحملها على الصحة ما أمكن ما 
يتفق مع تأكيد حقوق أفراد الطبقة المحكومة في حماية الاتجاهات » والمؤسسات  .‏ 
والانشطة التي يرونها محققة لمصالحهم » مما يؤدي إلى دعم الحرية الاقتصادية 
لهذه الطبقة من جهة » وإلى إيجاد نوع من التوازن ليبين قدرتهم على التأثير 
الاقتصادي والاجتماعي وبين قدرة الطبقة الحاكمة على التأثير نفسه كذلك . 

ومن الواضح أن الفقهاء الذين أيدوا مراعاة شروط الواقفين وتصحيحها قد وقفوا 
في صف ال مؤيدين للحرية الاقتصادية » وحرية تصرف الناس في أموالهم ء مما يعد أحد 
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أهم أوجه الحرية السياسية . ولعلنا نتجاوز الواقع إذا اقترحت وجوب النظر إلى 
تصحيح شروط الواقفين بحسبانها مظهرًا من مظاهر انحياز الفقه الإسلا سلامي للحرية 
الاقتصادية والسياسية دون خروج على اللمبادئ والقواعد الشرعية » ولا يتردد ابن نحيم 
لهذا في إمضاء شرط الواقف » مهما بدا هذا الشرط أحيانًا غير سائغ منطقًا ولا يخدم 
مصلحة عامة . ويتمئل ذلك في الواقعة التي ي- يجيب يجيب عنها في الرسالة الثامنة والعشرين . 
ذلك أن شخصًا وقف رواتب وظائف دينية ممختلفة من جملتها مدرس حنفي » 
وشرط في المدرس أن يكون حنفيًا أصيلا » وليس منتقلا من مذهب آخر» كما شرط 
في الطلاب أن يكونوا من الحنفية الأصليين خلقًا عن سلف . وقد أراد شحص مالكي 
تحنف ( أصبح حنفيًا ) شغل الوظيفة واستحقاق الراتب » فأجاز له البعض ذلك » رغم 
أنه لم يكن يحضر الدروس أحيانا » وأناب غيره للتدريس بعض المدة المشروطة . 
وكذا لو وقف على شخصين فاصطلحا على أن لا يكتب في سجل الاستحقاق 
إلا اسم واحد منهما . هو الذي يأخذ عطائهما بالكامل » فإن مثل هذا الاتفاق لا 
يصح » ويبطل الإمام مثل هذا الصلح ؛ لأن الاستحقاق لا ينشأ بالاتفاق » ولو منع 
السلطان المستحق يكون قد ظلم مرتين بحرمان المستحق » وإثبات غيره في مقامه . 
أما لو كان الوقف بشيء من أموال العامة كشيء من الخراج أو الرصد لمصلحة 
من المصالح فإن هذه الحرية تقل كثيرا » ويتقيد الواقف بالمصالح وبالأحكام 
الشرعية . ولا حق للسلطان لهذا في رصد شيء من أموال الخراج على أحد من 
غير مستحقيه » ولو فعل وجب على الإمام إبطال مثل هذا التقرير » ويجري التقيد 
بشرط الواقف كذلك في تعيين النظار على وقفه » وإحلال الأبناء محل آبائهم في 
شغل وظائفهم التي كانوا يقومون بها قبل وفاتهم شريطة صلاحية الأبناء لشغل 
هذه الوظائف . وهذا هو ما أكده ابن نجيم في تناوله لوقف قنصوة الغوري الذي 
كان شرط هذا الشرط فى وقفيته وذلك فى الرسالة الحادية والعشرين . وقد أفتى 
ابن نجيم عندما سكل في هذه المسألة بأن « الحق للولد » لوجوب اتباع شرط 
الواقف » وأن تقريره غير باطل » فإنه يجب اتباع شرطه لما تواتر من قول العلماء 
ذوي المذاهب الأربعة أن شرط الواقف كنص الشارع . والتشبيه من وجهين . 
الأول : وجوب اتباعه كما يجب اتباع نصوص الشارع ... والثاني في الفهم 
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والدلالة والتفسير » . لذا لو مات الناظر ولى ابنه محله » ولو عزله أحد القضاة بلا 
سبب أعيد | إلى عمله . ْ 

ويجرى التقيد بشرط الواقف كذلك في ترتيب المستحقين » طبقا لما ذكره ابن 
نجيم في الرسالة الثانية والعشرين عند تناوله لقضية شمس الضحى » وتتلخص 
وقائع هذه القضية في أن امرأتين شرطتا في وقف لهما أن يؤول نصيب من تموت 
منهما إلى الأخرى » وإلى ولد أيهما بعد وفاة هذه الأخرى » ثم إلى ولد ولدهما , 
طبقة بعد طبقة » بحيث تحجب العليا منهم السفلى . وقد أل الاستحقاق إلى 
إحدى الرأتين التى بقيت بعد وفاة الأخرى ٠‏ ثم توفيت هذه التي بقيت وآل 
الاستحقاق إلى بنتها شمس الضحى رغم وجود بنت بنت إحداهما وأولاد أخويها . 
وقد أيد ابن نجيم شمس الضحى إعمالا ا اشترطته الواقفتان ؛ لأنهما اتفقتا على 
تقديم الطبقة الأعلى على من دونها . 

ومن هذا كله يتضح إصرار ابن جيم على تطبيق قاعدة « شرط الواقف كنص 
الشارع ) حرصا منه على احترام إرادة الواقف » وإطلاقًا لحرية الناس في التصرف 
في أموالهم بما يعود في النهاية على المجتمع بالخير . 
الإثبات في الوقف : 

يلزم ابن نجيم بضرورة الاحتياط في تسجيل عبارة الواقف بما يمنع أدنى لبس أو 
غموض . ويتفق ذلك مع الاتجاه إلى إعمال إرادة الواقف » واعتبار عبارته المظهرة 
لهذه الإرادة هي القانون الذي يلزم تنفيذه سواء في تحديد جهة الاستحقاق » أو 
مقادير الاستحقاق » أو في اشتراط الحق في الاستبدال أو في الزيادة والنقصان ؛ أو 

في التغيير والاستبدال » أو ما إلى ذلك من شروط يبتغيها الواقف . وينقل ابن نجيم 
عن خلاصة الفتاوى © أكثر من مرة هذا الضابط ؛ لأن « الأصل في النحاضر 
والسجلات أن يبالغ فيها في الذكر والبيان الصريح » ولا يُكتَنّى بالإجمال) © . 


(1) للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة 452 ه . وهو كتاب مشهور معتمد في 
مسجلد واحد ذكر فى أوله أنه كتب فى هذا الفن : خيزانة الواقعات » وكتاب النصاب » ومسألة بعض إخوانه 
تلخيص كثيرة فكتب اللخلاصة جامعة للرواية مع بيان مواضع المسائل » وكتب فهرست الفصول والأجناس 
على رأس كل باب . وخرج الزيلعي أحاديثه . كشف الظنون (18/1) . 

(2) الرسالة العشرون . 
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ويستند ابن نجيم لهذا الضابط في الحكم على سجل قضية وقف في رسالته 
العشرين بعدم الوضوح وبالنتقص من جهات متعددة وبالتعارض مع ما هو واجب 
من البيان الصريح . ويمكن استنباط وقائع هذه القضية من المأخذ التي رآها في 
السجل . وتتمثل هذه الوقائع في أن المدعية حبيبة ابنة يوسف بن الناصري قامت 
باستبدال وقف قصون الذي قدرت قيمته بأربعة عشر ألفا دفعت منها ثلاثة عشر 
ألفا » وصرف الباقي في إجراءات الاستبدال امختلفة » ولم يكن المسوغ للاستبدال 
هو خراب الوقف ؛ لأنه كان مؤجرًا للمدعية . وقد حكم القاضي الأول بصحة 
الاستبدال » لكن قاضيا آخر حكم ببطلانه على أساس أن الوقف لم يكن خربا , 
وأن الواقف قد شرط عدم الاستبدال » وأن الشهود ذكروا أن الاستبدال وقع بغير 
طريق شرعى » وقد رأى هذا القاضى أن الاستبدال إبطال للوقف . وقد تعقب ابن 
جيم حكم القاضي المبطل للاستبدال » ورأى أن أسسه لا يُسلّم لها ؛ فإن خراب 
الوقف ليس هذا هو السبب الوحيد لتصحيح الاستبدال » وما استند إليه من 
عبارات الشهود مجمل غير مبين » وما ذكره من أن الواقف شرط عدم الاستبدال 
لا دليل عليه إلا من عبارات الشهود والناظر » ولم يستند في تقريره إلى مكتوب 
الوقف وسجله . وليس الاستبدال إبطالا للوقف فيما ذكره هذا القاضي . وأخيرا 
فإن المحضر الذي دُوّنَ فيه أسباب حكم هذا القاضي ليس تاما » وفيه أوجه نقص 
كثيرة » ويقول ابن نجيم في أهمية ذلك إنه قد يفتي ( بفساد محضر بسبب إسقاط 
كلمة ) حتى إذا كان الكاتب ( قد نسيها والمقام يدل عليها ) . 

ومن هذا كله يتضح رأى ابن نجيم في وجوب نقض الحكم ببطلان الاستبدال . 
وقد عاد إلى موضوع تحري الدقة والوضوح في كتابة محاضر الأحكام عند مناقشته 
لقضية ديون بلغت قيمتها أربعة عشر ألف دينار في رسالته الثالثة والثلاثين . 

وتتمثل هذه القضية في مطالبة المدعي شموال بن شموال بن إسحاق المدعى 
عايه راحم بن يعور بن سعيد بصفته الوكيل الشرعي للمعلم سلمون بن موسى بن 
إسحاق بدفع قيمة الديون المذكورة بناء على أن الوكيل واضع يده على أموال 
الموكل التي تفي بالمبلغ المذ كور . وقد استدعى الحاكم الشرعي الشاهدين اللذين 
حددهما المدعي » وأديا شهادتهما أمام هذا الحاكم » فقضى بالإذن للوكيل في 
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دفع الدين المدعى به . وقد أفتى ابن نجيم بأنه لا حجية في هذا الحكم لما شابه من 
الغموض في التعسبيب والقصور في الاستدلال والخطأ في فهم الأحكام الشرعية ) 
وفند هذا كله في تسعة عشر بندا . ويتصل بهذا كله ما تناوله ابن نجيم في رسالته 
التاسعة عشرة فيما يتعلق برأيه في الحكم بعدم قبول شهادة الموقوف عليهم فيما هو 
نافع لهم ؟ فلو اذّعوا زيادة الواقف في استحقاقهم لم يقبل ذلك إلا إذا استطاعوا 
تقديم بينة . وهذا هو موضوع قضية وقف خاير بك » وكان قد شرط لنفسه الزيادة 
والنقصان » وبعد سنين ادعى الموقوف عليه أن الواقف قد زاد في أنصبائهم . 
ووقعت منازعة يبن المستحقين والمتولي فأمر الحاكم بجمع العلماء لاستشارتهم » 
وكان ابن نجيم ممن عين للحضور » فأفتى ببطلان ادعاء المستحقين » بناء على عدم 
جواز الاستناد إلى شهادتهم في تقرير الزيادة في استحقاقهم . 


جاءت رسائل ابن جيم في عدد من ا موضوعات الأخرى غير موضوعات 
الأموال ٠‏ والعقود » والأوقاف التي تناولتها أكثر رسائله . وإذا كان لعلد من هاه 
موضوعات فقهية خالصة هما يتعلق بالنكاح » والطلاق » والعبادات ٠‏ والذبائح . 
وسأعرف فيما يلي بأهم موضوعات سائر الرسائل على وجه الإيجاز مع ترتيبها 
فيما بينها بتقديم ما يتعلق منها بالجوانب امالية والاقتصادية , مما عساه أن يفيد في 

الحق : 

تناول ابن نجيم في رسالته الخامسة عشر شرق كه نقسيم الحقوق إلي نوعين » أولهما : ما 
يقبل الإسقاط . والثانى : ما لا يقبل الإسقاط . 

وما يقبل الإسقاط من الحقوق حق الغام قبل القسمة » وحق حبس الرهن » 
وخيار الشرط » وحبس امبيع لاستيفاء الشمن » والدين وحق الشفعة » وإنما ذلك ؛ 
لأن هذه الحقوق قد قررها الشارع لحفظ مصلحة فرد » فيحق له الإصرار عليها أو 
التنازل عنها . 

أما ما لا يقبل الإسقاط من الحقوق فقد قررها الشارع لحفظ مصلحة لا حق 
لأحد فى التنازل عنها » إما لعمومها » أو لتقررها برأي الغير وإرادته » أو الحكم 
الشرع بعدم إمكان التنازل عنها لتعلقها بمصلحة اجتماعية ثابتة مستمرة . 

ومن الحقوق التي لا تقبل الإسقاط حق الإرث ؛ « حتى لو قال الوارث : 
تركت حقى لا يبطل حقه ؛ إذ الملك لا يبطل بالترك ) 2 . ويشبهه حق المستعير 
في الانتفاع بالعارية » « فإنه لا يسقط مادام المعير لم يرجع ) © وكذا حق المستأجر 
والموقوف عليه فإنه لا يسقط » ولذا لو كانت له صحة معينة في وقف فأسقطها لم 
تسقط . ويأخذ الحكم نفسه راتب الموظف الرسمي » فإنه لما أسقطه مدة فله أخذ 
راتبه عن هذه المدة » إلا إذا كان قد استهلك . وكذا خيار الرؤية للمبيع مما لا يقبل 


(1) الرسائل ص ( 142 ) . (2) السابق . 
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الإسقاط من الحقوق . 

ومن هذا يتضح أن الشرع قد ميز بين الحقوق بالتفريق بين ما يقبل الإسقاط منها 
وما لا يقبله بالنظر إلى المصالح التي تحميها هذه الحقوق » وإمكان التنازل عنها إلي 
محصيل مصالح معتبرة شرعا أو لا . والأمر في هذا التمييز إلى الأحكام الشرعية لا 
الاتفاق والتراضي . 

وتجدر ملاحظة أن الحقوق التي لا تقبل الإسقاط حقوق على قدر كبير من 
الأهمية في التنظيم القانوني للمعاملات » ويؤدي وضعها على هذا النحو إلى 
الحفاظ عليها » وحمايتها من أي سوء للتقدير أو ضغط . 
الكبائر والصغائر : 
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يشير ابن نيم في رسالته الرابعة والثلاثين إلى عدد من الكبائر المتعلقة بالمعامللات 
والأموال ‏ من ذلك التعدي على مال الغير وغصب ما يساوي « نصاب السرقة من 
غني أو من فقير مطلقا » وأكل الربا» وأكل مال اليتيم » والرشوة » وبخس كيل أو 
. وزن .. وضرر المسلم ظلما .. والقمار » والسرف » والسعي بالفساد في المال .. 
والمن والأذى في الصدقة .. وكفران نعمة المحسن » ومنع فضل الماء .. وأكل 
الحشيش .. والسرور بالغلاء للمسلمين ) . 
وأما الصغائر المتعلقة بالمعاملات والأموال فمنها : البخس : وهو التظاهر بالشراء 
لسلعة بقصد تحريض من يشتريها على أخذها » والبيع على بيع الغير والسوم على 
ْ سومه » وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان - أي ملاقاة المنتجين من أهل البادية أو 
القرى قبل دخولهم لشراء السلع منهم أو يبعها لهم بعد انتهاء السوق - وإنما عد 
من المعاصي ؛ لأنه نوع من الاحتكار الذي يراه ابن نجيم من قبيل المعاصي الصغيرة . 
ومن الصغائر أيضا البيع عند أذان الجمعة » وكتمان عيب السلعة عند بيعها , 
والتسعير للحاكم دوئما ضرورة تقتضيه » وخلف الوعد قصدا » وتأخير الزكاة : 
وشغل الطريق بوقوف أو بيع أو شراء » وقول المسلم للذمي : يا كافر إذا كان 
يتأذى بذلك 


وإذا كانت هذه هى المعاصى المتعلقة بالأموال والعقود فيمكن اعتبارها من قبيل 
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الجرائم الاقتصادية التي يلزم منعها بالعقاب على ارتكابها عقوبة تزيد وتنقص 
حسب طبيعة المعصية وحجم الضرر المترتب عليها 

الإقرار ورفض طلب هين امقر له على صدق الإقرار : 

يتناول ابن نجيم في رسالته الثامدة حكم قاض حنفي رفض طلب يمين المقر له 
بالنقد » وهو يستند إلى هذا الأصل في تأبيد ما حكم به القاضي في قضية امرأة 
أقرت لابنتها بمبلغ معين أمام قاض مالكي ‏ وهي في كامل صحتها وسلامتها . ثم 
تلت الأم وصارت معتوهة » فأقام اللقاضي ابنها وصيا عليها ‏ وطالبت البنت أمها 
بدفع ما أقرت به في دعوى قضائية أمام قاض حنفي » وقد سكل الوصي المذ كور 
عن ذلك » فأجاب بأن المقرة لم تكن مدينة بشيء » وطلب تحليف المقر لها على 
صدق الإقرار » فلم يلتفت القاضي الحنفي إلى طليه » وحكم عليه بالدفع من مال 
المقرة بعد ثبوت الإقرار عنده بالبينة » وهو يستند إلى هذا الأصل في تأييد ما حكم 
به القاضي المالكي : 

وعلى الرغم من أن المذهب الحنفي لا بمنع من تحليف المقر له فإن القاضي قد 
اعتمد على اجتهاده في رفض طلب الموصي التحليف . ولعله قل تأثر ة فى اجتهاده 
هذا الذي المالكى الذي لا يرجب تليق امقر له . وقد انتقد جماعة من ققهاء 
الحنفية حكم هذا القاضي بناء على خخطيه في تطبيق أحكام المذهب الحنفي الذي 
يلزم بالاستجابة لطلب التحليف . وينحاز ابن ميم إلى هذا الرأي » ويرى خطأً 
القاضي في مخالفة مذهبه ؛ لأنه قد عين لتطبيق أحكام هذا المذهب والرأي الراجح 
فيه » فلا يحق له أن يخالفه . 

وتدل هذه المتابعة على جهد الفقهاء في متابعة أنشطة القضاة وتحليلها بالرجوع 
إلي أحكام المذهب » ونقدها إذا لم تتفق مع هذه الأحكام أحيانًا . 

الدعرى وبطلانها . 

تناول ابن جيم موضوع الدعوى وبطلانها في رسائله السابعة والثلاثين » والثامنة 
والثلاثين , ؛ والأربعين على نحو موجز. مع تتخصيص الرسالة الأولى من هذه الرسائل 
لتناول كثير من العموميات المتعلقة بالقضاء » وما يشترط من التطابق بين الدعوى 
والشهادة للحكم بموجبها . أما في الرسالة الثامنة والثلاثين فقد أشار إلى نوع من 
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التناقض في الدعوى لا يبطلها » وهذا هو التناقض الناشع بسبب مفهوم للكافة . من 
ذلك أن الرجل قد يقر على نفسه بدين في صك » ويشهد على هذا الصك » ثم 
قد نشأ بسبب باطل كالربا والفائدة على هذا القرض . وقد وقعت هذه القضية فيما 
يحكيه ابن نجيم لشيخ الإسلام القاضي علاء الدين ا مروزي نأفتى بصحة سماع 
الدعوى إن أقام المدعي بينة على صدقها رغم تناقضها , ؛ والسبب الذي استند إليه في 
ذلك : أن الدين فيما هو معاوم الجميع مشطير إلى الإفرار على شحو لاني يريده 
الدائن 

وهو يتناول 8 الرسالة الأربعين موضوع تناقض الدعوى وأن هذا التناقض لا 
يمنع من سماع الدعوى أحيانًا » إن أمكن تفسير هذا التناقض » وإدراك أنه غير 
حقيقي » من ذلك أن يدعي شراء شيء و أيلولته إليه بالميراث . أما لو أدعى ميراث 
التى ذكرها لنوعى التناقض السايق الذكر كثيرة . 

الزواج والطلاق 


تناول ابن نجيم موضوع نكاح الفضولي وأنه لا ينفذ قبل تصحيحه وإجازته من 
الأصيل » وذلك في رسالته الرابعة والعشرين . وتتنوع صور الإجازة لنكاح الفضولي » 
وتكون بكل ما يدل على الرضا بالعقد كطابه انتقالها إلى منزله للعيش معه » كما قد 
يكون يإرسال المهر إليها » أو غير ذلك مما يدل على الرضا بما عقده الفضولي . 

كما يتناول صور الطلاق المعلق في الرسالة السابعة والعشرين » وهي الصور التي 
طالبه بالسؤال عنها شيخ الإسلام قاضي القضاة عبد الرحمن ابن المرحوم علي 
الرومى قاضي مصر . وتتمثل واقعة الفتوى في رجل له امرأتان » قال لإحداهما : 
إن طلقتك فالأخرى طالق كذلك . وطلق الأولى يقع طلاق الأخرى 
العبادات والنذور والذبائح : 

تناول ابن نجيم في رسائله الموضوعات المتعلقة بالعبادات 27 , تحديد وقت 


(1) الرسالة الخامسة . 
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العشاء ) ومن الذبائح حكم متروك التسمية عمدا 9 كما تناول بعص الأحكام 
المتعلقة بالنذور © . 


في هذا كله يتضح أن الموضوعات الغالبة في رسائل ابن نجيم هي موضوعات 
الأموال والعقود والأوقاف ٠‏ وأن أهم هذه الرسائل موجهة إلى القضاة وشيوخ 
الإسلام في مصر وغيرها جما يدل على مكانة ابن نجيم بين فقهاء عصره من جهة ‏ 
كما يدل على ظهور حاجة ماسة في هذا العصر إلى بحث الحكم الشرعي في كثير 
من صور المعاملات المستحدثة أنذاك . 

وقد سبقت بعض الإشارات الدالة على المغزى الاقتصادي والاجتماعى لهذه 
الرسائل في محاولة لفهمها وتحليل مضامينها . ورغم ذلك فإن الحاجة ماسة 
لاستكمال هذا التحليل » وربط ما انتهى إليه ابن نجيم بالظروف العامة السائدة . 
خطة التحقيق ومنهجه 


نشرت دار الكتب العلمية رسائل ابن نجيم نشرة غير محققة » وصدرت الطبعة 
الأولى من هذه النشرة عام 1400 ه - 1980 م . وتلزم الإشارة إلى أن هذه الطبعة 
مليئة بالأخطاء في إقامة نص المؤلف » وهي أخطاء تفسد المعنى أحيانا » وتضفي 
عليه الكثير من الغموض في أحيان أخرى ؛ وهذا هو الدافع إلى التصدي لتحقيق 
هذا الكتاب » ويقوم المنهج الذي التزم به فريق العمل على محاولة الوصول إلى 
النص الذي صاغه المؤلف ما أمكن » بالإضافة إلى تقديم كل ما يعين القارئ على 
فهم عبارة المؤلف سواء بالتعريف بالأعلام » أو المؤلفات » أو بتخريج الأحاديث » 
وعزو الآيات القرآنية » أو بشرح المصطلحات . هذا هو الإجمال وفيما يلي تفصيل 
المنهج الذي اتبعناه في تحقيق هذا النص . 

أولا : اعتمدنا في إقامة نص المؤلف في رسائله على النسخ اللخطية التالية : 

1 - نسخة دار الكتب المصرية ( رقم 56 فقه حنفي ) ( عنها ميكروفيلم رقم 56 
فقه حنفي م ) » عدد أوراقها 95 ورقة » قياس 22.5 2< 5 سم من القطع المتوسط » 


(1) الرسالة السادسة والعشرون . (2) الرسالة السادسة والثلاثون . 
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41 
وهي مكتوبة بخط دقيق واضح » نقط غالب حروفها » وقد اتسمت النسخة بكثرة 
امخالفة لغيرها من النسخ » وكتب في آخرها : ( وهذا ما انتهى إلينا من كتاب 
الرسائل الزينية في فته السادة الحنفية على النسخة المنقولة منها » ولله الحمد والمنة 
وصلى الله على من لا نبي بعده ) . وقد خلت النسخة من الحواشي واللحق . 

وقد رمزنا للنسخة بالرمر : ( ح ) . 

2 - نسخة دار الكتب المصرية ( رقم 2123 - فقه حنفي ) ميكروفيلم رقم 
04 أو رقم ( 1488 - 1934 ) » عدد أوراقها 106 ورقة قياس 15 ؟ا 20 سم 
من القطع المتوسط . كتبت بخط نسخي قديم » وهي منقوطة غالبا » وخطها 
غامض أحيانا ؛ اتسمت بالحواشي واللحق في مواضع عدة » وهي نسخة مقابلة 
كما جاء في آخرها : ( بلغ مقابلة على خط الشيخ مؤلفه زين الدين بن جيم ) . 
وعلى هذه النسخة تمليكات كما يلي : 

( بسم الله الرحمن الرحيم / قد تملك هذا الكتاب بمن وفضل / الملك الوَهّاب 
| إبراهيم الشاكوري الطراباسي | ثم ا حلبي عفي عنه يقسطنطنية الحمية سنة 1093 ه. / 
ويشتمل هذا الكتاب على خمس وثلاثين رسالة في مذهب الإمام الأعظم رضي 
الله عنه وعن أمة محمد أجمعين وكلها للشيخ زين ابن الشيخ نجيم صاحب البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق - رحمة الله تعالى عليه وعلينا وعلى المسلمين أجمعين - 
اشتريتها بغلاث قروش وقابلتها يإذن الله تعالى عن غير نسخة » فلا أعطيها بقرشين 
والحمد لله وحده ) !! 

وقد أثيت بجوار هذا الكلام ختم ( إبراهيم يم شاكوري الطرابلسي ) © وأثبت 
أيضا هذا التملك : ( انتقلت هذه الرسائل المباركة إلى ملك أضعف الوَرَى إلى الله 
العبد الفقير حسن بن القاضي محمد - عفى عنهما رب البرية وأحسن لطفه منه 
وإحسانه ) . ومكان علامات الاستفهام ألفاظ غير واضحة . وقد رَمَرْنَا لها بالرمز 
(2-). 

3 - نسخة دار الكتب المصرية ( رقم 588 فقه حنفي طلعت) ميكروفيلم رقم 
0 » قياس 20 لا 26 سم » وتقع في 153 ورقة » من القطع الكبير » كتبت 
بخط نسخي حديث منقوط واضح » وهي نسخة قليلة اللحق » نادرة الحراشي 
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كتب فى آخرها : ( هذا آخر ما وجد بخطه -رضى الله عنه على النسخة المنقول 
منهأ - “تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته وغفر لكاتبه ومصنفه ومالكه 
ولجميع المسلمين - وصلى الله على سيدنا محمد واله ) . 

وقد رمزنا لها بالرمر ( ع ) . 

4 - نسخة دار الكتب المصرية ( رقم 18 - فقه حنفي خليل أغا ) ميكروفيلم 
رقم 3500 (298 - 1933) » وهي نسخة ناقصة في أولها تبدأ ب « رسالة في متروك 
التسمية عمدًا ) » وتقع في 53 ورقة قياس 18 لا 27 سم من القطع الكبير كتبت 
بخط حديث » وهى نسخة منقوطة واضحة » قليلة اللحق » كتب فى أولها : 
١‏ وقف لله سبحانه وتعالى الحاج راشد أفندي ) » كما كتب في أولها : ( وقف 
وحبس وتصدق لله سبحانه وتعالى الجناب الكريم الحاج راشد أفندي كان الله له 
حيث يكون ودبره في كل حركة وسكون أمين » هذا المجموع المشتمل على 
خمسة عشر رسالة المبينة أساميها أعلاه من ضمن الكتب الموقوفة على طلبة العلم 
من المسلمين » ووضعها بالخزانة الكائنة بالمدرسة التي هي تجاه الإمام سيدنا الحسين 
عمت بركاته دائرة المرحوم أحمد باشا وقفا مخلدا لا يباع » ولا يوهب » ولا يرهن 
ولا يورث » فإذا أخذ هذا الكتاب يكون لا تحل المراجعة ويرد إلى موضعه » فما 
اسْتُخْرجٍ فلا يحل لمن استعاره أن يمسكه عنده بعد قضاء حاجته وتحصيل مأربه : 
بل عليه أن يرده إلي خزانته من غير نزاع ولا فتور لينتفع به طلاب العلم عند 
احتياجهم إليه . وشرط التولية في ذلك إلى حضرة مولانا الشيخ أحمد عبد الرحيم 
السكري الشافعي الأنصاري بالمدرسة المذكورة » وعليه العمل بتقوى الله بسلوك 
طريق الأمانة والله يحب المحسنين » فمن بدله أو غيره أو سعى في تعطيله أو من 
كتابا عن مستحق له فجزاؤه على الله لقوله تعالى : *9 فَمنْ بِدَلَمٌ بعَدَمَا سمعم فَإنَما 
ِنَم عل اين يبََلْوََهءٌ ِنَّ أ ميعٌ عليه 4 وحسبنا الله ونعم الوكيل . تحريرا في ) . 

ولم نجد تاريخا مدونا في الصورة التي بأيدينا من المخطوط . 

وقد انفردت هذه النسخة عن بقية النسخ ب ( رسالة في مسألة القلب ) . 

وقد رمزنا لها بالرمر ( م ) 

5 - طبعة دار الكتب العلمية بيروت » وتقع في 400 صفحة » وهي كثيرة الخطأ 
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والتحريف . وقد رمزنا لها بالرمز ( مط ) . 

ثانها : لم نتخذ أيا من هذه النسخ أصلًا لنا في التحقيق ؛ لأثنا لم نجد من بينها 
ما يصلح اتخاذه أصلًا » وقمنا باختيار ما نراه أصح في المعنى وأوفق للسياق وأقرب 
إلى لغة المؤلف » وأثبتناه في المتن مع الإشارة إلى الاختلافات بين النسخ في الهامش . 

النًا : استكمالا لجهد التحقيق وتوفيرا لوقت القارئّ وجهده فى متابعة النص 
التزمنا بنسبة الآيات القرآنية الكريمة إلى مكانها » وبتخريج الأحاديث النبوية 
الشريفة » وبالتعريف بالعلماء الذين ورد ذ كرهم في النص . 

ونسأل الله العلى الكريم أن يكون هذا العمل فاتحة جهد في الاهتمام العلمي 
الرصين بتطور التفكير الفقهي في عصر الدولة العثمانية » لا في مصر وحدها » بل 
في العالم العربي والإسلامي » بما يتيح التعرف على أبرز القوانين التي صدرت في 
هذه الفترة » وتحقيق المخطوطات الفقهية التى ما تزال حبيسة دور الوثائق » ومعرفة 
الأعلام من الفقهاء الذين مثلوا ضمير الأمة الإسلامية وحافظوا على مصالحها 
وروحها الثقافية . 

واعتقادنا الراسخ في مركز الدراسات الفقهية أنه لا غنى لفهم التاريخ القريب 
لبلاد الخلافة العثمائية وحاضر هذه البلاد دون اهتمام عميق بهذه الجوانب التى 
أشرنا إليها . 

والله ولي التوفيق 
مركز الدراسات الفقهية 


0 
1 كم 


رشع 
:جر ارق ل جَرَيَ 
سكس دين (لزومسى 


01 . 1ت ات بحيحت 0 ١1ت‏ برايياديي 


جر نجي لوي 
وج دن جروييب 
٠‏ مقدمة التحقيق اااا ست سل وى 
بن اادج اعجار ددم التشزى ع / لاستبأ د والنطا سر 


والمرسه التنض جتن الصفار دالا 29 الاادهه حرف امد ربك لمم 
. العالم سل الخم]رواددي الم ضرع م عي حدت ! ثخالطنا 0 
عأ رعمارىه عا ءن لاجودن عاذو الاجادده هبح الواوذ بإقحماد. 50 


00 أى ينمه ألم لشفب ابوج بيع الم انا اتات 55 اننم بياث 
ل ”3 ل أألى ع مدعنم امي ا 11 


الما مالغالم العلامةالىير! لوماشة وحبر دشر ميمه ركان تصرح همحة المل). 
لماملمن وو الت با '!)ا هص يجمه + لاع ا أسات. له ا لم 
لععرلات طرا !هل 'نأذ وإلدسن !ما «إمزاامت .(لزىم ا ا بك عام سبر!! سلس : 
خم راند با وو يح من العام عاره عع لمعا بلالعفي العناب: بالورحدنك 
. الرقلنب والعّا وليك ويجوذالهار الس ني مكا نالا و/ل ٠‏ وجوؤلم فول ص قاال 
العاى وفان لقاع طم! بالبيا 3ل 
ذلا وشعيا ردقدمالا امنا ئانانه فزالدر سر والاسا . 
: لعة ولنركال وبحض مولناته هغل '( ن الميمه! ولبوف 
حل نشؤف و يرى وظنوين ولما ل من زم ن'الطلباعنى يتم 
:رماو جربيًا, تمدو ون كتحميط مأ هرمث سنويا استصتا اران رئمب مشاعا أخكمر 
الطمير ولحتطت بغالب الكنب الوجورة وذ دنا( ن) حب مطا لمداء ناملا عي حر 
بيعم ىالا الور والسن مان كلاعه رهما انعم ملم ات تسج | 'ألء ولوراضااتر ش 
:عجره لزلزت الا رح زلزا ما ولول متطى بئات دل ناشا ل عماعنا لها ءازا 1-9 
كنه صفاته ولوانء! عحنا ىجبيجا نكل م هوا جو ء لسع ٠‏ تيعد س١‏ جم إبراهك 
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| الإعغ والعيسم مرنج يج ينا نم ربلمز را ما ءإإلاسى !لاسي جاء مير وال وعزله ولراالد 
ا بلاحها به ونلامثه ونان منالسل بين والسذات اميه نهالن رسابزووقايج 
حو[ر ثح ففم ا لحسفية: من | بِيّنا برا امره! وان فهىإنده امري متاح الميما وماس 
|أوغالساوتفت بين برى لضا هسك > الاسلا م وتطلبوت منه لوا إبعرالسالة : 
2 وكا لصري شال لجع ولاك صر شرم و يما حش وهلا ع وهو ر' سسا الم ' 
إ بالندرسربالائتن فنا والنالنا شرج لكنرالسمىبا جر لاق شرح كنزالرما بف : 


ال ا 


مقع 
2 ا 
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1 1 1 0 11 


]؟ عا 


اله اليه م 50 له 00 
تانين سس ارس وأمساريعيم .١‏ 
٠‏ . الرؤفين السراجالوشا ع والج ٠‏ . 
ا متلاطم بالامواج الوه متام : 
3 2 00 1 31 
ركه يله بع كنم وخنفى :.. ا 
تعره تلام بأ رضم 
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اا 
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شان المت 52270111 
. تمان النائوايكياش, واس_دانلاا لوالا له تم 
وحاه للاسشربيك لم العا لرعاح انضرائ, واللهاكمرمزان 
بضأن اليه مير حرفا ينا لط 0 


ظ سد ا ١‏ 
2-0 


اللوحة الأولى من النسخة (ع) 2 


ا سس سسسب دسسسيه وسبات أبرى شح 
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5-6 0 هد 2 و 

ظ 10 

تن ونوات عليه لرميرن ل كر رمز وجو - 
ظ 2 لأ بدعمه عليه | 3 لمة وَالبَ الواهى شرط 
عوضاوناد اللوهوب ل | (راشط ودر هكد المومويت 
نا لمو ل للوهوب ل بلايمين عن مسرأ ميري شيا هفال. 
البابع اوقا دا ناماذون نا لمو لا بر ون المي . 
انسادسه امكتري عبر مزعب شنأ فقا ذاحرها انام 

ْ تجو ردقأ لاخر ناما ذو لمن فا لغول ل دروت 
العين١‏ لسا دحج ة امْترى لائنه الصغمج ارام اشلف 

حي الشنيع فيا لمن ذا نصول لاب درون اليين! لشا د. 1 

ظ شرك دا راتجاء لشفي دك مش الاو 3 
يما لابى| لصوي لابرته. لابحلك! ناتاس 

١‏ فرصي يا الننفعة علا ليما توالا 
دا لوتضية ب اوعود ام ! من الامنا ملاءا مكودع 

د انا لباب هميلا يزان اكان تمد لان ف ! ليت 
سته راي اين عطي لوصسد ام واد اعم الما سجرن 1 
دكا اعد ملالا لان صرقلاكين أكأتي . . 

٠‏ أمين ا لماء تلام 


ُ. مائو كم واس مقع حنتر 
اوس وي 5 0 
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حى ديري ١‏ ري 
١‏ «شكس اين «اتزومسيى 
الرسائل النقهية 3333-3-33 «تاس حمست وو 
الرسائل الفقهية 0 
[ خطبة الكتاب | 


1 . شبحان © المنزه © عن الأشباه والتّظائْر » والحقد لله المتفضل 
بعُذْرَان الصَّغَائِر والكجائر . 

2 . 1[ وأشهد أن ] © لا إله إلا الله وحده لا شريك له العَالِم بما في 
الصَّمَائر » والله أكبر مِن أَنْ يُضافٌ إليه سمة حَدَّتُ » أو يخالط يإشارة مشير © ع 
أو عبارة عابر » ولا حول ولا قوة إلا بالله [ العَليّ العظيم ع 9 في جميع الموارد 
والمصادرء والصلاة والسلام عَلى رسوله المنتييب إليه جميعٌ الفضائل والمفاخر 
المذكور في كب اللهِ بأشرف الأسماء والألقاب والتُعُوت والمآثر ؛ وعَلَى آله الطيبين 
الأماثل وصَححبه النجوم الرّوَاهِرِ . 

53( وبعد ) : 

فيقول العبد الضعيف [ أحمد ع © بن تُجهم الي أن والنهُ الشيخ 

الإمام 5 العالم » العلامة ع الحبر » [ البحر ] © ع الْفَهّامَة » وحيدٌ دهرو » وفريد 

عصره © » عُمدة العلماء العاملين » وقدوة الفضلاء الماهرين ٠‏ ختام المحققين 
والمفتيين 29 » كشّاف المشكلات والمفضلات » طراز أهل الملة والدَّيْن » إمام أهل 
الفقه والأصول » وارث علوم سيد المرسلين » مَنْ حَصّهُ الله بأوفر حظ من العلا » 
| وأوتي من الفضائل العلمية » والعملية ِالقَدَحَينٌ الدقيب 21 والمعاا 3 , ولم يترك 
في حوز المكارم الشييّة مكانًا لالا 0423 . وححق-له قول من قال : 


(1) هذا العنوان من ح » مط . (2) ح : ( سبحان الله ) . 

(3) ح » د : ( المتنزه ) . (4) ساقطة من ( ح ) . 

(5) ساقطة من ( د ) . (6) ساقطة من ( ح ) . 

(7) ساقطة من ( د ) » وفي ( ح ) : أحمد بن زين . 

(8) ساقطة من ( ح ) . 

(9) ح : ( وفريد من كان بمصره ) » د : ( وفريد عصره كان بمصره عمدة العلماء )» ع : (فريد عصره كان عمدة ... ) . 
(10) ح : ( المتقنين ) . (11) الققيب : الثالث من سهام المدِيِر . 


(12) القدح العَلَى : سابع سهام المَيِسِر ء له سبعة أنصباء عند الفوز وعليه سبعة أنصباء إن لم يفز . 
(13) ح» ع : (لاولا). 
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لقد ذلت له سمل المعانى وفاق الخلّىَ طجًا بالبَيّان 
من كان له الفقه طبعيًا © لا وَضعيًا » وحقيقيًا لا إضافيًا » نهاره في التدريس 
والإفتاء » وليله فى التأليف والمطالعة . 
٠ ُ‏ وا كال في بعش لا 
الجلٌ ما ن تشري وبي لون ) © وم أل بر الب أي بكب 
قديًا وحديئًا » وأسعى فى تحصيا ما هشُجِرَ منه ©© سعيًا ا » إلى أن [ وقفت ] ) 
منها عَلَى الجمٌ الغفير ؛ وأحطتُ بغالب الموجودٍ في بلدنا ١‏ القاهرة » مطالعة وتأملا ؛ 
بحيث لم يَْني [ منها ] © إلا القدرٌ اليسير ) 201 نَتَهَّى كلامه رحمه الله تعالى . 
فلم [ تك ع © تصلح إلا له [ ولم يك يَصْلّحْ إلا لها ع © 
ولو رامها أحدٌّ غيره لوُلْرلت الارض زِلْرَالهَا 
ولو لم تولغة بات الوب لآ قَبِل الله أمَالَهًا 
5 . وإني لا أستطيع كنه صفاته » ولو أن أعضائي جميعًا تَكَلّم © » هو 
المرحوم الشيخ زين ابن الشيخ ا مرحومٍ إبراهيم أبن ا مرحوم [ الشيخ محمد بن 
محمد بن أبي بكر الشهير بابن ] © مَُهِم الحنَفِيَ » تغمده الله. برحمته ورضوانه 
وأسكنه فسيح جناته » وقَدْسَ رُوْحَدُ » وفسح في غيبه مراحه 2 » وأفاض عليه من 
سحائب ر.-حمته وغفرانه » وأسكنه الفردوسّ الأعلى » وألبسه من حلي جنانه » 
وبلغه المقام الأسمى الأسنى بجاه مُحَمّد وأله , وغفر له ولوالديه ولأحبابه وتلامذته 
وإخخوانه من المسلمين والمسلمات أمين - قد أَلْنٌ [ رحمه لله ] 08 رسائل ووقائع 
وحوادث فى فقمه مذهب 12( الحتفئة من أبتدذاء أمره إلى أَنْ قَصَى الله أمره محتاج 


(1) مط . دء ع : طبيعيًا . (2) ساقطة من ( د ) . 

(3) ع : ( منها ). (4) مطاء ع : ( وقعت ) . 
(5) ساقطة من ح » د . (66) ع : ( تكن ). 

(7) ساقطة من ( ح ) . (8) ساقطة من ( د ) . 

(9) ساقطة من د , ح » مط . (10) في مط : ( عقيبه مزاحه ) . 


(11) ساقطة من مط » ددا ح. (12) ساقطة من ( ح ) . 
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إليها في زماننا » وغالبها وَقَعَتْ بين يدي القضّاة مشايخ الإسلام , فيطلبوا منه 
الجواب عن المسألة فيوضحها لهم في رسالته 2 فيقع ذلك عندهم موقعًا حسنًاء 
وهذا مع وجود اشتغاله بالتدريس والإفتاء والتأليف : 


ه كشرح الكثر المسمى ب « البحر الوائق شرح كنز الدَّقَائ » © يبلغ مائة 
وخمسين ١‏ كراسًا ‏ وصل فيه إلى آخر كتاب « الدعوى ) © . 

© وكتاب ( الأشباه والنظائر ) ©) المشتمل عَلَى سبعة 0 فنون » الفريد في 
نوعه ع 9 , لم يُسبق إلى مثله . 

ه وكتاب شرح المنار © المصَكّى ب ( فتح الغفار ) 09 . 

© وكتاب و لَْبُ الأصول مختصر تحرير الأصول ) لابن الهَُّام » وافق اسمه مُسََاةُ. 

» وكتاب ( الفوائد الرَيْنِيّةَ في فقه الحنفية 4 » وصل فيه 412 إلى ألف قاعدة 
وأكثر » لَيْس لها نظير في الفقه . 

ه وتعليق عَلَى « الهدّايّة ؛ بعض كراريس من البيوع » كتبَهُ وَقْت إقرائها 12 في 


. المدرسة الصَّمِغَْمشِيْةَ حين كان مُدَدُسًا بها . 


ه وحاشية 47 عَلَّى ( جامع الفُصُولْينَ » 29 , جددها القَقِير في بعض كراريس 


(1) ح » ع : ( رسالة ) . 

(2) طبع بالمطبعة الميمنية بالقاهرة سئة 1323 ه في 8 أجزاء . 

(3) في (دء مطا): خمسون (4) د : ( كراس ) . 

(5) ( كتاب الدعوى ) من ح , د » وفي ع : ( كتاب الإجارات ) . أما في مط فسقط . 

(6) طبع بتحقيق مُحَمّد مطيع الحافظ ,» ط . دار الفكر » دمشق » 1983 م في 542 صفحة . 

(7) حء مط : ( سيع ) . 

(8) ساقطة من ( د ) (9) ح : ( المنازل ) . 

(10) نشر الكتاب بحواشي البحراوي , ومراجعة محمود أبو دقيقة ط . مصطفي البابي الحلبي في ثلاثة أجزاء . 
(11) في مط . دء. ح : فيها , 

(12) عبارة د : ( كتب أقرأ بها ) » وعبارة مط : ( كنت أقرأتها ) !! 

(13) ح : ( وحاشيته ) . 

14) كتاب ١‏ جامع الفُصُولَينُ ؛ للشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل الحنَفِيَ الشهير بابن قاضي سماونة 
(-823 ه) : كتاب مشهور في فروع الفقه على المذهب الحنفي , كان متداولا في أيدي الحكام والمفتين 
لكونه في المعاملات خاصة » جمع فيه بين فصول العمادي وفصول الأستروشني , أجاد فيه . 


56 
نحو العشرة . 
ه وغير ذلك [ من ع 27 الفتاوى جمعثها نحو ألف سؤال [ أو ] © أكثر » 
ورتبتها عَلى ترتيب الكتب ليسهل الكشف عنها © من الطهَارّة إلى الفرائض » 
وسميتها ( المَتَاوى الرَيْيّة في فقه الحقيّة ) . 
6 . فأردت بعون الله تعالى أن أجدد ما نحن بصدده فى بعض كراريس 
عَلٌ * مد تأللفها (4) شف عنيا © بعد تسمتيا © بال سانا إلكثك ذ 
عَلى ترتيب تأليفها #» ليسهل الكشف عنها © بعد تسميتها 9 بالرسائل الزَّيْنِيّةَ في 
مذهب () الحتفئة نسبة إلى المؤلف » وكان ذلك بعد وفاة المرحوم الوالد (8) بشهر 
في شهر شُعبان » وتاريخ وفاة المرحوم صبيحة يوم الاربعاء ثأامن رجب الود سنة 
7. فأقول والله المستعان والمعين © : 
و عدة 49 الرسائل أربعون 0417 [ رسالة ع 12) خلا عن رسائل كثيرة [ أخخذها م (03 
قضاة العساكر ع ولم أنقلها « (14) فنفهرسها 3 'ليسهل الكشف عنها 219 : 
ه الأولى 47 : رسالة فى المياه المسماة 09 ب ( اكير الباقى فى جواز الوضوء من 
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الفساقي ) . 

(1) مطاء ع : ( مثل ). (2) مطدموع »د : [ و]. 
(3) دء مط : ( عنهم ) . (4) دء مط : ( تألينهم ) . 
(5) د » مط : ( عنهم ) . 

(6) ح » دء مط : ( تسميتهم ) . 7) ح: (ققه). 

(8) ساقطة من : ح » دء مط . 

(9) ع : ( وهو المعين ) . (10) ع : ( وعدة ) . 


(11) ح : ( اثنتان وأربعون ) » ولفظ اثنتان ليس في د و مط ء ومضروب عليه في ع . 

(12) ساقطة من ( ح ) » ( د ) وضرب عليها بسهم في ( ع ) . 

(13) ح : ( أخذوها ) وفى دء مط : [ أخذوهم ] . 

(14) في داء مط : أنقلهم . 

(15) في دء مط : فتفهرسهم . 

(16) في ده مط : عنهم . 

(17) وقع تضارب كبير بين السخ ح » د , ع » مط هنا في سياق سرد التعريف بالرسائل » وقد نبهنا عَلى 
الاختلافات فى مواضعها من الكتاب وأغفلتاه هنا خوفا من الإطالة الشديدة . 

(18) لفظ ح : ( الأولى الرسالة المسماة .. ) » ع : ( رسالة في المياه المسمى ) . 


الرسائل الفقهية ب لس سس ب ب ب ب 


الثاننية : في الافعال التي تفعل في الصلاة [ عَلى وجه اللزوم ] 7" عَلى 
قواعد المذاهب الاربعة . 
ه الثائفة : في إخراج الْقَاضِي والإمام الوظائف بغير سبب . المسماة ب ( القول 
النقي في الرد على المفتري [ الشقي ] ) © . 
ه الرابعة : فى التوكيل العام المسماة ب ( المسألة الخاصة فى الوكالة العامة ) . 
ه الخامسة : في رفع الغِشًا تمن وَقتي العَضر والعِشًا . 
ه السادسة : ( التحفة المرضية فى الأراضى المصرية ) . 
ه السابعة : في تحليف © الطلاق المعلق عَلَى الإبْراء مَل يكون رجعيا أو بائنا ©©. 
« الثامنة : في طلب اليمين بعد حكم المالكى [ والشافعىي والقاضى ] © . 
ه التاسعة : فى تحرير المقال فى مسألة الاستبدال . 
ه العاشرة : فيما ضبطه أهل النقل فى خبر الفصل 9 . 
ه الحادية عشر : فى بيان الرشوة وأقسامها ) . 
© الثانية عشر : في الكنائس المصرية © . 
ه الثالئة عشر : فى إقامة القَاضِى التعزير عَلَى المفسد بلا دعوى أحد © . 
7 الرابعة عشر : فى دخول أولاد البنات نحت لفظ الولد 1 والأولاد 1 00 
ه الخامسة عشر : فيما يسقط من الحقوق وما لا يسقط 179 , 
(1) ساقطة من مط 2 دووع. (2) ساقطة من : ح » دء مط . 
(3) زائدة في : د» مط . 
(4) لفظ ح : ( الرسالة السابعة في الطلاق المعلق بالإِبراء ) . 
(5) زائدة في : د » مط . 
(6) لفظ ح : ١‏ الرسالة العاشرة في الطعن والطاعون حين وقع بمصر ) . 
(7) لفظ ح : ( الرسالة الحادية عشر : في الرشوة وأقسامها لِلْقَاضِى وغيره وبيان الفرق ينها وبين الهدية ) . 
(8) لفظ ح : ( الرسالة الثائية عشر : في يبان الكنيسة بحارة زويلة ) . 
(9) لفظ ح : ( ... المفسد من غير توقف على مدع ) . 


(10) د : ( أو الأولاد ) » ولفظ ح : ( الرسالة الرابعة عشر في تبيان دخول أولاد البنات تحت لفظ الولد وتبيان 
الاحتلاف في ذلك ) . 


(11) لفظ ح : ( الرسالة الخامسة عشر في يبان ما يسقط من الحقوق بالإسقاط وما لا يسقط ) . 


م6 ...ب تشستشهببههب د وهصائل أبن جيم 
ه السادسة عشر : في حكم الإقطاعات الديوانية 7 
© السابعة عشر : فيمن يتولى الحكم بعد موت الباشاه © . 
الثامنة عشر: في السفينة إذا غرقت [ أو ] © انكسرت [ بعد الاستفجار  ]‏ , 
ه التاسعة عشر : في وقف الأمير خاير بك 9) , 
« العشف رون : في مكاتب الأوقاف وبطلانها [ واستبدال وقف قوصون ] © . 
ه الحادية والعشرون : في شرط وقف الغوري في المشيخة ‏ . 
ه © الثانية والعشرون : في صورة وقفية اختلفت الأجوبة فيها [ الواقعة بين 
الشيخ سري الدين ] © . 
ه الثالئة والعشرون : الرسالة التى استقر عليها الحال ثانا . 
: 5 7 0 6 1 0 
© الرابعة والعشرون : في نكاح الفضولي [ هل هو صحيح أم لا ؟ ع 9" . 
ه الخامسة والعشرون : في شراء جارية تركية وفيما يقبل فيه الشهادة حسبة 1". 
ه السادسة والعشرون : فى متروك التسمية عمذًا . 
ه السابعة والعشرون : في تعليق طلاق امرأتين بتطليق الأخرى . 
© الثامنة والعشرون : في مدرس حََفَِ وطلبته 9" . 
© التاسعة والعشرون : فى صورة دعوى استبدال عين . 
هالللائل ون : في فسخ الإجارة الطويلة . 
(1) لفظ ح : ( الرسالة السادسة عشر في الإقطاعات كلها ومن يستحقها ) . 
(2) ح : ( الباشا ) . (3) في رع ):[5ث]. 
(4) زائدة في وح ) . 
(5) لفظ ح : ( الرسالة التاسعة عشر : رسالة خخاير بك في شرط كتابة وقفه ) » أما لفظ د : ( ورسالتي خاير بك ) . 
(6) ساقطة من ( ح ) . 
(7) لفظ ح : ( ... الغوري في شيخ الغورية ) » د ( ورسالة في شيخ الغورية وأولاده ) . 
(8) أثبت مكان هذه الفقرة في د : ( ورسالة في الوقف عَلَى الذرية الواقعة مع الشيخ سري الذَيْن ) 
(9) ساقطة من ( ح ) . 
(10) زائدة في ( ح ) . 


(11) عبارة ح : ( الرسالة الخامسة والعشرون فيما تُشْمّع فيه الشهادة حسبة ) . 
(12) مم : ( الرسالة الثامنة والعشرون فيما يتعلق بتلك الرسالة » تتمة لها ) . 
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ه الحادية والثلاثون : الحكم بالموجب أو بالصحة . 

ه الثانية والفلاثون : في صورة بيع الوقف عَلَى وجه الاستبدال . 

ه الثالئة والثلاثون : في صورة حجة رفعت إليه . 

© الرابعة والفلاثون : في بيان المعاصي كبائرها وصغائرها . 

ه الخامسة والثلائون : في الاستصحاب وما تفرع عليه من المسائل . 

ه السادسة والعشرون : في النذر بالتصدق . 

© السابعة والثلاثون : فيما فيه الحكم بلا تقدم دعوى وخصومة . 

ه الثامنة والفلاثون : فيما ييطل دعوى المدعي من قول أو فعل . 

ه التاسعة والثلاثون : في مسألة الجنايات والمعشرات الديوانية . 
والأربع ون : في الواقعة بين الشيخ سري الدَّيْن تناقض الدعوى . 
ه الحادية والأربعون : في حدود الفقه وترتيب أبوابه . 


جر( "ري 2 
(سكس ١د‏ يزوس 


ممم . هرج ببرعه مم . بباييييا 


اء ع (ضيع (فرَيَ 
وبه أستعين (يكى (جن روميس 
الرسالة الأول با 
الخير الباقي ف جواز الوضوء من الفسافِي "' 
8 . الحقد لله أنزل من السماء ماء طهورا بفضله ء وجعله مزلا 
للأخداث والأخباثِ بطبعه » وأزال هذا الوصف عنه بتغيير © وَصْفْه 
9 . أحمده عَلَى نِعمِهِ وفّضله » وأشكره عَلَى ما أَولنًا مِنْ دييه . 
0 . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في كمه » وأشهد أن 
مُحَمّدا عبده ورسوله أفضل تحلقه » صلى الله عليه وعَلَى آله وصحبه عَدّد خلقه : 
ورضّى نفسه وزنّة عَرشه » ( وبعد ) : 
11 . فقد قال العبد الضعيف رَئْن ابن تيم الحنفي [ رحمه اللّه تعالى ع © : 
لا كر الكلامُ في مسألة الؤضوء من القَسَاقِنَ الصّعَار الموضوعة بالمدارس [ الآن ع #) 
ين المتفِيّة في عصرنا سألني بعض [ الأصدقاء والإخوان ] 7 أن أكتب [ لهم ] © 
رسالة في المياه ؛ فاستخرتٌ اللة تعالى وجمعتٌ 7 ما تيسر جمعه فيها عَلَى وجه 
الاختصار » وسميتها : 
« الخثر الباقِي في عبواز الؤصْوء مِن القُسَافِي » 
2 . فتقول وبالله التوفيق :22 
اعلم أن الُلماَ - رضي الله تعالى ع: عنهم - أجمعوا عَلَى أن الماء إذا تَمَيَدَ أحد 
أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهَارة به » قليلا كان أو كثيكا » جاريًا كان أو غير 


(1) الفْسَاقِيَ جمع ( فُسْقِيّة ) : حوض من الرخخام ونحوه » مستدير غالبا » تمج الماء فيه نافورة » ويكون في القصور 


المعجم الوسيط ص 714 ( فسق ) . | 
(2) د : ( بتغير ) . (3) ساقطة من مط ء دء حم. 4) ساقطة من حم. د. 


(5) زائدة في د » مط . (6) دء عء مط : له . (7) ع : ( وجمعت له ) . 


0602 رسائل ابن نيم 
جارء هكذا قل الإجماع في كتبنا » وممن نقله : التّووي () رحمه الله في ( شرح 
اهدب ) عن جماعة 9 من العلماء . 


3 . وإن لم يتغير بها فاتفق [ عامة العلماء ] © عَلَّى أَنَّ القليل ينبجس 
بها دون الكثير » لكن اختلفوا في الحد الفاصل , بين القليل والكثير : 
فقال الشافعي رحمه الله : إذا بلغ الماءُ تن فهو كثير وإلا فهو قليل . 
وقال أبو حَنِيفُة رضي الله عنه » في ظاهر الرْوَايّة عنه : يُعمَبرُ فيه أكبر رأي المبتلى 
[ به ] © إن غلب عَلَى ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب [ الآخر ] ©) لا 
يجوز الوضوء وإلا جاز . 
14 . وما نص عليه أنه ظاهر [ المذهب ع 9©) : شمس الأئمة ئمة السَرَحْسِي 7) 
في ( المبسوط » [ وقال : إنه الأصح ع © . 
5 . وقال الإمام الرازي © رحمه الله في « أحكام القرآن » في (سورة 
الفرقان) : إن مَذْهَبٍ أصحابنا أنَّ كل ما تيا فيه جزءا من النجاسة أو غلب في 


(1) هو يحبى بن شَّرَف بن مِرَى بن حسن » أبو زكريا » الحزامي » الدمشقي , الشافعي » محبي الدّيْن : 
النرَوِيّ ( ويقال له أيضا : النَوَاوِيّ ) ( - 677 ه / 1278 م ) : فقيه » محدث » حافظ » لغوي » مشارك في 
بعض العلوم . كان رأسا في علم الحديث والفقه واللغة » زاهدا ء وَرِعًا » آمرا بالمعروف » ناهيا عن المنكر . 
من آثاره : الأربعون النووية » روضة الطالبين وعمدة المفتين ؛ تهذيب الأسماء واللغات ‏ المجموع شرح المهذب » وغيرها 
وقد ترجم للنووي الكثير من العلماء في رسائل مفردة منهم السحيمي » والسخاوي » وفي 9 المنهاج السوي ؛ للسيوطي . 
( كحالة : معجم المؤلفين 13 / 202 : 203 » الزركلي : الأعلام 8 / 149 » السبكي : طبقات الشافعية 8 / 
5 397 ( 1288 ) » السيوطي : طبقات الحفاظ ص 510 ( 1130 ) » الذهبي : تذكرة الحفاظ 4 / 1470 : 
4 ( 1162 ) . (2) ح : ( جماعات ) . (3) ح : ( العلماء عامة ) . 
(4) زائدة في (ح ) . (5) ساقطة من ( ع ) . (6) في ( ح ) : الرواية . 

7) هو : مُحَمّد بن أحمد بن سهل » أبو بكر » شمس الأثمة ( - 483 ه / 991 م ) : فقيه » قاض » من كبار 
الأحناف : مجتهد . من أهل « سَرَحُْس ؛ في ١‏ خراسان » . أشهر كتبه : ( المبسوط © ( مطبوع ) في الفقه 
والتشريع » أملاه وهو سجين بالجبٌ في 9 أوزجند » ب « فرغانة ) . وله شرح الجامع الكبير للإمام مُحَمّد بن 
الحسن » وشرح السيّر الكبير للإمام مُحَمّد » والدكت وهو شرح نزيادات الزيادات للشيباني » وكان سيب 
سجنه كلمة نصح بها الخاقان ( الز ركلي : الأعلام 5/ 315 ) . 

(8) ساقطة من ( د ) . 

(9) هو : أحمد بن عَلِيَ » الرازي » أبو يكر» الخصاص ( - 370 ه / 80م ) : من أهل الري » سكن بغداد 
ومات فيها . أنتهت إليه رئاسة الحنفية » وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع . له كتاب : 9 أحكام القرآن) 
( وهو مطبوع ) » وكتاب في أصول الفقه (مخطوط) ( الزركلي : الأعلام 1 / 171 ) 


الرسالة الأولى سس يي جوج 
الظن ذلك لا يجوز الوضوء به سواء كان جاريًا أؤ لا © » ( الْتَهَى ) . 
6 . وقال الإمام أبو الحسن الكرخي © رحمه الله : 

وما كانَ من المياه التي في العُدْرَان 0 أو في مستنقع من الأرض [ إذا ] 9 
وقعت فيه نجاسة : نطَرَ لمشتل في ذلك فَإن كان في غالب رأيه أن النجاسة لم 
تختلط بجميعه لكثرته 7 تَوَضأ من الجانب الذي هو طاهر عنده في غالب رأيه فى 
إصابة الطاهر من » وما ان قللا يح امل أن النجاسة قد علطت في جميعه © 
أو كانَ ذلك في غالب رأيه لم يتوضاً منه ( الْتَهَى ) . 


7. وقال ركن الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن الكِرْمَانِيٌ 0 في شرح 
«الإريضاح ) : 


واتحتلفت الروايات في تحديد الكثير والظاهر عن مُحمّد أنه عشر في عشر » 
والصحيح عن أبي حَبثّة أنه لم يوقت [ في ع © ذلك بشيء وإها هو موكول إلى 
لبه الظن في خُلْوص النجاسة . 

18 .© وقال الحاكم الشّهِهِد 29 في « الكافي » - الذي هو 0 جَمْع 


(1) ع : ( جاريا أو غير جار ) . 

(2) هو : عبيد الله بن الحسين الكوجي » أبو الحسن ( - 40د ه / 52و م ) : فقيه » انتهت إليه رياسة الحتفكة 
بالعراق . مولده في الكرخ » ووفاته ببغداد . له رسالة في الأصول التي عليها مدار فروعٌ الحتّفكة (مطبوعة) » 
وشرح الجامع الكبير » وشرح الجامع الصغير ( الزركلي : الأعلام 4 / 193 ) 

(3) العُدْرَان : جمع ( غَدِيْر ) » وهو القطعة من اماء يغادرها السيل » وعند الجغرافيين : النهر الصغير . 
( مجمع اللغة العربية ( مصر ) : المعجم الوسيط 2 / 669 ( غدر ) ) . 

(4) زائدة في ( مط ) . (5) د : ( كثر به ). 

(6) ح : ( حصلت إلى جميعه ) » ع : ( خلطت بجميعه ) » والمثبت من د » مط . 

7) هو : عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه » أبو الفضل , الكزمانيَ ( - 543 ه / 1149 م ) : فقيه » حنفي ) 
انتهت إليه رياسة الْمأّمَب بخراسان . مولده بكرمان » ووفاته بمرو . من كتبه : ١‏ التجريد ) ( في الفقه ) ؛ 
و«الإيضاح ؛ في شرح التجريد » و د شرح الجامع الكبير » ( الزركلي : الأعلام 3 / 327 ) 

رة) ساقطة من ( ع ) . (9) من هنا سقط في ح . 

(10) هو مُحمّد بن مد بن أحمد » أبو الفضل » المروزي » السلمي ؛ البلخي » الشهير بالحاكم الشهيد 
( - 43د ه / 5هوم ) : قاض » وزير » كان عالم 9 تمزو » وإمام التق في عصره . ولي قضاء « بُخارى ؛ ‏ 
ثم ولاه الأمير الحميد ( صاحب خراسان ) وزارته » وقتل شهيدا في الري . من كتبه : ( ألكافي 4 » 
و«المنتقى » كلاهما في فروع الحَنفيئّة ٠‏ ( الزركلي : الأعلام 7 / 19 ) . (11) ليس في ع : ( هو) . 


ل ص سد ومائل ابن جيم 
كلام مُحَمّد - قال أبو عِصْمَة : كان مُحَمّد بن الحسن يُوَقْت عشرة في عشرة ‏ 
ثم رجع إلى قول أبي عَتِيقة وقال : « لا أَوَقّت فيه شينًا » . ( الْقَهَى ) © . 
9 . وقال القاضي الاسْبِيِجَابِيٌ 2 في ( شوح مُختصر الططكاويٌ ) : 
ثم © الحد الفاصل بين القليل والكثير عند أصحابنا هو الخلوص » وهو أن يخلص 
بعضه من جانب [ إلى جانب ] © » ولم يفسر الخلوص في رِوَايّة الأصول . 
ويل ممحقد عن حد [ الحوض ] 7" فقال : ( مقدار مسجدي » . فأوغرة 
فوجدوه ثمانية في ثمانية » وبه أخذ مُحَهّد بن أبي سلمة . 
0 . وقال بعضهم : 
مسحوا مسجد محمد فكان داخله ثمان في ثمان وخارجه عشر في عشر » ثم 
رجع مُحَمّد إلى قول أبي حنطّة وقال : لا أُوَنّت فيه شيفًا . ( انقهّى ) . 
1 . وفي ١‏ مِعْراج الدّرَايَةَ , © : 
الصحيح عن أبي حَيقة أنه لم يقد في ذلك شيعا » وإما [ قال ] 7 هو موكولٌ 
إلى عَلبِ لي في خلوص النجاسة ين عرف إلى طرف » وهذا أقرب [ إلى ع ” 
التحقيق ؛ لأنَّ المعتبر عدم وصول النجاسة , وغلبة الظن في ذلك تجري مجرى 
اليقين في وجوب العمل » كما إذا أخبر واحد بنجاسة الماء وَجَبَ العمل بقوله , 
وذلك يختلف بحسب اجتهاد الرأي وظنه . ( انتهى ) . 


(1) إلى هنا سقط في ح . 

(2) هو : عَلِيَ بن محمد بن إسماعيل » بهاء الدّيْن » الاسبيجابي . السمرقددي ( 535 ه / 1141 م ) » فقيه , 
حنفي » ينعت بشيخ الإسلام » من أهل سمرقند » وبها وفاته . له كتب منها : « الفتاوى ؛ » و « شرح 
مختصر الطحاوي ؛ ( الزركلي : الأعلام 4 / 329 ) 

(3) لفظ مط : ( ومن ثم ) . (4) ساقطة من ( ع ) . 

(5) د : ( الخوض ) » ع : ( الخلوص ) . 

(6) هو كتاب : « معراج الدراية إلى شرح الهداية 6 للمرغيناني تأليف الشيخ مُحَمّد بن مُحَمّد بن أحمد . 
الخجندي , السنجاري » الكاكي , قوام الدّيْن ( - 749 ه / 1348 م ) . وهو فقيه » حنفي » سكن القاهرة » 
وتوفي فيها . من كتبه أيضا : « جامع الأسرار » في شرح المنار» و عيون المذاهب الكاملي 4 ( وهو مختصر 
جمع فيه أقوال الآئمة الأربعة ) ( الزركلي : الأعلام 7 / 36 ) 

(7) ساقطة من ( ع ) . (8) ساقطة من ( ع ) . 
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2 . و [ كذاع ©" في « شرح المجمع ) و« المجتبى ) » وفي ١‏ الغاية ) : 
ظاهر الرْوَايَة عن أبى حَنِيقَة اعتباره © بغلبة الظن وهو الأصح . ( الْتَهَّى ) . 

3 . وكذا في « التبيين ) » وفي « الينابيع ) : قال أبو حَنِيقّة رحمه الله : 
الغدير العظيم هو الذي لا يخلص بعضه إلى بعض » ولم يفسره في ظاهر الروّايّة : 
وقَوْضَهُ إلى رأي المبتلى به » وهو الصحيح . وبه أخذ الكرخي . («الْتَهَى) . 

4 . وهكذا في كثير من الكتب . 

5 . فثبت بهذه النقول المعتبرة © عن مشايخنا المتقدمين مَذْهَب إمامنا 

6 . وأما مَا اختاره كثيه من مشايخنا المتأخرين بل عامتهم كما نقله 
قَاضِيحَان #) ونسبه بعضهم إلى التسامح من اعتبار العشر في العشر فَقَدُ علمتٌ أنه 
ليس مَذْهَبٍ أصحابنا الثلاثة » وأن مُحَمّدا - وإن كان قَدَّرَ به - رجع عنه كما 
نقله الأئمة الثقات المتقدمون الذين هم أعلم بمذاهب أصحابنا [ الثلاثة ع © . 

7 . ولا كان الملْمَب التفويض إلى رأي المبتلى به » وكان الرأي 
يختلف ٠‏ بل من الناس من لا رأي له . اعتبر المتأخرون [ العشر في العشر توسعة 
وتيسيرا عَلَّى من لا رأي له ع © , لكن لا يُعْمَل إلا بما صح من المذهب » يدل 

7 7 ب 

عليه مَا ذكره الإمام الرَاهِدِيٌ 7 في «١‏ الفثية ) © مُعَلْمًا بعلامة (النون) . 


(7) ساقطة من ( ع ) . (2) ع : ( اعتبار ) . (3) ح : ( المعتبر ) . 

(4) هو : حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز » فخر الدَّيْن » المعروف بقاضي خخان . 
الأوزجندي » الفرغاني ( - 592 ه / 1196 م ) : فقيه » حدفي , من كبارهم . له : ١‏ الفتاوى 4 ( مطبوع في 
ثلاثة أجزاء ) » و ١‏ الأمالي » » و « الواقعات » » و « امحاضر » ء و 0 شرح الزيادات 4 » و ه شرح الجامع 
الصغير » » وغير ذلك ( الزركلي : الأعلام 2 / 224 ) 

(5) زائدة في (ح ) . (6) ساقطة من ح . 

7) هو مختار بن محمود بن مُحَئّد » أبو الرجا » نجم الدّيْن » الزاهدي , الغزميني ( - 658 ه / 1260 م ) : 
فقيه » من أكابر الحتَفِيّة » من أهل ١‏ غزمين 4 بخوارزم » رحل إلى بغداد والروم . من كتبه : ١‏ الحاوي في 
الفتاوي 4 » و 3 امجتبى » شرح به مختصر القُدُوْرِيٌ في الفقه » و ١‏ الناصرية ) وهي رسالة صنفها لبركة خحان 
في النبوة والمعجزات . وغيرها ( الزركلي : الأعلام 7 / 193 ) . 

(8) هو كتاب : 9 قنية المنية لحميم العُنْيَة » عَلَى مَذْهَب أبي عَِيفُة . استصفاه مؤلفه من « منية الفقهاء : 
لاستاذه بديع بن منصور العراقي . 
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8 . قيل لأبي نصر 217 : وقعت عندنا أربعة © كتب : كتاب إبراهيم 
ابن رستم !ذا »ء و (2 أدب القاضي ) عن الخصاف 4 3 وكتاب / الجرد ِ( 50( 
و(النوادر) من جهة هشام كَل يجوز لنا أن نفتي منها ؟ 


فقال : مَا صح عن أصحابنا فذلك عِلْمْ مُجتبى مرغوب فيه مَوْضِيَ به » فأما ) الفتوى 

لي ارك لح أ ني يني ليه ولا جحل أقال انس »فل أت مل 
اشتهرثُ وظهرت عن أصحابنا رجوثٌ أَنْ يَسَعَْ 7 الاعتمادٌ عليها في النوازل ( انتَهَى 

9 . وعَلَى تقدير عدم رجوع كك رحمه الله عن هذا التقدير فما قد 

به لا يستلزم تقديره به إلا في نظره وهو لا يلزم غيره » [ وهذا لانه لما وجب كونه ما 

استكثره ل را ل 
الجتهد إليه أشار ا حقق كمال 0 بن الام 0 في ( شرح الهداية » ). 


(1) ع : ( النصر ) . (2) ح دع :( أربع ) . 

(3) هو : إبراهيم بن رستم » أبو بكرء المروزي ( - 221 ه ) : أحد الأعلام في الْذَّهَبٍ اَتَفِيَ . تفقه عَلَى 
مُحمّد بن الحسن الشيباني » وتفقه عليه الجم الغفير . سمع من مالك ؛ والثوري وشعبة . وروى عنه الومام 
أحمد بن حنبل » وغيره . قدم بغداد غير مرة » وحدث بها » وعرض عليه القضاء فامتنع » وتوفي في تيسابور . 

( القرشي : الجواهر المضية 1 / 8 ( 82 ) 

(4) هو : أحمد بن عمر بن مهير » الشبيانى ؛ أبو بكر » المعروف بالخضّاف ( - 261 ه / 875 م ) : فرضي » 

حاسب » فقيه » كَانَ مقدما عند الخليفة المهتدي بالله فلما قتل المهتدي نهب فذهب بعض كتبه . وكات ورعا 
يأكل من كسب يده » توفي ببغداد . له تصانيف منها : د أحكام الأوقاف ؛ ( مطبوع ) » و ؛ الحيل ؛) )2 

و«الوصايا » » و ١‏ الشروط ) )2 و« أدب القَاضِي ؛ ( الزركلي : الأعلام 1 / 185 ) . 

(5) كتاب ١‏ المجرد ؛ في فروع الحَنّفيّة للإمام أبي القاسم » ويقال له : أبو تخد » إسماعيل بن الحسين بن عبد الله 

البيهقي ( -- 402 ه / 1012 م ) ) اختصر فيه « المبسوط ؛ و المجامعين و١‏ الزيادات ) » ثم شرحه وسماه « الشامل » . 

(6) ع :( وأما ) , () ح : ( يسغ ) - بالغين المعجمة - » ع : ( يقع ) . 

(8) زائدة في وح ) . (9) ساقطة من ( ع ) . 

(10) هو : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي » الإسكندري » كمال الذَيْن ؛ المعروف 

بابن الْهُمَام ١‏ - 861 ه / 1457 ) . إمام » من علماء الحنفية » عارف بأصول الديانات » والتفسير » والفرائض » 

والفقه » والحساب » واللغة » والموسيقى » والمنطق . أصله من ١‏ سيواس » » ولد بالإسكندرية » ونبغ في 
القاهرة » وأقام بحلب مدة » وجاور بالحرمين ؛ ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر » وكان مُعَظلِمًا 
عند الملوك وأرباب الدولة . توفي بالقاهرة . من كتبه : « فتح القدير ؛ في شرح الهداية » للمرغيناني في فقه 
الحنفية » و١‏ التحرير » في أصول الفقه » و ١‏ المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة » » و « زاد المَمِير 4 وهو 
مختصر في فروع الفقه ( الزر كلي : الأعلام 6 / 255 ) . 
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30 . ويؤيده مَا في ( شرح الزاهدي ) -نقلا عن الحسن- : وأصح حده 
مَا لاا يخلص ب بعض الماء إلى بعض بظن المبتلى به واجتهاده » ولا يُتاظر المجتهد فيه . 
الْتَهَى ) . 

1 . فعلم من هذا أن [ التقدير ع ) [ بعشر ] ” [ في عشرع ** لا 
يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه كما قاله © مُخبي الشنّة . 


2 . وأما مَا استدل [ به ] © صدر الشريعة ©) في ( شرح الوقاية ) عليه 

من (5) قوله : 
وإنما قدر به بناء عَلَى قوله مَلَِرٍ : « من حفر بعوا فله 9 حولها أربعون ذراتا 
فيكون له حريمها 7) من كل جانب عشرة © ء ففهم من هذا أنه إذا أراد أَخَرٍ أن 
يَحْفْرَ [ في حريمها بعرًا أخرى بنع © , لأنه ينجذب الماء إليها وينقص اماء في البثر 


(1) في ( ع ) : [ التعريف ] . » في (ح):[يعتبر ] . 
# في ( د) : [ بعشر ] . (2) ع : ( قال ) . 
(3) ساقطة من ( د ) . 


(4) هو : عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد ء المحبوبي » البخاري » الحنفي » المعروف بصدر الشريعة 
الأصغر ( - 747 ه / 1346 م ) : من علماء الحكمة » والطبيعيات » وأصول الفقه » والدّيْن . له كتاب : 
« تعديل العلوم » » و ١‏ التنقيح » في أصول الفقه » وشرحه ء و ١‏ التوضيح 4 . و شرح الوقاية ؛ عَلَى ١‏ الوقاية » 
جده محمود ‏ و ١‏ الوشاح » , و .... ( الز ركلي : الأعلام 4 / 197 : 198 ) . 

(5) ع :( في ). (6) ح : ( وله ) . 

7) حرم البثر : الموضع المخيط به . 

(8) أخرجه ابن ماجه في ١‏ السنن » كتاب الرهون » باب حرم اليثر ( 2486 ) » والدارمي في ١‏ المسند » 
( 2629) من رواية إسماعيل بن مسلم المكي عن المدسن عن عبد الل بن ممفْلٍ أن ال ميق َال : ( من حَفْر 
وا فَلَهُ أََْعُونَ ذْرَاعًَا عَطَنًا يلَأشِِتِهِ 4 ( واللفظ لابن ماجه : ولفظ الدارمي : « من احعفر بثرا فليس لأحد أن 
يحفر حوله أربعين ذراعا عطنا لماشيته ) . 

وقد عله العلامة محمد ناصر الدين الألباني بأمرين : عنعنة الحسن البصركي وقال : ١‏ فقد كأن مدلسا ) )» 
وضعفي إسماعيل بن مسلم المكي . وله شاهد يعتضد به أخرجه أحمد في المسند 2 / 494 من رواية هشيم أن 
عوف عن رجل حدثه عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله مَقَه : « حريم البثر أربعون ذراعا من حواليها كلها 
لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أو لشارب » ولا بمنع فضل ماء ليمنع به الكلاً 6 . ( انظر : الألباني : 
السلسلة الصحيحة ( 251 ) . 

( مجمع اللغة العريية ( مصر ) : المعجم الوسيط ( حرم ) . 

(9) د : ( شرا يمنع ) ,» ع : ( بثرأ يمنعه ) . 
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الأولى (© , وإن أراد أن يحفر يعر ع © بالوعة © ييْتَعُ أيضًا لسراية النجاسة إلى البثر 
الأولى ) وينجس ماءها » ولا يمنع فيما وراء الحم وهو عشر في عشر . فَعُلم أنَّ 
الشرعٌ اعتبر العشر [ في العشر ع © في عدم سراية النجاسة حتى لو كانّتُ 
[ النجاسة ] # تسري يحكم بالمنع . ( الْتَهَى 
3 . فهو مردود من ثلاثة أوجه : 

الأول : ما ذكره 7 الشيخ تقي الدّيْن الشُمئّ © في « شرح النقاية » من أن 
كن عَرثم البئر عشرة أذرع [ من ] © كل جانب قول البعض » والصحيح أنه 
أربعون [ من ] 0# كل جانب كما عرف في بايه . 

الثاني : مَا ذكره يعقوب باشاه أن قوام الأرض أضعاف قوام الماء فقياسه عليها 
في مقدار عدم السراية غير مستقيم . 

الثالث : إن اختار المعتمد في اليه بين البالوعة واليكر تُمُودْ الدائحة حَة؛ إِنْ تغير لونه 


أو ريحه أو طعمه تنجس !4 وإلا فلا هكذا في ١‏ الخلاصة » و « فاوى 
قَاضِيحًان ) [ وغيرهما ع] 02 . 


4 . وصرح في ١‏ التاتارخانية » 02 أن اعتبار العشر في العشر عَلَى 


(1) ( الأولى ) في د » ع » ووقع في مط : ( الأول ) . 

(2) إلى هنا سقط من ح . وقد وقع في ح . مط : ( بثرًا ) بالتنوين . 

(3) التألوعة ( والبلوعة ) : بكر تحفر فى وسط الدار » ويضيّق رأسها » يجري فيها المطر . جمعها : بلاليع . 
( ابن منظور : لسان العرب 1 / 345 ( بلع )) . 

(4) في مط : ( الأول ) . (5) ساقطة من ( د ) . 

(6) ساقطة من ( د ) . (7) في مط : ( ذكر ) 

(8) هو : أحمد بن مُحمّد بن مُحمّد بن حسن بن عَلِيَ » الشمني » القسنطيني الأصل » الإسكندري » أبو 
العباس » تقى الدَّيْن ( - 872 ه / 1468 م ) : محدث , مفسر » نحوي » ولد بالإسكندرية » وتعلم ومات 
بالقاهرة . من كتبه : د شرح المغني » لابن هشام » و « مُزيل الخفا عن ألفاظ الشَُّا و و كمال الدراية في 
شرح النقاية » في فقه اللتِّيّة ( الزركلي : الأعلام 1 / 23 ) ٠‏ ولفظ ( الشمني ) ليس في ع . 

(9) ع : ( في ). (10) ع : (في ). 

(11) ح : ( ينجس ) . (12) ساقطة من ( عم ) . 

(13) ( التاتارخانية » في الفتاوى للإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي » كتاب فتاوى عَلَى امهب الحتفي » جمع 
فيه مسائل المحيط البرهاني والذخيرة والخانية والظهيرية » وجعل ( الميم ) علامة ل ( ( المْحيْط » ) » وذكر اسم 
لباقي : وقدم بابًا في ذكر العلم » ثم رتب الكتاب عَلَى أبواب الهداية » وذكر أنه أشار إلى جمعه الخان - 
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اعتبار حال أراضيهم » والجواب يختلف باختلاف صلابة الأرض ورخاوتها . 

5 . فإذا عرفتٌ هذا فاعلم أن الماء المستعمل لم تُذْ كد صفته في ظاهر 
الرِوَايّة » ولهذا ذكر في ( الكافي ) - الذي هو جمع كلام مُحَيّد - أن الماع 
لمستعمل لا يجوز الوضوء به ؛ ولم بين صفته من الطهَارّة [ أو ] « النجاسة » 
فلهذا لم يش 29 ينبت © مشايخ العراق خلافا بين أصحابنا في صفته فقالوا : إنه طاهر غير 
طهور [ عند أصحابنا . وغيرهم أثبت بت الخلاف . 

36 . وقد صحح المشايخ رِوَايّة مُحَمّد أنه طاهر غير طهور ] © حتى 
قال الزاهدي في ٠‏ 4 ( 6 وقد تبت صُححت © الروايات عن الكل أنه طاهر غير 
طهور إلا الحسن » . ( الْتَهَى 

37 0 فخر سم 0 في ( شرح الجامع الصغير » : هو امختار 
عندنا » وهو المذكور في عامة كتّب مُحمّد مُحَمّد عن أصحابنا » واختارها المحققون من 
مشايخ ما وراء النهر . 

8 . وفي ١‏ الحيط » 9 أنه المشهور عن أبي حَنِيقّة رحمه الله » وفي 
سائر الفتاوى والشروح وعليه الفتوى . 

39 . فَتَبَتٌ بهذا أن الماء المستعمل طاهر غير طهور عند أصحابنا الثلاثة 
رضي الله عنهم . 

0 . وقد قالوا : إن الماء المستعمل إذا اختلط بالماء الطهرر تعتبر فيه 

الغلبة ؛ فإن كان الماء الطهور غالبًا يجوز الوضوء بالكل وإلا لا يجوز . 


> الأعظم تتار خخان » ولم يسمٌ ولذلك اشتهر به » وقيل إنه سماه : : زاد المسافر» » كما يقال له : « السراجية ) .. 
وقد رسم اللفظ في -م : ( التترخانية ) » د : ( التاترخانية ) » ع » مط : ( ١‏ التاتارخانية ) ) 

(1) مط بع : [و]ع. (2) مط 2 د : تثبت . 

(3) سقط في ع . (4) ع: (صحت ). 

(5) هو : علي بن محمد ين المحسين بن عبد الكرم » أبو الحسن » فخر الإسلام » البَردَوِي ( - 482 ه / 891م ) : 
فقيه » أصولي . من أكابر الحتّفيّة » من سكان سمرقند » نسبته إلى 0 بزدة 4 - قلعة بقرب و نَسَف » - . له 
تصانيف منها : ١‏ المبسوط ؛ » و 3 كنز الوصول » في أصول الفقه ويعرف بأصول البزدوي » و ١‏ تفسير القرآن 
( وهو كبير جذا » و (١‏ عََاءِ الفقهاء » . ( الزركلي : الأعلام 4 / 328 : 329 ) . 

(6) هو كتاب ( المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) للشيخ برهان الدين محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد 
(- 616 هع). 
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1 . وما 9 نص عليه الإمام الرَيْلعِيَ © في « شرح الكثر » » والعلامة 
سراج الذَّيْن الهندي © في ١‏ شرح الهداية » » والمحقق في ١‏ فتح القدير ) » وهو 
بإطلاقه يشمل مَا إذا استعمل الماء خخارججا ” لم ألقي في # الماء [ المستعمل ع 3) 
واختلط بالطهور » أو إذا غمس © في الا / الطهور أو توضاً فيه . 

42 . ويدل عليه أيضًا ما في « البدائع ؛ ني الكلام على حديث : ٠‏ ل 
ييولن أحدكم في الماء الدائم » © بما لفظه : لا يقال أنه ني أ لما فيه من إخعراج الماء 
من أن يكون مطهرا من غير ضرورة » وذلك حرام » لأنّا تقول الماء القليل إنما يخرج 
عن كونه مطهرًا باختلاط غير المطهر به إذا كان غير المطهر غاليًا كماء الورد [ أو ] 08 
اللبن » فأما إذا كان © مغلويًا فلا » وهاهنا الماء المستعمل ما يلاقى البدن ولا شك أن 
ذلك أقل من غير المستعمل فكيف يخرج به من أن يكون مطهرًا ! (انْتَهَى 

43 . وقال في موضع آخر فيمن وقع في البثر : 

فإن كان عَلَى بدنه نجاسة حكميّة بأن كَانَ مُخيئًا» أو جثًا » أو حَائِضًا » أو 
نُفَسَاء فعَلى قول مَن [ لم ع 29 يجعل هذا الماء مستعملا لا يُنْرَححْ شيءٌ » وكذا 


(1) في حء دء2 مط : [ ثمن ] . 

(2) هو : عثمان بن عَلِىَ بن محجن , فخر الدَيْن , الزيلعي ( - 743 ه / 1343 م ) : فِقِيه حَنَفِيَ . قدم القاهرة 
سنة 75 ه فأفتى ودرس ء وتوفي فيها . له : ( تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق 4 في الفقه ( مطبوع في 6 
مجلدات ) » وه بركة الكلام عَلَى أحاديث الأحكام » » وشرح الجامع الكبير ( في الفقه ) . 

الزركلي : الأعلام 4 / 21 ) . 

(3) وهو : عمر بن إسحاق بن أحمد , سراج الدّيْن ؛ الهندي » العَرْئَوِيّ » أيو حفص ( - 773 ه / 1372 م ) : 
فقيه » من كبار الأحناف . له كتب » منها : « التوشيح ؛ في شرح الهدية ( في الفقه ) » و ١‏ الغرة المنيفة في 
ترجيح مَذْهَب أبي حَنِيقّة ؛ » و « الشامل ؛ ( في الفقه ) , و« زبدة الأحكام في اختلاف الأئمة » » وشرح 
« بديع النظام ؛ » و شرح ١‏ المغني 6 للخبازي (في أصول الفقه ) وغير ذلك ( الزركلي : الأعلام 5 / 42 ) 
(4) ساقطة من : ح »دو ع. (5) ساقطة من ( ع ) . 

(6) عبارة ح » ع : ( .. بالطهور أو انغمس ) , د : ( بالطهور وانغمس ) .. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء ء باب البول في الاء ادائم ( 239 ) ( وزاد : الذي لا" يجري 
ثم يفتسل فيه ) » ومسلم في صحيحه كتاب الطهارَة » باب النهي عن البول في الماء الراكد ( 282 - 95 ) 
(وزاد : ثم يغتسل منه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا . 

(8) في ح » د : [ ف ]. 

(9) ع : ( كان غير مطهر ) . (10) ساقطة من ( ع ) . 
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عَلَى قول من جعله مستعملًا وجعل المستعمل طاهرًا » لأن غير المستعمل أكثر فلا 
يخرج عن كونه طهورًا مَا لم يكن المستعمل غالبا عليه كما لو صب [ اللبن ] "ا 
في البئر بالإجماع أو بالت فيها شاة عند مُحَمّد . ( الْتَهَى ) . 
4 . وقال في موضع أخر : 
ولو اختلط الماع المستعمل بالماء القليل قال بعضهم : لا يجوز التوضوؤ به وإنْ كَل ؛ 
وهذا فاسد . : 1 وع © أما عند مُحَمّد فلأنه طاهر لم يغلب عَلَى الماء المطلق » فلا 
عه يده عن صفة الطهور كاللين » وأما عندهما فلأن القليل لا يمكن التحرز عنه . 
لو اكير » عت شد نا ياب على ل الاق وعندهما : أ ست 
ضع القطرة في الإناء . ( الْتَهَى ) . 
45 . فهذا صريح فيما قلناه » ويدل عليه أيضًا [ ما ع © في ( خلاصة 
الفتاوى ) : 
جُدْبٌ اغتسل فاتضح من غسله شَيْء في إنائه لم يفسد عليه الماء » أما إذا كان 
يسيل فيه سيلانًا أفسده . وكذا حَؤْضٌ الحمّام عَلّى هذا » وعَلَى قول مُحَمّد لا 
يفسده - ما لم يغلب عليه » يعني لا يُخْرِْهُ عن الطهورية . ( الْعَهَّى بلفظه ) . 
6 . فإذا عرفت هذا لم تتأخر عن الحكم بصحة الوضوء من المْسَاتقِي 
الموضوعة في المدارس عند عدم غلبة الظن بغابة الماء المستعمل أو مساواته أو وقوع 
نجاسة في الصّعَارٍ © منها ؛ لأن الماء المستعمل هو ما لاقى العضو [ أو ع © انفصل 
عنه» ولا شك أنه قليل بالنسبة لماء لم 9) يُستعمل » إلا إذا تكرر الاستعمال زمانًا 
وغلب عَلَى الظن أن الماء الطهور قليل فحينئذ لا يجوز التطهير به . 
7 . إِنْ قُلْتَ : قد وجدنا فروعًا كثيرة تخالف هذا ظاههًا في الكتب 
المشهورة؛ فَقَدْ صرح قَاضِِحَان في ١‏ قُتَاوَاه ) أنه لو صب ماء 7 الوضوء في بكر عند 
أبي حَنِيٌة يرح #) كل الماء » وعند صاحبيه : إذا © كان استنجى بذلك 49 » وإن 


(1) ساقطة من ( ع ) . (2) زائدة في ( ع ) . (3) ساقطة من ( ع ) . 
(#) ع : ( الصغائر ) , (5) في د» مطاء ح: [ وع]. ٠‏ (4)6ع:(لا لم) 
(7) ساقطة من ( د ) . (8) ع : ( تترح ) . (9) ح»د: (إك). 


(10) العبارة من مط ء والمثبت في ح : ( استنجى بذلك الماء فكذلك » وإن ) » د» ع : ( استنجى بذلك فكذلك » وإن ) . 
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لم يكن استنجى به 2١‏ - عَلَى قول محمد -لا © يكون نجسًا لكن © ينزح منه ) 
عشرون ١"‏ ؛ ليصير الماء طهورًا . (الْتَهَى) . 
فهذا ظاهر فى استعمال اماء بوقوع قليل من لماء المستعمل فيه عَلَى قول ميحد . 
8 . وكذلك مسألة البر المذكورة في المتون والشروح دالة عَلَى أن الماء 
يصير مستعملا عند مُحَمّد بالاغتسال فيه 9 » وصورتها : 
رجل [ جنب ] 7 نزل لطلب الدلو ولس على بدنه نجاسة حقيقية فعند أبي 
حَنيقّة رحمه الله : الماء والرجل نجسان » وعند أبي يوسف : عَلَى حالهما » وعند 
مُححَمّد : الماء طاهر غير طهور » والرجل طاهر مع أن الماء الذي لاقى بدنه في البكر 
اقل من غيره » وقد جعله مُحَمّد مستعملا . 
9 . وفي ١‏ فتاوى قَاضِيحَان ) أيضًا : لو © أدخل يده [ في الماء ع © 
أو رجله في الإناء للتبرد يصير الماء مستعملا لانعدام الضرورة 09 . 
0 . وفي ١‏ المبتغى ) - بالغين المعجمة - : لو أدخل الكف صار الماء 


" 


مستعملا . 
حديث . لا يرك أحدكه , في ماء 1 0 . 


مَْ قال إن الماء المستعمل (15) طاهر طهور لا يجعل الاغتسال فيه حرامًا 4 وكذا 
من قال طاهر غير طهور ؛ لأن الْذْمَبٍ عنده أن الماء المستعمل إذا وقع في ماء آخر 


(1) ع: (منه ). (2) ع: (لم). (3) ع : ( بل ) . 

(4) في دء مطاء ح : [ منها ع . (5) مط : ( عشره ) . ولفظ ع : ١(‏ عشرون دلوا ) 
(6) مط : (١‏ بها ). (7) ساقطة من د , مط . 

(8) ع : ( إذا ). (9) زادة في ( ع ). (10) ح : ( الضرورية ) 


(11) هو عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي ( - 430 ه / 1019 ) : أول من وضع علم المخلاف 
وأبرزه إلى الوجود . كان فقيها باحثا » نسبته إلى 0 دبوسية » بين بخارى وسَمَرْقَنْد » ووفاته في بخارى عن 63 
سنة . له : ١‏ تأسيس النظر » فيما اختلف به الفقهاء أبر حَنِيقَة وصاحباه مالك والشافعي » و١‏ الأسرار) في 
الأصول والفروع عند الحنفية » و « تقويم الأدلة » في الأصول , و ١‏ الأمد الأقصى » . 

( الزركلي : الأعلام 4 / 109 ) . (12) زائدة في ( ح ) . 

(13) ساقطة من ع . 
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لم يفسده حتى يغلب [ عليه ] ١‏ بمنزلة اللبن يقع فيه » [ وقدر ] © ما يلاقي بدن 
المستعمل ليصير مستعملا » وذلك القدر من جملة مَا يغتسل فيه عادة يكون أقل مما 
فضل عن ملاقاة بدنه فلا يفسده © ويبقى طهورًا كذلك » ولا يحرم فيه الاغتسال 
إلا أن يحكم بنجاسة الغسالة فيفسد الكل . 
وإن كان أكثر من الغسالة كقطرة خمر تقع في جبٌ » إلا أن مُحَمّدا يقول : لم 

اغتسل في الماء القليل صار الكل مستعملا حكما ( الْتَهَى ) . 

2 . فهذا صريح في أن مُحَمّدا يقول بصيرورته مستعملا بالاغتسال فيه . 

3 . وفي ( الخلاصة » : رجل توضأ في طشت © ثم صب ذلك الماء 
في بر ينزح منه لأكثر 9) من عشرين دلوا ومن ماء 9) صب فيه عند محمد , 
وعند أبي حَنيفٌة وأبي يوسف ينزح ماء البثر كله لأنه نجس عندهما ٠‏ ( انْتَهّى ) . 

54 . وفي « مثية الصَلَّي » ”© : وعن الفقيه أبي جعفر : لو توضأ في 
أجمة القصب © فإن كان لا يخلص بعضه إلى بعض جاز » واتصال القصب 
بالقصب لا ينع اتصال الماء بالماء . ( الْتَهَى ) . 

5 . فمفهومه أنه إِذا كان الماء [ متصلا ع © بعضه ببعض فإنه لا يجوز 
التوضو به 09 , ش 

6 . وفي ( الخلاصة ) : ولو توضأ في أجمة ] 17) القصب أو في أرض 
فيها 1) زرع متصل (13) بعضها يبعض إن 19 كان عشرًا في عشر يجوز ( الْتَهَى ) . 
فمفهومه أنه 09 إذا كان أقل من عشر 09 لا يجوز التوضوٌ فيه . 


(1) ساقطة من ع . (2) مط : ( وقدره ) . 
(3) عبارة ع : مما اتصل بدنه فلا يفسده ) . (4) عء مط : ( طشت ) بالمعجمة . 
(5) في ع » مط : الأكثر . (6) حء د : ( دلوا وما صب ) » مط : ( ومن ما ) . 


() هو كتاب ١‏ ثئيَة المصَاً وغنية المبتدتي 6 للشيخ الإمام سديد الذّيْن محمد بن مُكيد بن عَلِيَ الكاشْعْريٌ 
(- 705 ه / 1305 م ) » وهو كتاب متداول بين الحنفية » وقد شرحه ابن أمير الحاج شرحا بسيطا في مجلدين . 


(8) ع : ( قصب ) . ومن هنا سقط في مط . (9) ع : ( مستعملا ) . 
(10) ح ء د : ( فيه ) . (11) إلى هنا سقط في مط . | (12) مط : ( فيه ) . 
(13) عبارة د : ( فيها تررع متصلا ) . ) ح » ع : ( إذا ) . 


(15) ساقطة من ( ع ) . (16) ع : ( عشرة ) . 
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7 . والأَجمّة - محركة - : الشجر الكثير الَّمَنٌ » والمراد بها هنا 
البطيحة "١‏ التي هي منبت القصب . 

8 . وفي ١‏ الخلاصة ) و ١‏ مُثيّة المصَلّي » [ أيضًاع © : ولو توضاً في 
حوض وعَلَى جميع وجه الماء الطحلب إن © كان بحال لو حرك تحرك يجوز 
(انتَهَى) . 

9 . ومفهومه أنه لو كان لا يتتحرك الطحلب بتحريك الماء فإنه لا يجوز, 
فإن عدم تحركه بتحرك © الماء يدل عَلَى أنه بحالة من التكائف والاستمساك 
بسطح ا الماء بحيث ينع انتقال © الماء المستعمل الواقع فيه من ذلك المحل إلى 
محل آخر فيقع الوضوء بماء مستعمل . 

0 . والطلخلُّب : نَبَتٌ © أخضر يعلو الماء بعضه عَلَى بعض ( انتهى ) © . 

0 . وهذا كله يدل عَلَى أن الماء يصير مستعملا بالوضوء فيه مطلقًا . 

2 . قلت : 

أما ما ذكرثه من عبارة قَاضِيحَان الأولى » ومن مسألة البثر» ومن كلام الدّبُوسِىَ » 
ومن عبارة ( الخلاصة » الأولى فكله مبني عَلَى روَايّة ضعيفة عن مُححمّد قائلة بأن 
الماء يصير مستعملا بوقوع القليل فيه من الماء المستعمل لا عَلَى الصحيح [ فيه ] © 
من مذهبه » وسيظهر لك صدق [ هذه ع 9 المقالة الصادقة بالبَيَّة العادلة . 

3 . قال في ١‏ حيط ) : وإذا وقع الماء المستعمل في البثر [ يفسد الماء ] 11 
وينزح كله عند أبي يوسف لأنه نجس » وعند مُحَئّد لا يفسد ويجوز التوضؤ به ما 
لم يغلب على الماء » وهو الصحيح لأن الماء المستعمل طاهر غير طهور » فصار 
كالماء المقيد إذا اختلط بالماء المطلق . (انْتَهَى بلفظه) . 

4 . 2 [ وقال العلامة سراج الذَّيْن الهندي في « شرح الهداية » : 
«إذا وقع الماء المستعمل في البثر لا يفسد عند مُحمّد » ويجوز الوضوء به ما لم 


(1) ح : ( البطحة ) . (2) ساقطة من (ح ) . (3) ع : ( إذا ). 
(4) في مط » ع » هد : بتحريك . (5) في ح » ع » د : لسطح . (6) مط : ( استعمال ) . 
(7) مط : ( نبات ) . (8) زائدة في ع . (9) زائدة في ع . . 


(10) ساقطة من د » ع . (11) ساقطة من ع . (12) من هنا سقط في مط . 


الرسالة الأولى سس سي ققة 


يغلب عَلَى الماء » وهو الصحيح كالاء المقيد إذا اختلط بالماء المطلق ع 2 , 
وفي ١‏ التحفة ) : يجوز الوضوء به ما لم يغلب عَلَى الماء » وهو امهب الصحيح 
كالماء المقيد إذا اختلط بالماء المطلق ع © على الملّمَب المختار . وبعضهم قالوا : لا 
يجوز الوضوء به © » بخلاف بول الشاة مع أن كلا منهما طاهر عند مُحَمِّد . 
والفرق له أن الماء المستعمل من جدس ماء البئر فلا يستهلك فيه » والبول لَئِسَ 
من جنسه فيعتبر الغالب فيه » . ( الْتَهّى كلام العلامة السراج رحمه الله ) . 

5 . فقد أفاد أن بعضهم قال باستعماله بوقوع القليل » وأن الصحيح 
الختار أنه لا يصير مستعملا ما لم يغلب عليه » فهذه العبارة كشفت اللبس » 
وأوضحت كل تخمين وحدس . 

6 . وأما ما ذكرته عن فتاوى © قَاضِيحَان من صيرورته مستعملا 
يإدخال اليد فهذا محمول عَلَى الرِوَايَة الضعيفة القائلة بنجاسة الماء المستعمل لا 
عَلَّى امختار للفتوى » لأن ملاقاة [ الماء ] 9) النجس للماء القليل يقتضي 9 نجاسته 
لا ملاقاة 29 الطاهر له . 

. وقد كشف عن هذا © ختام ا محققين كمال الدَّيْن ابن الْهُمَام في 
شرح الهداية و حجاب الأستار ) فال : « حوضان صغيران يخرج الماء من أحدهما 
ويدخل في الآخر فتوضأ في خلال ذلك جاز لأنه ججارء وكذلك © إذا قطع الجاري 
من فوق » وقد بقي جري الماء » كان جائرًا أن يتوضأ بما يجري في النَهَر » 09 . 

8 . وذكر في ( فتاوى قَاضِيحَان » في المسئلة الأولى قال : « والماء 
الذي اجتمع في اللحقيرة الثانية فاسد , وهذا مطلقًا إنما هو بناء عَلَى كون المستعمل 
نجساء وكذا 019 كثير من أشباه هذا » وأما عَلَى المختار من رِوَايَة 12) أنه طاهر غير 
طهور فلا ؛ فلحفظ ليفرّع عليها » ولا يُفْتَى بمثل هذه الفُدوع ») . ( الْتَهَى كلامه 


(1) إلى هنا سقط في مط . (2) ساقطة من : ح . د ؛ مط . 

(3) عبارة : (ما لم يغلب عَلَى الماء عَلّى الْذْمَبٍ الختار » وبعضهم قالوا لا يجوز به ) ساقطة في ح . 
(4) ساقطة من ح . (5) ساقطة من ع , د . مط . 

(6) ع : ( لا يقضي ) » د : ( ... القليل تفتضي ) . ْ 

(7) ع : ( إلا ملاقاة الماء ) . (8) ع : (هذه ), (9» ح »د : (وكذا). 


(10) شرح القدير 1 / 54 . (ن) ع : ( وكذا وكذا ) . (2ل د : ( الوَوَايّة ) . 
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رحمه الله بلفظه ) . 


069 . وأما مسألة الأجمة المذكورة في « الخلاصة » و « اله » ففرع 20 
أيضًا عَلَى القول بنجاسة الماء المستعمل » » وقد صرح به شارح ) المبية ا( العلامة 
محيّد مُحَمّد الشهير بابن أمير حاج الحلبى ©) تلميذ المحقق ابن الهُمَام فقال : 

د وإما قُيْدَ الجوازٌ بعدم الخلوص ؛ لأنه لو كان يخلص بعضه إلى بعض لا يجوز » 
لكن عَلَى القول بنجاسة الماء المستعمل » أما عَلَّى طهارته فلا » بل يجوز ما لم يغلب © 
عَلَى ظنه أن القدر الذي يغترفه منه لإسقاط فرض من مسح أو غسل ماء مستعمل أو ما 
يمازجه ماء مستعمل [ مساو © له ع أو غالب عليه » . (ِالْتَهَى بلفظه) . 

0 . فهذا صريح فيما قلناه من جواز الوضوء في © القّسَاقِي . 

1 . وأما مسألة الطخلّب المذكورة 9) في ( الخلاصة » و ١‏ المنية » فقال 


شارح «الْنيّة » أيضًا : م هذا أيضًا بناء على نجاسة للاء المستعمل » [ وأما على 
القول بطهارته فالحكم مَا ذكرناه 7) في السالفة من اعتبار غَلبَةَ الماء المستعمل 
أوع ©) مساواته . ش 


2 . وكذا صرح [ به ] © في مسألة 09 ما لو توضأ في 7 حوض 
امجمد ماؤه فإنهم قالوا : إن كان الجمد رقيقًا ينكسر بالتحريك يجوز , [ و ] 02 
أما إذا كانَ الجمد كبيرًا قطعًا 3 لا يتحرك بالتحريك لا يجوز » فال : ثم هذا 


(1) ع:(فمفرع ). 

(2) هو محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ء ويقال له اين ا موقت » أبو عبد الله » شمس الدين ( - 879 
ه / 1414 م ) : فقيه » من علماء الحنفية . من أهل حلب . من آثاره : ( التقرير والتحبير 6 في شرح التحرير 
لابن الهمام » في أصول الفقه » و 9 ذخيرة القصر في تفسير سورة العصر 6 و 9 حلية المجلي 6 في الفقه . 
الزركلي : الأعلام 7 / 49 ) 

(3) ع : ( بل يجوز فيما لا يغلب ) . 

(4) في ( ع ) : [ مساويه ] . 

(5) ع: ( من ). (6) ع : ( المذكور ) 

7) ح : ( فالحكمة ما ذكرناه ) » و مط : ( فالحكم ما ذكره ) » والملبت من ع . 

(8) ساقطة من د . (9) زائدة من ( ع ) . 

(10) ع : ( المسألة ) . (11) ع : ( من ). 

(12) زائدة في ( ع ) . (13) ع : ( الجمد قطعا قطعا ) . 


أيضًا بناء عَلَى نجاسة الماء المستعمل » أما عَلَى طهارته فالجواب ما ذكرناه فى 
ل 


74 7 ع كاطل نر سه الف 1 
6( لسائل عَلَى وجه التحقيق يحتاج إلى معرفة أصلين : 
أحدهما : أن إطلاقات الفقهاء ٠‏ فى الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم 


المستقيم الممارس للأصول ولع وإنما يسكتون عنها اعتمادًا عَلى صحة فهم 
الطالب . 


والثانى : أن هذه المسائل اجتهادية معقولة المعنى لا يُعرف الحكم فيها على 
الوجه التام إلا بمعرفة وجه الحكم الذي بُني عليه وتفرع عنه » وإلا فتشتبه المسائل 
عَلّى الطالب ويحار ذهنه فيها لعدم معرفة الوجه المبني © » ومن [ أهمل ] © مَا 
. ذكرناه حار في الخطأ والغلط . 


715 . هذا ما يسر الله تعالى » جمعته في أقل من نصف يوم » على يد 
مؤلفها [ المرحوم الشيخ ] 7 رَئْن بن تيم الَف في [ أواسط ] 9) شهر ر ربيع 


(1) ح:د: ( في) . 
| 2) هو محمد بن محمد بن محمد بن خليل » أبو اليسر » البدر بن المّوس ( - 894 ه / 1489 م ) : فاضل » 
من فقهاء الحنفية ؛ له شعر ححَسَن ) مولده ووفاته بالقاهرة . والغرس لقب جده خليل ٠.‏ 
حج ابن الغرس وجاور غير مرة 4 وأقراً الطلية بمكة . وكان غاية في الذاكاء 78 
أحذ عليه السخاوي ولعه باللعب بالصُطرعُ 4 ونقل عن ( البقاعي 1 أنه صار من رؤٌّوس الاتحادية التابعين 
للحلاج وابن عربي وابن الفارض . 
له كتب منها ١‏ لفاكه البدرية في الأقضية الكمية ؛ ويعرف لا ا 
النسفية 4 6 وكتاب في الرد عل بقاعي دفاعا اعن اين الفارض 
الزركلي : الأعلام 7 / 52 ) . 
(3) ع : ( الوجه والمبنى ) . (4) د : ( العمل ) . 
(5) زائدة في ( ع ) . 
(6) د : ( اوساط ) » ع : ( اوائل ) . 


18 رسائل ابن نيم 
الأول من سنة إحدى وخمسين وتسعمائة وكان ذلك بالخانقاه الشيخونية © . 
والحمد للهِ رب العالمين © . 


وصلى الله عَلَى سيدنا مُحَمّد وعَلَى آله وصحبه » وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا 
إلى يوم الدين . 


(1) عبارة ع : ( في أوائل شهر جمادى الأول سنة إحدى وتسعمائة » وكان ذلك بالجامع الشيخوني ) . 
(2) عبارة مط : (والحمد لله وصلى الله عَلََى سيدنا مُحَمّد وآله وصحبه وسلم ) » وعبارة د : ( والحقد لله 
رب العالمين » وصلى الله عَلَى سيدنا محمد وآله ) » والمثبت من ح . والعبارة غير مذكورة في ع . وأثبت بعذه 
هنا في مط : (تمت الرسالة الأولى المسماة بالخير الباقي في جواز الوضوء من الفساقي » ويتلوها - إن شاء الله 
تعالى - مقدمة لطيفة عَلَى ذكر الأفعال التي تفعل في الصلاة عَلَى المذاهب الأربعة ) . 


1 1 


[ الرسالة الثانية ] 0 
قي[ ذكر] " الأفعال التي تفعل ف الصلاة [ على وجه الفروض ] “ 
على قواعد المذاهب الأربعة 

6 . الحقمد لله رب العلمين » والصلاة والسلام عَلّى سيدنا محمد وآله 
وصححبة أجمعين © ( وبعد ) : 

7 . فهذه مقدمة لطيفة مشتملة عَلَّى ذكر الأنْعال © التي تُنْعلُ في 
الصلاة عَلَى وجه اللروم إجمالا عَلَى المذاهبي الأربعة ليكون الإنسان على بصيرة 
[ منها 1 2( . 

8 . أما ما يلزم فعله في الصلاة عَلَى مَذْهَبِ الإمام الأعظم أبي حَنِيقة 
النعمان رضي الله عنه وأرضاه » وجعل الجنة متقلبه ومثواه » فستة وعشرون » وهي 
ظ عَلَى ثلانة اقسام : 

9 . القسم الأول : الشرائط التي تكون خخارج الماهية وهي ستة : 

الطهّارة من الحَدَت » والطهَارَة من الحيّث » وستر العَؤرّة » واستقبال القبلة » 
والإيقاع في الوَقت » والثيّة . 
0 . القسم الثاني : الأركان التي تكون داخل الماهية وهى ستة : 
تكبيرة الافتتاح أو ما يقوم مقامها » والقيام » والقراءة » والركوع » والسجود » 
والقعدة الأخيرة قَدْر 9) التّسَيّد . [و] ) يلحق بها الخروج من الصلاة , بصنع المصلي . 


(1) في ( د ) : [ مقدمة لطيفة ] . 

» ساقطة من ( ح ) . 

هم ساقطة من د . مط , ع . 

(2) عبارة ع : ( بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله عَلْى سيدنا مُحَمّد وآله وصحبه وسلم . الحَمد لله رب 
العالمين » والصلاة والتسليم على سيدنا مُحَمّد وعَلَى آله وصحبه أجمعين ) . 

(3) ع : ( عَلَى ما ذكر من الأفعال ) . (4) ساقطة من د'ء ع . 

(5) ديوع : (مقدار). (6) ساقطة هن د ) ع . 


50 ل ل رسائل ابن نيه 
1 . القسم الثالث : واجباتها » وهي ثلاثة عشر : 
قراءة الفاتحة » وضم السورة » وتعيين القراءة في الأوليين » ورعاية الترتيب في 
فعل مكرر » وتعديل الأركان » [ والقعود ] © الأول » والتشهدان » ولفظ السلام : 
وقنوت الوتر » وتكبيرات العيدين » والجهر » والإسرار فيما يجهر ويسر . 
2 . والأصل أنه إذا ترك [ شرطا] © أو ركنًا مع القدرة عَلَى فعله بطلت 

صلاته عمدًا كان أو سهوًا . 

وإذا ترك واجبًا لا تبطل مطلقًا » لكن إن كان عمدًا وجب عليه الإعادة » فإن 
لم يُعِدْ سقط الفرض عنه » وإن كان سهوًا وجب عليه سجدتا السهو » فإن لم 
[يسجد ] 0 وجب عليه الإعادة . 


3 . وأما مَذْهَب الإمام مالك رضي الله عنه عَلّى ما ذكره ابن 


الحأجب 9 في ( امختصر » والشيخ خليل 7 في ١‏ التوضيح » - فالذي يلزم عله 
في الصلاة , بحيث لو تركه بَطلَّتُْ صلاته مطلقًا سبعة © عشرء وهى قسمان : 


4 . الأول : الشرائط التي تكون خارج الماهية » وهي ستة : 
طهّارة الححث ابتداء ودوامًا 3 وطهّارة الحدّث كذلك ع وسثر الْعَوْرَة 4 واستقبال 
القبلة » والثيّة » وإيقاعها في الوَقّت . 


(1) في ( د ) : [ بالقعود ] . (2) مط : لأصلا ) . 

(3) دءع : ( يسجدهما ) . 

(4) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب ( - 646 ه / 1249 م ) : 
فقيه » مالكي , من كبار العلماء بالعربية » كردي الأصل » ولد في 9 إسنا 6 من صعيد مصر » ونشا في القاهرة : 
وسكن دمشق »: ومات بالإسكندرية » وكان أبوه حاجبا فعرف به » ومن آثاره : ( الكافية في النحو » » 
و الشافية ) في الصرف » ومختصر الفقه استخرجه من ستين كتايا في فقه المالكية » ويسمى 3 جامع الأمهات ؛ , 
و١‏ المقصد الجليل » وهي قصيدة في العروض » و ١‏ الأمالي النحوية » » وغيرها . 

( الزركلي : الأعلام 4 / 211 ) . 

(5) هو : خليل بن إسحاق بن موسى » ضياء الدين الجندي (- 776 ه / 1374 م) : فقيه مالكي » من أهل 
مصر . كان يلبس زي الجند . تعلم في القاهرة » وولي الإفتاء على مذهب مالك . له و الختصر » في الفقه , 
يعرف بمختصر خليل » وقد شرحه كثيرون » وترجم إلى الفرنسية » و « التوضيح ) شرح به مختصر ابن 
الحاجيب » و ١‏ المناسك © و ١‏ مخدرات الفهوم فيما يتعلق بالتراجم والعلوم 6 و 3 مناقب المنوفي 6 . 

( الزركلي : الأعلام 2 / 315 ) . (6) ع : ( وهي سبعة ) . 


الرسالة الثائية بابب لقح 


5 . والقسم الثاني : وهي الفرائض - بمعنى الأركان - فهي أحد عشر : 
التكبيرة للإحرام » والفاتحة » والقيام لها » والركوع » والرفع منه » والسجود , 
والرفع منه » والاعتدال » والطمأنينة عَلى الأصح » والجلوس للتسليم » والتسليم . 
6 . وأما مَا يازم فعله في الصلاة عَلَى مَذَّهَب الإمام الشافعي - رضي 
الله تعالى عنه - عَلى ما في « الروض ») - فخمسة وعشرون » وهي قسمان : 
7 . الأول : الشرائط » وهي ثمانية : 
الاستقبال » والوَدّْت » وطهارة الحدّث » وطهَارَة الث » وستر العَؤْرّة » وترك 
الكلام » وترك الأفعال الكثيرة » والإمساك ( فتبطل 9 يإدخال مفطر ) . 
وينبغي أن تكون خمسة ؛ لأن ترك الكلام وما تُطف عليه من الشروط [ شَّيْء 
واحد ] © ؛ لأن ما طلب تركه يُعَدٌ من الموانع اصطلاحا وإن كانَ عدم [ المانع ع] ©© 
شرطا . 
8 . القسم الثاني : الأركان » وهي سبعة عشر : 
لني » وتكبيرة الإحرام » والقيام » و [ قراءة ] 9 الفاتحة في كل ركعة ع 
وطمأنينة الاعتدال » والطمأنينة والسجود والطمأنينة © » والجلوس بين السجدتين 
والطمأنينة فيه » والتشهد الأخير والجلوس له , والصلاة عَلَى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم في الأخير 19 » والسلام » والترتيب كما ذكرنا . 
9 . وأما ما يلزم فعله عَلَى مَذْهَبٍ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
فسبعة وعشرون - عَلَى مَا في المقع شرح المنّيع » © - : 
0 . أمّا الشرائط فستة : 
دخول الوّقت » والطهارَة من الحدث .ع وَالطَهَارَة من الخبث » وستر العَوْرَة » 


(1) ع : ( وتبطل ) . (2) زيادة من ح . 

(3) ع : ( الموانع ) . (4) ساقطة من ( ع ) . 

(5) عبارة ح : ( في كل ركعة » والركوع » وطمأنينته » الاعتدال والطمأنينة فيه » والسجود والطمأنينة » 
والجلوس ... ) » د : ( في كل ركعة » والركوع » وطمأنينته » والاعتدال والطمأنينة » والسجود وطمأنينته » 
والجلوس ... ) » ع : ( في كل ركعة » والركوع » والطمأئينة » والاعتدال والطمأنينة » والسجود والطمأنينة ‏ 
والجلوس ... ) » والمثبت من مط . (0) ع : ( الأخيرة ) . (7) لعله المبدع شرح المقنع . 


52 رسائل ابن نجيم 


واستقبال القبلة » والثيّة . 
1 . وأمًا أركانها فاثنا عشر : 
القيام » وتكبيرة الإحرام » وقراءة الفانحة في كل ركعة » والركوع » والاعتدال 
منه » [ ( والسجود ) » © والجلوس بين السجدتين » والطمأنينة في هذه الأفعال ) 
والتشهد الأخير ع © والجلوس له » والتسليمة الأولى » والترتيب . 
من ترك شيئًا منها عمدًا أو سهوًا بطلت صلاته . انتهى © . 
2 . وواجباتها : 
التكبيرة - غير تكبيرة © الإحرام - » والتسميع » والتحميد [ في ] © الرفع 
من الركوع » والتسبيح في الركوع » والسجود مرة مر » وسؤال المغفرة بين 
السجدتين مرة » والتشهد الآول » والجلوس له » والصلاة عَلى النبي مَل في 
موضعها » والتسليمة الثانية . 
مَْ ترك منها شيئًا عمدًا بَطُلَتْ صلاته » ومن ترك سهوًا سجد للسهو . 
3 . فالحاصل أنهم اتفقوا عَلَى أن [ الشرائط ست إلا الشافعي رحمه 
الله فإنه خالف في الي فجعلها ركنا لا شرطًا كما علمت . 
4 . واتفقوا على ع 0 الأركان الستة التي [ هي ع 7 مَذَّمَب أبي 
حَنيقة رحمه الله وهي تكبيرة الإحرام » والقيام » والقراءة » والركوع » والسجود . 
والقعود الأخير . 
ظ 5 . واتفق الثلاثة عَلَى أن الاعتدال » والطمأنينة » والسلام » وقراءة 
الفاتحة في كل ركعة أركان » وخالفهم أبو حَدِيقّة . 
6 . وانفرد الشافعي بدكنية الصلاة عَلَى النبي عتم . 
7 . واتفق الشافعي وأحمد على دكنية التشهد الأخير » والترتيب » 


(1) سقط من ع . (2) سقط من ح . 
(3) زائدة في ( ع ) . (4) ح : ( تكبير ) . 
(5) ح : (و). ٠‏ (6) سقط من ح . 


(7) ع : ( عَلِىيَ ). 


الرسالة الثانية 


والجلوس بين السجدتين . 

8 . ولم ينفرد أبو حَنِيقّة بشيء من الأركان [ ولا الإمام أحمد » وإنما 
انفرد الإمام أبو حَنِيمَة بشيء من ع ١‏ الواجبات وكذا الإمام أحمد رحمه الله كما 
قررناه ( الْتََى ) . 

والله أعلم بالصواب 2 
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(1) ساقطة من ع . 

(2) عبارة : ( والله أعلم بالصواب ) من ع » مط . 

وقد زادت مط عقبها : زفت لرصالة المشعملة على ذكر الأفعال التي تفعل في الصلاة على المذاهب الأريعة ؛ 
ويتلوها الرسالة الثالغة في القول النقي في الرد عَلَى المفتري المذاهب لزين الدّيْن أبن نيم ) . 


- 
اال 


ف 
عر لاضع ري 
(ستى ١ن‏ (لزومسى 


دمج .1ه بحو حا . ليانلا 


الرسالة الثالثة 
في القول النقي في الرد على المفتري الشقي 
9 . الحمد لله الذي ينصر الحقّ ولو بعد حين . ويُظْهِدْ الصَّدْقَ ) 
ويفْضّح الكاذبين . وينشر العدل في الخلّق » ويقمع المبطلين . 
0 . والصلاة والسلام عَلَى أشرف المرسلين سيدنا محمد © » وعَلَّى 
أله وصحبه أجمعين »؛ (وبعد) : 
1 . فهذه رسالة [ شريفة ] © مختصرة مبيئة » اشتملت على نقل 
كلام الثقات من علماء الحنفِيّة فيما يتعلق بالوظائف في الأوقاف والسعي فيها , 
وعَزْل القَاضِي لأربابها بغير مجنحة 9 » وفي آخرها تتمة مشتملة عَلَى مسائل 
مهمة؛ حملني عَلَى تأيفها اتيب إلى المي في عصرنا - ما لم يكن قولا لب 
لا صحيتحا ولا ضعيا » لا قديًا ولا حدينًا - افترله © عليهم 9 مَنْ لا خبرة له 
ولا دراية بمذهبهم7 , بحيث أدى ذلك إلى استباحة الحقوق المحرمة شرعًا ولا 
حول ولا قوة | إلا بالله العلي العظيم » وسميتها : 
« القَول التقِيَ فى الكدٌّ.ء عَلَى الْفتَرِي [ الشَّقِسَ ] © 2 . 
/ 2 . روى صاحب ١‏ الَشَارق » 9 معزيا | إلى ١‏ صحيح مسلم ) عن أَبِي 
أمَامَة (إياس بن ثعلبة 9" رضي الله عنه) قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


(1) عبارة ح (الرسالة الثالثة في القول الدقي في الرد عَلَى المفتري الشقي . بسم الله الرحمن الرحيم ) » د : 
(رسالة في القول النقي في الرد عَلَى المفتري . بسم الله الرحمن الرحيم) » مط : ( الرسالة الثالئة . بمسم الله 


الرحمن الرحيم وبه نستعين ) . (2) ساقطة من مط د ح. 

(3) ساقطة من ( ع ) . (4) مط : ( حجة ) » وفي د : ( من غير جنحة ) . 
(5) ع : ( افترى ). (6) ع : ( عليه ) . 

(7) د : (درية بمذأهبهم ) » ع : ( دراية لمذهبهم ) » والمثبت من ع ومط . 

(8) ساقطة من ح » د » مط . (9) ع : ( مشارق الأتوار ) . 


(10) هو أبو أمامة البَلَوِيّ الأنصاري يقال اسمه إياس بن ثعلية » ويقال عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله » ويقال : 
تعلبة بن عبد الله بن سهل . ؛ حليف بني حارثة » وهو ابن أت أبي بُْدة بن نار سحي )دوف عن لي 
ار » وعن عبد الله بن أنيس الجهني » » وروى عنه ابنه عبد الله و عبد الله بن أنيس الجهني » وغيرهما . 


 _ _  _-__-_- -- 196‏ سحلي وشأئل أبن ليم 
١‏ من اقْقَطَعَ حَقٌّ امي مُسلِم يدينه فُقَدْ أؤبحب الله [ تعالى ع 07 لَه الثَارَ وحَدَِ 
عَلَيهِ ©) الج . 1 
قَقَالَ لَهُ وَجُْلٌ : وَإِنَ كَانَ شَهنا يَسِيرا يا رَسُولَ اللِّ ؟ 
َال : وَإِنْ كَانَ © « قَضِيبًا من أرَاك » © . ( الْمَهَى) . 
3 . قال شارحه ابن ملك ١‏ : ( قوله : . حَقّ امْريُ بعمومه متناول 
للحقوق 9 التي ليست بمال كحد القذفب . ونصيب الزوجة » وغيرهما ) . 
( انتَهَى ) . 
4 . فقد ثبت بعمومه أن الوظائف مَن اقْتَطْعَهَا بغير حَىٌّ كان له ذلك 
الوعيد » فثبت أنها حُقُوقٌ محترمة كالأموال . 
5 . وذكر الإمام الشغدي 7 في « قْتَاوَاه » معزيًا إلى رسالة 
يوشف © إلى هارون الرشيد : ١‏ لَيِسَ للإمام أَنْ يُخْرجٍ شيئًا من يد أحدٍ إلا 
ابت معروف ) . 
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( ابن حجر : تهذيب التهذيب 12 / 13 : 14 ( 69 ) . 

(1) ساقطة من ( ع ) . (2) د : ( وحرم الله ) . 

(3) لفظ ( كان ) ليس في الرواية في صحيح مسلم . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب » باب ( 137 - 218 ) عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا . 
(5) هو : عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماني » المعروف بابن مَلَّك ( - 801 ه / 
98 م) : فقيه حنفي , من المبرزين . له : 6 مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار ) في الحديث » و« شرح 
تحفة الملوك 4 لمحمد ابن أبي بكر الرازي ٠‏ في الفقه » و « شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي 6 في الفقه , 
و شرح المنار؛ في الأصول » و بدر الواعظين وذخر العابدين 4 وغير ذلك ( الزركلي : الأعلام 4 / 59 ) . 
وفي ح : ( امالك ) 

(6) ع : ( تتناول الحقوق ) . (7) حء دء ع : ( السعدي ) » مط : ( الزاهدي ) . 

(8) هر يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري » الكوني » البغدادى , أيو يوسف ( - 182ه / 798 م) : 
صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه » وأول نشر مذهبه . كان فقيها علامة » من حفاظ الحديث . ولد بالكوفة » 
وتفقه بالحديث والرواية » ثم لزم أبا حنيفة » فغلب عليه الرأي وولي القضاء يغداد أيام المهدي والهادي 
والرشيد . ومات في خلافته بيغداد وهو على القضاء . وهو أول من دعي قاضي القضاة » ويقال له : قاضي 
قضاة الدنيا!؟ وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة . وكان واسع العلم بالتفسير 
والمغازي وأيام العرب . من آثاره : 5 الخراج ؛ و ١‏ الآثار ؛ ( وهو مسئد أي حنيفة) ؛ و ١‏ النوادر 4 » 
و اختلاف الأمصار » و ١‏ أدب القاضى ؛ و ١‏ الأمالي » في الفقه و ١‏ الرد على مالك بن أنس » و ١‏ الفرائض ) 
و« الوصايا » » وغير ذلك . ( الزركلي : الأعلام 8 / 193 ) . 


الرسالة الثالعة 
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و( شيئًا » نكرة في سياق الَف فتعم الأموال والحقوق » وإذا كانَ هذا في الإمام فما 
بالك بِالقَاضِي الذي ولاه السلطان ليحكم بالصحيح في مذهبه 0 فهو معزول ع ©) 
بالنسبة إلى القول الضعيف فلا ينفذ قضاؤه [ به © ؛ فكيف إذا حكم بالجور . 

6 . وقال الإمام البَرّازِيُ © في ١‏ قتَاوَاه ) : 

«[إذاع 9) غاب المتعلم عن البلد أيامًا ثم رجع [ و ع 29 » طلب وظيفته » فإن 
خرج مسيرة [ سفر ] 7 لَيِسّ له طلب [ ما مضى ] © . وكذا إذا © خرج وأقام 
خحمسة عشر يوما !29 » وإن [ كان ] 7" أقل من ذلك لأمر لابد منه كطلب 
القُوت والرزق فهو عَفْوْ . ولا يحل لغيره أن يأخذ حُجْرَتَهُ » وتبقى حجرثة ووظيفته 
عَلَى حالها 12 إذا كانت غيبته مقدار .* شهر إلى ثلاثة أشهر » فإذا زاد كان لغيره أخذ 
حَجْرَتَهُ ووظيفته . 

3 [َ وإن كان في المصر ولا يختلف إلى للم 4 , إن اشتغل يا ان 
الكتابة 19) المحتاجة كالغلوم: الشُوعِية تحل له الوظيفة ؛ وإن كان لعَمَلٍ 09 آخحر 
تحل له » ويجوز أن تؤخذ 17 ( حجرته ووظيفته ) . ( الْتَهَى ) . 


(1) ع : ( من مذهبه ) » مط : ( من للذهب ) » والنبت من ح » د . 

(2) زائدة في مط » وفي ع : ( وأما) . (3) ساقطة من ( ح ) . 

(4) هو محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف » حافظ الدين , الكردري » البريقيني » ا خوارزمي » الشهير 
بالبرّازي ( . - 827 ه / 1424 م) : فقيه حنفي ١‏ أصله . من ( كردر ) بجهات خوارزم . تنقل في بلاد القرع 
والبلغار » وحج » » واشتهر وكان يفتي بِكفّْر « تيمورلنك ؛ . من أثاره : ١‏ الجامع الوجيز ) فتاوى في فقه 
الحنفية » و ١‏ المناقب الكردرية » في سيرة الإمام أبي حنيفة » و و مختصر في بيان تعريفات الأحكام » و «آداب 


القضاء ؛ ( الزركلي : الأعلام 7 / 45 ) . (5) زيادة من ع . 

(6) ساقطة من مط » ع » ح . 27 :(السفر) , مط : ( شهر). 
(8) د : ( طلب بالمضي ) . (9) ساقطة من ( ع ) . 

(10) د : ( أقام عشرة أيام ) . (11) ساقطة من ( د ) . 


(12) العبارة من ح » وفي د : ( ولا يحل لغيره أخذ حجرته ووظيفته وإن كان في المصر ... ) , ع : ( ولا 
يحل لغيره أن بأخذ حجرته ووظيفته وتبقى حجرته ووظيفته عَلَى حالهما ) . وعليه ففي د سقط بقدر سطر . 
(13) من هنا سقط في مط . (14) ح : ١‏ المتعلم ) ٠‏ د : ١‏ التعليم ) . 
(15) ع : ( التعلم كأن اشتغل بشيء كالكتابة ) .. 

(16) عبارة ح : ( وإن بعمل آخر ) » د : ( وإن لعمل آخر ) . 

(17) ح : ( يأخذ ) » د : ( يؤخخذ) ء والمثبت من ع . 
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7 . فقد اسْتَفِيِدَ منها : 

* حرمة أل الخلوة والوظيفة عنه مع خروجه من "© البلد لأمر لابد منه » 
فكيف لا يحرم أخذهما © من المقيم المتأهل المباشر لوظيفته . 

* واسْتَفِهدَ منها : جواز الإخراج بحكم الغيبة 9 وبحكم عدم المباشرة مع الإقامة . 

* وَاسْتّفِيدَ منها : أن طالب العلم ب يستحق المعلوم بلا حضور الدرس كما لا 
يخفى ] 3 . 

* وإن ” الإخراج بحكم الشغول ا إنما هو في حق من لم يكن طالب العلم 
الشرعي » فمن جوز [خراج المتأهل المباشر بغير جناية فُقَدْ استباح احم وى 
وحَالفَ أَمْرَ رَبْهِ واغقدى . 

8 . وفي ( قتاوى فَاضِيحًان ) : 
« ولو أن سلطانًا أذن لقوم أَنْ يجعلوا أرضًا من أراضي البلدة حوانيت موقوفة 
عَلّى المسجد » أو أمرهم أن يزيدوا في مسجدهم قالوا : | : إن كانت البلدة تحت 
عَنْوَةَ وذلك لا يضر بلمارة والناس يُنفذ أمر السلطان [ فيها ] " . 

[ وإن كانت البلدة فحت صلحنا لا ينفذ أمر السلطان ع ” ؛ لان البلدة إذا 
ُفحت عَنْوَة تصير ملكا للغائمين فيجوز مو السلطان فيها » وإذا نحت صلححا تبقى 
عَلَى ملك مُلاكها فلا ينفذ أمر السلطان فيها » . ١‏ انْتَهّى ) © , ظ 

9 . فإذا تلم ذلك من © أمر السلطان فكيف بِفِغْلٍ القاضي ؟ 

110 . فمن جعل الأمر ة في الوظائف لِلْقَاضِي مطلقا مَقَدُ هتك الشريعة : 
واستباح ما حرم فيها . 

1 . وذكر قَاضِيحَان في ( فَتَاوَاه ) 19 مَا نقلناه عن « البزازية ) 22 , 


) حءد:(عن). (2) د» ع : ( أحذها ) . (3) ع : ( الغلية ) . 
(4) إلى هنا ساقط من مط . (5) ع : (وأما) . (6) دء ع :( الشغور ) . 
(7) ساقطة من ح »ع . ه ساقطة من ( ب ) . 
(8) ع : ( والله أعلم ) » وفي د : ( انتهي والله أعلم ) . (9) في مطاء ححء د : [ في ]. 
(10) قوله : ( في ١‏ قَتَاوَاِ » ) من ع . (11) راجع الفقرة ( 106 ) . 


ساقطة من ( ح ). 
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وصرح بأن المتعلم إذا خرج من البلد أقل من خمسة عشر يوما لأمر لابد منه 
كطلّب القُوت يكون ذلك عَفوًا » ولَهِس لغيره أن يأخذ بيته ( الْتَهَى ) . 
2 . فهو صريح في حُرمة أخل خلوته » وما سككت عن الوظيفة ليعله © 
حكمها بالأولى : [ وكذا صرح بهما في ١‏ البزازية ) كما تقلناه سابقا ] © . 
3 . وض ( قتَاوى قَاضِيحان ) من (كتاب الشهادات) أن الحقّ في 
الوقف يخالف الشّفْعَة » [ إن عق الشفَْة ] © مما يحتمل الإبطال ؛ فإذا قال : 
أبطلتٌ سُفْعِتِي » بطلت [ شفعته ] © » وأما الوقف عَلَّى المدرسة فإن مَنْ كان 
فقيئا من أصحاب المدرسة يكون مستحمًا للوقف استحقاقًا لا يبطل بإبطاله فإنه لو 
قال : أبطلتٌ عقي » كان له أن يطلب 7 ويأخذ ©) بعد ذلك . ( انتَهّى ) . 
114 . فقد أفاد أن الحقّ في الوقف آكد وأقوى من حَقٌّ الشف » فثبت 
به أن الوظائف حقوق محترمة لا يُستباح إلا يحقها كالأموال » فم أباعها بغير 
وَجْهٍ شْوْعِيٌ حمل أمرها لِلْقَاضِي قَقَدْ ضَلَّ وأَضَل . 
. وفي ( جايع القُصُولَنْ » من (المٌَضْل الأول) « معزبًا إلى ) 
[ فوائد 9 9 الإسلام يمان الذئنٍ ) 28 ء 
( شَوَطَ الْوَاقِفْ أن يَكونَ لمتولي من أولاده وأولاد أولاده هل لِلْقَاضِي أَنْ يولي 
غيره بلا [ جناية ] 9 ؟ ولو ولاه هل يصيرٌ متوليًا؟ قال : لا . ( انتَهَى ) . 
6 . فقد أفاد حرمة تولية القَاضِي لغيره » وعدم صحة [ عَزل ع 09 


(1) ح : ( لعلم ) » والثبت من د ء ع ء مط 
(2) ساقطة من مط . والنقل عن « البزازية » في الفقرة ( 106 ) . 


(3) ساقط من د . 
(4) ساقطة من د . (5) مط : ( ييطل ) . 
(6) ع : ( ويؤخذ) . (7) ساقطة من ( ع ) . 


(8) هو ؛ ممحمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البمخاري » الْوْخِينَانِيَ » برهان الدين ( - 616 ه / 
9 : من أكابر فقهاء الحنفية » عده ابن كمال باشا من المجهدين في المسائل » وهو من بيت عِلم عظيم في 
بلاده . ولد بمرغينان ( من بلاد ما وراء النهر) وتوفي يبيخارى . من آثاره 0 ذخيرة الفتاوى »6 3 و والحيط 
البرهاني 4 في الفقه » و « تتمة الفتاوى ) و ١‏ الواقعات © و( الطريقة البرهانية ) . ( الزركلي : الأعلام 7 /) 161 ) 
(9) في مط ء د : خيانة . (10) ساقطة من ( ح ) . 
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المشروط له » فهذه العبارة © أزالت اللبس » وأوضحت كل تخمين وحدس » 
وأفضحت (!!) الكاذب المفتري » وأظهرت جهل الأحمق وع © المعتدي . 
فإذا كان هذا في التولية عَلَى الوقف فكيف ببقية الوظائف ! 

7 . فكيف يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفتري © عَلَى 
مَذْهَب الحتفّة [ ويفتي  ]‏ بأن لِلْقَاضِي العزل يمجنحة وغير © مجنْحة » نعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا !! 

118 . وفي « جايع فصول ؛ أيضًا من ( القضل الثالث عشر ) : 
« القاضي لا يملك نصب وَصِي وقيّم مع بقاء وصي الميت و قَيْمِهِ إلا عند ظهور 
الخيانة 9 منهما ) . ( الْتَهّى ) . 

9 . فمن جعل لِلْقَاضِي العزل بغير مجحة 7 فَقَدْ كذب وتَعّى وعَلَى 
ربه افترى 

0 . وفى ١‏ الخلاصة ») من (الوصايا) : ١‏ الوَصِئ إذا كان قويًا أمِينًا : 
يمكنه القيام عَلَى مال اليتيم » لَيِسَ للحاكم عزله » » ثم قال : ( وفي نسخة الإمام 
حُوَامَو رَّادَه 8 : الوصي إذا كان عدلا كافيا لا ينبغي لِلْقَاضِي أن يعزله » لكن مع 
هذا لو عَزله [ لم ع © ينعرل . [ وهكذا ع 9 في ١‏ الفتاوى الصغرى » أنه ينعزل » 
وفي «الأقضية ) ذَّكَرَ 0 فيه احتلاف المشايخ [ رحمهم الله تعالى ع ) 02 . 
انتَهَى ) . 

1 . فقد أفاد أنه لهس له عزله اتفاقًا » وأنه لو فعل ما لا يجوز اختلفر 

في العزل » فكيف يستدل بهذا الفرع عَلَى أنه يجوز للْقَاضِي العزل بغير جنحة 02 


() ح : ( العبارات ) . (2) زائدة في ( د ) . (3) ع : ( يفتي ) . 
(4) ساقطة من د ء مط »ء ح . (5) ح : ( أو بغير ) » وفي مط : ( بحجة وغير حجة) . 

(0) ع : ( الجناية ) . (7) مط : (حجة ) . 

(8) هو محمد الحسين بن محمد أب بكر السخاري المعروف ييكر حَُوَاهَوْ زَّادَه ( أو : مَوَامَْ اده ) ( - 483 


ه / 1090 م ) : فقيه » كان شيخ الأحناف فيما وراء النهر » مولده ووفاته في بخارى . من آثاره : « المبسوط ) 
و امختصر ؛ و ١‏ التجنيس » في الفقه ( الزركلي : الأعلام 6 / 100 ) 

(9) ساقطة من ( ع ) . (10) ساقطة من ( ح ) . 

(10) ع : (ذكروا). (12) ساقطة من د . ح . مط . (13) مط : (حجة ) . 


الررسالة الثالئة صصص ب © 


في الوظائف مع اتفاقهم في الوصي عَلَى عدم الجواز » ومع عدم صحة قياس 
الوظائف » ومع عدم جواز " القياس لاحد في زماننا كما صرح به في ( الخلاصة  )»‏ 
فالمستدل بذلك أحمق جهول لَيِسَ بأهل لنقل كلامهم © فضلا عن فهمه . 
2 . وفي ١‏ جاع الفُصُولَينٌ » من ( القَصْل السابع والعشرين ) : 
( الوَصِيَ من الميت لو عَذّلا كافيا لا ينبغي لِلْمَاضِي أن يعزله » فلو عزله قيل © 
0 . 
أقول : الصحيح عندي أنه لا ينعزل لأنه كموص © , وهو 9) أشفق 
بنفسه من القَاضِي فكيف يعزله » وينبغي أَنْ يُفْتَى به لفساد قُضّاة الرّمَان ) © . 
( النتَهَى ) . 

123 . [ فقد أفاد [ صحة ] © ترجيح عدم صحة العزل © [ للوصي ع ” 
فكيف بالوظائف في الأوقاف . 

4 . وفي ( القئية ) : ( نصب القَاضِي قَتِمَا آخر لا ينعزل الأول إن 
كان منصوب الواقف ) ( الْعَهَى ) ] 29 » مَقَدْ أفاد أن القَاضِي إذا فعل مَا لا يجوز 
لا ينفذ فعله » فمن جعل الأمر لِلْقَاضِي مطامًا فَقَدْ هدم الشريعة وأبطلها . 

5 . وفي ( الدخيرة ) : القَاضِي إذا قرر شخصًا فراشًا للمسجد بغير 
شرط الواقف وجعل 07 له معلومًا فإنه لا يحل لِلْقَاضِي ذلك » [ ولا يحل للفؤاش 
تناول المعلوم ) . ( الْتَهَى ) . 

6 . فمن جعل الأمر للقاضي] 22 في الأوقاف [ أن ] 27 يتصرف كيف 04 


(1) عبارة : ( ومع عدم صحة قياس الوظائف » ومع عدم جواز ) ساقطة من ح . 


(2) ح : ( نقل لكلامهم ) . : (3) جامع الفصولين 2 / 29 - 30 . 
(4) مط : ( قول ). 2 (5) ع : (وصي ). 

(6) مط : ( وقد ) . 

(7) زادت ع : ( ولا حول ولا قوة إلا بالله العَلِي العظيم ) . 

(8) زائدة في ( ع ) . (9) د : ( المعزل ) . 

» ساقطة من ( د ). (10) سقط في ( ح ). 

(11) ع : ( ثم جعل ) . (12) سقط من د . ع . 


(13) زائدة في د » خ . (14) د : (١‏ كيفما ) . 
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شاء )١(‏ فَقَد تَعَدذّى وظَلَمَ » ومن الخير انحرم 2 

7 . وبه ©) عُلم رمة المرتبات في الأوقاف [ يتصرف ] 7 بغير شرط 
واقفيها 9 » وخخحرمة إحداث الوظائف » وأنَّ فعل القَاضِي الذي لَيِسَ بجائز لا 
يُحلل حرامًا » مع كؤن المسجد محتاججا إلى الفؤاش لإمكان 9 اسعجار فراش 
الكنيسة 7) من غير صب من القاضي . 
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8 . وفي ١‏ الإسعاف في أحكام الأوقاف » © : « ولو طعن أهل 
الواقف في أمانة الناظر لا يخرجه الحاكم إلا بخيانة © ظاهرة بين ) . ( انْتَهَى ) . 

129 . فمن جعل الأمر لِلْقَاضِي مطلفًا قَقَدْ خاب » وافترى » واستحق 
[ العذاب الأليم في ] 09 لَطَى . 

130 . وفي ( الإسعاف » أيضًا 1 ولو أخرج | قَيْمَ حاكم 417 ثم جاء 
حاكمٌ آخر فادّعى عنده أنه أُخرِجٌ بتحامل قوم سعوا به إليه من غير جريمة يستحق 
بها الإخراج من الوقف لا يُقبل قوله ؛ لأن (12) مجم َى أمور الحاكم عَلَى الصحة » 
ولكن نقول 213 له : 9 صَجْمخ أنك موضع للولاية بأمر الواقف م( )014 » فإذا نيت 05 
أنه موضع لها ردها إليه » وأجرى له مَا كان جاريًا عليه من الغلة . ( انْتَهَى ) . 

131 .. فقد أفاد أن إخراجه محمول على أنه استحقه» ونه إذا 7 تين 
لاعراجه سينا لد بشرعي » فإ | إعراجه باطل والأول عَلَى وظيقته » كما لو عي 
لعزله [ تعدد ع 17) جهاته » فَإنَّ الجمٌ بين وظائف في أوقاف جائزر شرعًا إجماعًا 


(1) زادت ع هنا : ( ويحرم تناول المعلوم فمن جعل الأمر لِلْقَاضِي في الأوقاف يتصرف كيف شاء ) » وعبارة 
د : (... وجعل له معلوما فإنه لا يحل لِلَقَاضِي في الأوقاف أن يتصرف كيفما شاء ولا يتاول المعلوم ) ( انتَى) . 
( فمن جعل الأمر لِلْقَاضِي في الأوقاف يتصرف كيف شاء ... ) . 

(2) زادت ع هنا : ( وحصل له المقت الأعظم ) . (3) ع : ( ومنه ) . 

(4) زائدة في ع . (5) ع : ( واقفها) . (6) مط : ( لإسكان ) . 

) ع : ( للكنيسة ) » ح : (لكنسه) . ومراده هنا ب » ( فراش الكنيسة ) أي الفواش الذي يقوم بكس المسجد وتنظيفه . 
(8) للبرهان الطرابلسي إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي » برهان الدين ( 922 ه / 1516 م ) . 
(9) ع : ( بجناية ) . (10) زائدة في ( ع ) . (11) د : (الحاكم ) . 

(12) ح : ( لأنه ) . (13) دء ع» مط : (يقول ). «14) دء ع:(الوقف ). 
(15) ع : ( وإذا ثبت ) . (16) ع : ( إنما ) . (17) في غء مط : تعذر . 
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حيث لا معارض 2١2‏ » كما أفتى به علماء العَصْر من © المذاهب الأربعة » وعمل 
الناس عليه من غير نكير . 

2 . فمن جعل الأمر لِلْقَاضِي مطلقًا فَقَدُ أضله الشيطان وأغواه 
وخالف ربه ومولاه © . 

3 . وفي ١‏ الفتاوى الصُّغْرى ) : إذا مات المتولي والواقف حي فالرأي في 
تَصب قيم آخر || إلى الواقف [ لا إلى القاضي ] 9 » فإن [ كان ح 7 الواقف ميثًا فوصيه 
أولى من القاضي » فإن لم يكن أوصى إلى أحد فالرأي في ذلك إلى القَاضِي ( الْتَهَى ) . 

4 . فقد أفاد أن رأي القَاضِي في تولية الناظر إنما [ هو] ا عند عدم 
رضي الواقف » فيفيد © أن ليس له تقرير الوظائف في الأوقاف عند وجود 
شرط الواقف بأن © الناظر هو المقرر» وأن وَلايّة تقريره إنما هي عند عدم الشرط . 

5 . فمن جعل الأَمرلِلْقَاضِي مطلمًا فَقَدُ اتبع هواه » وأفسد دينه لإصلاح دنياه . 

6 . وفي « فتح القدير ) : 

( وأما نصب المؤذن والإمام فقال أبو نصر : ( لأهل امحلة ولَيْس الباني للمسجد 
أحق منهم بذلك ») . 

وقال الإمام أبو بكر الإسكاف : ١‏ الباني أحق بنصبهما من غيره [ و ] 09 
كالعمارة » » قال [ الفقيه ع 017 أبو الليث 22 : وبه تأخذ ء إلا أن يريد إمامًا ومؤذنًا 
والقومُ يريدون الأصلح فلهم أن يفعلوا ذلك - كذا في « النوازل ) 7" . ( الْتَهَى ) . 


(1) د (١:‏ تعارض ) . (2) ع:( في ). (3) د : ( به مولاه ). 
(4) ساقطة من ( ح ) . (5) ساقطة من ( ح ) . (6) ساقطة من ( ع ) . 
7) في ديح 2 ع : وصي . (8) ح : ( ليفيد ) . (9) ح : ( فإن ) 
(10) زائدة في ( د ). (11) ساقطة من ح , دع مط . 


(12) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي » أبو الليث » الملقِب يإمام الهدى ( 373 ه / 983 م) : 

علامة » من أثمة الحنفية . من الزهاد المنصوفين . له تصانيف نفيسة منها : ١‏ تفسير القرآن 4 , 9 عمدة العقائد ) 

و بستان العارفين ؛ فى التصوف ٠»‏ سماه « البستان 6 و 9 خزانة الفقه ) رسالة » و ( تنبيه الغافلين) وهو 

مواعظ » و فضائل رمضان ؛ و ١‏ المقدمة » في الفقه . و و شرح الجامع الصغير » في الفقه » و« عيون المسائل ) 

وهو فتاوى وتراجم , و ( دقائق الأخبار في بيان أهل الجنة وأهوال النار 4 و د مختلفى الرواية 4 في اخلافيات 
بين أبي حنيفة ومالك والشافعي » وغير ذلك ( الزركلي : الأعلام 8 / 27 ) . 

(13) هو كتاب النوازل في الفروع لأبي الليث السمرقندي (ات 376 ه ) . 
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7 . فقد علمتٌ الاخعلاف » [ وع 7 المفيدُ أنه لم يقل أحدٌ بن 
نَسْبَهُمَا © لِلْقَاضِي » فمن جعل الأمر في الوظائف لِلْقَاضِي عزلا وتولية مطلقًا فهو 
أحمق عَنيد جبار عتيد © . 

8 . وفي « تتمة الفتاوى ) ) : « الشرع أطلق لِلقَاضِي إخراج من 
كان متهما دَفْعَا للضرر عن الفقراء ) . ( انْتَهَى ) . 

139 تقد أفاد مغهومه أن الشرع لم يطلق له [خراج من لم يكن متهما 
فكيف يإخراج الأحق لغيره ؟! فمن أطلق لِلْقَاضِي التصرف في الأوقاف فَقَدْ 
خالف الشرع واستحق 1 الصفع . 

0 . وفي ١‏ الفتاوى التاتارحَائية ) : 


« الوقف إذا كان عَلَى أرباب معلومين يُخصّى عددهم إذا تَصَّبُوا متوليًا بدون 
استطلاع رأي القَاضِي ؛ يِصِحٌ إذا كانوا ين أهل الصلاح , والمتقدمون قالوا : 
« الأولى أن يرفعوا 1 الأمر ] 8 إلى لضي ) » [ ومشايخنا لمأخرون قالوا : 
«الأولى أن يرفعوا إلى القَاضِي » . ( الْتَهَى ) ع 9 . 


141 . فَقَدْ علمتٌ أن الوقف الأهلي - أي : الذي عَلَى قوم يُحْصَوْنٍ - 
لا تعلق للقاضي » وإنما اختلفوا في الأولوية ع ولو اطلع المتقدمون َلَى ما رآه 
المتأخرون لأجمعوا عَلَى قول المتأخرين » فمن جعل الأمر لِلْقَاضِي مطلقًا فَقَدْ نصر 
الباطل وأعانه » وخذل الحقٌّ وأهانه © . 

2 . وفي ١‏ التاتارخحانية » : ( القَاضِي إذا نصب قيّمًا وجعل له شيعا 
معلومًا يأخذه كل سنة لا يحل © له إلا بقدر أجر مثله » ومّكذا في « فتاوى 
لولواجيي » 09 ( انتقى ) 90 . 


(1) ساقطة من د . ح » مط . (2) ع : ( أحد بنصبهما ) . (3) ع : ( عنيد ) . 

(4) للشيخ برهان الدين محمود ب ين أحمد بن الصدر الشهيد ( ات .616 ه). (5) ساقطة من مط » د »؛ ح. 
(6) ساقطة من : د ء» ع. ( ع : ( الأولى ) . 
(8) وانظر في هذا أيضا الفقرة : ( 150 ) . (9 ع : ( يجعل ) . 
(10) هو : إسحاق بن أبي بكر أبو المكارم » ظهير الدين » الوَلْوَالِيَ ( - 710 ه / 1310 م ) : فقيه » حنفي : 
من أهل ١‏ ولوالج ؛ وراء بلخ . من آثاره : ١‏ الفتاوى الوَلْوَالجِيّة » في الفقه ( الزركلي : الأعلام 1 / 294 ) وفي 
ح : اللولواجي » د : الوَلَوَالجئ » ع : الولواجي . (11) ساقطة من ( ع ) . 
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3 . فمن جعل الأمر لِلْقَاضِي مطلقا فَقَدْ بغى واعتدى . ونسي الجبار 
الأعلى . 
4 . وفي ١‏ التاتارحانية ) - معزيًا إلى « اليتيمة ) ') - 
سيلَ علي بن أحمد عن الأوقاف التي عَلَى الفقهاء هل يجوز للأغنياء منها شىء؟ 
فقال : ( إذا فَدَعٌ نفسه للفقه © فهو كالمَيِر يجوز له » ومن لم يفرغ نفسه فإن 
كان مُعَينًا © يجوز وإلا فلا ) . 
وشئْلَ أبو الفضل عن الوقف عَلَى أصحاب أبي حنيفة المختلفين إلى مدرسة 
الواقف هَل يختص به الفقراء من أصحاب أبي حَنِيقّة » أم كل من يختلف إليه 
الأغنياء والفقراء ؟ فقال : لا بأس أن يأححذ الغني من ذلك . 
وسئْلٌ عنها أبو حامد فقال : « المي والغني [ فيها ] © عَلَى السواء » . ( الْتَهَى 
5 . فمن جعل سبب العزل الغنى فهو جاهل حسود [ و ] (3)مبغض حقود . 
6 . وفي [ فتاوى ] 9 ( التاتارخانية ») - معزيًا إلى « فتاوى أبي 
الليث ) - : 
( ولو نصب القَاضِي خادمًا للمسجد إن كان الواقف شرط ذلك في الوقوف 
حل له الأخذ » وإن لم يكن شرط ذلك في الوقف لا يحل لِلَْاضِي نصب الخادم 
فيه بالأجرء ولا يحل للخادم القبض أيضًا العم تَهَى) . وقد قدمناه عن ( الذخيرة ) . 
وفي ١‏ التاتارخانية » : ولو كان للإمام معلوم قليل فزادوه وحكم بذلك حاكم 
قل ينفذ حكمه؟ قال : لا ينفذ حكمه . (انْتَهَى) . 
7 . فهذا يفيد منع الزيادات في المعاليم الواقعة في زماننا إذا كَانَتُ 
خارجة عن [ شروط ع © الواقفين » وأن حكم القَاضِي لَئِس بنافذ فيها . 
8 . فمن جعل الأمر لِلْقَاضِى مطلقًا فَقَدْ زاد فى الشريعة برأيه » وأفسد 
ادن بسوء فهمه , فالواجب عَلَى كل حاكم ردعه ؛ وعَلَى كل مسلم صفعه . 
(1) ع : ( يتيمة الدهر ) . وفي د : ( التهمة ) . (2) ع : ( للفقهاء) . 


(3) ع : ( مفعيا ) . #) زائدة في (ع ) . (5) زائدة في ( د ) . 
6) زائدة في ( ح ) . ) حج»ع : ( شرط). 
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9 . وفي « التاتارخانية ) : 
« شئل شيحٌ الإسلام عن أهل مسجد اتفقر فوا على نصب رجل متوليا المصالح 
المسجد فتولى ذلك باتفاقهم هَل يصير متوليًا لمطلق التصرف في مال المسجد كما 
لو قلده القاضي ؟ قال : ( نعم ) . 
ومشايخنا المتقدمون يجيبون عن هذه المسألة » ويقولون : « نعم » والأفضل أن 
يكون ذلك يإذن القاضي » . 
ثم اتفق المشايخ المتأخرون وأستاذنا أن الأفضل أن يُتَصّبُوا متوليًا ولا يُعْلِمُوا 
القاضي في زماننا , » لما تُرف من طمع القضَّاة في أموال الأوقاف . (انتَهّى) . 
0.. وقد قدمناه أيضًا في الوقف عَلَى قوم يحصون » فَاسْتُفِيدَ منه أن 
وقف المسجد كوقف الذرية في عدم إعلام الْقَاضِي في زماننا . 

1 . فمن جعل الأمر لِلْقَاضِي مطلقًا فَقَدْ تسبب في خراب الأوقاف 
وضياعها [ و ] () منع مستحقيها وأهلها . 

2 . وفي ١‏ جامع المُصُولّينُ » : « الفتوى في زماننا على عدم العمل 
بقول الْقَاضِي من غير معاينة » وأن عمله © لَيِسَ كالبينة © كما هو مرويٌّ عن 
مُحَمّد ) . ( الْتَهَى ) . 

3 . وفي « عٌمدة الفتاوى ).: ( وليس ِلْقَاضِي أن ينصب خادمًا في 
المسجد بدون اشتراط الواقف ) (النْتَهَى) » وقد قدمناه © . 

4 . وفي ١‏ السُرَاجٍ الوهاج ) : ولو نصب القَاضِي خادمًا للمسجد إن 
كان الواقف شرط ذلك في وقفه جاز ول له الأد » وإ لم يشترط لا يجوز » . 
( التَهَى ) . 

5 . فمن جعل الأمر لِلْقَاضِي مطلمًا فَقَدْ ظلم واعتدى » ونسي المبتدا 
والمنتهى . 

6 . وهكذا في ١‏ فتاوى الوَلُوَالجئ ) © . 


(1)فع:(أوع). ‏ 2) حءه:(علمهع). ‏ (3)ح:( كلعينة ). ' 
(4) انظر الفقرة ( 146 ) . (5) ح : الولواجي » د » ع : الوَلوَاجِيّ 
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7 . وفى ( الذخيرة ) - معزيًا إلى ١‏ فتاوى التَّسَفِسَ » © : - سْكِْلَ عن 
أهل محلة باعوا وَقف المسجد لأجل عمارة المسجد؟ قال : « لا يجوز بأمر الْقَاضِى 
وغيره » . ( الْتَهَى ) . 

8 . فقد أفاد أن أمر القَاضِى لا اعتيار به فى الأوقاف إلا إذا وافق 
الشرع » فمن جعل الآمر لِلْقَاضِي مطلقا فُمَدْ فْسَقَ وظلمَ » وبنعمة ربه كفْرَ . 

9 . وفي ١‏ شوح تَلْخِيِص الجامع الكبثر » من ( كتاب الوصايا » من 
باب بيع الوصي الأصل) © [ أن وَلآية القَاضِي العامة مُقَهّدَة بالنظر » فإذا لم يوجد 
النظر فإِنَ عله يلقو . 

0 . ويُنّدَحٌ عليه : لو أنه أوصى بأن يُشترى بالثلث عبد ويُعتقُ » 
فاشترى القَاضِي عبدا به وأعتقه » ثم ظهر دَيْنّ يحيط بالتركة فإعتاق القَاضِي باطل . 

1 . فمن جعل الوَلاية العامة ِلْقَاضى مطلقًا َيل اعتدى » واستحق أن 


2 . وفي ١‏ أنفع الوَسَائْل ) © أنَّ بمجرد الطعن في أمانة الناظر يسوغ 
للحاكم أن يُدْخِلُ معه غيره إذا رآه من غير ثبوت ذلك عليه عنده » ولا يجوز 
العزل بمجرده من غير بيان جناية ظاهرة » ولابد من الثبوت:ا #) يوجب ذلك من 
ظهور الجناية . ( الْتَى ) . 


3 . فمن جعل العزل لِلْقَاضِي بغير جناية ) فُقَدُ فشر » واستحق سَفَر . 


(1) هو : عبد الله بن أحمد بن محمود » السفي » أبو البركات » حافظ الدين ( - 710 ه / 1310 م ) : 
فقيه » حنفي » مفسر » من أهل إيذج (من كور أصبهان) ؛ ووفاته فيها . نسبته إفى 9 نسف » ببلاد السند بين 
جيحون وسمرقند . له مصنفات جليلة » منها : ( مدارك التنزيل 6 في تفسير القران الكريم » و كنر الدقائق » 
في الفقه و « المثار في أصول الفقه و كشف الأسرار 6 شرح المنار ‏ و ١‏ الوافي » فى الفروع , و ٠‏ الكاني ) 
في شرح الوافي » و ١‏ المصفى © في شرح منظومة ألى حفص النسفي في الخلاف » وغير ذلك . 

( الزركلي : الأعلام 4 / 67 : 77 ) . (2) من هنا سقط في مط . 

(3) هو كتاب « أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل » مختصر في فروع الققه الحنفي للقاضي برهان الدين إيراهيم 
بن علي الطوْسُوسِي الحنفي ١‏ ت 758 ه ) . 

4) ع: (بما). (5) ح : ( جنحة ) . 
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4 . وفي ١‏ فتاوى الوَلْوَالجِنَ » : رباط المختلفة إذا كان [ الذي ع 0 
فيها ساكن فانهدم الرباط فأراد الساكنون الذين كانوا فيها أن يسكنوها وأراد 
غيرهم ذلك إن لم ينهدم لكن زِئْدَ فيها » أو تُقِصّ منها فالذين كانوا فيها أحق من 
غيرهم فإنه © بقي سكناهم © , و [ إن ] © لم يكن لغيرهم وَلايّة الإزعاج ] © . 

وإن 9) انهدم كلها أو بعضها لا يكون للساكنين فيها حق ؛ لأنه بطل سكناهم 
فكان هذا ابتداء © سكنى © (لتَهَى) . 

5 . فقوله : « وَلَمْ يكن لعَيْرهِم ) شامل لِلْقَاضِي ؛ لأن ( غير ) نكرة 
في سياق النفي فتعمٌ ‏ لما تقرر أن © ( غير ) لا [ تتعرف ] 29 , فإذا تلم هذا في 
الخلاوي فالوظائف بالاولى . 

6 . وفيها أيضًا : الفتوى عَلَى أن الواقف لا يملك عزل الناظر إذا لم 
يشترط ذلك في أصل الوقوف » وهكذا في غيره » وهو قول مُححمّد . 

7 . فإذا كان الواقف لا يملك العزل بغير مجنحة فغيره أولى » والله 
أعلم . 

وصلى الله عَلَى سيدنا مُحَمّد وآله وصحبه وسلم 07 . 


(1) زائدة في ( ع ) . (2) حء د : (لأنه) . (3) د : ( سكنا لهم ) . 
(4) ساقطة من ح » د . (5) آخر السقط في مط . (6) ع : ( وإذا ) . 
(7) ع : ( مبتداً ) . (8) ع : ( سكناهم ) . 

(9) ع : ( من أن )ءح : (لأن). (10) ع : ( يتصرف ) . 


(11) عبارة ح : ( ... أولى . ( انْعَهَى) بحمد الله وعونه ) » د : ( ... أولى . والحهد لله وحده . تمت يحمد 
الله وعونه » وحسن توفيقه . يليها رسالة الخاصة فى مسألة الوكالة العامة ) » مط : ( ... أولى . ( الْعَهَى) . 
تمت الرسالة المسماة بالقول النقى فى الرد على المفتري ويتلوها الرسالة في المسألة الخاصة في الوكالة العامة) . 


الرسالة الرابعة 
المسألة الخاصة في مسألة الوكالة العامة 0 
8 . الحمد لله وكقّى ‏ » وسلامٌ عَلَى عباده الذين اصطفى » (وبعد) : 
فََدْ سُكلت عن التوكيل العام » فكتبتٌ فيه هذه الرسالة وسميتها : 
« الشألة الخاضة في مشألة الؤكالة العامّة ) 
ييف [ الشيخ ] © زين بن مَُيِم الحتفين في سنة أربع [ وستين ع 7) وتسعمائة 
9 . قال : ذَّكْرَ في ( الخانية » #) : لو قال : « أنت وكيلي في كل 
شَّيْءٍ » يكون وكيلا بحفظ امال [ لا غير 27 » هو الصحيح ؛ وكذا لو قال : ٠‏ 
أنت وكيلي بكل قليل وكثير » ] *" » ولو قال : ٠‏ أنت وكيني بكل شَيْءٍ » جالز 
واختلفوا في الإعتاق والطلاق والوقف + (9 قال بعضهم ملك 00 ذلك 
لإطلاق لفظ التعميم » وقال بعضهم : لا يملك ذلك إلا إذا [ دل ع 28 دليلٌ سياق 02 
الكلام [ عليه ع 43 ٠‏ وبه أخذ الفقيه أبو الليث . 


0 . وذّْكْرَ التَاطِفِغ 4# : إذا قال : « أنتٌ وَكيِلى فى كل شَّنْء جائز 
(1) ح : ( في المسألة ... ) إلخ » د : ( رسالة في المسألة ... ) إلخ » والمثبت من ع . 


(2) مط : ( بسم الله الرحمن الرحيم . وهو حسبي وكفى ) » والمثبت من ع » والسطر غير مثبت بتمامه في ح . 
(3) ( وكفى ) من ع. ‏ «4) زائدة في ( ع  .)‏ (5) ساقطة من ( ع ). 


(6) د ١:‏ الخلاصة ) . (7) ح : ( غيره ) » والمثبت من ع . 
(8) ساقطة من مط . (9) ساقطة من مط . 

(10) ح : ( بملك ) . (11) ساقطة من ( ع ) . 

(12) مط : ( سائق ) » والمثبت من ح . (13) زائدة في (ح ) . 


(14) هو : أحمد بن محمد بن عمر » أبو العباس الناطفي ( - 446 ه / 1054 م ) : فقيه » حنفي المذهب » من 
أهل الرأي » نسبته إلى عمل ( الناطف ) . من آثاره : ( الأجناس « » و ١‏ الفروق » و الروضة » و الواقعات ) 
وه الأحكام » في الفقّه ( الزركلي : الأعلام 1 / 213 ) . 


1 سس سب بيب سسسب وصائل ابن نجيم 
صُنعك » [ وكذا ] 7 رُوِي عن مُحَمّد أنه وكيل في المْعَاوَضَات والإجارات 
والهبات والإعتاق » قال : وعليه الفتوى » وهذا قريب مما اخختاره أبو الليث . 

1711 . وفي ( فتاوى الفقيه أبي ' © جعفر ) : رجل قال لغيره : ( وَكُلُْكَ 
في جميع أموري ٠‏ [ وأقَمئُك مقام نفسي » لا تكون الوَكَالة عَامُة ة » ولو قال : 
د وَ كلتك في جميع أموري ع (3) التي يجوز التوكيل بها » كانت الوكالة عَامّة 
تتناول البياعات © والأنكحة . 

2 . وفي الوجه الأول , إذا لم تكن عَامّة » ينظر إِنْ كان أمر الرجل 
مختلفًا ليست () له صناعة معروفة فالوَكالّة باطلة . 

وإن كان الرجل تاجرًا بتجارة 9) غير معروفة © فالوّكالة باطلة ع © , 
كان الرجل تاجرا بتجارة معروفة © تنصرف الوَكالة إليها . (انْتَهَى) . 

3 . وفي ١‏ البزازية ) : «أنت وَكيلي في كل شَّْء جائز أفدك » ملك 
الحفظ والبيع والشراء » ويملك الهبة والصدقة » حتى إذا أنفق عَلَى نفسه من ذلك 
المال ] © جاز حتى يُعلَّم خلافه من قَصدٍ الموكل . 

وعن الإمام تخصيصه بالمعاوضات » ولا يلي العتق والتبرع : وعليه الفتوى ‏ 
وكذا لو قال : ١‏ طلقت امرأتك » [ ووهبت ] 17 ووقفت أرضك » في الأصح لا 


يجوز . ( الْتَهَى . 
٠ 1/4‏ وفي ) اللخخيرة ( أنه توكيل بالمعاوضات لا بالإعتاق والهبات 4 
وبه يُفتى . ( التَهَى ). 


5 . وفي «١‏ الخلاصة ) كما في «١‏ البزازية ») . 
6 . والحاصل أن الوكيل وكالة عَامّة يملك كل شَّنْء إلا الطلاق » 


(1) زائدة في ( ع ) . (2) د : ( القُئَّة لأبي ) . 

(3) ساقطة من مط . (4) في ح , دء مط ؛ البيعات . 
(5) ح : ( ليس ) . وعبارة د : ( أمرا لرجل ليست ... ) . 

(6) ع : ( تجارة ) . (7) ( غير معروفة ) مثبتة من ع . (8) ساقطة من د . 


(9) عبارة : (فالوكالة باطلة . وإن كان الرجل تاجرا بتجارة معروفة ) ساقطة من ح . وفي ع : ( غير معروفة ) . 
(10) ساقطة من مط . ع »؛ ح . (11) ساقطة من ( ح ) . 
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والعتاق » والوقف » والهبة » والصدقة » عَلَى الْمْتَى به . 

7 . وينبغي أن لا يملك الإبْراء والحط عن المديون ؛ لأنهما © من 
قبيل 8) التبرع » فدحلا © تحت قول البزازي إنه لا يملك التبرع » وظاهره أنه 
يولك التصرف مدة © بعد أخرى » فيملك أن يزوجه امرأة [ بعد أخرى ] © , 
وأن يزوجه مطلقته كما في ١‏ الخانية » 27 من أن الوكيل بالنكاح لَيِسَ له أن يزوجه 
امرأة طلقها الموكل بعد التوكيل ويزوجه مَنْ طلقها قبله » إما هو مُتَصَوٌرُ © فيما إذا 
وكله في أن يزوجه امرأة لا في التوكيل العام فإنه يملك التزويج مطلقا لعموم قول © 
قَاضِيحان تتناول 09 البياعات 41 والأنكحة . 

8 . وهل له الإقراض والهبة بشرط العِوّض ؟ فإنهما بالنظر إلى 
الابتداء تَبعٌ فإنَّ 02 القّوْضٌ عاريةٌ ابتداءً معاوضةً انتهاء » والهبة بشرط العوض هبة 
ابتداء معاوضة انتهاء » وينبغي أن لا يملكها الوكيل بالتوكيل العام ؛ لأنه 02 لا 
يملكها إلا من يملك التبرعات . 

9 . وكذا لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته 4 بشرط 
العوض 49 وإن كان معاوضة 09 في الانتهاء . 

180 . وظاهر العموم أنه يملك قبض الدَّيْن » واقتضاءه » وإيفاءه 047 , 
والدعوى 29 بحقوق الموكل » [ وسماع الدعوة بحق عَلى الموكل ] 29 , 
والأقارير عَلّى الموكل بالديون © ولا يختص بمجلس القَاضِي ؛ لأن ذلك في 
الوكيل بالخصومة لا في العام © . 


(1) مط : ( لأنها ) . (2) ع : ( قبل ) . (3) مط : ( قد خلا ) . 

©) ح : ( لا يملك ) . (5) ديا ع: (همرة). (6) ساقطة من ١‏ مط ) . 

(7) ع : ( كما في الخلاصة ) » وفي مط : ( فما في المخناية ) . 

(8) مط : ( مصدق ) . (9) مط : ( خاص ) . 

(10) ع : ( يتناول ) » والمثبت من ح . مط . (11) في مط » د : [ البيعات ] . 
(12) مط : ( فأما ) . (13) ع : ( لأنها ) . 

(14) مط : (عدته ) » والمثبت من ح » ع . (15) مط : (العودة ) . 

(16) مط : (معاودًا ) » ولفظ ع : ( كانت معاوضة ) . (17) مط : (إفاءه ) » ع : ( إيقاءءه ) . 
(18) في حا ء عء مط : [ الدعوة ] . (19) سقط من ع . 


(20) مط : ( في الديون ) . (21) مط : ١‏ العامة ) . 


102 رسائل أبن نجيم 


1 . وفي ١‏ القنيّة » : ولو © وكله توكيلا عامًا في جميع أحواله 

أموره ققال ول © : ( أنت وَكيْلِي في كل شَّيْء جائز © أموك عَلَيّ [ في ] 4 

جميع أموري )| 6 وللموكل جَوَارٍ وأَمّهَات أولاد يصير وكيا بترويجهن » وله أن 
يزوج إحداهن من نقسه . (انْتَهَى) . 

ع 0 8م ام 

لكن في : الثثية ‏ : [ ولكن ] © قالت لرجل : « زؤّججني ممن ") شعت ) فزوجها من 

نفسه لم يَجَُوْء [ ثم ] ) ذكر قولا آخر وقال : « ونحن نفتي بأنه لا يجوز ) (٠‏ انْتَهَى ) . 

لكن هذه وَكالة مطلقة وكلامنا في العَامّة » ولا يخفى ما بينهما من الفرق . 

153 . وهل له أن يبيع من نفسه؟ الظاهر ٠:‏ لا ؛ لا يلزم عليه من كونه 
مُطاليَا [ أو ] © مطألَّا كما صرحوا به في الوكيل بالبيع 99 . 

4 . وفي ١‏ القَئيّة » : قال للوكيل : « مَا صنعتٌ من شسَّئْء فهو جائز ) 
مِنْ بيع » أو شراءٍ » أو عِدْق عبده ؛ أو طلاق 47 امرأته » فوكل [ هذا ] 2 الوكيل 
غيره بعتق عبد 17) موكله أو طلاق امرأته ففعل لا ينفذ ؛ لأن هذا مما يحلف 09 به 
فلا يقوم غيره 3" مقامه بخلاف البيع والشراء فإنه لا يحلف 29 بهما » فقام غيره 
مقامه . ( الْتَهَى ) . 

5 . فإن قلتت 19 : لو وكله بصيغة : « وَكَلْيكَ و كالّة مطلقة عَامة ) 
فهل يتناول (18) الطلاق والعتاق والتبرعات؟ 


(1) ح: (لو). (2) زائدة في ( ح ٠.)‏ (3) ع : (جاز). 

(4) ساقطة من ( ع ) . (5) ساقطة من ( ع ) . 

(6) زائدة في (ح ) . (7) ع : ( يمن ) » والمثبت من ح . مط . 
(8) ساقطة من مط . (9) في دء ع»ء مط : [ و]. 

(10) ح : ( الوكيل بالبيع ) » ع : ( الوكيل في البيع ) » مط : ( الوكيل بيع ) . 

(11) ع : ( عبد إطلاق ) . (12) ساقطة من ( ع ) . 

(13) ع : ( عبده ). 


(14) مط : ( يحلف ) بالمهملة » ح » ع : ( يخلاف ) باللمجمة . 

(15) ع : ( به غيره ) . 

(16) ح » مط : ( يحلف ) بالمهملة » ع : ( يختلف ) . 

(17) ع : رقيل ). (18) ح : ( تتناول ) . 
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[ قلت ع © : لم أره © صريححا » والظاهر أنه لا يملكها » عَلَى الْنتى به ؛ لأنَّ . 


من الألفاظ مَا صرح [ به ع © قَاضِيِحَان وغيره بأنه توكيل عام ومع ذلك قالوا 
بعدمه . 

( التَهَى ) . 

والحقد لله وحده » وصلى الله عَلَى سيدنا مُحَمّد وآله وصحبه وسلم © . 


(0 في رع):[و]ع. (2) د : ( أره ) » وبقية النسخ ( أراه ) ! . 

(3) ساقطة من ح . دء مط . 

) ح : ( الْعَهَى » والله - تعالى - أعلم بالصواب . وإليه المرجع والمآب ) » د ( انْتهَى » والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب . وصلى الله عَلَى سيدنا مُححَمّد وآله ) » مط : (والله أعلم . تمت الرسالة المسماة بالمسألة 
الخاصة العامة ( كذا) » ويتلوها الرسالة (في رفع في الوكالة الغشاء عن وَقْتي العَضر والعشاءع) !! 


1 
عر يجي جر 
(ضكى ١ن‏ (دزومسيى 


13ت برت 0 1" . بيابيابيا 


الرسالة الخامسة [ فى ] © م 
رفع الغِشًا عَنْ وفتي الفضر والعشا 
6 . الحمّد للهِ الذي ينصر الحقٌ ولو بعد جينء ويُظهِدْ [ الصدقَ ع © 
ويفضحٌ الكاذيين» وينشر العدل في الخلق ويقمع المبطلين . 
7 . والصلاة والسلام عَلَى خير خلقه [ محمد ] #) سيد المرسلين , 
وعَلى آله وأصحابه 59) أجمعين ( وبعد ): 
8 . فهذه رسالة في وَكني العصر والعشاء ) عَلَى مَذّْهَب الإمام 
الأعظم أبي . حَنِيمَة التُعمان » أذكر فيها مذهبه ودليله والجواب عما يمارضة ؟؛ 
ألفثُهًا”» حين رأيتٌ كثيرًا من الناس قد تركوا هذا الملمَب حتى من المتَّفِيّة في 
زماننا بحيث يصلون [ هاتين الصلاتين ] © قبل دخول وَفْتهما عَلَى مذهبهم 
معتمدين قَوْل الصاحبَين غافِلِين عن قَوْل صاحب المذهب . 
فأقول وبالله التوفيق بعد تسميتها : 
« برفع الغِمَا عن وفُتي القضر والعِشًا , 
( أما وَقْت العضر ) : 
159 . فروي عن أبي عَنيمّة في أوله روايتان : 
الأولى : رواها مُحّد عنه [ أَنَّ + © أوله إذا صار ظل كل شَّيْء مثيه سوى 
فيء الزوال . ١‏ 
والثانية : رواها الحسن عن أبي حَيمّة أنهُ إذا صار ظل كل شّئْء مثله سوى فيء 
الزوال» وهو قل أبي يوسف ومُحمّد رحمهما الله . 


(1) زادت مط : (وبه التوفيق ) . (2) زائدة في ( ح ) » و : د :( رسالة في رفع الغشا ... ) . 
(3) ع : (الحق ) . (4) ساقطة من ح » د » مط . 

(5) ح» ع : ( صحبه ) » ولمثبت من مط . (6) ساقطة من ( د ). 7(2) ع : ( الفقها ) . 
(8) ع : ( هذين الرّقتين ) » والمثبت من ح, مط . (9) ساقطة من ( ع ) . 


مد سد وسائل ابن نجهم 
1040 قال : في ) البدائع ( : إنهًا المذ كورة في الأصل» وهو الصحيح . 
وفي « النهاية ) 5 ظاهر ا عن أبي حنيفة . 
1 . وفي «غاية البيّان ) : ( وبها أخذ أبو حنِيقّة ) » ثم قال : « وهو 


المشهور عنه ) . 

2 . وفي الميط ) : ( والصحيح قَؤْل أبي حَِيمَة ) . 

3 . وفي «١‏ الهداية » أَنَّهُ [ قول ع 7 عند أبي حَِيقة . 

104 وفي 9 الينابيع ) وهر الصحيح عن أبي عبيّة . 
الحبوبي 8 [ المحبوبي ] © » وعوّل عليه النَسَفَِ © . 

156 . ووافقه صَدْر الشريعة ورجح دليله . قال وفي ١‏ العتابية ) 9) : 
«وأول © وه قت العَضْر إذا صار ظل كل شَئء مثليه» وهو المختار » . ( الْتَهَّى ) . 

107 . وفي 9 شرح امجمع ) للمصدف أله دب أبي عبيئّة » وجزّم با 
في « الكثر ) مَعْ تَصْرِيْحِهِ في ديْاجة لتاب بأنه م مضع للفتوى » واختاره في 
الختار مقتصرا ليد 0 لعي وقوى " 7 دليله 4 وأجاب عن دليلهما (08 
ووافقه الشّمْنّيٌ © في « شرح التّمَايَة » . 


(1) زائدة في ( ح ) . 

(2) هو : قاسم بن مُطْلُوبُا » زين الدين , أبو العدل ( - 879 ه / 1474 م ) : عالم بفقه الحنفية » مؤرخ , 
باحث » مولده ووفاته بالقاهرة » قال السخاوي في وصفه  :‏ إمام علامة » طلق اللسان » قادر على المناظرة » 
مغرم بالانتقاد - ولو لمشايخه - مع شائبة دعوى ومساجحة ؛ ! 

له : 9 تاج التراجم 6 في علماء الأحناف » و 3 غريب القرآن 4 » و ١‏ تقويم اللسان » » و ١‏ الفتاوى القاسمية ) » 
وه الترجيح والتصحيح » على مختصر القدوري وغير ذلك ( الزركلي : الأعلام 5 / 180 ) . 

(3) زائدة في ( د ) . (4) د : ( الثقة النسفى ) 

9) هي ١‏ الفتاوى العتابية ؛ ويسمى ١‏ جامع جوامع الفقه » لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي 
((- 586 ه ) » ووقع في حء د : ( الغياثية ) » ع » مط : ( العتابية ) . 

(6) مط : ( وأوله )» والمثبت من ح . ع . 

(7) ( وقوي ) ليست في ح, مطء وعبارة د : ( ورجح الزيلعي دليله ) . 

(8) مط : ( غريمه ) . (9) تقدمت ترجمته 
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8 . ويؤيده ما ذكر "© في ( أنفع الوسائل » من أنه لا عِبرة بلقُول 
الْمَتَاوَى إِذَا عاراضتها 2( تقول 3 المذْمَبء وإنما يستأنس ما با في الفُتَاوّى إِذَا لم 
يوجد ما يخالفها من 3 المذمَب . 

9 . فثبت بهذه النقول © من الث المعتبرة © المصححة 6) 
المشهورة ذهب أبي حَنيئٌة » وأنه أصح من قولهما ء وأنه امختار للعمل والفتوى؛ 
مع أنهُ لا يحتاج قَْل أبي حَنيقّة - رحمه الله - 7 في العمل به إلى تصحيح 
المشايخ لما نقله قَاضِيحَان في فتواه أن أبا حبيقة إذا خالفه صاحباه يُعْمَلٌ بقوله لا 
بقولهما - كما اخختاره عبد الله بن البَارَكُ © - إلا في بعض مسائل © يسيرة 
كالمدار عة وَالعَامَلّة لضرورة تعامل الناس» أو لاختلاف [ عرف زمانه ع 249 , 
ورجحه الشيخ قاسم في (11) 0 تضجيج القَدُورِيٌ ) واعتمده . 

0 . وحيث ثبت أن وَفْت العَصر إِذّا صار ظل كل شَّيْء مثليه » وأنه 
عب أبي عَيئّة وصححه المشايخ واختاروه [ و ] 00 وبحب عَلى مقلد أبي 

حنيفة رحمه الله العمل به 13 ولا يجوز له العمل بقول غيره لما 14) نقله الشيخ 
قاسم في تصحيحه» عن جميع الأصولين أنه لا يصح الرجوع عن التقليد بم 
العمل بالاتفاق » وهو الختار في الملَّهَبِ 

1 . [ وع 09 أما ما نقله بعض حنفية زماننا من أن الفتوى عَلَى 


(1) د: (ذكره). (2) في ع » حء مط : عارضها . 
(3) ح : ( بقول ) د ع : ( نقول ) » مط : ( قول ) . 

(4) مط : ( القول )», والمثبت من ح » ع . (5) ع : ( المعتمدة ) . 

(6) ع : ( الصحيحة ) . (7) ساقطة من ح ٠‏ 


(8) هو : عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء » التميمي » المروزي أبو عبد الرحظن؛ الحافظ ( - 181 
ه / 797 م ) : شيخ الإسلام » المجاهد , التاجر » صاحب التصائيف والرحلات . أفتى عمره في الأسفار حاجا 
ومجاهدا وتاجرا . وجمع الحديث » والفقه » والعربية » وأيام الناس » والشجاعة , والسخاء . كان من سكان 
خراسان» ومات بهيت ( على الفرات ) منصرفا من غزو الروم . له كتاب في ١‏ الجهاد ؛ وهو أول من صنف 
فيه» و « الرقائق » و 3 المسند » و » الزهد » ( الزركلي : الأعلام 4 / 115 ) 

(9) ح : ( في مسائل ) » ع : ( في بعض مسائل )» مط : ( في بعض المسائل ) . 

(10) في مط ء ح »ء د : عصر وزمان .2 (11) مط : ( وفي). (12) ساقطة من ( ح ) » مط » ( د ) . 
(13) منبتة من د . (14) ع : ( كما )  .‏ «(15) ساقطة من ( ع ). 


0-6086 لله بسح وسائل أبن نجيم 


قولهما فعَلى تقدير وجوده فهو في كتاب غريب غير مشهور 2 » وغير المشهور لا 
يجوز الإفتاء بما فيه لما 2) قاله ا محقق كمال الذَّيْن ابن الهُمَام في ( شرح الهداية ) : 
إنه لا يُفتي إلا المجتهد » [ وقد ع © استقر رأي الأصوليين عَلَى أن المفتي هو 
امجتهد, فأما غير المجتهد ممن يحفظ © أقوال امجتهد فَلَئِسَ بمفتء والواجب عليه إِذَا 
سل أن يذكر قَؤل أبي حَنِيقَّة 9) رحمه الله عَلَى جهة الحكاية . 

2 . فعُرف 7 أن ما يكون في زماننا من فتوى المجتهدين ليس بفتوى: 
بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي . 

3 . وطريق نقله كذلك عن المجتهد أحد أَمْرَيْن 

* إما أن يكون له سند فيه إليه ©© , 

* أو يأخذه ) من كتاب معروف تداولته 09 الأيدي , نحو كتب مُحَمّد ابن 
الحسن ونحوها من التصائيف المشهورة للمجتهدين؛ لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم 
أو المشهور . هكذا ذكره الرازي . 

4 . فعَلّى هذا لو وجد في بعض النسخ 01 النوادر في زماننا لا يحل 
عزوها إلى مُحَيّد ولا إلى أبي يوسف - رحمهما الله - ؛ لأنها لم تشتهر في 
عصرنا وديارنا 212 » ولم تُتداول . 

205 . نعم إِذَا وجد النقل عن ”) النوادر مثلا في كتاب مشهور [ و] 8" 
معتبر ( كالِهدَايّة ) و( المنشوط ) كان 49 ذلك تعو تعويلا عَلَى ذلك الكتاب . ( الْتَهَى 
كلام المحقق رحمه الله ) . 


6 . فقد أفاد أَنّهُ لا يحل [ الإفتاء من كتاب غير مشهورء ولو لم 


(1) ع : ( غير المشهور ) . (2) ع: ( كما). (3) د : (وكذا). 


(4) في ( مط ) : حفظ . (5) د : ( قول المجعهد كأبي حَنِيمّة ) . 

(6) ع : ( فعرفت ) . () ح : ( الأمرين ) . (8) عبارة ع : ( سند فيه المسألة ) . 

(9) مط : ( وأخخذ) ء والمثبت من ح؛ ع . (10) د : ( تداولته )» وبقية النسخ : ( تداوله ) . 
(11) ع : ( وجد بعض النسخ ) » ح : ( وجد بعض نسخ ) . 

(12) ح : ( عصر ديارنا ) . (13) ح : ( إلى ) . 


(14) زائدة في مط . د . (15) مط : ( كل ) . 
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يوجد ما ذكرنا من الكتب المشهورة 9) فكذا لا يحل الإنتاء والاعتماد عَلَى غير 
المشهور [ مع مخالفة المشهور ] © . 
7 . هكذا كله باعتبار نقل الحكم عن صَاحِبٍ الَلْهَبء وأما دليله 
فأحاديث منها : 
* حديث صحي دقار البخاري من بي ع" رٌ قال : 
م مَعَ لني صَلَى 1" عَليهِ وَسَلَم في سر وا الْوَدْنُ أَنْ 7 نّ ققَال لَه : 
٠.٠.‏ عل عاك © ل ول قل عل ل على عل وَسَلّم : 
إن سِدّةَ الو من فيح © جَهَنّمَ » . الحد يث 9 . 
فتهقل ) بة بقى الظهر بعد صيرورة ظل كل طَيْء مثله . 
* وها :ماروا لوي عن أي عدئة رحس لله 7 أ اين كه قال . 
إن للصلاة ألا وأخحداء وإ آخر وَفْت الظهر حين © يدخل وقت العصر ) © . 
وفسره أبو هريرة - في روَايّة مالك عند - أ قال : 
(1) في د : فقرة (206) : ( قَمَدْ أفاد أنه لا يحل إلا من. كتب مشهورة وغير مشهورة أنه لا يحل ولو لم يوجد 
من الكتب المشهورة فكذا يحل الإفتاء والاعتماد على غير المشهور مع مخالفة المشهورة هذا كله ) . 


(2) ساقطة من ( ج ٠66)‏ 000 (3) ع : ( يساوي ) . 

(4) د : ( من فيح ) » وبقية النسخ : ( من قبح ) ٠‏ (5) صحيح ( متفق عليه ) 

أخخر جه البخاري في صحيحه كتاب الأذان » باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة 
وجمع . .. ( 629 ) ( واللفظ له ) » ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب 
الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر.في طريقه ( 616 - 184 ) عن أبى ي ذر رضي الله 


عنه . (6) ع: (قد), 

(7) كذا في النسخ ء وهو خخطأ وصوابه ( عن أبي هريرة رضي الله عنه ) . 

(68 ع : ( حتى ). ٍ 
(9) صحيح أخرجه الترمذي في ٠‏ السنن 6 كتاب امواقيت ع باب ما جاء في مواقيت الصلاة ( 151 ) عن 

هُرَيرَة قال : « قَالَ رَسُول الله - صَلَى الله عَلَِ و -: لشف لآير وول وت صلا ال 
حي رول امس وَآخرُ وَنْهَا جو يحل وَفْتُ الَْضْرِء إن أَوْلَ َفْتِ صَكَاة أأقضر م ذل وثثها. ؛ وَإِنَ 
جر وَقْهَا حنَ نَم ْم الشّمْسُ وَِنَّأَوْلَ وَكْتِ الغُبٍ حي نعْربُ الشّمْسُ إن آخرَ وقْيهَا حِنٌ غيب الْأكُ : 


إن ول وَقَتِ الْعِشَاءِ الآخجرةٍ ين يَفيبُ الأموُ؛ َإِنَ آخر وَكتَهًا ين ينْتصِفُ اللْيل» َإِنَ أل وَقَتِ الجر يي 
يَطْلْعْ الْمَجْنِ َِنَّ آخِرَ وَيَهَا حِنٌ تَطَلّعْ الَّمْسُ » . وقد صححه العلامة الألباني في ٠‏ صحيح سان أبي 
الترمذي 4 . 
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) وَصَلٌّ الظهر إِذَا [ كان ع © ظلك مثلك» وَصَلٌ | إِذَا كان ©) 
ظلّكُ © مثليِك » © , 


* ومنها :ما استدل به صاحب « الهداية » ؛ وصاحب « البدائع ) و« الإتقان 7 في 
غاية البيان » » والسَعْتَاقِيَ 9 في ١‏ النهاية ) » والريْلَعِيَ في التَّيين ) وغيرهم, وهو ما 
رواه البِخَارِيٌ مُسْئدًا إلى [ أبي ع © سعيد - رضي الله عنه - 09 قال  :‏ قال رسول 
الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - : 

ل أَبْردُوا بالظهر إن شِدَّةَ الحد من فيح جَهَتم ) 02 , 


ووجه الاستدلال أن الإبراد يحصل بصيرورة ظل كل شَّيْءِ مثلهء فإن الحر لا 
يفتر خصوصًا في بلادهم . 

* ومنها : مَا استدل به في « النهاية ) » و ١‏ البدائع ) » و ١‏ التبيين ) » و« شرح 
النقاية ) » و١‏ شرح المجمع ) للمصنف 9 وغيره » وهو ما ثبت في ١‏ الصَّحِيِحَينٌ ) 


0 


نّهُ - عليه السلام - قال : 


(1) ع:( وصلى  .)‏ 2)ع:(صار). ‏ (3)غ:( وصلى ). 

(4) ع : ( صار ) . (5) ع : ( ظلاك ١.)‏ (6) صحيح . 

أخرجه مالك في الموطأ كتاب وقوت الصلاة » باب وقوت الصلاة 1 / 8 (9) قال : « وحدّتَنِي عَنْ مَالِك عَنْ 
د بن زياد عَنْ عبد الل نن رافع مؤلى أم سلَعةً رج الي - صَلَى الله عله وسَلْم - أنه أل أبَا مر عنْ 
وَقْتِ الصّلاقٍ قََالَ أو هري : أن أخيوك صل اله دا كان طِلّكَ يْلَكَ » والعضر وا كَانَ ِل ميك » 
وَالكْبَ إِذَّا غْربَتِ الشَّمْسُ ء وَالْعِسَاءَ ما يَتتكُ وَتنَّ ثُلْثِ اللَلٍ » وَصَلَّ لصب بنش » يغني الْقَلَسَ . 
(7) ح » ع : ( والإتقاني ) ظ 

8) هر : اللسين بن عل بم حجاج بن على » حسام النين , الشقتاقن (- 311 ه / 1لق1 م) : فقيد؛ 
حنفئ » نسبته إلى 9 سِغَْاقَ » - بلدة في ( تُركستان » . من أثاره : ١‏ النهاية في شرح الهداية ) » و ( شرح 
التمهيد في قواعد التوحيد » ؛ و ١‏ الكافي » شرح أصول الفقه للبزدويّ » و ١‏ الدجاح ؛ في الصرف . وقد توفي 
في حلب ١‏ الزركلي : الأعلام 2 / 247 ) ع : ( السفياقي ) » ح : ( السفناني ) . 

(9) ساقطة من ( ع ) . 

(10) هو سعد بن مالك بن سنان الدْريٌّ » الأنصاري » الخزرجي » أبو سعيد ( - 74 ه / 693 م ) : 
صحابي » كان من ملازمي النبي - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ وروى عنه أحاديث كثيرة » غزا اثنتي عشرة 
غزوة » وله في مسند بقي بن مخلد فيما قيل : 1170 حديئا . وتوفي في المدينة ( الز ركلي : الأعلام 3 / 87 ) . 
(11) صحيح أخر جه البخاري في ٠‏ صحيحه 6 كتاب مواقيت الصلاة » باب الإبراد بالظهر في شدة الم 
(538 ) عن أبي سعيد المخدْريٌ رضي الله عنه . 

(12) ساقطة من ( ح ) . 
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لحم وَمََلُ أل الْكتَابينْ ٍ كَمقلٍ ول استأجرَ أجراة قال : من يَعمَل لي مِنْ 
ذو إلى ضف الي عَلَى قِيراطٍ ؟ فُعَمِلَتِ الَْْردُ » ثُمَ قال (0 : تن يفل لي بن 
نِضفٍ الَهَارِ إِأَى صَلَاةٍ الْعْرٍ [ عَلَى قَِيرَاطٍ ] © فَعَمِلَتِ التُصَارَى , ثُمْ قال مَنْ 
تفل لي من القضر إلى خروب الشمس " على قاطن ؟ فأ هم يت" 
اليهُودُ وَالنّصَارَى » وقالوا : كنا أكثر عملا وأقل عطاء 9 » قال : هل ظلهتم ©) 
من أجركم شينًا © ؟ فَلُو : لا» قال : َدَلِكَ فطلي أوتيه من أَشَاك » © . 
ووجه الاستدلال أَنَّهُ ضرب قِصَر © الم لقِلَة العمل مثلا» فكانت ملة العصر 
أقصر » ولن 29 تكون النصارى أكثر عملا إلا [ على ع 49 قَؤْل أبي حَنِيقٌة . 
8 . فإن قيل من الزوال إلى صيرورة ظل كل شَّيْءِ مثله أكثر من 
وَفت صيرورة كل شيء [ مله ]7 إلى آخر النهار ؛ فيتحقق كون النصارى أكثر 
عملا عَلَى هذا التقدير ؟ 


1 
ع 


أجِيب بأنَّ التفاوت بين هذين الوَقْتين يسير لا يعرفه إلا الحشاب» والمراد من 
الحديث تفاوت يظهر لكل أحد من الأمة . 
فثبت بهذه الأحاديث مَذَْهَبٍ أبى حَنِيمّة رضى الله عنه . 
9 . وأما مَا استدل به الصاحبان من إِمَّامة جبريل عليه السلام» وهو ما 
رواه ابو داود وَالتَومِذِي 3 وقال : ( حْسَنٌ صحيح ) -» [ والحاكم ] 4130 وقال : 


(1) ع : ( اليهود فقال ) . (2) ساقطة من ( ع ) . 
(3) لفظ البخاري ( 2268 ) : ( إلى أن تغيب الشمس ):» والمثبت من النسخ . 
(4) ح مع : ( فغضبت ) وكذا في البخارى ( 2268 ) » وفي د : ( فغضب ) . 
(5) في البخاري : (ممَانُوا ما لا أَكثرَ عَمَلًا وَل عطاءم . 

(6) د : ( ظلمتكم ) . 

(7) لفظ البخاري ( 2268 ) : (ثَالَ هَلْ لَقَصْتكُمْ ء مِنْ حَقّكُمْ ) . 


(8) صحيح أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإجارة » باب الإجارة إلى نصف النهار ( 2268 ) عن ابن 


تنبيه : أحال المؤلف الحديث للصحيحين » ولم نجده في مسلم . 
(9) ع : ( قصير ) . ْ (10) ع : ( وأن ) . 
(11) ساقطة من ( ع ) . (12) ساقطة من ( ع ) . 


(13) ساقطة من ( ع ) . 
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( صحيح الإسناد ) - عن ابن عباس رضي الله عنهما © أن التَِّنَ صلى الله عليه 


وسلم قال : 

« أمنِي جبرئل عِنْدَ البيت مَمَئَينَ ل فصلى الظهر في الأولى حين كان ظل كل 
سَّىْء مثل © الشراك» ثم صلى العَضْر حين كان كل شَّيْء مثل ظله © , 

م قال : .... وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شَّيْء مثل ظله # لوَقْت 
عضر بالأمس » ثم صلى القضر حين كان طل كل شَئْء مثيه » ... الحديث © , 

[ فهو ] ©) منسوحٌ 27 بهذه الأحاديث التي ذكرناهاء لأن الظاهر اعتبار كل 
حديث [ رُوي © مخالفا الحديث جبريل عليه السلام ناسخا لما خالفه فيه» لتحقق 


(1) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء أبو العباس (- 68 ه / 687 م ) : حبر الأمة؛ الصحابى 
الجليل . ولد بمكة, ونشأ في بدء عصر النبوة» فلازم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه الأحاديث ' 
الصحيحة» وشهد مع علي الجمل وصفين . وكف بصره في آخر عمرهء فسكن الطائف » وتوفي بها . 

له في الصحيحين وغيرهما 1660 حديثا . قال ابن مسعود : ( نعم تَدْججمَان القران ابن عباس 4 . وقال عمرو بن 
دينار : ( ما رأيت مجلسا كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس » الحلال » والحرام » والعربية » 
والأنساب » والشعر » . ( الزركلي : الأعلام 4 / 95 ) . 

(2) عبارة ح» ع : ( حين كان الفيء مثل ... ) . 

(3) عبارة ع : ( حين كان ظل كل شَيْءِ مثل ظله ) . 

(4 ح ماع : ( كل شَيْء مثله ) , (5) صحيح . 

أخرجه أبو داود في السنن 6 كتاب الصلاة » باب في المواقيت ( 393 ) » والترمذي في « السغن » كتاب 
المواقيت » باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( 149 ) » والطحاوي 1 / 87 : 
وابن الجارود ( 78 ؛ 79 ) » والدارقطني ( 96) » والحاكم في 9 المستدرك 4 1 / 193 » والبيهقي في 3 السنن ) 1 / 364 
من رواية عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن تُطوم عن 
ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعا » واللفظ للترمذي بتصرف , ولفظه فيها : 

أئتي جبريل ل 
صَلَى اضر حي كان كل سَيءِ وعلط » ثم صَلَى الكرب حب وَجِتِ الشّعئ وَأمْط الاقم , ثم م 
الِْمَاءَ جين غَابَ الشْمَقُ » ثم صَلَّى الْمَجْرَ حنٌ بَرقَ الْمَّجرُ وَحَرْم العام عَلَى الصّائِمٍ » وَصَلَى ا الثَانَِةٌ 
الظفر ين كان ظل ل شَيْءِ وله لوَفْتٍ القضر بالأمس » * ثم صَلْى اضر حنّ كان ِل كل طَيْءِ ملي م 
صَلَى الب ويه الأول 5 م صلى ااه الآجرة جين دعت تل الل »ثم ص النع جب وت الأ 
نع الْقَقَتَ إِلَىّ جبريل فَقَالَ : د يا مُحَمّدُ هَذَا وَفْتُ الأنبياءٍ من قَبِلِكَ وَالْوَقْتُ فِيما بين هَذَّئْن الْوَقتِنُ 
صححه لغيره شيخنا العلامة الألباني في ( صحيح سنن أبي داود ) : ؛ وف 9 صحيح سان الترمذي ) » وفي 
«إرواء الغليل » ( 249 ) . ظ (6) ساقطة من ( ع ) . 

(7) د : ( فتنسخ ) . (8) ع : ( كل حديث وهو) . 
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تقدم إمامة جبريل عليه السلام على كل حديث ع © رُوِيَ في الأوقات» لأنه أول 
ما لم إياها كذا في 9 فتح القدير » » وفي ‏ البدائع » 


وخبر إمامة جبريل عليه السلام منسوخ في المتارّع فيه» فإن المروي أنه © صلى 
الظهر في اليوم الثاني فى الوَقَتَ الذي صلى فيه العضّر في اليوم الأول والإجماع 
مُنعقد عَلَى تغاير وَفْتي الظهر والعضر فكان © الحديث منسوخًا في الفرع © . 
210 . ولا يُقَالُ : معنى ما روي أَنّهُ صلى العَصْرٍ في اليوم الأول حين 
صار ظل كل شَّيْءِ مثله أي [ بعدما صارء ومعنى ما رُوِيّ أَنَّهُ - صلى الله تعالى 
عليه وسلم - صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شَّيْء مثليه ] 69 أي 
قَدبَ من ذلك فلا يكون منسوحًا ؛ لآنا نقول هذه © نسبة النَِسَ - صلى الله 
تعالى عليه وسلم - إلى الغفلة وعدم التمبيز بين الك » أو إلى التساهل في أمر 


+ | 00 الشرا 


تبليغ ع ؛ والتسوية بين أمرين مختلفَينُ » وترك ذلك منهما من غير بان منه 
أو دايل 2 لوصول بد إلى الافتراق بين الأمرين » ومثله لا عأ بالنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم . انْكهَى ( بلفظه ) © . 

211 ير أن إمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول في وَقْت 
العضر [ إما ع 09 منسوخة يإمامته في اليوم الثاني أو بأحاديث 0 ٠‏ وفي 
( الهداية ) : وإذا تعارضت الآثار لا [ ينقضي ] 48 الوَقت بالشك . 

| 212 . وذكر المصئّف في ( شرح المجمع ) 2 أَنَّ رِوَايّة [ الحديث ] 02 قد 
اختلفت فَرُوِيّ أَنْهُ صلى 04 في اليوم الثاني حين صار ظل كل شَيْءِ [ مغله ] 05 , 


(1) ساقطة من مط . (2) زادت ع : ( صلى الله عليه وسلم ) . 
(3) حء ع : ( وكان ). (4) ع : ١‏ الفروع ) . 

(5) ساقطة من ح » د . (6) ح د : (هذا). 

(7) في ( حء مطاء ع ) : تبلغ . (8) في ( مطء د) : ممكن . 

(9) ساتقطة من ( ح ) . (10) ساقط من مط . 

(11) ع : ( يقعضي ) . ٠‏ (012) ع : ( شرح الجامع ) . 


(13) ساقطة من ( ع )6 _٠‏ 


(14) زادت في د : ( صلى الله عليه وسلم ) . 
(15) د : (١‏ عثليه ) . 
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وروي : حين صار ظل كل شَيْءِ مثلَيهه فأوقع 00 هذا الخلاف شكا في دخول 
وَْت العصر ‏ , والأصل [ فيها ] © بقاء الوَفْت الأول لثبوته قطعًا فلا 9) يرتفع 
إلا بيقين مثله» فلا يدخل الوَقْت الثاني بالشك . 

3 . يعضده 7 ما رَوَياهِ من أَنهُ صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار 
ظل كل شَّْء مثله» وحقيقة اللفظ مما يدل عَلَى بقاء وَقْت الظهر حيقذ . 

214 18 © نقول : « الباب باب العبادة والأخذ بالاحتياط فيها 
أولى» وما ذهبنا إليه نت العضر بالاتفاق » فالمؤدي فيه يخرج عن العهدة بيقين ؛ 
فكان الأخذ به أقرب إلى الأحتياط 6 ( التق كلامه بلفظه ) . 

5 . وفي « النهاية ) مع مَْزِيًا إلى ” شيخ الإسلام : قال مشايخنا : 
والاحتياط أن لا يؤخر الإنسان صلاة الظهر إلى أن أ يصير طل كل َي مه سوى 
فيء الزوال» وأن لا يصلي العضر حتى يصير ظل كل شَيْء مثليه حتى تكون 
الصلاتان في وكتهما بالإجماع . ( الْتَهَى ) . 

6 . فقد علمتٌ من هذا أن مَذْهَب أبي حَنِيمُة رحمه الله في أول وَقْت 
العضْر هو الاحتياط » وقد صرح [ مولانا ] ”ا المحقق ابن الهُمَام في ١‏ شرح الهداية ) 
أن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وأن العمل به واجب ؛ هر 4" أ الصواب 
مَا ذهب إليه أبو حَنِيقة - رحمه الله - » وأن العمل به عَلَى مُقَلدٍ دِيْهِ وَاجبٌ . 

7 والإقاء برهلا يجوز لهم لأن ل يرجم كول صاحتيه أو أحده 
عَلى قوله إلا بموجب . وهو : 

* إما ضعف © دليل الإمام رحمه الله . 


* وإما للضرورة والتعامل 7" كترجيح قولهما في المزارعة والمعاملة . 
* وإما لأن خلافهما له 09) بسبب اختلاف العَصّر والزمان» وأن أبا حَنِيقّة لو 


(1) مط : ( فأدخل ) وعبارة ( وروى حين صار ظل كل شَيْءِ مثليه» فأوقع ) ساقطة من د . 
(2) د : ( في وَقْت دعول العضر) , ع : ( وَفْت دخول وَقّت القضر) . 

(3) زائدة في ( ع ) . (4) ع: (ولا). (5) ع : ( ويعضده ) . 
(6) د : ( أننا ) . (7) زائدة في ( ع ) . (8) ح : ( ضعفه ) . 
(9) ح : ( والتأمل ) . (10) ساقطة من ( ع ) . 
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شاهد ما وقع 0 في زمنهما 3 لوافقهما كعدم القضاء بظاهر العدالة) وكترجيح 
قَوْل أبي يوسف رحمه الله في بعض مسائل القضاء لكونه باشره . 
وقد فُْقِدٌ جميع ذلك © في مسألتنا . 
8 . ويؤيد ذلك ما أشار إليه صاحب ( الاختيار ) من أن الاعتماد إثنما 
هو عَلَى قَّوْل أبي حَنِيقّة رحمه الله لأنه الأول والأولى . < 
9 . وبما يدل عَلَى أَنّهُ لا يحل الإفتاء بما في الكتّب التي ) لم تشهر 
ا نقله الإمام الزاهدي في « المُئيّة » من أُنّهُ لا يجوز للمفتي أن يفتي بمسألة حتى 
يعلم من أين قُلنا ؟ هَل يحتاج في زماننا إلى هذا أم يكفيه الحفظ ؟ فقال : يكتفي 
بالحفظ نقلا عن الكثْب المصححة . 
0 . وفي © ١‏ أصول الفقه » لأبى بكر الرازي : أُمّا © مَا [ يُوجد ع 7) 
ن كلام رجل 9 ذهب في كناب معروف به قد تداولته © النسخ يجوز لمن 
نظر فيه أن يقول قل فلاف كذا وثلان كذاء وإن لم يسبعه من أحد » نحو كب 
يقد بن الحن وموطأ 09 مالك ونحوها 41 من الكتّب المصئفة فى أصئاف 
العُلُوم لأن وجودها عَلَى هذا الوصف بمنزلة لخر التواتر والاستفاضة لا يحتاج مث 
إلى إسناد . (انْتَهَّى) . وقد نقلناه عن المحقق فلا حاجة إليه . 


د از جا 
, وأما وَقَتَ العشَاء ) : : 


1 . فاتة تفق أبو حَنِيقٌة وصاحباه رحمهم الله [ على ع 02 أن أوله حين 
يغيبُ 13 السَّفَقُ . 


222 . واختلفوا في تفسيره ؛ فعند أبي حَتِيفّة : هو البياض» وهو مَذْهَب 


(7) ع: (يقعع). (2) د : ( زماننا ) . (3) ساقطة من ( ع ) . 
(4) في مط زيادة : ( هي ) . (5) ع : ( ثثم قال في ) . (6) حم دعءع: (فأما). 
(7) ساقطة من (١‏ د ) . (8) ع : ١‏ الرجل ) . 

(9) مط : ( وبه فتداولته ) » ع : ( به قد تدولته ) » والمثبت من ح . 

(10) مط : ( وهو موطأ ) . (11) د : ( ومنحومهما ) . 

(12) ساقطة من ح » د ع مط . (13) د : (يغرب ) . 
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أبي بكر وعُمر ومُعاذ وعائشة رضي الله عنهم . 
3 . وعند أبي يُو شف ومحمد رحمهما الله : هو الحمرة) وهو قَوْل 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر » وهو رِوَايّة أسد بن عمرو 2 عن أبي حَزيقة . 
4 . قال انحقق ابن الهُمَام في ١‏ شرح الهِدَايّة ) : ومن المشايخ من 
اختار الفتوى عَلّى [ رِوَايّة ] © أسد بن عمرو عن أبي حَنيقَة كقولهما ©, ولا 


تساعذده روايَة ولا دراية 8 
* أما الأول : فلنه خلاف الرِوَايَة الظاهرة عنه . 


* وأما الثاني : فلما قدمناه في حديث ابن فضيل © وأ آخر وقتها حين يغيب 
[ الشفق ] (©) » وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة وإلا كان باديا 61 
تعدم أعني إِذا لمارضت لأخبار 4 0 ينعض 70 لوت بالشك . 


وأ ُووة رضي لله عن شر جد ارو وأو ون ب" )09 


(1) هو أسد بن عمرو بن عامر القشيري» البجلي » أبو المنذر ( - 188 ه / 804 م ) : فيه » قاض » من أهل 

الكوفة » من أصحاب الإمام أبي حنيفة » وهو أول من كقَتَ كيب أبي حنيفة . ولي الِضاء بواسط ثم 

ببغداد » وحج مع هارون الرشيد ( الزركلي : الأعلام 1 / 298 ) وقد وقع في ع : ( أسد بن عمر ) . 

(2) ع : ( قول). (3) لفظ ع : ( أسد بن عمرو وكقولهما ... ) 

(4) هو محمد بن فُصََيل بن عَروَان الضبي مولاهم » الكوفي أبوعبد الرحمن ( 195 ه ) : محدث » من طبقة صغار 

أتباع التابعين» قال فيه ابن حجر : ) صدوق عارف » رمي بالتشيع 9 ( ابن حجر : تقريب التهذيب ) ( 6227 ) . 

(5) انظر الفقرة ( 233 ) وفي ح » د » مط [ الأفق ع . 

(6) ح » د : ( ويجيء مَا )» ع : ( ومجيء ما ) » ولفظ مط : ( ... باديا لما ... ) . 

(7) مط : (لا ينقصني ) . 

(8) هو إسماعيل بن يحبى بن [سماعيل» أبر إبراهيم » الي ( - 264 ه / 878 م ) : صاحب الإمام الشافعي ) 
من أهل مصر . كان زاهدا عالما مجتهدا قي الحججة . وهو إمام الشافعيين . من آثاره : ( الجامع الكبير ) » 

و9 الجامع الصغير » » و ١‏ المختصر ؛ » و ١‏ الترغيب في العلم ) . نسبته إلى 9 مزينة 4 من مضر . قال الشافعي : 

«المزني ناصر مذهبي » , وقال في قوة حجته  :‏ لو ناظر الشيطان لغلبه ؛ ( الز ركلي : الأعلام 1 / 329 ) . 

(9) هو : محمد بن إبراهيم بن النذر » النيسابوري » أبر بكر , - 319ه/ 931م) : فقيه » مجتهد ؛ من الحفاط » كان 
شيخ الحرم ؟ بمكة » قال الذهبي : ٠‏ ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها » . منها : 9 المبسوط 6 في الفقه , 

و«الأوسط فى السنن والاججماع والاختلاف » » و الإشراف على مذاهب أهل العلم» في الفقه ؛ وو اعتلاف 

العلماء ؛ و ٠‏ تفسير القرآن ؛ » وغير ذلك . وقد توفي بمكة . ( الز ركلي : الأعلام 5/ 294 : 295 ) .. 
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وامتطابي )01 4 واحتاره امد 2 وتَغلْب )3( : 

6 . ولا بكر أنَّهُ يقال عَلَّى الحمرة يقولون : « عليه ثوب كأنه 
الَّفّى © ) كما يُقَالُ على 7 البياض الرقيق» ومنه ( سَّمَفّة القَلْبِ ) لرقيه غير أَنَّ 
النظر عند الترجيح أفاد ترجيح | © أنَهُ البياض هنا 2 . 

227 . وأقرب الأمر أ إِذا تردد في كَ الحمرة أو اليياض ل ينقطع (8) 
بالشك ؛ ولأنه © الاحتياط في إثباته 29 إلى البياضٍ لأنه 29 لا وَقْتَ مهمل 
بينهما 2 فبخروج وَقَتَ المغرب يدخل وَقت العشاء اتفاقًا : ولااصحة لصلاة قبل 
لوقت » فالاحتياط في التأخير . (الْتَهَى كلام المحقق بلفظه) 22 , 


() هو تخد بن محمد بن إراهيم , بن الخطاب البستي» أب سليمان ( - 388 ه / 998 م ) : فقيهء محدث؛ 
من أهل | بشت (١‏ من بلاد كابل ) من نسل زيد ب بن الخنطاب ( أخي عمر بن الخنطاب) . له و معالم السئن © في 
شرح سان أبي دأودء و ( بيان إعجاز القرآن ٠‏ وه إصلاح غلط المحدثين » أو : إصلاح خطأ المحدثين و ٠‏ غريب 
الحديث 4 و « شرح البخاري » باسم 3 تفسير أحاديث الجامع الصحيح للبخاري 6 وغير ذلك . توفي في؛ 
«بست © في رباط على شاطئ هيرمند ( الزركلي : الأعلام 2 / 273 ) . 
(2) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر» الأزدي » أبو العباس » المعروف بالمبرد ( 210 - 286 ه ) : إمام العربية 
يغداد في زمنه » وأحد أثمة الأدب والأخبار . من آثاره : ( الكامل و » ١‏ المذكر والمؤنث » » « طبتمات النحاة 
البصريين 4 . 
( الخطيب البغدادي تريغ بغداد 3 | 380 » اين حبجر : اللسان 5 / 430 » الز ركلي : الأعلام 7 / 144 ) 
(3) أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء» أبو العباس؛ المعروف يثعلب ( - 291 ه / 904 م ) 
إمام الكوفيين في النحو واللعة . كان راوية للشعر» محدثاء مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة » ثقة)» حجة؛ ولد 
ومات في بغداد . وأصيب في أواخر أيامه بصمم فصدمته فرس فسقط في هوة فتوفي على الفور . من آثاره : 
«الفصيح » » و ١‏ قواعد الشعر 6 وهو رسالة » و « شرح ديوان زهير 4 » و 2 شرح ديوان الأعشى ؛ » 
و مجالس ثعلب » وسماه ‏ المجالس 6 , و ١‏ معاني القرآن » » وغير ذلك . 


( الزركلي : الأعلام 1 / 267 ) . (4) ع : ( ثوب كالشفق ) 

5) ع ١:‏ عن). (6) ع : ( الترجيح ) . 

7) زادت مط هنا بين معقوفتين : ( الحمرة أو البياض لا ينقضي بالشك» ولأن الاحتياط في بقاء القت إلى 
البياض لأنه ساقط) . (8) ع : ( ينقضي ) . 

(9 ع :(ولأن). (10) ع : ( إبقاء القت ) , 

(11) عبارة : ( الحمرة أو البياض لا ينقطع بالشكء» ولانه الاحتياط في إثباته إلى البياض لأنه ) من ح» ع» 
وليست في د. مط . 


(12) شرح 3 فتح القدير 6 1 / 155 . ( من التعليق على طبعة دار الكتب العلمية ) . وفي ح : ( بلفظ ) . 


1 سس سد وصائل اين جيم 

8 . وقال تلميذه العلامة قاسم رحمه الله في « تصحيح القدوري ) : 

قوله  :‏ وقال © أبو يُوسْف ومُحيّد : هو الحمرة » قال الإمّام أبو الفاخر 
السديدي © في « شرح المنظومة ) © : وقد جاء عن أبي حَنيقّة في « جمع 4 
التفاريق ) أَنْهُ رجع إلى قولهما وقال : إنه © الحمرة ؛ لما ثبت عنده من حمل عَاٌة 
الصحابة رضي الله عنهم الشفق عَلَى ا حمرة » وعليه الفتوى » وتبعه ا محبوبي 9) 


وصدر الشريعة . 
9 . قلت : 


أما مَا ذكر 7) من الرجوع فشَّاذْ لم ينبت ؛ لما © نقله الكاقة عن الكافة من لدن 
الأئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية الو ين . 
ودعوّى كفل عَاّة الصحابة خلاف المنقول ؛ قال © في ١‏ الاختيار ) : 
١‏ الشَّقَق البياض » [ و ] 9© هو مَذْمَبِ أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة 
رضي الله عنهم (1') ' 
0 . قلت 2 : ورواه عبد الرزاق 2) عن أبي هريرة 4 وعن عمر 


(1) ساقطة من ( د ) وعبارة مط : ( المُدُوْرِيٌ قول أبو ... ) 

(2) ع ١:‏ السداسي ) . 

(3) هو شرح منظومة ابن وهبان في فروع الحنفية لعبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي ( ت . 768 ه ) 
(4) ع : ( جميع ) . (5) ع : ( وقال هو) . 
(6) هو قاسم بن برهان الشريعة » تقدم في الفقرة ( 195 ) . 

() ع : ( أما ما ذكره ) » ح : ( أما ما ذكر )» مط : ( قلت : ما ذكر) . 

(8) ح : ( كما) . (9) د ع : ( وقال ) . (10) سافطة من ( ع ) . 
(11) الاختيار ج 1 / 39 . ١‏ من التعليق على طبعة دار الكتب العلمية ) . (12) مط : ( قال ) . 
(13) هو : عبد الرزاق بن همام بن نافع» الحميريٌ مولاهم أبو بكر الصنعاني ( 211 ه / 827 م ) : من حفاظ 
الحديث الثقات ؛ من أهل صنعاء . كان يحفظ نحوا من سبعة عشر ألف حديث . له : و الجامع الكيير) في 
الحديث » قال الذهبي : « وهو خزانة علم » » وكتاب في « تفسير القرآن » » و ١‏ المصدف » في الحديث » 
ويقال له الجامع الكبير . 

( الزركلي : الأعلام 3 / 353 ) 

(14) أبو هريرة الدّوْسِيَ ( ات . ح 59 ه ) : صحابي جليل » حافظ الصحابة » اختلف في أسمه واسم أبيه 
على صور عدة » مات عن ثمان وسبعين سنة . 

( اين حجر : تقريب التهذيب ( خ عوامة ) ( 8426 ) . 
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ابن عبد العزيز 1( 3 ولم برو الب لبيهقي؛ 2 ان شق الحمرة إلا عن ابن عمر )0 


(1) هو عمر بن عبد العزيز بن عروان بن الحكم الأموي» القرشيء أبو حص ( - 101 ه / 720 م ) : الخليفة 

الصائح : واملك العادل» ورها قيل له ٠‏ خامسر الفا الراشدين تشيها له يهم . وهو من ملرك اليل الرواية 

الأموية بالشام . ولد ونشأ بالمدينة» وولي إمارتها للوليد . ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام . وولي 

الخلافة بعهد من سليمان سنة 99 هء فبويع في مسجد دمشق . وسكن الناس في أيامه » فمنع سب علي بن 

بي طالب ( وكان من تقدمه من الأموين يسبونه على انار ) » ولم تطل مدته؛ قيل : « دس له السم » فتوفى 
) . ومدة خلافته سنتان ونصف . وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة . 

في كتاب ١‏ الإسلام والحضارة العربية ) : ( كانت طريقته في إدارة ولايته إطلاق الحرية للعامل لا يشاور 

الخليفة إلا في أهم المهمات ثما يشكل عليه أمره ؛ . وقد رثاه الشريف الرضئ بقصيدة مطلعها : 

يا اين عبد العزيز» لو بكت العينٌ فتى من أمية لبكيتك 

ولابن الجوزي 3 سيرة عمر بن عبد العزيز ) » ولعبد الله بن عبد الحكم ( سيرة عمر بن عبد العزيز ) + ولعبد 

الرؤوف المتاوي : 8 سيرة عمر بن عبد العزيز » » ... ( الزركلي : الاعلام 5 / 50 ) . 

والرواية المشار إليها أخرجها عبد الرزاق في المصدف ( 2117 ) عن ابن جريج قال : قال عطاء : ( أ ا أحب إلك أن 

أصليها إِمَامَا أو خلوا أؤخرها كما صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة » فإن شق ذلك عايك وعلى 

الناس فصلها وسطا » لا معجلة ولا مؤخرة ) . 

قلتٌ : فإن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد العزيز بن عبد الله بكتاب شديد ينهى فيه أن يصلى العشاء 

الآخرة حتى يغيب الشف ويذكر في كتابه أنه بلغه أن أناسا يصلونها قبل أن يغيب الشفق؛ ويأمرهم في ذلك 

بأمر شديد . 

(2) هو : أحمد بن الحسين بن عليء أبو بكرو البَتِوَقَيَ ( - 458 ه / 1066 ) م : من أئمة الحديث . وُلد في 

خسروجرد (من قرى يَتِهّقه ببيسابور )» ونشأ في يبهق» ورّحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء 

وطلب إلى نيسابوره فلم يرل فيها إلى أن مات . وتُقل جثمانه إلى بلده . 

قال إمام الحرمين : « ما من شافع إلا وللشافي فضلٌ عليه غير البيهقي, فإنّ له النّهَ والقضل على الشافعي 

لكثرة تصانيفه في تُصرة مذهبه وبشط موجزه وتأييد آرائه ؛ . 

وقال الذهبي : ١‏ لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفته 

بالاختلاف © . 

وقد صئف زهاء ألف جزءء منها 9 السنن الكبرى 6 » و ١‏ السنن الصغرى » » و ١‏ معرفة السنن والآثار » 

والأسماء والصفات » » و ١‏ دلائل النبوة » » و ١‏ الآداب © في الحديث », و ١‏ الترغيب والترهيب © » 

و«المبسوط؛ . و « الجامع المصنف في شُعب الإيمان ؛ , و « مناقب الإمام الشافعي ؛ وغير ذلك . 

( الزركلي : الأعلام 1 / 116 ) . 

(3) عبد الله بن عمر بن الخطاب العَدّوِيٌ؛ أبو عبد الرحمن ( - 73 ه / 692 م ) : صحابى: من أعز بيوتات 

قريش في الجاهلية . كان جريقاء جهيرا . نشأ في الإسلام وهاجر إلى الدينة مع أبيهء وشهد فتح مكة . 

ومولده ووفاته فيها . 

أفتى الناس في الإسلام ستون سنة» ونا قل عشمان عرض عليه نفرٌ أن يبايعوه بالخلافة فأبى . وغزا إفريقية 

مرتين : الأولي مع أبن أبى السرح والثانية مع معاوية بن الخايجج ممئة 34 اهل . وقد كف بصره في آخر سحياته . 
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1 . وأما مَا اختاره © للفتوى فبناء © عَلَى ظن ضعيف؛ وذلك لأنه 
قال : « الشفق الحمرة » » وعليه الفتوى» لأنه فى جعله اسما للبياض لكونه أشفق 
إثبات © اللغة بالقياس وأنه لا يجوز فطع © أن هذا هو 7 محجّة الإمَام ولَيِسَ 
كذلكء إنما 9) حُحجته الحديث الصحيح » مع تفسير الصحابة» مع موافقة أصول 
النظر عَلَى ما نبينه 29 إن شاء الله تعالى » فكان اختياره مخالفا © لما © هو 
الأصح رِوَايّة ودرّايّة : 

2 . أما الأول : فلأن وَايّة الشفق البياض وهي رِوَاية 9 الأصل, 
وهي ظاهر الَذّمَبِ 20 عن أبي عَنِيفّة رحمه الله» ورواية 02 أّهُ الحمرة رِوَايّة 
أسّد 023 بن عمروء وهي خلاف ظاهر الروَايّة عنه 24 . 

٠ 223‏ وأما الثاني : فروى التَّوْمِذِيٌ عن أبي هريرة عه عن الْتَبِيّ صلى الله 


أكل 37 قت العشاء حين يغيبٌ أن .. )15 


> وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة . 

له في مسند بقي بن. مخلد 2630 حديثا فيما قيل . 

وفي الإصابة : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : ١‏ مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل» وكان عمر في زمان 
له فيه نظراء» وعاش ابن عمر في زمان ليس له فيه نظير 4 ( الزركلي : الاعلام 4 / 108 ) . 


(1) د : (١‏ وأما اختياره ) . (2) د : (قبئي ) . (3) ع : ( بياب ) . 

(4) ع : ( وظن ). (5) ساقطة من ( ح ) . (6) ع : روما ). 

(7) ع : ( عَلَى مَا نيينه ) , د : ( عَلَى مَا سيذكر ) 

(8) مط : (اختياره مخلمًا ) ! وفي النسخ : ( اختيار مخالقًا ) . (9) ح : ( لا نقله ) . 

(10) ح ء مط : ( البياض روايّة ) » د : ( البياض وروّايّة ) » والمثبت من ع . 

(11) مط : ( المذاهب ) . (12) د : ( ورووا )» ع : ( وروي ). (13) ع : ( ورِوَايّة الاسعد ) . 


(14) الاختيار ج 1 / 39 . ( من التعليق على طبعة دار الكتب العلمية ) 

(5) صحيح أخرجه الترمذي في 9 السنن » كتاب المواقيت . باب ما جاء في مواقيت الصلاة ( 151 ) عَنْ أبِي 
هُرَيْرَةَ قال : 0 كَالَ رَسُولٌ الله قله : إنِّصْلاةٍ ولا وجرا ون ول وَقْتِ صَلَاةٍ الظفر حي رول الشّعْسُء 
ش حر وها حب يَدُُلُ وَقْتُ العضرء وَإِنَ ول وَقْتِ صَكَاةٍ العضرٍ جب يدل وَفنها ون جر فا حر ضر 
الشّمْسُ وَإِنَ وَل وَنتٍ الْكْربٍ حِينَ تَعرْبُ امس إن آخِرَ وَقَهَا حِينَ يَغِيبُ الف إن أو وَقْتِ الْعِشَاءِ 
الح جين يضيب الأ ونُ حر وها ين يتف اله ون أَوْلَ وَفْتٍ الجر جب تطلغ الَجُ وان آجر 
َكتِهَا جين تَطْلْمُ السَّمْسُ ) . وقد صححه العلامة الألباني في « صحيح سنن أبي الترمذي © . 

وقد وقع في ح : ( الشفق ) بدلا من ( الأفق ) . 
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وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة وإلا كان باديًا 0 , 

4 . وأما أقوال الصحابة الموافقة لهذا الحديث فما قدمناه © . 

5 . وأما موافقة © أصول النظر فإنه وإن © رُوِيَ عن ابن عمر 
وغيره : ( الشفق الحمرة ) فَقَدُ روي مَا قدمناه عن غيرهم» وإذا تعارضَّتُ الآثار لا 
يخرج الوَقْت بالشك كما قال في ١‏ الهِدَايّة » وغيرها . 

6 . فثبت أن قَوْل الإمَام هو الأصح كما اختاره التَّسَفِِ”) رحمه الله . 

. ) انْتَهّى كلامه 9) رحمه الله‎ ١ 

231 . فتحصّل لنا من كلامه وكلام شيخه رحمهما الله أن الصحيح 
الممتَى به قل صاحب الْذّمَب لا قَؤل صاحبيه » و © اسْتْقيِدَ منه أَنّهُ لا يفتى 
و[ يحتج وع. يعمل إلا بقول أبي حَنِيمّة » ولا يُعدل عنه إلى قولهما إلا لموجب © 
مِنْ ضعف ليل أو ضرورة » أو تعامل 9© كما قدمناه في وَقْت العصر 41 . 

258 . واسْمفِيِدَ منه أيضًا أن بعض المشايخ إن قَال الفتوى عَلّى قولهما , 
وكان دليل الإمَام واضكا ومَذْهَبِه ثابئًا » لا يُلتفت إلى فتواه » ولا يُعمل بها وإن 
كَانَتُ في كتاب مشهور معروف . 

9 : فإذا ظهر لنا مَذْهَب الإمَام الأعظم أبي عَنِيمّة في هذين الوَقْتِيك 
وظهر 2" أيضًا دليله وصحته وقُوّنُه وأنه أقوى من دليلهما وجب علينا اتباعه 
والعمل به والوفتاء به . 


(1) ح : (١‏ بإدبار )  .‏ (2)انظر الفقرات : ( 230:229:2256222 ) ٠.‏ (3) مط : ( موافقته ) . 


(4) ح : ( وإنه وإن )2 ولفظ : ( وإن ) ساقط من مط . (5) دء ع : ( البيهقي ) . 
(6) ح؛ ع : ( كلام العلامة ) . (2) ع : ( وأما ما ). 2 (8) زائدة في (د). 
(9) ع : ( بموجب ). د : ( الموجب ) . (10) مط : ( وتعامل ) 


(11) انظر الفقرة : ( 217 ) . (12) ح : ( فظهر لنا ) . 
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والله أعلم بالصواب» وصلى الله عَلَى سيدنا مُحَمّد وآله وصحبه وسلم تسليما 
كبيرا دائما أبدا إلى يوم الدّيْنء يارب العلمين . آمين . والحقد لله وحده © . 


(1) شتام الرسالة في ح : ( والله سبحانه الموفق للصواب, وإليه المرجع والماب» وكان تأليف ذلك في آخر 
شعبان من شهور اثنين وتسعمائة بالخانقاه الشيخونية . ( الْتَهَى) )؛ د : (والله سبحانه الموفق للصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وكان ذلك في أواخر شعبان سنة اثنين وخمسين وتسعمائة بالخائقاه الشيخونية . ( انْتَهَى) . 
يليها رسالة في التحفة المرضية في الأراضي المصرية» وهي هذه : ) وأثبت أمام ذلك في الحاشية : ( حكاية خط 
ولده أحمد لطف الله به ) . 

أما مط فختمت الرسالة بالأتي : ( والله سبحانه الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب . وكان تأليف ذلك في 
آخر شعيان من شهور سنة ائنتبن وحمسين وتسع مائة بالخائقة الشيخونية . تمت الرسالة ويليها الرسالة السادسة 
في (التحفة المرضية في الأراضي المصرية) وهي هذه الرسالة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمأب ) . 


الرسالة السادسة ) 
التحفة المرضية في الأراضى المصرية 
وصلى الله عَلّى سيدنا مُحَمٌّد وآله وصحبه [ رب يسر ] © 

0 . المحَمد لله الذي فَضَّلَ العلّم وأَهْلَهُ » والصلاة والسلام عَلَى مَنْ لا 
نِيّ بعده [ محمد وعلى آله وصحبه وسلم ] '* ( وبعد ) : فيقول 9 العبد (5) 
الضعيف زرَيْن ابن مهم الحنفي : 

1 . لما كثر الكلام في سنة ثمان وخمسين وتسعمائة في حكم المبايعة 
من بيت المال » [ واستمر مدة طويلة » وفي صحة الوقف , و ] 9 حكم الخراج في 
الموقوف من ٠‏ إلا راضى » [ فقد ع 29 سألني جماعة أنْ أكتبٌ رسالةٌ مختصرة ونبذة 
محررة مشتملة عَلَى يبان هذه الأحكام لعل أَنْ يعمل بها الحكام , فاستخرتٌ الله 
. تعالى في ذلك وسميثها : 

0 التنُخقة المرْضِيّة قُ الأزاضى ي المطدريّة 3 
المسألة الأول 


242 . اعلم أن الإمَام نُصّب ناظوًا لمصالح المسلمين » وصرح في « فتح 
| القدير ) بأنه كوصي اليتيم © » واختلفوا في وصي 7 اليتيم هَل له ببع عَقَار اليتيم؟ 

3 . فذهب المشايخ المتقدمون إلى أن له البيع مطلمًا » واختاره القَاضِي 
الاسْبيِجَابِيَ وصاحب ١‏ المجمع ) وكثير . 


(1) زادت ح : ( وهي المسماة ب ) » ولفظ د : ( رسالة في ... ) . 
(2) زائدة في ( ح ) وفي د : ( الحمد لله ... ) » وفي مط : ( وبه توفيقي ) . 


(3) زائدة في ( ع ) . (4) دء مط : ( يقول ) . 
(5) مط : ( العبد القَقَيْر ) . (6) ساقطة من ( د ) . 
(7) زائدة في (ع ) . (8 ع : ( الميت ) . 


(9) ح ١‏ ( دين ) . 
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2244 . وذهب المتأخرون إلى أن له البيع بشرط أن يكون عَلَى الميت دَئْن 
أو أوصى بدراهم مرسلة 4 ولئِس له غير العَقّار : أو يكون () فيه مصلحة ظاهرة 
كبيعه بضعف قيمته » أو تكون © مؤنتها © تزيد © عَلَى غلاتها » أو لحاجة 
لعدم © وجود ما ينفقه عَلَى اليتيم . 

5 . قالوا : والفتوى © عَلَى قَوْل المتأخرين , وممن صرح به الوِمّام 
ليلع في ١‏ شرح الكثر » . 

6 . نأفاد ذلك أن للإمام يبع عَقَار بيت امال عَلَى قَوْل المتقدمين 

مطلقًا وعَلَى المفتى به لحاجة » أو مصلحة ومن ذلك الأراضى الخراجية . 
وما أفتى به[ مولانا ] ”© امحقق في 9 فتح القادير» من اشتراط الحاجة # لجواز بيع 

الإمَام © [ الأراضي تخريجا عَلَى ؛ بيع الوصي 7 عققار البتيم غير صحيح » 1 
على قَؤْل الكل ؛ لأنه عَلَى قَوْل المتأخرين لا يقتصر عَلّى الحاجة » بل إما هي أو المصلحة » 
كما ذكرنا » وأما على قول 7 المتقدمين فظاهر 27 , ثم ظاهر ما في ١‏ الخلاصة ) يدل 
عَلَى جواز ز البيع للإمام ] 9 مطلقا فإنه قال في (كتاب البيوع » من فصل ال خراج ) ما 
لفظه : أرض خراج مات مالكها فللسلطان أن يؤاجرها 19) ويأخذ الخراج من أجرتها . 

7 . وفي ( سير ) ( واقعات ) الناطفي في ( باب الماء ) 9 : و لو 
أراد السلطان أن يشتريها لنفسه يأمر غيره بأن يبيعها ثم يشتريها منه لنفسه ) 
( الْتَهَى ) » فَمَدْ أفاد جواز البيع ولم يقيد بشيء ه مع أَنّهَا بموت مالكها صارت لبيت 
الال إذ امفروض أن ليس مالكها وارث » بدرل أ َال : للسلطان أن يواجر ها 00 . 

8 . ولو أخلف 189 مالكها وارثا لكان الوارث هو المتصرف » والمخراج 


(1) ع : ( تكون ) . (2© ح : ( تكون ) » دء عء مط : ( يكون ) .. 
(3) ح »د :( مؤنها ) . (4) ع : ( تزيد ). ح » د2 مط : ( قريب ) . 
(5) ح مع :( كعدم ). (6) د : ( ولمفتى ). 77) زائدة في ( ع ) . 
(8) د ء ع : ( الحيلة ) . (9) من هنا سقط في مط . 

(10) د : ( الموصي ) . (11) ساقطة من د ) ح . 

(12) ح : ( وأما هي عَلَى قول ) » د : ( وأما قول هي عَلَى المتقدمين ) ! 

(13) ح : ( فظاهر الْوُوَايَةَ ) . (14) إلى هنا سقط في مط . (15) مطاء ع : يؤجرها . 


(16)-مط : ( الماء ) » واللفظ ساقط من ع ء وفي ح ء د : الباء . 
(17) ع : ( يؤجرها ) . (18) دع ع: (خلفا ). 
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واجب عليه فيها "2 ؛ ولو كان صغيرًا ؛ ؛ لأن الخراج يجب في أرض الصبي © ؛ 
لأنه مؤنة 9 كما في أكثر الكتب . 


9 . وصرح الإمام اليل في « شرح الكثر » بأن للإمام وَلَآيّة عَامّة » 
وله أن يتصرف في مصالح المسلمين » والاعتياض عن المشترك العام جائز من 
الإِمّام » ولهذا لو باع شيئًا من بيت المال صح بيعه . ١‏ الْتَهَى ) . 

0 . فقوله ( شيئا ) نكرة في سياق الشرط فتعم المنقول والعقار : 
الدور وال راضي ؛ لحاجة أو لا. 


٠ 251‏ وصرح يي | فتح القدير ا( بأن المأخوذ من أراضي مصر الان إغا 
هو بدل إجارة لا خراج » ألا ترى أن الأراضي ليست بممملوكة للزراع وهذا بعدما 
قلنا إن أرض مصر خراجية والله أعلم » كأنه لموت المالكين شيئًا فشيًا دون 
إخلاف 9 ورئة » فصارت لبيت المال . ( الْتَهَى ) . 

2 . فالحاصل أن أرض مصر خراجية في الأصل كما صرح به في 
( الهذايّة ) فإن عمر - رضي الله عنه - حين فتح السواد وضع الخراج عليها بمحضر 
من الضحابة - رضي الله عنهم - ووضع عَلى مصر حين فتحها عَمْرو بن القاص © 
وكذا [ أجمعت ] 9 الصحابة عَلى وضع الخراج عَلى [ الشام . ( الْتَهَى ) . 

3 . وذكر في ( غاية البيان ) أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 


(1) ح : ( منها ) . (2) ع : ( في الأرض على الصبي ) . 

(3) مط : ( مؤنة ) » وفي بقية ألنسخ : ( موته ) .. (4) ح : ( من عدم اختلاف ) . 

(5) هو : عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي . أبو عبد الله ( - 43 ه / 664 ) : فاتجم مصر » وأأحد 
عظماء العرب ودُهاتهم وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهم . كان في الجاهلية من الأشداء على الإسلام » 
وأسلم في هدنة الحديية . ولاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إمرة جيش ٠‏ ذات السلاسل 6 » وأمده بأبي بكر 
وعمر » ثم استعمله على عُمان , ثم كان من أمراء الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر . وهو الذي إفتح 
قِنُسْرِئْن » وصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية . وولاه عمر فلسطين » ثم مصر فافتتحها . وعزله عثمان . ولا 
كانت الفتنة بين علي ومعاوية كان عمرو مع معاوية , فولاه معاوية على مصر سنة 38 ه ؛ وأطلق له خخراجها 
مست سنين فجمع أموالا طائلة ٠‏ وتُوفي بالقاهرة . 

وأخباره كثيرة . وفي البيان والتبيين : « كان عمر بن الخطاب إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه قال : خالِقُ هذا 
وخالق عمرو بن.العاص واحد 8 وله في مسند بقي بن مخلد - فيما قيل - 39 حديثا ( الزركلي : الأعلام 5 / 79) . 
(6) في داء مط : [ اجتمعت ] . 
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وضع الخراج على ] 20 سواد مصر - أي قُرَاهَا - حين انتتحت صلعا عَلَى يد 
عمرو بن العاص . 

4 . وذكر العلامة الشمني في ١‏ شرح النقاية » معزيًا إلى ابن سعد في 
( الطبقات ») أن مصر افتتحت عَنْوَة عَلى يد عمرو بن العاص ؛ ثم صا حهم عَلَى 
الجزية في رقابهم والخراج عَلَى أراضيهم . ( الْتَهَى ) . 

5 . ثقل أنه تفقوا عَلَى أن مصر خراجية بوضع عمرو بن العاص رضي 
الله عنه » وإنما اختلفوا مَل فئحت عَنْوَةِ أو صلححا ؟ ولا أثر له فى كونها خحراجية 
لأنها تكون خخراجية إِذَا لم يُشَلِم أهلها سواء فتحت عَنْوَة ومن عَلَى أهلها بها » أو 
صلحًا ووضع الجزية عليهم كما صرح به في « الخلاصة ) وغيرها . 

6 . قال في الهدّايّة : ومكة ممخصوصة من هذا ؛ فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتحها عَنْوَة وتركها لأهلها ولم يوظف الخراج . 

7 . ثم اتفق ق أثمة الحتَفيّة رحمهم الله تعالى عَلَى أن الإمّام إِذَا فتح 
بلدة وأقر أهلها عليها » ووضع الخراج عَلَّى أراضيهم . فإنهم يملكون الأراضي 
ويصح منهم سائر التصرفات من بيع » وهبة » ووصية » وإجارة » وإعارة » ووقف ». 
سواء كان المتصرف باقيًا عَلَى الكفر أو أسلم . وأن الخراج لا يسقط بالإسلام ولا 
بالبيع من مسلم ؛ بل يجب الخراج عَلّى المشترى » لا خلاف بينهم فيما ذكرناه . 

8 . وكذا اتفقوا عَلى أَنْهَا تورث عنه ؛ فلذا © وجب الخراج في 
الأراضي الخراجية ة علَى أربابها إلى أن لا ييقى منهم أحد » فحيتكذ ينتقل الملك إلى 
بيت المال فيؤجرها الإمَام ويأخذ جميع الأجرة لبيت المال » كدار صارت لبيت 
لمال » واختار السلطان استغلالها » فإنه يؤجرها ويأخذ أجرتها من المستأجر لبيت 
المال» فإذا اختار ببعها فله ذلك إما مطلقًا » أو لحاجة » أو لمصلحة كما بينّاه . 

9 . فثبت بذلك أن بيع الأراضي المصرية صحيح عَلَّى كل حال » إما 
من مالكها » أو من السلطان . 


(1) زائدة في ( ع ) . (2) ح » ع : ( فكذا ) » والمثبت من د. مط . 
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1 . وإن من السلطان فلا يخلو : 

* إما أن يكون ذلك لموت مالكها 
* أو لعجزه عن زراعتها . 

2 . فإن كان لعجزه عن زراعتها فإن الخراج [ لم ع © يسقط . كال 
الإمام الوَلوَالِي في ١‏ قَتَاوَاه ) : 9 ولو عجز رجل عن زراعة أرضه وهي خخراجية 
دفعها الإمّام إلى مَنْ يقدر عَلّى الزراعة » ويأخذ منه الخراج » ويدفع الفضل إلى 
رب الأرض بعد حصة الزراع » وكذلك في النخيل لآن في الخراج منفعة عَامّة 
للمسلمين » وفي انكساره ضرر [ عام للمسلمين ] © فجاز دفع ضرر العامة ياجارة 
أرضه أو بدفعها © مزارعة ؛ فإن ن لم يجد مستأجرًا أو مزارعًا باعها مَنْ يقدر عَلَى 
خراجها » . (انْتََّى) » وكذا في ١النهاية»‏ و ( انحط » وغيرهما . 

3 . وزاد فى | ( التجنيس ) : بأن السلطان إِذَا أراد أن د يشتريها لنفسه 


[ أمر غيره أن يبيعها من غيره ثم يشتريها لنفسه من المشتري ع © ؛ لأن هذا أبعد 
من التهمة . ( الْتَهَى 


4 . وإن كان لموت مالكها كَمَدُ قدّما أَنّهَا صَارَتُ لبيت المال » وأنَّ 
الخراج يسقط 7 عنها لعدم من يجب عليه [ الخراج ع 9) , وأن 7 المأخوذ إنما هو 
بَدَل إجارَة ) وأنه كله لبيت المال . 

5 . فإذا باعها الإمَام والحالة هذه فلا يجب عَلَى المشتري خراج 
[ لأن ع © الإمام قد أخحذ الشمن لبيت المال ؛ فلا يمكن بعده أن تكون المنفعة له 
كلها أو بعضها 

6 . فإِنْ قلت : إن المالك لها لو باعها أو باعها السلطان لعجزه لم 
يسقط الخراج كما قدمناه © فكذا [ إذا ع 9 باعها السلطان لموت مالكها . 


(1) ساقطة من ح » د . (2) د ح : [ عامة المسلمين ] ! 
(3) ح : ( يدفعها ) » د ء مط : ( أو يدفعها ) . (4) سقط من د . 

(5) ع : ( سقط ) . (6) زائدة في ( ع ) . 

(7) د : (وإما). (8) في مط ء دء ح : [لا أن ع]. 


(9) ح ء د : ( قدمنا ) . (10) سافطة من ( ح ) . 


128 رسائل ابن نجيم 


قلْتُ : إِنّ في مسألة ما إِذّا باعها مالكها أو السلطان لعجزه لم يحصل لبيت 
المال في مقابلة الخراج شَّْءِ » أما فيما إذا 29 باعها مالكها © فظاهر لأنه أخذ 


جميع الثمن . 
عَلَى البائع أو المشتري 6 ؟ 


8 . وأما فيما إِذّا باعها السلطان لعجز مالكها فلن مَا أخذه 9) 
السلطان من الثمن إنما هو خراج السنة فقط » وما بقي يرده عَلَى مالكها كما صرح 
به فى ( البيط ) وغيره . 

9 . وفي « شرح الكثر » من 9) مسائل شَّتَّى : 

أخذه فلم يأحذ في مقابلة الخراج الأبدي شيا لبيت المال » وأما إِذّا باعها بعدما © 
صارت لبيت المال فإنما ©) باعها بعدما 6 سقط الخراج لبيت المال 10) عنها لعدم 
بدليل أَنَّهُ يجب بالتمكن 12 من الزراعة كبدل الإجارة إلا أن بينهما فرقًا - ذكره 
فى ( النهاية ) - وهو أن بدل الإجارة يجب شيئًا فشيمًا بحسب 7 حدوث المنافع 
بخلاف الخراج . 

0 . وقد قَال فى « الخلاصة » و ١‏ الخانية » : إن خراج الوظيفة هو أن 
يكون الواجب 029 فيه شيئًا في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض . 
(انْتَهَى) . 

1 . لا يقال : إن الخراج وظيفة الأرض لا يسقط أصلا لأنا نقول : 
هو كذلك ما دامت الذمة صا حة للوجوب » فإذا مات مالكها ولم يخلف وارثًا 


(1) حء ع : ( أما إذا ) » مط : ( ما قيما إذا ) . (2) مط : ( مالكها أو مالكها ) . 


(3) ع : ( في سنة ) . (4) ح : ( أو عَلَى ) . 

(5) ح : ( أخذها ) . » مط : ( أخذ ) . (6) ع: (في). 

(7) عبارة مط : ( شتى أخذه قادر يأخذ بعدما صارت لبيت امال فإنما ) ! 

(8) ح : ( فإن ). (9) مط : ربعلة مَا). (10) سقط من ح » ع . 

(11) مط : ( المخاريج ) » في د : ( المخارج ) . (12) في دء» عء مط : [ التمكن ] . 


(13) حم » د : ( بسبب ). (14) ع : ( الخارج ) . 
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سقط لعدم انحل كما قررنا » ولا يمكن الوجوب على الشتري من السلطان ؛ الآ 
اخراج لابد فيه به من الالتزام حقيقة وهو ظاهر . أو حكما بأن انتقلت الأرض إليه 
مسألا . 

272 .. ولو قيل بوضع © الخراج الآن على أرضه لم + يجر؛ لأن السلم ال 
فيما ذا جعل داره تان وسقاه ماء الاج لما أن سقيه مجاء الخراج 0 
كما في شرح 0 الهذايّة ) مع أن المذْهَب وجوب الْعْشْر مطلمًا دون الخراج 6 
وهو الأظهر كما في « غاية البيان 6 لما ذكرناه . 

213 ولو قبل بعرده لم يجز لأن الساقط ل يعود » وي و من باس 
زوال المانع لأن المقتضي لم [ يبق ] ) موجودًا وهو الالترام حقيقة حقيقة واحكمًا . 


عاد عاد علا 


(1) ع : ( لنفسه ) . (2) دء» مط : (. بموضع ) . 
(3) في ح » دء مط : [ شروح ] . (4) ساقطة من ( ع ) . 
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المسألة [ الثانية ] (0) 
في صحة وقف أراضي مصر 
4 . فاعلم أن الواقف لها لا يخلو : 
* إما أن يكون مالكا لها فى الأصل بأن كَانَ مِنْ أهلها © حين مَنٌ الإمام عَلَى 
أهلها . 

* أو تَلَقّى الك مِنْ مَالِكِهَا بوَجْهِ من الوُجوه » أو غيرهما . 

5 . فإن كان الأول فلا حَمَاءَ في صِحَةٍ وَفْفِهِ لوجود مِلْكهِ كما 
صرحوا به في الخصّاف وغيره . 
6 . وإن كان الواقف [ غيرهما ع © فلا يخلو : 

* إما أَنّهُ وصلت إلى يده بإقطاع السلطان إياها له . 

* أو بشراء من بيت المال بعد مَا صَارت لبيت المال لموت مالكها وعدم وارث . 

* أو يكون الواقف لها السلطان من بيت المال من غير أن تكون ملكه . 

7 . فإن كانَ الأول ففيه تفصيل : 

* فإن كانت مَوَانَا أو ملكا للسلطان صَحّ وَفْمُهَا . 

* وإن كانت من حق بيت المال: لا يصح كذا في ( الإسعاف » للعلامة 
الطرابلسي و () الجمع بين وَكُمَّي هلال والخصّاف ( للتاصحي 3( وفي ) أحكام 
(1) ساقطة من ( د ) . 

(2) ع : ( لاهلها ) » وبحذف اللام في : ح » د ء؛ مط . (3) ساقطة من ( ح ) . 
(4) هو : عبد الله بن الحسين , أبو محمد » النيسابوري » المعروف بالنّاصحي ( - 447 ه / 1055 م ) : قاضي 


القضاة بخراسان » وشيخ الحنفية في عصره . ولي القضاء للسلطان محمود بن سبكتكين ببخارى » ومر بيغداد 
حاجا سنة 412 ها .2 وحدث بها . 

له كتاب ( الجمع بين وقفي هلال والخصاف »؛ قال في مقدمته : « لقد هممت باختصار كتاب الوقف 
لهلال بن يحبى ... ثم استعنت بالله - تعالى - على اختصار كتاتي أبي بكر هلال بن يحبى وأحمد بن 
عمرو الخصاف البصريين » وأضفت إليه ما وجدته في كتينا ... ) . 

وله « أدب القاضي » . قال ابن قاضي شُّهبة : 9 وطال عمره ؛ ( الزركلي : الأعلام 4 / 79 ) . 
وقد وقع في ح : ( والمنصاف للناصحي ) » ع : ( والمخصاف لِنْقَاضِي الإمام الناصحي رحمه الله ) » د : 
( والخصاف والقَاضِي ) » مط : ( والمخصاف لِلْقَاضِي ) . 
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الوقف 0 ) للخصاف . 


وصرس الشيخ قاسم فى ١‏ فُتَاوَاه ( أن مَنْ أقطعه السلطان أرضًا من بيت المال 
مَلَكَ الْتْمّعَةَ بمقابل استعداده لما أَعَذَ له © العين فله إجارتها وتبطل بموته أو إخراجه 
من الإقطاع . لأن للسلطان أن يخرجه منها . ( الْتَهَى 


218 0 وَصَلَت الأؤضٌ إلى الواقف بالشُّرَاء مِنْ بَيِتِ المأ عَلَى الوجه 
الذي ذكرناه فَإِنَّ وَْمَهُ صَحِيِحَ , لأنه مالك لها ويراعي شروط وقفه سواء كان 
سلطانا أو أميها أو غيرهما . 


9 . وما ذكره الجلال الشُوطي الشَّافهِيِ © في كتابه المسمى ب 
( الينبوع ) ©) م من أنّهُ لا بُراعَى شّروطه إِنْ كان سُلطِانًا أو أميرا ‏ ونه ا شق 
ريق » [ من  ]‏ يشئحى في َنث مأل ين عير مباشرة للوظائف » فمخهول 7 


س) اه 


عَلى ما إذا وَصَلتٌ الى الوَاقف بإقطاع السلطان إياه من بن بيت المال كما لا يخفى : 
إلا أن يكون بَنَاهُ ء على أصل فى مَذّهبه ‏ هذاع © فلا كلام لنا فيه . 

0 . وإن كان الوَاقف لها الشلْطان ين بيت المال مِنْ غير را فأفتى 
الشيخ قاسم بأَنّ الوقْف صَييح ؛ أجاب به حين سكل عن وقف السلطان جقمق كبرل 


(1) م : ( الواقف ) » ع : ( لأوقاف ) » د » ومط : ( الوقف ) . وزادت ع بعدها : ( الإمام ) . 
(2) زيادة : ( لا ) في غير د . 

(3) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال الدين ( 911 ه / 1505 م ) : 
إمام » حافظ , مؤرخ » أديب » له نحو 600 مصنف منها الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة » منها : ٠‏ تاريخ 
الخلفاء » , 9 تفسير المجلالين ١  »‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور 4 و 9 تدريب الراوي » » وغير ذلاك ( الز ركلي : 
الأعلام 3 / 301 : 302 ) . 

(4) هو كتاب « الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع » , 

(5) مط : ( أو أنه ) , ظ (6) في 1دء مطاع: [وع. 

(7) مط : (فيحمل ) . (8) زائدة في ( ح ) . 

(© هو جقمق العلائي الظاهري » سيف الدين » أبو سعيد : من ملوك دولة الشراكسة بمصر والشام والحجاز . 
(- 857 ه / 1453 م) » شركسي الأصل اشتراه العلائي (علي بن أينال اليوسفي ) » وقدمه إلى الملك الظاهر 
برقوق » فأعتقه واستخدمه . ومجيس في أيام الملك الناصر فرج, ؛ ثم أطلق وولي أعمالا في دولتي الملك المؤيد 
شيخ 2 والظاهر ططر ١‏ إلى أن كان أتابك العساكر في دولة الأشراف برسباي ٠‏ ولا مات الأشرف وولي ابنه 
العزير يوسف (سنة 41 ه ) استمر جقمق أتابكا ومدبرا للدولة . وقام بعض المماليك فخلعوا العزيز » وولوه 
السلطنة » فانتظم له الأمر [ إلى أن توفي بالقاهرة . 
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أرضًا من بيت امال عَلَى مَصَالح مشجد ء وأفتى بأنَّ سُلطانًا آخر لا يملك 0 
إبطاله » وذلك بعد أنْ كان السلطان برقوق © قبله أَوْصَدَمَا © عَلَى رَجلٍ ثم مِنْ 
بَعْدِهِ عَلى أولاده وذريته ثم من بعدهم عَلَى مصالح ذلك المسجد وقال : إن 
الإرصاد من السلطان برقوق المتقدم لَيِسَ صريححا في الوَقْفيّة » فتضمن كلامه حكم 
وقف السلطان من بيت المال وإرصاده كذلك . 

31 . وذكر في ١‏ فتح القدير » أَنّهُ يجب عَلَّى السلطان وقف مسجد 
من بيت المال » وسيأتي في بيان مصرف © الخراج 9) , والله أعلم . 


عاد عاد عار 


- وهو الرابع والثلائون من ملوك الترك ؛ والعاشر من ملوك الشراكسة . عاش نيفا و 80 سنة » وخلع بولده 
المنصور ؛ برغبة منه إليه » لشدة مرضه . ومات بعد خلعه باثي عشر يوما . ( -857ه 1453 / م) . 

ح : ( السلطان برقوق جمقق ) , د : ( السلطان جقمق ) » مط : ( السلطان برقوق ) . والمثبت من ع . 
(1) ح » مط : ( يملكه ) . 

(2) الظاهر برقوق : هو برقوق بن أنص - أو أنس - العثماني » أبو سعيد » سيف الدين » الملك الظاهر ( - 801 
ه / 1398 م ) : أول من ملك مصر من الشراكسة . جلبه إليها أحد تجار الرقيق - واسمه عثمان - فباعه فيها 
منسوبا إليه . ثم أعتق وذهب إلى الشام فخدم نائب السلطنة . وعاد إلى مصر» فكان ( أمير عشرة » وتقدم 
في دولة المنصور القلاووني (علي بن شعبان) فولي أتا بكية العساكر » وانتزع السلطنة من آخر بني قلاوون 
الصالح ؛ أمير حاج » سنة 784 وتلقب بالملك ١‏ الظاهر 6 وانقادت إليه مصر والشام » وقام بأعمال من 
الإصلاح ؛ وبنى المدرسة البرقوقية يين القصرين بمصر ولع سنة 791 ه وأعيد « الصالح » فخرج خلسة إلى 
الكرك فامتلكها وزحف على دمشق فدخلها » فزحف عليه الصالح بجيش من مصرء فظفر برقوق » وعاد إلى 
مصر سلطانا سنة 792 ه وتوفى بالقاهرة . وأخباره كثيرة جدا » ومدة حكمه أتابكا وسلطانا قرابة 21 عاما . 
وكان حازما شجاعا فيه دهاء ومضاء . 

( الزركلي : الأعلام 2 / 48 ) . 

(3) ح » مط : ( أرصدهما ) . «4) ح :( مصروف <٠.)‏ 57) انظر ؛ المسألة التالية . 
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المسألة الثالثة 
في وجوب الخراج في الأرض الموقوفة 

32 . قد علمتٌ فيما سبق أَنَّهُ لا يخلو إما أن 0 تكون الأرض في يد 
أربابها أو مَن انتقلت إليه منهم » أو في يد المشتري لها من بيت المال والمقطع © لها 
من السلطان . 

فإن كانَتٌ في يد مالكها فلا كلام في وجوب الخراج عليه كما سبق . 

2563 . واختلفوا فيما إِذَا وهب السلطان له خراج أرضه فجوَّرَةٌ أبو ُوشف 
ومَتَعَةُ مُحَمّد مُحَمّد » والفتوى على ال جواز إِنْ كان مصرفا للخراج » كمقاتل وعالم كما 
صرحوا به . 

4 . فإن خرجت العين من ملكه 

* فإنْ كَانَّ بالميراث : فظاهر . 

* وإن كان بالبيع أو الهبة أو الصَّدَقَة ونحو ذلك : التقلت إليه بوظيفتها من الخراج . 

* وإن خرجث عن ملكه بالإيقاف لله تعالى : فالخراج واجب عَلَى حاله - 
كما صرحوا به في ( الخلاصة » وغيرها؛ لأن الخراج مؤنة © فيها معنى العقوبة 
فصح إيجابه في مال الصغير والوقف . 

* وإن [ كانت ع في يده بالشراء من السلطان : فإن كان لعجز أربابها عن 
زراعتها [ فالخراج واجب على ] 7 المشتري » وفي مال الوقف بأن 9) وقفها 
المشتري» لا © أن السلطان في البيع وكيل عن أربابها ؛ ولهذا يأخذ الخراج 
الواجب من الشمن ويدفع إليهم ما فضل فلم يأخذ لبيت المال في مقابلة الخراج 
الأبدي ع ©) سَّى مو كما © قدمنا : تقريره » فكأنّ امالك لها قد باعها بنفسه فلا 
يسقط الخراج عن مشتريها ولا عنها بالوقف . 


(1) ع : ( يخلو من أن ١.)‏ 2) ح:( والقطع ). (3) ح : ( موته ) . 
(4) عء مط : 1 كان ع . (5) ساقط من مط . 
(6) دع :(أن). 7) ح: ( كما). 


(8) في ( د ء مط ) : [ إلا بدل ع ء ح : ( الخراج الأول ) . (9) ع : ( فكما) . 
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5 . وإن كان بيع السلطان لها لكونها صارت ملكا لبيت المال بموت 
أربابها فَمَدُ قدمنا أنه لا خراج عَلَى مشتريها لكون السلطان أخذ عوض العين - 
وهو الثمن لبيت المال فلم يبق الخراج وظيفة الأرض » فإذا وقفها مالكها فلا خراج 
في مال الوقف . ( انْتَهَى ) "١‏ . 

6 . فقول أئمة الحنّفيّة أن الأرض الموقوفة يجب فيها الخراج مُمَينٌ بم 
ِذَا لم يكن واقفها اشتراها يمن بيت بد المال بعد أن صارت ملكا [ له ع © بموت 
اربابها . 

7 . [ أما إِذّا اشتراها عَلَى الوجه المذكور © فلا خراج فيها قبل وقفها 
كما ] © قدمنا 9 فكذا بعد وقفها وهذا ظاهر لا يخفى » ولهذا قيّدَ الإِمَام 
الخصاف وجوب الخراج في الأرض الموقوفة بأن تكون من أرض الخراج » وهذا 
بموت أربابها لم تبق خراجية لعدم مَن يجب عليه » كما سبق تقريره . 

8 . فإن قلت : إن وجوب الخراج في أراضي مصر الموقوفة لأجل 
سقيها بماء النيل وهو خراجى عَلَى قل أبي يوسف 9 كما في « معراج الدراية ) 
وعيره . 

قُلْثُ : [ إن ] © الماء إنما يُعتبر فيما إِذّا جعل داره بستانًا لا في كل أرض » مع 
أن الأظهر عدم اعتباره فيها أيضًا كما قدمناه عن ١‏ غاية البيان ) © » مع أن كون 
ماء النيل خراجيًا إنما هو روّايّة عن أبي يُوسُّف . وظاهر ما في ( البدائع ) أن ظاهر 
التِوَايّة عن أبي حَنِيقٌَة - رحمه الله - وصاحبيه أنه عُشْرِيٌ كما في سَيْحَان © 
وجَئحان 9" والفرات ودجلة » ولاشك أن النيل مثلها كما ( معراج الدراية ) 11) , 


(1) ( الْتَهَّى) من ع .>< 2) ساقطة من ( ع). ‏ (3) ح »2 د:(الموقرف ). 
(4) ساقطة من مط . (5) مط : ( قدمناه ) . 

(6) ح : ( قول أبي عَنِيفّة ) » د : ( قول أبي حَنِيقَة وأبي يُوسُف ) . والمثبت من ع . 

(7) ساقطة من ( ع ) . (8) انظر : فقرة ( 253 » 272 ) . 


(9) سيحان ( و: سبحون ) نهر من أكبر الأنهار في وسط آسيا » يسمى اليوم ( سردريا 09'مف:5 يصب في 
بحر أرال مثل نظيره ( نهر جيحون ) يبلغ طوله حوالي 2704 كم . 

(10) جيحان ( و : جيحون ) نهر بوسط أسيا يسمى اليوم ( أموداريا درمة<2 ,ناسته ) » طوله حرالي 2495 
كمء يصب في بحر أرال . (11) (معراج الدراية ) سقط من مط ؛ ولفظ ح » د : ( كما في المعراج ) . 
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9 . فإن قلتٌ : إن الأرض ©" التي للزراعة لا تخلو عن مؤنة إما 
الخراج أو العشر » وقد حكمت بسقوط الخراج » فينبغي أن يجب العْشْر . 
قلت : نعم ينبغي وجوبه كما صرح به في ١‏ البدائع ) وغيرها » وصرحوا به في 
الأصول بأن العشر يجب في مال الوقف » وصرح في ( شخزانة الفقه ) من (كتاب 
الوقف) بأن المتولي إِذّا دفع أرض الوقف مزارعة جاز عند الصاحبين » وكان الْعُشّْر 
عَلَى أرباب الوقف فيما كان لهم وإن كَانَ الأرباب © مساكين . ( الْتَهَى ) . 

0 . وكذا صرح بوجوب العشر الخصاف وغيره » وإنما لم يجزم به في 
الأراضي المصرية الموقوفة لما أني لم أر نقلا في وجوبه إِذًا كَانّتُ الأرض مشتراة من بيت 
المال . 

201 . فحاصله : أن الأرض الموقوفة إذا كانت عشرية لا يخلو إما إن 
زرعها المتولي» أو دفعها للغير مزارعة أو أجرها . 

نفي الأول لاشك أَنَّهُ في مال الوقف . 

وأما في الثاني فعَلّى قولهما الُشر واجب عَلَى الوقف والمستأجر ء لأن الخار 68 
بينهما والعشر يجب فيه » وعلى © مَذّهَبه فهي فاسدة » ولو حكم بصحتها للزم 
من مَذَهَبِه جميع العُشْر عَلَى الوقف . 

2 . وإن أجرها فعند أبي حَِيِقٌَة - رحمه الله - العشر عَلَى الوقف » 
وعندهما عَلَى المستأجر » وظاهر [ ما في ] © « البدائع ) ترجيح قولهما لأن الغشر 
يجب في الخارج وهو مِلّك المستأجر ؛ فكان العشر عليه كالمستعير . 

3 . وفي ١‏ الحاوي القدسي » : وإذا آجر أرض العشر فعشر الخارج 
عَلى رب الأرض » وقالا : ( عَلَى المستأجر ) وبه تأخميل . (انْتَهَى بلفظه) . 

294 . فإِنْ قُلْتَ : قد حررتٌ وفصِأْتٌ في الوقف المبني عُلَى الشراء من 
السلطان أنَهُ إن كَانَ لعجر أربابها [ فاخراج ع © واجب في الأرض الموقوفة » وإن 
كان لموت أربابها فلا وجوب فيها . فإذا رأينا مبايعة من السلطان يشتبه الأمر علينا 


() ع :( الأراضي ) . «2) ع : ( أرباب الوقف ) . (3) د : ( الخراج ) . 
(4) ح : ( فعلى ) . ١‏ (5) ساقطة من (ح»ء مطاء ع). 07) في ( دء مط) : [ فالخارج ] . 
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مَل هي من القسم الأول أو من الثاني؟ 

قلت : يزول ©) الاشتباه بأحد شيئين : 

* إما بقول الموثقين في المبايعة إِنّهَا من بيت امال وإنَّ الشمن سُُم إلى وكيل بيت 
المال » فحيتئذ يتعين أنَهُ [ لبيت المال ] © لموت أربابها لما علمتٌ أَنَّ تيع السلطان 
لعجز أربابها لا يوجب أذ الثمن لبيت المال » بل يأخذ قَدْرَ الخراج المستحق 
ويدفع الباقي إلى أربابها؛ فهذه قرينة [ معيئة ] © مزيلة للاشتباه . 

* وإما بالنظر إلى الثّمَن فإنه قليل إن كان البيع لعجز أربابها » لأن المشتري في 
هذه الحالة يجعل نفسه مزارعا » ويوجب عَلَى نفسه الخراج وهو ضرر عليه » فإنه 


يجب عليه بالتمكن ‏ من الزارعة وإن لم يزرع » ولو بنى فيها وجب الخراج عليه 
كما فى « الخلاصة ) وغيرها . 
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5 . وإن أجرها » أو أعارها وجب الخراج عَلَى المؤجر والمعير » و 
مقتض للسعي في التخلص من لالتزامه : فحيعط لا ورغب فيها دمن كثير فقلة 
الثمن قر ينة عَلَى أَنَهُ لعجز أربابها وكثرته قرينة عَلَى أُنّهُ موت أربابها ؛ لآن المشتري 
في هذه الحالة مالك لها عَلَى الخلوص لَيْسَ بمزارع لها ولا فلاح ٠‏ فحيتئذ يرغب 
فيها بشمن كثير . وهذا أمر ظاهر مشهور ٠‏ فإن من المعلوم المتواتر أن الأمراء في 
الزمن الماضي إذا اشتروا من بيت المال أراضى يفرحون بذلك ويفتخرون بها ء وله ” 
ينْقَلُ عن أحدٍ أن السلطان يطلب © م: منهم الخراج بعد ببعه لهم » ولا [ أن ] 7 
العلماء أوجبوا عليهم الخراج ولا عَلَى الأراضي الموقوفة . 

6 . ومن تأمل نما كتبناه وحررناه بعين الإنصاف ظهر له أَهُ الح المبين 
والحبل المتين من فضل رب العالمين . 


(1) د : ١‏ يجوز ) . (2) زائدة في من ح » د. (3) ساقطة من ( ع ) . 
(4) ع : ( بالتمكين ) . (5) ع : ( ولا ). (6) في حء دء مط : [ طلب ] . 
(7) ساقطة من ( ح ) . 
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ثكمة 
7 . وإن كانت في يده بالإقطاع من السلطان : 

* فإِنُ مَلَكَهَا بأُنْ كَانَتْ مَوَانَّا أو ملك السلطان فَقَدُ علمتٌ كم مَا إذَا 

وقف © أَرضًا مملوكة له لا بطريق الشراء من بيت المال . 

* وإن لم يكن كذلك قَقَدْ علمتّ أَنّهُ لا يصح وقفه لعدم الملك . 

* وإن كان الواقف لها سلطانا من بيت المال من غير أن يكون مالكا لها فَمَدْ 

علمتٌ فيما سبق أَنَهُإِذّا كَانَ على مصالح مسجد فإنه وقف صحيح لازم لَيِسَ لمن 

بعده إبطاله » ومن المعلوم أَنّهُ لا يجب عَلَى هذا الوقف الخراج » لأن الصرف إلى 

مصالح المسجد من جملة مصارف الخراج كما ذكره قَاضِيحَان في ١‏ قَتَاوَاه » ؛ فلا 

فائدة في الأححذ منه ثم الدفع إليه 


١‏ الاج بالضمان » 3 » أي الله يسبب 4 أن ضمته » ثم شك عا بأخذه 
السلطان حراجًا فيقال : « أدى فلان حراج أراضه ) 2 ؤ ١‏ أدى أهل الذمة خراج 
رؤوسهم ) يعنى الجزية كذا في « المعرب ») . 

9 . وأما في الفقه فهو عَلَى قسمين : خراج وظيفة . وخراج مقاسمة . 


(1) ع (١:‏ وقفت ). 

2) الخو والختراج واحد » وهو لغة شيء يخرجه القوم في الشنة من مالهم بقدر معلوم » وقال الزجاج : الخرج 
المصدر والخراج : اسم لما ييخرج » والخراج غلة العبد والأمّة ( ابن منظور : لسان العرب ( خرج ؛ ) . 
)3( حسن أخرجه أبو داود في 9 السنن » كتاب الببوع » باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا ( رقم 
8 3509 ) . 

والترمذي في ( السنن 6 كتاب البيوع » باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ( 1285 ) ؛ 

والنسائي في « السئن 6 كتاب البيوع » باب الخراج بالضمان 7 / 255 . 

وابن ماجة في ( السئن 6 كتاب التجارات » باب الخراج بالضمان ( 2243 ) عن عائشة رضي الله عنها . 
( أبو الفداء سامي التوني : تخريج ونقد أحاديث كنز العمال - مخطوط , يشر الله إخراجه ) 

(4) ح : ( بسبب أرضه ) . 
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0 . فالوظيفة : 

ما وظفه عمر بن الخنطاب رضي الله عنه في كل جَرِيْب » وهي الأرض البيضاء 
الصا حة للزراعة درهم وقَفِير مما يُررع فيها . 

* فالجريب : أرض طولها ستون ذراعًا وعرضها ستون ذرائًا - كما صححه 
الراهدي بذراع الملك كشرى يزيد عَلى ذراع العامة بقَيئِضّة . 

* والمَفِئّر : هو الصّاع ثمانية أرطال . 

* والدرهم : من الفضة الخالصة وزنه وزن سبعة . 

* وفي الجريب يصلح للرطاب خمسة دراهم » وفي جريب اكوم عشرة دراهم » 
وفي أرض الرُعْفَرانَ والبشئان بقدر © ما تطيق إلى صف الخارج مُمَدَّرٌ بالطاقة . 

* والبستان : كل [ محل ] "2 محوط فيه أشجار متفرقة يمكن زراعة ما وسط 
الأشجار » ولَهِس في الأشجار التي عَلَى المسناة شيء . 

1 . فإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها فهي كرم . 

2 . فإن © كانت الأرض لا تطيق أن يكون الخراج خمسة دراهم ؛ 
إن © كان الخارج لا يبلغ عشرة دراهم يجوز أن يُنقص حتى يصير الخراج مثل 
نِضِف الخارج . 

3 . وإن كانت الأرض تطيق الزيادة ففي كل بلدة فيها توظيف من 
الِمَام لا يجوز تغييره ولا يزاد في قولهم جميعًا . 

4 . وإن لم يكن فيها توظيف من الإمَامم يجوز عند مُحَمّد . وعند 
أبي يُوسُف » وهو رِوَايّة عن أبي حَنِيقَة رحمه الله » لَيِسَ للإمام أن يجعل الخراج 
أكثر من خمسة دراهم » كذا في « الخلاصة » وغيرها من كتب أثمتنا . 

5 . وأما خراج المقاسمة : وهو أن يكون الواجب فيه الشدُس أو 
الخمس وهو كالعُشْر لابد من الزراعة حقيقة » ولا يكفي التمكن لوجوبه لكن 
مصرفه مصرف الخراج الموظف كما في ١‏ الخانية ) » بخلاف خراج الوظيفة فإنه 
(1) د : ( يقدر). (2) زائدة في (ع ) . 
() ع : ( وإك ). (4) ح » د : 3 ربات ). 
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حق ثابت في الذمة يجب بالتمكن من الزراعة وإن لم يزرع » ومصرفه عندنا - 
على مَا ذكره في « الهِدَايّة ؛ وغيرها - مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر 
واجسور ويعطي 7 قضاة المسلمين وعمالهم وعلمائهم منه مَا يكفيهم » ويدفع منه 
أرزاق امقاتلة وذراريهم ؛ لأنه مال بيت المال » فإنه © وصل | إلى المسلمين من غير 
قتال وهو © مُعَدٌ لمصالح المسلمين وهؤلاء عماتهم ونفقة الذراري عَلَّى الآباء » فلو 
لم يعطوأ كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب فلا يتفرغوا © للقتال . 

6 . زاد صاحب ١‏ الهذايّة ) في ( فُتَاوَاه ) أن يدفع إلى طلبة العلم 
كفايتهم وإن لم يكونوا علماء لأنهم بصدد النفع للمسلمين في المستقبل . 

7 . وزاد قَاضِيْحَان في « قَتَاوّاه » أن مصرفه بناء المساجد والنفقة 
عليها . 


يُصِرف إلى ©) ا نفقة الكعبة . 
0 309 . وفي « حيط » : والرأي إلى الإمام في التسوية والتفضيل . 
0 . وفي فتاوى الإمَام الزاهدي : : الترجيس بالفضل والفقه 27 لا 
بالحاجة » وهو فِعل عمر رضي الله عنه والعمل به أحسن في © زماننا ( الْعَهَى ) © . 
311 . وذكر في 317 مآل الفتاوى » !11 أن لكل قارئ في كل سنة من بيت 
الملل مائ نتى دينارأً وألفي درهم إن أخعذها في الدنيا وإلا يأخذها في الآخرة » وذكر قبله أَنَّ 
مَنْ رَأَى أَنَّ الخراج يبلك للسلطان كَقَرَ, » كذا عن عَلِيّ رضي الله عنه ( انتَهّى ) . 
2 . وذكر الزاهدي في [ قَتَاوَاه ] 42 : لو أنكر الخراج أو الغشر لا 
يكفر ولا يفسق حصوصا في زماننا . ( الْتَهَى ) . يعني أنهم لا يصرفونها مصارفها . 


8 . وزاد في « الفتاوى الظهيرية ) أن ما فضل بعد المصارف 9) 


(1) ع : ( وإعطاء ) » والمثبت من ح » د , مط , (2) ع : ( فإن ). 

(3) ع : ( فإنه ) , (4) ح : ( يتفرغون ) . (5) ع :( المصاريف ) . 

(6) ع : (عَلَى  .»‏ (7)ع:(والتفقة) . (8) د : ( والعمل به وذلك في ) . 
(9) د : ( (ِلَْهَى) « كَعَاوَاه ؛ ) . (10) د : ( وفي مال ) 


(11) كتاب ١‏ مآل الفتاوى » أو ١‏ الملتقط 6 للإمام ناصر الدين السمرقتدي الحنفى . 
(12) د : ( الحاوي ) . 
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3 . [ وفي ١‏ الحاوي القدسي ) ] 2 : ولم يُقَدّوْ في ظاهر الرُوَايّة إقرار 
الأرزاق والاعطية سوى قوله ما يكفيهم وذراريهم ورواتبهم 9 وسلاحهم 
وأهاليهم » وما ذكر من الحديث لحافظ © القرآن وهو المفتى اليوم مائتا © دينار , 
وعن عمر رضى الله عنه أَنَّهُ زاد فيه دليل عَلَى قدر 7 الكفاية . ( الْتَهَى ) . 

4 . فين فيه أن المراد بحافظ القرآن هو المتتى بعلم الحلال والحرام ) 
لا مُطلق الحافظ : إذ قد يكون جاهلا . 
السلطان أن يقضى ديون الميت إِذَّا لم يترك وفاء » فإن 27 كان دينه قدر ماله في 
بيت المال فبها » وإلا فبقدره » واستدل عليه بحديث البخاري عن التَبِنَ عَللثٍ : 
(مَنْ رك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعَلّ » © . ( الْتَهَى ) . 

6 . وذكر فى ( مُعِيِد © اَّم ومبهد النُقّمِ » أنَّ مِنْ وظائف السلطان 
الفكرة 5 العلماء والفقراء والمستحقين وتنزيلهم منازلهم وكفايتهم من بيت المال 
فإن ترك العلماء والفقراء جياعا في بيوتهم يبيتون 9 . ومنهم من يطوي الليلة 
والليلتين هو وعياله ؛ وأخذ في تعظيم ملكه ومحاسرة سماطه وزينته ولباسه ولباس 
حاشيته فذاك 2) أحمق (12) جهول 206 ضم إلى هذا أنه (13) استكثر على الفقهاء 


(1) ساقطة من ( د ). (2) زيادة من ح . 

(3) ع : ( وما ذكر في الحديث الحافظ ) . (4) عبارة ع : ( وهو المفتى به المفسر مائتا ) . 
(5) سياق د : ١‏ مائتا دينار أن المراد به زاد فيه دليل عَلى قدر ... ) . (6) ع : ( الحلال من الحرام ) . 
(7) ع : ( وفاء لدين فإن ) , د : ( وفاء من كان ) . 

(8) كذا لفظه في ح » دء وزادت ع : ( بيت المال ) . ولبس هو بهذا اللفظ في البخاري » وإنما فيه بألفاظ 
أقربها ما أخرجه في 3 الصحيح » كتاب النفقات » باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من ترك كلا 
أو ضباعا فإليّ » ( 5371 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن وَسُولَ الله - صَلَى الله علي وسَلْم - كان 
ا ا 0 
دَيْنَا فَعَلَيٌ صَاو ؛ وَمَنْ توك مالا 0 

(9) ح » د » ع : ( مفيد ) » والمثبت من مط . (10) د : ( سيتون جياعا ) . 

(11) مط : ( فذلك ) . (12) ح : ( لحمق ) . (13) د:(أن). 
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ا بأيديهم وتعرض لأوقاف وقفها أهل الخير من تقدمه © عليهم فهو بلاء عَلَى 
بلاء ؛ فإن حقه أن ينظر في مصاحهم وأوقافهم » وأن لا يكلهم إليها » بل يرزقهم 
من بيت المال ما يتم به الكفاية © , فإذا تعرض لها فُمَذْ حرق حجاب الهيبة 
والوقار والله أعلم . 

والحقد لله وحده ؛ وصلى الله عَلَى سيدنا مُحَمّد وآله وصحبه وسلم © . 


(1) ع : ( تقدمت ) . (2) ع : ١‏ الكفاية والرعاية ) . 

(3) ختام النسخة مثبت من ع » أما نهاية الرسالة في ح فهي : ( . .. الهيبة » والله سبحانه أعلم » وبعباده 
أرحم . تم المؤلّف اللطيف عَلَّى يد مؤلفه عفا الله عنه . مسالة من الطلاف ا معين عَلّى الإبرار » وهي من الرسالة 
السابعة ) » و في د : ( ... الهيبة » والله سبحانه أعلم » وأرحم . تم هذا المؤلْف اللطيف عَلَى يد مؤلفه - 
رحمة الله - ورحم سلف يليها رسالة في الطلاق الملق على الإثاء كل يكو رجعيا أو ينا ) » وق مط : 
(الهيبة » والله سبحانه أعلم وبعباده أرحم . تمت الرسالة المسماة ( بالتحفة المرضية في الأراضي المصرية 4 يتلوها 
- إن شاء الله تعالى - الرسالة السابعة في الطلاق المعلق عَلَى الإيرَاء هَل هو رجعي أو باين ) . 


و 
0 


ع لضع قري . 
ذل (ج (زومسس 


ايخنيا نايا رايا 
نوع . أمعق ناعم 


7 لإ اريدم 2 
1 جر ١ل‏ قري 
الرسالة السابعة لكي ا روميس 


في الطلاق المعلق هل هو رحبعي أو بائن 0 

7 . الحمد © لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم النبيين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ( وبعد ) : 

8 . فقد وقعت حادثة في زماننا هي © : أن رجلا قال لزوجته # : 
( متى ظهرت ١‏ لي امرأة غيرك و ) أبرأتيني من مهرك فأنت طالق واحدة تملكين 
بها نفسك ) » ثم ظهر له [ امرأة ] 7) غيرها و ” أبرأته من مهرها ووقع © الطلاق 
[ فهل يكون بثا أو رجعيا ؟ 

9 . فأجبت 09 بأنه بان ء لأنه 19) وصف الطلاق ع 9 با يُنبئع عن 
الزيادة » وهو قوله : « تملك بها نفسها ؛ 3 فيكون بائثًا وإن كان صريحا : 

0 . قال في « البدائع ) 4" : 

. ( أما الصريح الرجعي فهو أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون 
بعوض ولا بعدد 17 للثلاث لا نصا ولا إشارة ؛ ولا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة ) 
أو يدل عليها من غير حرف العطفء ولا تشبيهًا 29 بعدد أو صفة تدل 47 عليها . 

1 . وأما الصريح البائن فيخلافه وهو : أن يكون بحروف 48 الإبانة 

أو بحروف 17 الطلاق لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده 9© لكن مقرونا بعدد 


(1) د : ( رسالة في المعلق على الإبراء هل يكون رجعي أو بائن ) وفي حاشتها : ( الرسالة 7 ) . 
(2) ع : ( والحمد  .)‏ (3) ح:(وهي ) » والمثبت من عء مطا. (4) د: (لامرأته ). 


(5) ع : ( ظهرت ) » دء ع : ( ظهر ) . 9) ع : (أو). 2 ©7) ساقطة من (ع). 
(8)ا ع : (أو). (9) ع : ( وقع ) بغير وأو . 

(10) ع : ( فأجيب ) . (11) ع : ( فإنه ) ., 

(12) عبارة ساقطة من د . (13) ع : ( تملكين بها نفسك ) . 

(14) د : ( الينابيع ) . (15) ع : ( تعدد ). 

(16) المثبت من عء مطاء وفي د : ( مشبه ) . (17) د : ( يدل ) . 


(18) ع : ( بحرف ). (19) حء مط : [ بحرف ] . (20) ع : ( بعد ) . 
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الثلاث نصا أو إشارة » أو موصوفا بصفة تنبئ عن البينونة » أو تدل © عليها من 
غير حرف © العطف » أو تشبيها بعدد أو صفة تدل عليها ) . ( انتهى ) . 
2 . ولا شك أن قوله : « تملك بها نفسها » بالبائن لا بالرجعي 

قال في « فتح القدير ) : ( وليس في الرجعي ملكها نفسها ) . 

قال في « البدائع ) : « ولا تملك نفسها إلا بالبائن ) . 

وفي « فتح القدير) : « الكتاب وإن دل على أن الإطلاق يعقب الرجعة إلا أن 
تكون الطلقة الثالثة , ؛ لكن أخرج منه الطلاق على مال » ولزم إخراج الطلاق با 
يدل © على البينونة من الألفاظ ) ( انتهى ) . 

ولا شك أن هذا الوصف يدل على البينونة كما ذكرنا . 

3 . وقال الإمام الزيلعي وامحقق ابن الهمام : إذا وصف الطلاق با 

يوصف به الطلاق فلا يخلو : 

إما أن لا ينبع عن زيادة كقوله : ( أحسن الطلاق » أو « أفضله ) أو ( أَسَنّه », 
أو « أجمله » », أو ( أعدله ) » أو ( خخيره ) . 

أو ينبع عن زيادة كقوله : « أشد الطلاق ) ونحوه . 

فالأول رجعي ٠‏ والثاني بائن . ( انتهى ) . 

4 . ولا شك أن هذا الوصف ينبئ عن الزيادة فيكون بائئًا » بل هو 
[صريح ] © في الدلالة على البينونة من « أنت طالق تطليقة طويلة ) أو 
« ...عريضة ) أو 9) نحو ذلك من الألفاظ الدالة على البينونة . 

5 . وفي " المجمع : ( لو وصفه بضرب من الزيادة [ والشدة ع 7 
[ لوقع ] © بائنا لا رجعيا في المدخول © بها ) . ( انتهى ) . 

326 . وهكذا في أكثر الكتب شروحًا ومتوئا وفتاوى . 

7 . فإن قلت : لولم تجعله 99 بائًا بسبب اشتراط الإبراء من المهر 


(0) في ح ء دء مط : [ بدل ] . (2) ( حرف ) من د ع . (3) دبعع:(دل). 
(4)[ حء مط : أصح ]ع . (5) دبدع:(و). (6) عبارة ع : ( كما في ) . 
(7) ساقطة من ( ع ) . (8) ح » دء مط : [ نوقعه ] . 


(9) ع : ( في مدة الدخول ) . (10) ع : ( يجعل ) . 


الرسالة السابعة مش سس بههيهيي يلي بح ب | 


فإن الطلاق الواقع في مقابلة الإبراء يكون بائنا » قال في « الخلاصة » و ١‏ البزازية » : 
قالت © : « طلقني على أن أؤخر مالي عليك » فطلقها » فإن كان للتأخير © غاية 
معلومة صح به التأخير » وإن لم يكن لا يصح » والطلاق رجعي على كل حال . 

8 . ولو طلقها على أن تبرئه من الكفالة التي تكفل © بها لها © عن 
فلان فالطلاق بائن . ( انتهى ) . ْ 

9 . قال في ١‏ فتح القدير » بعد نقله كلامه © ( لأن الأولى ليس فيه 
مال » لأن مطالبتها به [ لا تسقط ؛ بل تتأخر بخلاف الثاني لتحققق سقوط المال أو 
مطالبتها إياه به ) ] 9 . ( انتهى ) . 

0 . وفي ١‏ البزازية » وغيرها : قال لها حين طلبت الطلاق : ( أبرأيني 
من كل 29 حق لك على حتى أطلقك » فقالت : ( أبرأتك عن كل حق للنساء 
على الرجال ) ©) فطلقها في © فوره وهي مدخولة » يقع البائن . ( انتهى ) . 

1 . وعلله في التجنيس 27 بأنه يقع بعوض وهو دلالة . ( انتهى ) . 

2 . قلت : لأن في هذه المسائل جعل الإبراء عوضًا عن 27 الطلاق 
فكان طلاقًا على مال » وأما في مسألتنا فقد جعل الطلاق معلمًا 12 بالإبراء شرطا 
لا عوضًا فلذا لم نجعله 03 بائًا به إلا أن يوجد نقل يدل على ذلك  .‏ 

3 . وقد [ وقفت 49 على جواب لبعض حنفية عصرنا 209 أن 
الطلاق في المسألة المذكورة رجعي قال : لأنه طلاق صريح وهو يعقب الرجعة » 
وقوله : ( تملك نفسها » تغيير 9 للمشروع . [ وقد قال علماؤنا لو قال لها : 
«أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك ) فهو رجعي » ويلغو قوله  :‏ على أن لا 


(1) ساقطة من ع . (2) ع : ( المتأخر ) . 

(3) دء مط : ( كفل ) . (4) ساقطة من ع . 

(5) مط » د : كانه . (6) ساقطة من مط . 

(7) ساقطة من ( ع ) . (8) لفظ د : ( للنساء للرجال ) . 
(9) ع :( كمافي ). (10) ع : ( من النبيين ) . 

(11) ع :( في ). (12) ع : ( متبرعا ) .' 

(13) ع : ( يجعله ) . (14) ح » دء مط : [ وقعت ] . 


(15) ع : ( جواب له لبعض حنفية زماننا ) . (16) ع : ( تعبيره ) . 
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رجعة لي عليك » لأنه تغيير للمشروع ع 29 » ولأن الطلاق الرجعي ي أن © لا يكون 
على مال ولا من الكنايات . ( انتهى كلامه ) . 
4 . وهو مردود من أوجه © : ْ 
الأول : إنه أفتى بالقياس وليس لثله ذلك ٠‏ وإفا © حكاية قول الجتهدين من 
الكتب المعتبرة المشهورة كما صرحوا به . 
الثاني : أن شرطه عدم النص على المسألة » وقد علمت فيما سبق نصوص 
المذهب أنه إذا وصف الطلاق بما ينبمع عن الزيادة كان بائنا » وهذه المسألة من أفراد 
هذه القاعدة [ فلا يصح القياس ] © . 
الثالث : أن نقله عن علمائنا أن الطلاق رجعى فى قوله : « ... على أن لا رجعة 
لي عليك » غير صحيح » بل المنقول أنه بائن » وإأما ذكروه ) في دليل الشافعي . 
5 . قال في 7 الهداية ؛ : ( وإذا وصف الطلاق بضرب من الشدة أو © 
الزيادة كان بائثًا مثل أن يقول : « أنت طالق بائن » أو ( ... البتة ) . 
وقال الشافعي : يقع رجعيًا © إذا كان بعد الدخول لأن الطلاق شرع معقيًا © 
للرجعة » فكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو » كما إذا قال : « أنت طالق 
على أن لا رجعة لي عليك ):. 
ولنا أنه وصفه بما يحتمله » ألا ترى أن البينونة قبل الدخول وبعد العدة تحصل به 
فيكون هذا الوصف 49 لتعيين أحد المحتملين ومسألة الرجعة ممنوعة . ( انتهى 
بلفظه ) 42 , 
ظ 6 . وقال في « الغاية ) : وقوله : « ومسألة الرجعة ممنوعة ) أي لا 


(1) من قوله : ( وقد قال علماؤنا لو قال لها ... ) إلى هنا ساقط من ع . 


(2) مط : ( على أن ) . (3) د : وجوه . 

(4) د : ( وإنما له ما ذكر ) . (5) ساقطة من ( ع ) . 

)اح : وأماما رع »د : ( وأنا ما ذكرع . ) دوع :( و)ء والمثبت من مط . 
(8) د : ( رجعيات ) . (9) ع : ( مقضيا ) . 


(10) ع : ( الوجه ) . 
(1) الهداية للمرغيناني ج 1 / 238 » فصل في تشبيه الطلاق ) . ( من التعليق على طبعة دار الكتب العلمية ) . 
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نسلم أنه لا يقع بائنا » بل يقع واحدة بائنة » ولئن سلم فالفرق أن في قوله : « أن 
لا رجعة ) صريح ينفي الرجوع 27 : وفي مسألتنا وصفه بالبينونة » ولم ينف الرجعة 
صريتحا ؛ لكن يازم منها نفي الرجعة ضمئا ؛ ارم بت ليه بف ل ]0 
وإن لم يغبت قصدًا » كذا أفاد © شيخ شيخي العلامة قاسم . 

017 وقد صرح لق ال اق و الها )وو السلية). 
وكذا ذكر الزيلعي أن مسألة الرجعة ممنوعة . ( انتهى ) . 

8 . وفي ١‏ غاية البيان » : ولا نسلم وقوع الرجعي في قوله : « أنت 
طالق على أن لا رجعة لي عليك » لأنه صار كناية عن البينونة © . ( انتهى ) . 

339 . والعجب كل العجب من احتجاجه في المجالس [ بمسألة ع 9) 
الرجعة أيامًا » ولم يراجع الكتب ليعلم أن مسألة الرجعة ممنوعة ويكفي في الرد عليه 
قول الكل إنها ممبوعة . 

الرابع : أن قوله : « ولأن الطلاق الرجعي ... » إلى آخره غير صحيح » بل 

الطلاق الرجعي ما أفاده في البدائع ) لأنه يرد عليه ما لو وصفه © بما ينبئّ عن 
الزيادة أو الشدة 29 كالطلاق أشد الطلاق ... إلى آخر ما ذكروه © فإنه بائن 
ومقتضى حصره ( الرجعي ) فيما ذكره أن يكون رجعيا . 

0 . وهذه المسائل ظاهرة فلذا لم يطل )09 في ذكر المنقولاات لل , 


والله أعلم . 

العالمين (1!) , 

(1) ع : ( فصريح ينبغي بنفي المشروع ) . (2) ساقطة من ع . 

(3) ع ؛ فاده . (4) ع : ( عنها لبينونة ع . 

(5) ساقطة من ( د ) . (6) مط : ( وضعه ) . 

(7) ع : ( الشك ) . (8) ع : ( أشد الطلاق كما ذكره ) 


(9) ع : ( فإذا لم نطل ) » مط : ( فلذا لن نقل ) . (10) ع : ( التقولات ) . 
(11) تام نسخة د : ( والله الموفق للصواب , ثم والحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ) ؛ ش 
وخختام مط : ( والله الموفق للصواب » تمت الرسالة المتعلقة بالطلاق المعلق على الإبراء هل هو رجعي أم بائن يتلوها 
- إن شاء الله تعالى - الرسالة الثامنة في طلب اليمين بعد الحكم المالكي والإيراء العام ) » والمثبت من ع . 


- 
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الرسالة الثامنة 
ف طلب اليمين بعد حكم امالكي والإبْزَاء العام 
وصلى الله عَلَى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 00 ظ 
1 . الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام عَلَى سيدنا مُحَهْد 
خاتم النبيين © » وعَلَى آله وصحبه أجمعين » ( وبعد ) : 
2 . فَقَدْ وقعت مسألة في زماننا هي : 
أن امرأة أقرت عند حاكم مالكي المأّمَب وهي بحال الصحة والسلامة لابنتها 
فلانة بمبلغ 0 مُعَينٌ ثم وَقَعَ ) بينهما تَبَارٍ عام مُطلق ما عدا علقة الإقرار المعين ع 
وحكم المالكي بموجب ذلك © حكمًا صحيحا . 
ثم بعد ذلك [ او تت المقة المذكورة فأقّام القَاضِي ولدها وَصِيًا عليها , 
ثم بعد ذلك ادعت ] 7) ابتها اه لها با أقرت به أمها لها سابمًا ؛ وسمع 
دعواها حاكم عَدَفِيَ » فشكل الوصي المذ كور عن ذلك فأجاب بأن أمها أقرت لابنتها 
كاذبة » ولم يكن في ذمتها لها شَيْء من ذلك ؛ وطلب من القاضِي المي أ 
لف لمق لها على أن الْمِمَة ما كانت كاذية في إقرارها » وأنها لم تكن مبطلة 
فيما تدعيه وأنها تستحق هذا القدر في ذْمّة والدتها المقرة 7 . فلم يلتفت الحاكم 
الحتف إلى قوله وَحَكم عليه ©© بالدفع من مال المقرة بعد ثبوت الإقرار عنده بالبيئّة 
واتصاله بحكم المالكي السابق » وتمسك الحئفئ في صحة حكمه بدليلين : 
* الأول : إن الحاكم ] © المالكي حكم بصحة الإقرار وموجبه ؛ ومَذْهَب المالكية 
أن لا مين عَلَى امقر له في هذه الصورة » وهذه مسألة اجتهادية فحيث حكم المخالف 
فيها ارتفع الخلاف » فلما رُؤ ِعَثُ إلى احتف ؛ واتصل حكم المالكي به فإنه يمضيه . 


(1) السياق من ع . وفي د بعض الاختلاف . (2) ع : ( النبيين والمرسلين ) . 
(3) ع : ( بقدر ) . (4) ع : ( معين ووقع ) . (5) ع : ( المالكي بذلك ) . 

(6) عبارة : (المقرة الملذ كورة فأقام القَاضِي ولدها وصيًا عليها » ثم بعد ذلك ادعت ) ليست في دباع . 
(7) ليس في ع : ( المقرة ) . (8) ع : ( إلى قوله وأمره ) . (9) ع : ( الاول : الحاكم ) . 
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* الثاني : إِنَهُ عَلَى تقدير أَنَّ ا خايف ١‏ لم يحكم فيها فإنه © يمتيع © التحليف لما 
وقع بينهما من التباري العام المطلق » خصوصًا [ قد] قال الموثق فيه ولا يمينا بالله تعالى . 
3 . ووافق هذا القَاضِي الحنَفِسَ جماعةٌ [ من حنفية ] © زماننا , 
وخالفهم البعض فقال : إن هذا الحكم كان قبل استيفاء شروطه الشَرْعِية يد لعدم تحليف 
المقر لها ؛ لأن المفتى به في المذّمَب تحليف المقر له كما ذكر الوصي . فطلب ©) منه 
بيان ذلك » وإيضاحه , وذكر المنقول فيه على ؟! حسب التيسير فقال : ليعلم أولاً 
أن الإقرار في الشرع كما ذكره في ١‏ الكئز » وغيره إخبار عن ثبوت حق الغير عَلَى 
نفسية . 
4 . وقد اختلف المشايخ في أن الإقرار إخبار أو تمليك ابتداء » فاختار في 
التهاية » » و التبيين » » و 9 فتاوى قَأضِيحان » , و 9 العمادية  »‏ و 9 البزازية » » 
و الخلاصة » » و« شَرْح مْجمّع » وغيرها الأول » واستدلوا عَلَى ذلك بمسائل 
* الأولى : 71 أنه ذا أََدُ بعين لا يملكها - صصح الإقرار حتى لو ملكه بعد ذلك 
م باتسليم » ولو كان ليا لم" يصح ؛ لأن تمليك ما لي ممملوك له لا يصح : 
* والثانية : المريض الذي لا دَيْن عليه إِذَا أقر , ماله لأجنبي فإنه يصح 
إقراره من غير توقف عَلَى إجازة الوارث » ولو كان تمليكا لم ينفذ إلا بقدر الثلث 
عند عدم الإجازة . 
* والثالثة : العئد المأَدذون إِذَا أقر لرجل بعين في يده صح إقراره » ولو كان 
الإقرار سييا للملك لكان تيرًا من العيد فلا يصح . 
* والرابعة : إِذا أقر المسلم لرجل بخمر صَحٌ إِقْرَارُه حتى يؤمر بالتسليم » ولو 
كان تمليكا لم يصح . 
* والخامسة : إِذَا أقر بالطلاق والعتاق مكرمًا لم يصح » وتان إنشاء لصي . 
* والسادسة : إِذّا أقر بنصف داره مشائًا يصح , ولو كان تمليكا لم يصح عند 
أبي حَنِيقٌة رحمه الله . 


(1) ع : ( الخالف ) . (2) ع : ( يحكم فإنه ) . (3) د : ( متنع ) . 
(4) ساقطة من ( ع ) . (5) د : ( نذكر) . 
() ع : ( النقول عَلَى ) . (7) من هنا ساقط من ع . 
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* والسابعة : ذا أقرت المرأة بِالرّوْجية يصح » ولو كان تمليكا 2 لم يصح إلا 
بمحضر من الشهود ٠‏ 

* والثامنة ع ©) : أنه لو اد كى عَلَى رَُرٍ أنُّ أو َم له بهذا الشَّىْء ولم يقل وهو 
يلكي © اختلف المشايخ . منهم مَنْ قال : يقضي القَاضِي كما لو قالت الشهود 
نه له » وأكثرهم عَلَى أَنّهُ لا يصح ما لم يقل إِنَهُ أقر به لي وهو #) ملكي وهكذا 
قال في ( الأقضية ( إن لا تشمع 9) هذه الدعوى » وعليه الفتوى » كذا في ) 
الخلاصة ) بلفظه » وتبعه في ١‏ المَتَاوَّى البَرّار يه ) و ( الْعِمَادِ يه ) بناء عَلَى أن الإقرار 
إخبار لا تمليك . 

وصوّع به ابن اموس في ( الفاكهة ) ودَكَرَ أن عدم سماع الدعوى هو الصحيح 
المفتى به بناء عَلَى أله | إخبار © لا سبب للزوم المقر به به عَلَى المقرد . 

* والتاسيعة إِذا كان اْقرَ له يعلم أنَّ الممَدٌ كاذب في إِقَوَارهِ 
كز من فيمابينه وين لله تعالى إلا ذا سلمه 7 إليه بيب عن نفسه فتكون هرة 

مبتدأة منه بناء عَلَى أنّهُ إخبار ولَئِسَ بتمليك » ولهذا قالوا : [ لو] © أَقَدٌ في صِحتِه 
أن جميع ما هو داخل في منزله سوى الثياب التي عليه ملك زوجته ومات عن ابن 
فادعى الابن أن الكل تركة ففي الديانة تملك كلها علمت أَنَ الروجَ وََبَهُ لها أوياعَهُ 
لها أو أعطاها بحساب ار » وما لم يكن يلكا لها لا يصير بهذا الإقرار مِنكا ل 
عرف أن الإقرار كاذبًا لَئِسَ من أسباب الملّك . ذكره في ١‏ البزازية ) وغيرها . 

345 . ققد ظهر مما ذكرناه أن الإرار | جار ولَئِسَ بتمليك » فإذا أقر الإنسان 
بِدَيْن أو غيره » ثم قال : ٠‏ كت كاذبًا فيما أقررثٌُ ) حلف المقرله عَلَى أن امقر مَا كان 
كاذيًا فيما أقر به ولست بمبطل فيما تدعيه عليه من الإقرار - كذا ذكره في ١‏ الكثر) . 
ظ وقال © الرَيْلّعن شارحه : إِنَّهُ قل أبي يُوسُف رحمه الله تَعَالَى ) 
وعليه الفتوى لتغير أحوال الناس وكثرة الخداع والخيانات » وَهُوَ يتضرر بذلك 


(1) في حاشية د هنا : ( قوله : ( ولو كان تمليكا . ) إلخ فاسم كان ضمير مستتر يرجع إلى الإقرار . شاكوري ) . 
(2) نهاية السقط من ع . (3) ع : ( ولم يقل ملكه ) . 

(4) ع: (لي وإنه ٠.)‏ (5) ع: ( يسمع). (6) د : ( إخباره ) . 

(7) ع : ( أسلمه ) . (8) ساقطة من ( ع ) . (9) ح : ( وقال في ) . 
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والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقًا فيصار إليه ٠‏ الى ) . 
347 . وذكر البزازي في ١‏ قَتَاوَاه ) : إذا أقر البا؟ ع بقبض الثمن ثم قال : « لم 
أقبض ٠ ١‏ أو أقر ببيع َّيْء ثم قال ٠‏ كنت كاذيًا » » أأقر الديون بقبض الدن ثم قال : 
كنت كاذب يصدق في الكل » ويحلف القرلهاستحسان موب الإقم قاني 0 . 
348 وروي عن عفد أله رج إلى هذا اقول » وعد لإا أي 
تقول ول اله اثاني ‏ وتَقايا أخذوا بقوله فيما يتعلق بالقضاء والخبر لي كالميان © . 
ثم قال : باع عَيًا وأخذ القبالة 7 بالدنانير العبرة للعقد فيما بينه وبين الله تَعالَى فلو 
برهن أن العقد بالدراهم يقضي بالدراهم » وإن لم يكن له بينة يحلفه 9 عند الثاني 
لل ما عليك دنائير وعليه الفترى ٠‏ ( التق ) , 
المال » فإذا ثبت أ لذب القتى به مليف القرله» و( لوم 0) كان الوص انكو 


ع 


قائم مقام أمه المعتوهّة ة فله تحليف المقر لها » ويدل عليه ما ذكره قَاضِيحَان في « فتَاوَاه ) 
من كتاب ( الإقرار) : رجل أقر لرجل بِدَيْن ثم مات فقال وارث الميت : ( كان إقراره 


(1) في حاشية د هنا : ( إما أن يكون الشافعي أو الشيباني أعني مُحَمّدًا » والأصح أنه الإمام الثاني » أعني أبا 
يُوسشف بدليل ما يأني ) . 2) ومحمد في دء مط ومحمكل . 

(3) القبَالّة : وثيقة يلتزم بها الإنسان ( أداء عمل أو دَيْن أو غير ذلك ؛ ويقال : نحن في قبالة فلان أي في 
عهدته» وهى دون الرياسة . 
والقبالة : الكمّالة . والعمل يلتزمه الإنسان . [ المعجم الوسيط 2 / 739 ( قبل ) ] . 
وقال محمد عمارة : 
١‏ القئالة : - بفتح القاف والباء ممدودة » والجمع : القّبالآت وهي الكفالة » والضمان . والأرض تُفرض قراها 
وكورها ونواحيها فيقبلها المتقبلون على أن يضمنوا خخراجها , فإن زرعوها كانت حلالا » وإن عمهِدُوا برراعتها 
لآخرين لقاء « الفائض ؛ - الفرق بين ما ضمنوه من خراجها وبين ما حصلوا عليه من زراعها - كانت حراما . 
وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : « إياكم والقبالات . فإنها صغار » وفضلها ربا ؛ . 
والقبالة : هي الكتاب الذي يكتب على من قبل شيئا مقاطعة . 
والقبالة :- بكسر القاف- : هى صناعة المقاطعة والتقبل ذاتها . 
القبالة - : مغارم عثمانية » كان يفرضها الكشاف على مستأجري الأملاك الأميرية » . 
( محمد عمارة : قاموس المصطلحات الاقتصادية ص 445 ) 
(4) حء د :( يحلف ) . (35) ساقطة من ( ع ) . (6) ساقطة من ( مط ) » ع2 د. 
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تلجئة ) » قالوا : يحلف المقَدُ له لقد أقر لك بهذا المال إقرارًا صحيحا . ( انْتَهَى ) . 

80 . وفسر صاحب ١‏ المحيط » التلجفة بالكذب . 

1 . وقال البرّازِيّ في « فَتَاوَاه ) من (المَصْل الثاني فيما يجري فيه 
الحلف) : فإِنْ مات المقر وادعى ورثته أَنّهُ كان أقر تلجئة يحلف المقر له لقد أقر لك 
إقرارًا صحيحاً . كذا أجاب الزعفراني لأنهم ادعوا عليه أمرًا لو © أقر به صح فإذا 
أنكر يحلف . ( الْتَهَى ) . 

2 . فإذا كَانَ للوارث تحليف المقر له بعد موت المقر فللوصي التحليف 
بالطريق الأولى لبقاء المقر ويفيده ما علل به البزازيّ © لأن المقر لها لو أقرت با 
ادعاه الوصي من كذب أمها © لم يكن لها مطالبة © بما ادعت به » فإذا أنكرته 
تحلف كما هى © القاعدة المقررة المعروفة » ولهذا قَال في « الخلاصة © عن 
١‏ الزيادات » : كل موضع لو أقر لَزِمَهُ فإذا أذكر يُستحلف إلا في ثلاث مسائل 9 : 

0 الوكيل بالشراء إِذَا وجد بالمشترى عيئًا فأراد أن يرد بالعيب وأراد البائع أن 
ظ يحلف © بالله ما يعلم #) أن الموكل © رضي بالعيب لا يحلف . [ فإن أقر 
الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد . 
* الثانية : لو ادعى عَلَى الآمر رضاه ع 29 لا يحلف وإن أقر لزمه . انتهى 
* الثالثة : الوكيل بقبض امال 7" إِذَّا ادعى المديون أن الموكل أبرأه تن الدَّيْن 
وطلب يمين الوكيل عَلى العلم لا يحلف وإن أقر به لزمه . ( انْتَهَى ) . 
253 . فإًا َتَ وُجوب لهمي على المقر لها فالحكم قبل تحليفها غير ناف . 
25534 . فإن قلت : المسألة اجتهادية فشك الحاركم فيها مَاض 2 ولا 


(1) ح : (لو)ء وبقية النسخ : (له) . (2) ح : ( البزازي ) » وبقية النسخ : ( الرازي ) . 
(3) ح : ( أمه ) . (4) ع : ( مطلبة ) . (53) ح: (هو). 

(6) ع : ( إلا في مسألتين الأولى ) . (7)د : ( يحلفه ). (8) ليس في ع : (ما يعلم ) . 
(9) ع : ١‏ الوكيل ) . 


)010 عبارة ع : ١‏ وإث أقر زمه الثانية الوكيل بقبض الدَين إذا أدعى المديون أن المو كل أبرأه من الديْن وطلب 
يمين الوكيل عَلّى العلم . )» وعبارة د : ( وإن أقر لزمه الثالئة الوكيل بقبض الدَّيْن إذا ادعى المديون أن الموكل 
أبرأه من الدّيْن وطلب يمين الوكيل عن العلم . ) » والسياق من مط ٠.‏ (1) ح :( الوكيل يقبض الدَّيْن ) . 
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قلت : هذا على إطلاقه في حق امجتهد » أما القَاضِي المقلّد فلس له الحكم إلا 

بالصحيح المفتى به في مَذّهَبه » ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضعيف » وقد علمتٌ أن 
امهب *) المختار تحليف المقرَ له فلَهِسَ لِلْقَاضِي المقلد الحكم قبلّه ؛ ولهذا قال المحقق 
الكمال بن الهُمَام في « شرح الهِدَايّة » : ولو قضى في امْتَهَدٍ فيه مخالمًا لرأيه ناسيًا 
ذهب نفذ عند أبى عَنِيقّة » وعندهما لا ينفذ ناسيًا كان أو عامدًا . 

5 . وذكر صاحب ١‏ الهِدَايّة » و ( الحيط ) أن الفتوى عَلََى قولهما . 

356 . وذكر في « الفتاوى الصغرى ) : الفتوى عَلّى قَوْل أبي حتيقة » 
فُمَدُ اختلف © في الفتوى » والوجه في هذا الزمان أن © يفتى بقولهما ؛ لأن 
التارك لُذّمَبه عمدًا لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصد جميل » وأما الناسى فلن 
لقلد ما قلده إلا ليحكم مذّقبه لا يذهب غيره . ْ 


ووه 17 م هلا كله 1 إأاء 
57 . ها 


كله في القاضي | ل ؛ وآما المقلد فإنما ولاه ليحكم 


ب أي عيقة من فلا هلك اافة فيكود معزولا بالنسبة ” إلى ذلك 
الحكم ( انْتَهَّى كلامه ) . 

8 . وقال العلامة الشيخ قاسم في ١‏ قْتَاوَاه ) : وأما القضاء فقال في 
( البدائع ) : القضاء هُوَ الحكم بين الناس بالحق [ وحين ] ) فعلم من هذا فلابد 
من الاهتمام بالركن الأعظم وَهْوَ المقضي به . 

23539 . قال في «١‏ البدائع ) في ( شرائط القضاء ) : ( ومنهأ : أن يكون 
بحق إما قطعًا وإما ظاهوًا ) ... إلى آخره » فالحق ( ظاههًا ) أن تكون موضع 
الخلاف ما رجحوه وصححوه واختاروه للفتوى . 

0 . قال في كتاب «١‏ الفتاوى ) للشيخ الإِمّام : فإن قلت : فإن لم 
يكن له أهلية الترجيح ؟ 

قلت : حيغذ َس له إلا باع الذي عرف ترجيحه في المدَهَب » والذي يقول 
له السلطان : « وَلَيْكَ القضاء عَلَى مَذْهَب فلان » لَيِسَ له أن يتجاوز مشهور ذلك 


() ح : ( للمذكب ) . (2) د : ١‏ اختلفت ) . (3) ع : (أو). 
(4) ع : ( لنسيه ) . (5) ساقطة من ( ع ) . 
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الملّمَب إن كان مقلدًا » ولّهس له مجاوزة "© ذلك الْمذّمَب مقلدًا كان أو مجتهدًا ؛ 
لأن التولية حصرية © ( انْتَهَى , بلفظه في ( َتَاوَاه ) ) . 

٠ 301‏ ثم قال بعده قريا : فإذا كان عَلَى المقلد أن يأذ بقول العالم 
فيأخذ بما يَقْوَي عَلَى أَنّهُ الأصح والمختار ؛ لأنه اَن الظاهر “ا كما تقدم ‏ فإن 
اختلف اصي © في شَيْء فهو كما َال الحسن © بن زياد في « أدب 
القضاء) 9) : إن كَانّ فى المصر فقيهان كلاهما رَضِيًا © يؤخذ عنهما ٠‏ فاختلفا 
عليه » فلينظر : أيهما يقع في قلبه أَنهُ أصوبهما وسعه أن يأخذ به . 

2 . وعن هذا قَال أبو مرو [ الشهرزوري ] ©© في كتاب ١‏ الفتاوى ) 

ه: :ومئ حكم عَلَى أي قل من غير ترجيح تَقَدْ خرق إجماع المسلمين » . 
(انتهّى بلفظه ) . 
3 . وذكر هذا أُيضًا العلامة قاسم رحمه الله في تصحيحه عَلَى 
القَدُوْرِيٌ » وأطال الكلام فيه » وابتدأه بقوله : 
قد رأيت مَنْ عَوِلَ في مَذْهَب أثمتنا © بِالتَشَّهّى حتى سمعت من لفظ بعض 
: وهل نَمْ حجر؟ فقلت : َعم انباع الهوى حرام » والمرجوح في مقابلة 
5 بمنزلة العدم 19) » والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع . 
4 . وقد قال في كتاب ٠‏ أصول الأقضية » للعمري 7" : ٠‏ من لم 
قف عَلَى المشهور من الروايتين أو القَولينٌ فلس له التشهي والحكم بما يشاء منهما 
ْ من غير نظر في الترجيح » » وأَطَال الكلام » إلى أَنْ نقل عن القنية © نقلاً عن 
واخميط ) وغيره أن القَاضِي المقلد إِذّا قضى عَلَّى حلاف عَذّهَبه لا ينفذ . 
5 . وقال العلامة قاسم أيضًا في قْتَاوَاه ؛ في ( مسألة ثبوت الإعسار 


(0) د ١:‏ تجاوز ) . (2) ح و ع:( حضرته ) . (3) في د : ظاهرًا . 

(4) د » ع : ( التصحيح ) . (5) ح : ( أبو الحسن ) 
(6) زادت ع هنا : ( فإن اختلف التصحيح ) وهو سهو من الناسخ » والشهرزوري المعروف بابن الصلاح الشافعي 
المتوفي سنة ( 643 ه ) . (7) حم ع:(رضا). (8) ع : ( السهروردي ) . 


(© ع : ( عمل في مذهينا ) .2 10) د:(في مقابله بمنزلة الراجح ) . (11) ح٠د‏ عع : (اليعمري ). 
(12) ح » د : ( عن الفقيه ) » ع : ( من الفقيه ) . 
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قبل الحبس : 
لئس لِلْقَاضِي المقلد أن يحكم بالضعيف ؛ لأنه لَيِسَ من أهل الترجيح فلا 

يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير جميل » ولو ححكع لا ينفذ ؛ لأنَّ قضاءه قضاء 
بغير الحق 9 ؛ لأنَّ الحَقّ هُوَ الصحيح © » وما وقع من أن القول الضعيف يتقوى 

بالقضاء فالمراد به قضاء الجتهدين كما بين في موضعه مما لا يحتمله هذا الجواب . 

التَقَى ) . 

6 . ثم قال بعده © بيسير بعد أن سيل عن رجل وقف شيئا معينا من 
ماله على نفسه ثم من بعده عَلَى جهة معينة ولم يتصل بحاكم حنفي © » ثم بعد 
ذلك وقف ذلك الشَّيْءِ بعينه عَلَى نفسه , ثم من بعده عَلَى جهة أخرى غير الجهة 
الأولى » وحكم بصحة هذا الوقف الثاني ولزومه حاكم عَتَفِيَ في وجه الواقف في 
ساعة الوقف » ولم يتصل الوقف الأول بحاكم أصلا » ثم بعد موت الواقف 
وإيصال ‏ العين الموقوفة إلى الجهة الثانية » وحكم حاكم حَنَفِنَ بصحة الوقف 
الأول لعدم علمه بالوقف الثاني والحاكم به فأي الوقفين هُوَ الصحيح ؟ 

7 . فأجاب : 

الوقف الأول هُوَ الصحيح » لاتفاق المشايخ عَلَّى أن 9) الفتوى على قولهما 

بازوم الوقف » وحيث كان لازما فلا يصح تغييره بلا شرط منه . ولا يضر في 
لزومه عدم إيصاله بحاكم ؛ لأن الحاكم ممنوع شرعًا أن يحكم بخلاف مَا عليه 
الفتوى . ( الْتَهَى ) . 

8 . فقد ثبت بهذا أن القَاضى المقلد إِذَا قضى بخلاف المفتى به لا 
ينفذ قضاوٌه . ْ ا 


9 . وقد علمت أنَّ المفتى به كما اختاره في المتون والشروح تحليف 


(1) مط : ( قضاء حق ) . (2) جح ء مط : ( اللصحح ) . 
(3) ع : ( بعد ذلك ) . 

(4) دء مط ء ح : ( بحاكم شرعي ) . 

(5) مط : د ( واتصال ) . 

(6) ح : ١‏ المشايخ عليه و ) ء ع : ( المشايخ عَلَى ذلك و ) . 
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المقر له » فالحكم عَلَى الوصي والحالة هذه قبل تحليفها غير صحيح . 

0 . وأما مَا استدل به من نحكم المالكي بصحة الإقرار وبموجبه 7) 
وأنه © يرفع الخلاف فغير صحيح ؛ لأن حكم الخالف في المسائل الاجتهادية لا 
يرفع الخلاف إلا إِذَا كان حكما صحيحا عندنا بأن يكون في حادثة بَعغْد دعرى 
صحيحة مستوفية للشرائط مِنئْ ححصم [ عَلَى خصم ] © . 

371 . وما وقع من الحاكم المالكي فَلَيِسَ عَلّى هذا الوجه ؛ لأن مَذّهبه 
أن الحكه © صحيح بدون حادثة وخصرمة » فحيكذ كاذ بمنزلة لفتوى منه ذا 
يرفع الخلاف )2 فصار وجوده كعدمه , فإذا رُفِعَت الحادثة إلى حَنَفِي 9 فإنه يحكم 


مقتضى تذْكيه » ولا جنعه حكم الالكى من ذلك » فإنه فتوى ولق ببحكم كا 
ذكرناه . ٠‏ 

2 . ولهذا قال العمادي في ١‏ فصوله » ( الفَصْل الثاني ) في ( القضاء 

فى المجتهدات ) : ( وهنا شرط آخر لنفاذ © القضاء فى المجتهدات » وهو : أن 
خحصم ) . ( التَهَى ) . 

2113 . وقال ) البرّازِيٌ في ١‏ قَتَاوَاه ) : قال السَرَحَسِ هنا شرط آخر ع 
هوأ يصير حادثة فتجري بين يدي القَاشِي من خصم علَى خصم حتى لو قات 
هذا الشرط لا ينفذ ‏ هذا ع © القضاء لأنه فتوى . ١‏ انْتَهَى بلفظه ) . 

4 . وقال العلامة قَاسِم في « فتاواه » معزيا إلى غيره تعريف الحكم 
بأنه ©) إنشاء إلزام في مسائل الاجتهاد المتقاربة فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا . 

* فقوله : ( في مسائل الاجتهاد ) يحترز به تن الحكم على خلاف الإجماع 
فإنه لا يعتد به » واحترز بالمتقارب عما ضعف مدركه كما نص عليه فيما 9 


للقَاضِي نقضه . 

(1) ح : ( وموجبه ) . (2) ع : ( فإنه ). 
(3) ساقطة من ( ع ) . (4) ع : ( أنه حكم ) . 
(5) ع : ( ليفاد ) . (6) ع :(وذكر). (7) ساقطة من ح ء ع . 


(8) ح ء د : ( معزيا إلى غير الحكم ) » ع : ( معزيا إلى عبن الحكم ) . (9) ع : ( فيها ). 
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* وقوله : (فيما يقع فيه التنازع) إشارة إلى [ اجتهادهم ] © أن شرط الحكم أن 
يكون حادثة فخرج مَا لَيِسَ بحادثة . 
* وقوله : (لمصالح) احترز به عَن مسائل الاجتهاد في العبادات . (النْتَهَى) . 

5 . فقد ثبت بهذه النقول © المعتبرة أن حكم الخالف لا يرفع 
الخلاف إلا إِذّا كان حكما صحيحا عندنا كما ذكرناه . 

6 . وأما تمسكه بالتباري العام المطلق فغير صحيح » لأن هذا التباري 
إنما يمنع دعواه بشيء من الأشياء هُوَ أو مَن يقوم مقامه ؛ لأنه يمنع أن يدفع © عَن 
نفسه إِذّا ادعي عليه بشيء هُوَ [ أو ع © من يقوم مقامه » ولأنه ©) قال في الإثراء : 
« ما عدا [ علة ] " الإقرار ) فصار المال المقر به وما يتعلق به من تحليف وغيره 
مستثنى من الإثْرَاء العام . 

7 . وأما تمسكه بأن الموثق قد © قَال : ( ولا يمينا بالله تَعَالَى م + 
صحيح من وجهين : 

* الأول : مَا قدمناه من استثناء علقة © الإقرار » آخر ألفاظ الإبْراء العام . 

* الثاني : أن إسقاط اليَمِينٌ لا يصح ولا يسقط كما صرحوا به في قوله : ( لا 
بينة لي ) ثم أقام بينة فإنها تُقبل » وكما لو قال : ١‏ لا شهادة لي ) ثم شهد فإنها 
قبل » وكما لو قَال : « لا حجة لي عَلَى فلان ) ثم أتى بحجة تُقبل ذكرها 
الرَيْلْعِيَ وغيره » وكما لو قال : ( لا دفع لي » ثم أتى بالدفع فإنه يُقْجل ذكره في 
«والخلاصة ) » و ١‏ البزازية ) » و ١‏ العمادية ) » و (١‏ فتاوى الشيخ قاسم ) . 

ولأنه إسقاط قبل وجود © السبب فلا يصح ؛ لأن السبب في اليَمِينٌ هُوَ 
الإنكار [ بعد ع 209 الدعوى . 

فثبت بهذا مَا ذهبنا إليه من عدم صحة هذا الحكم والله سبحانه وتعالى أعلم 


(1) زائدة في ( ع ) . (2) ع : ( النقولات ) . 
(3) ع : ( مقامه لأنه أن يدفع ) ! مط : ( مقامه لا أنه يمنع أن يدفع ) . 

6 ع:[وع. (5) د : ( ولو أنه )  .‏ (6)( علقة ) في ح »ديع . 
(7) ساقطة من ع . (8) ( علقة ) في ح » ع . 


(9) د : ( وجوب ) . (10) في رع):[هو]. 
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بالصواب . 

8 . ثم بعد مدة طويلة وقعت حادثة زائدة عَلَى هذه » وهي أن المقر 
دفع المال إلى المقر له ثم وقع بينهما تبار عام مطلق وحكم بصحته ولزومه » ثم 
ادعى المقر أََّهُ كان كاذبا في إقراره » وطلب تحليف المقر له . 

فأجبتٌ بأنه لَيِسَ له تحليفه ؛ لأنه يدعي عليه استرجاع المال » والبراءة مانعة من 
دعوى حق قبلها بخلاف المسألة الأولى لأن المقر لم يدع استرجاع شَّيْء وإنهما يدفع 
عَن نفسه فافترقا . 

والحقد لله وحده .00 
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(1) نهاية النسخة مط : ( فافترقا . والله سبحانه وتعالى أعلم . تمت الرسالة في الطلاق المعلق عُلَى الإثراء تمل 
هو رجعي أو باين » يتلوها إن شاء الله تعالى الرسالة الثامنة في تحرير المقال في مسألة الاستبدال ) . ولم يرد 
شَيْء بعد ( فافترقا ) في ح »د . 


َم 
جر ١ض‏ بغري 
(سكس ١ن‏ (دزومسى 


3121-71 بات 1730] . لايايايايايا 


الرسالة ال التاسعة 
تحرير المقال في مسألة الاستبدال " 

9 . الحمد لله الذي أحكم الدين © وأيده » وصانه عَن التبديل وأبده , 
ودبر الأنام بتدبيره القوي » وقدر الأحكام © بتقديره الخفي » وهدى عباده إلى 
الرشاد » وأنطقهم بألسنة حِدَّاد » وجعل مصالح معاشهم بالعقل محوطة » ومناصح 
معادهم بالعلم منوطة » وفضل نبيه بالعلم تفضيلا » وأنزل عليه القرآن تنزيلا » صلى 
الله عليه وعَلَى آله وعترته » وأصحابه [ وعشيرته وسلم ] © ( أما بعد ) : 

0 . فقد وقعت حادثة دعت إلى كتابة رسالة في تحرير كلام 
المشايخ في الاستبدال للوقف وبيان الراجح من الأقوال وما تضمنه مما 9 يبطل 
قضاء القاضي . وبيان القول الضعيف إِذَّا قضى به قاض عَلَى وجه الاختصار 
[ الأولى ] 9 . 

والكلام فيها في مسائل : الأبى : إذَا شرط الواقف الاستبدال : 

1 . قال أبو يوسف : الوقف والشرط صحيحان » وقال مُحَمّد : 
الوقف صحيح والشرط باطل » والأول أصح كذا في كثير من الكتب » إلا أن 
قَاضِيحَان [ قال ع 7) في ١‏ قَتَاوَاه ؛ بعد مَا ذكر الاختلاف © وأن الأصح قل أبي 
يُوسُّف قال : (أجمعوا " عَلَّى أن الواقف إِذّا شرط الاستبدال لنفسه في أصل 
الوقف يصح الوقف والشرط ويملك الاستبدال » . (الْتَهَى) . 

2 . وبينهما مخالفة ظاهرة 09 إلا أَنّهُ 48 صور المسألة المختلف فيها 


(1) ليس في ح : ( تحرير المقال ) . وفي د في الحاشية ( الرسالة 9 ) وفي المتن : ( رسالة في تحرير ... ) إلخ . 
(2) ع : ( هذا الدَيّْن ) . د : ( الحمد لله رب العالمين الذي أحكم الدّئن ) . 


(3) مط : ( الأحكم ) . (4) في ح » دء مط : [ وأسرته ] . 

(ى) ع: (بما). (6) زادة في ( مط ) . 

(7) ساقطة من ح » د. مط . (8) مط : ( الخلاف ) . 

(9) ع : ( وقد أجمعوا ) . (10) عبارة د : (( الْتَهَى ) . خالفه ظاهرا ) . 


(11) أي قاضيخان . 
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بما إِذَا قال : «أرضي هذه صدقة موقوفة لله تَعَالَى أبدا عَلَى أن أبيعها وأشتري 
بثمنها أرضا أخرى فتكون وقفا عَلَى شروط الأولى » قَمَدُ يوفق بينهما بأن محل 
الإجماع ما إِذَا قال : [ ١‏ عَلَى ان أستبدلها بأرض أو دار » وصرح بالاستبدال , 
وحل الخلاف ما إِذّا قال ع] © : « عَلَى أن أبيعها وأشتري بثمنها أرضا ... » إلى 
آخره وإلا فهو مُشْكل » وما في ( فتح القدير ) مما يتراءى أَنَّهُ توفيق فبعيد للمتأمل . 
3 . وصرح في ١‏ غاية البيئان ) » و ١‏ الخلاصة ) بأن الفتوى على جوازه 
بالشرط . 
الثانية : إِذّا لم يشترط الواقف الاستبدال أو عَدمه : 
4 . قد ذكره فَاضِيحًان في « قْتَاوَاه ) في ثلاثة مواضع : 
الأول : قال أما بدون الشرط أشار في « الشيّر الكبير ) أن لا 


' يا 2 ع 3 1" 
الاستبدال إلا القَاضِي إِذَا رأى المصلحة في ذلك ( انْتَهَّى ) » ولم يبين المصلحة بماذا 


تكون . 

* الثاني : قال : ولو كان الوقف مرسلا لم يذكر فيه شرط الاستبدال © لم 
يكن له أن يبيعها [ أو ] 9 يستبدل بها » وإن كانت أرض الوقف سبخة لا ينتفع 
بها لأن سبيل الوقف أن يكون مؤبدا لا يباع وإها يغبت وَلآيّة الاستبدال بالشرط » 
فبدون الشرط لا يت يغبت » فهو كالبيع المطلق عن شرط الخيار لا يملك المشتري رده 
وإن لحقه في ذلك غين ( التهَى ) . 

ولا مخالفة بينهما في الحقيقة لأن الكلام الثاني في استبدال الواقف [ أو ] #) 
المتولي » والأول في استبدال © القاضي . 

* الثالث : قال : ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في 
استكجار بيوتها » [ وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل كان للقيم أن يني 
فيها بيوتا ] ©) فيؤاجرها لأن الاستغلال بهذا الوجه يكون أنفع للفقراء . 


(1) زيادة من ع . 
(2) في -حاشية د هنا : ( قوله لم يذكر فيه شرط الاستبدال هو تفسير المرسل . كتبه شاكوري طرابلسي غفر له ) . 
(3) في ع » دء مط : [ و]. (4) في ح )ده مط : [ و ]. 


(5) ع : ( استبداله ) . (6) ساقطة من د ؛ ع . 
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5 . وروى عَن مُحَمّد مَا هُوَ فوق هذا قال : إِذّا ضعفت الأرض عَن 
الاستغلال والقّيِم - أي الناظر 20 - يجد يثمنها أرضا أخرى هي أنفع للفقراء أو © 
9 ريعا كان له أن ع هذه الأرض . و ويشتري يشمن (8 أرضا أخرى جوز 
يوت للصر إن ثمة لا يكو للم أن يني فها يتا يؤاجره ؛ ‏ لأ  ]‏ ةل . 
يرغب الناس في استكجار اموت بأجرة توفي منفعتها عَلَى منفعة الزراعة . 

وعن هشام قال : سمعت مُحَمّدا يقول : إِذا صار 9 الوقف بحيث لا يَنْتَفِعُ به 
امساح لقا أن بعد ومشتري ند غيره ولي ذلك إلا قي ١‏ 7 

6 . فقد أفاد كلامه الأول [ أن ع © لِلْقَاضِى الاستبدال إذَّا رأى 
المصلحة وَليِسَ لغيره ذلك . 

7 . وأفاد الثانى أن المتولى لا يملك ذلك وإن تعذر الاستغلال . 

8 . وأفاد الثالث أن [ في ذلك ع © عن مُحَمّد روايتين : 

* الأولى © : إِذّا ضعف © استغلال الوقف كان للمتولى الاستبدال إِذَا كان 
اتقع ٠‏ | 
* الثانية : إِذَّا تعذر استغلاله 219 فلا يستبدله إلا القَاضى إِذَا رأى المصلحة . 

9 . فتحصل من كلام قَاضِيحَان أنه إذَا تعذر [ الاستغلال ع 1) ملك 
القاضي الاستبدال بلا شبهة » وإذا ضعف ولم يتعذر؛ فعلى الرُوَايّة التي جَوَّرَت 12) 
للقيم فَالقَاضِى بالأولى » وعَلَى اعتبار المصلحة إِذَا رآها القّاضِي كان له ذلك » وإنها 
جعل رِوَايَة مُحمّد فوق هذا لأن تغيير الورصف أسهل من [ تغيبر ] 2© الأصل . 

3050 . وفي ١‏ الخلاصة ) : قَيِمُ وَقْفٍِ [ خاف ع 2# من السلطان أو من 
وارث يَعْلِبٍ عَلَى أرض وقف يبيعها ويتصدق يثمنها » وكذا كل قَيّمِ إِذَا خماف 


(1) زائدة في مط . 2) حءع:(و). (3) ح : ( بها ). 
(4) في (ح ءدء مط) : [ لأنتع. (5) ح : ( كاد ) . (6) ساقطة من ( د) . 
(7) زائدة في ( ع ) . (8) ح : ( الأول ) . (9) ح: (ضعفت ). 
(10) ع : ( الاستغلال ) . (11) ساقطة من ( مط ) . 


(12) حءع : (جوزه)» د:( جوزهاع). (13) في ( مط) : [ تغيره ]. (14) زائدة من ( ع ) . 
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شيئًا من ذلك له أن يبيع ويتصدق بثمنها . 
قال الصدر الشهيد : ١‏ والفتوى عَلَى أَنّهُ لا يبيع » . 

1 . ولا 7 يوافق هذا ما روي الإمَام ( السَرَخْسِيَ » في ( السير الكبير ) 
في ( باب الأسير ) في ( الدفتر الثاني ) ذكر مسألةٌ ؛ ثم قال : « وبهذا تَبَِنَ خطأ من 
يُجَوّز استبدال الوقف » وكان الشيخ الإِمَام ١‏ ظهير ادن ) يفتي بجواز الاستبدال 
ثم رَجَع 4) . ( الْتَهَى ) . 

فقد أفاد أن القول بعدم جواز الاستبدال موافقٌ للفتوى ع وأن الشيخ ( ظهير 
الدَيْن » رَجَعَ إليه » وأن الإمّام ١‏ شمس الأئمة السرخيي ) خط مَنْ جوزه » وَهُوَ 
بعمومه متناول لا إِذّا ضعفت الأرض » أو تَعَذْر استغلالها » وما إِذَا كان المستبيل 


نولي أو القاضي . ظ 

2 . وفي ١‏ الذخيرة » : سكل ١‏ شمس الأئمة مة الحلوانم م © ع عَن أوقاف 
المسجد إِذَا تعطلت وتَعَذْرَ استغلالها » هَل للمتولي أن ببيعها ويشتري مكانها 
أخرى؟ ظ 

ال : د نعم ) . 
قبل : إن لم تعطل ولكن يؤخطذ يدمتها ما هو خير منها ل له أن يسمها؟ 
قال : ولا . 


3 . ومِنْ المشايخ مَنْ لم يُجَوّر ببعه تَعطل أو لم يتعطل » وكذا لم 
يجوز الاستبدال بالوقف » وهكذا فتوى ( شمس الأثمة ئمة السَرَحَسِيّ ) . 

4 . وقد رويْئًا عن مُحَمّد في ( فصل © العمارة ) : ( إِذَا ضَعْمَتُ 
الأرض الموقوفة عَن الاستغلال والقيم يجد بثمنها أرضًا أخرى أكثر ريعًا © له أن 


يجوز 


(1) في (ح)2)(د)ع)ء(مط):(ما). / 
(2) هو : عبد العزيز ين أحمد بن نصر بن صالح الحلْوَانِي البخاري » أبو محمد , الملقب بشمس الأئمة 
(- 448 ه / 1056م) : فقيه » حنفي ء نسبته إلى صناعة الحلواء » وربما قيل له : اللَلَوَائي . كان إمام أهل 
الرأي في وقته يبخارى . من كتبه : ( المبسوط » في الفقه » و « النوادر 6 في الفروع » و ١‏ الفتاوى » و« شرح 
أدب القاضي لأبي يوسف .توفي في « كش » ودقن في بخارى ( الزركلي : الأعلام 4 / 13 ) . 

(3) د : ( فصل ) » وبقية النسخ : ( فضل ) بالضاد المعجمة . (4) مط ح : بدون ( أكثر ) . 


الرسالة التاسعة 1066 


يبيع هذه الأرض ويشتري [ أرضا غيرها ] © ) 

505 . وفي ( المنتقى ) قال ( هشام ) : 9 سمعت مُحمّدا يقول : الوقف 
ذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين فَللْمَاضِي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره » ولَيِسَ 
ذلك إلا للقاضي . وذكر مُحَمّد في « السيّر الكبير » مسألة تدل عَلَى عدم جواز 
الاستبدال بالوقف .. » ( الْتهّىئ ) . 

6 . فقد أفاد أن « شمس الأثمة الحلَوَانَِ » أفتى السائل بالجواز عند 
تعَذّر الاستغلال دون غيره » وأن 9 شمس الأئمة ئمة الِسَرَحْسِيٌ ) أفتى بعدمه مطلمًا : 
ون عن مُحَمّد ثلاث روايات : 

- المنع مطلقا . 

21. ُ 
- والجواز للماضي عند التَعَذر . 
- والجواز لَلمُتَوَلى عند الضّعْف . 

7 . فروايّة « السِيّر ) موافقةٌ لفتوى الإمّام ( السَرَحْسِيٌ ) . 

8 . وروّايّة « المنتقى »© مُوافِقَةٌ لفتوى الإمَام « الحلوَاني ) . 

399 . وأمًا روَايّة الجواز عند الضعف فلم يذكر أنَّ أحدًا أفتى بها , 
ويدل عَلَى م فها نمَلّها 2) بصيغةٍ دوي عَن مُحمّد » وتخطئة (ا. الأكمة 
الشرخسي ) لمن جَوْه كما نقلناه غن : اخلاصة » فلو صخ النقل غن ممحقد لم 
0 . وما يدل عَلَى ضعفها ما ذكره صدر الشريعة فى ٠‏ شرح الوقاية ) 
بقوله : ْ 

« إن أبا يُوسّف يجوّز الاستبدال في الوّقف من غير شرط إِذَّا ضعفت الأرض 
تن اليع » ونحن لا ثُفْتى به » وقد شاهدنا في الاستبدال من © المَسَاد مَا لا يُعَدَ 
ولا يحصى ء فإِنَّ ظَلَّمَة القُضَاة جعلوه حيلة إلى إبطال أكثر أوقاف المسلمين وفعلوا 

مَا فعلوا ) . ( الْتَهَى ) . 
1 . وفي « جاع المُصُولِينٌ ) : ( استبدال الوقف باطل إلا رِوَّايّة تحن 


(1) ساقطة من ح » ع » مط . (2) ع : ( روايتها ) . (3) ع : ( كلا من ). 
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أبي يوسف » » ثم نقل نقلا آخر أن القَيْمِ لو باع الوقف بأمر القَاضِي ورأيه جاز , 
كذ" رُوِيَ عَن أبي يُوسُف [ ( الْتَهَى ) . 
ُمَدْ أفاد ترجيح بطلان الاستبدال وأن القول بجوازه روَّايّة ضعيفة عَن أبي 

يوسف ع © , 

2 . وفي ١‏ جامع الفتاوى ) : « الأصح أَنهُ لا يجوز استبدال الوقف 
ولا بيعه بعد صححته , لأنه لا يقبل المِلّك » كالحر لا يقبل لآق ) . ( انْتَمَى ) . 

3 . مع أن روايّة أبي يُوسُف ومُحمّد المذكورة إنما هي في الأرض إِذَا 
ضعفت », لا في كل وقف فهي ساكتة عن حكم الدار إِذَا خربت . 

4 . نعم ؛ رِوَايّة ‏ المنتقى © التي شرط فيها الاستبدال للتعذر 7 
وكون الستبدل النَاضِي أعم . لأنه عبر فيها بالوقف لا بالأرض » قُقَد ظهر من 


: ف 3 د 5 ٠.‏ ك0 1 
عله ا ان الللعف في الأرض ! إِذا صل تل )4( وأن الدار إذا د / 5 أ تغلالها 


ب بعضها مسكوت عنها ؛ إلا ما أفنى به شمس الأئمة الوا من أَنّهُ جائر 
ا الوقف وَهُوّ شامل لهما 07) » فظهر بهذا أن الدار الموقوفة إِذَا 
خرب بعضها وضعفت غلتها.ولم يذهب © أصلا أنه © لا يجوز استبدالها عَلَى 
كل الأقوال المروية عَن مُحَمّد . 

5 . والدَّلِيِل عليه أن جميع 29 أصحاب المتون ذكروا أن الدار 
الموقوفة إِذَا خربت فعمارتها عَلَى من له السكنى » فإن امتنع آجرها الحاكم وعمرها 
من أجرتها » ولم يقل أحد منهم أَنّهَا تستبدل . 

6 . والدّلئل عَلَى عدم ذكرهم له ما في « قَنْح القدير » : « ولو لم 
يرض الموقوف عليه السكنى بالعمارة ولم يجد من يستأجرها لم أر حكم هذه في 
المنقول من المذّهَب » والحال فيها يؤدي إلى أن تصير نقضًا عَلَى الأرض كرماد 02 


() ع :( وكذا). (2) ساقطة من ( د ) . 

(3) ح : ( للاستبدال التعذر ) . (4) ح : ( وت ) ١‏ 

(5) حم » مط : ( ضعفت ) . (6) ع : ١‏ من ) . د : ( في الوقف جاثر ) . 
) دءع: (لها). © ح : وتشميا) . 


(9) ح : ( لانه ) . (10) ساقطة من ( ع ) . (11) ع : ( كوما ) . 
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تسفوه 99 الرياح » وخطر لي أنه يخيره القَاضِي بين أن يعمرها ليستوفي منفعتها وبين 
أن يردها إلى ورثة الواقف » . ( الْتَهَى ) . 

407 .فلو كانت روايّة جواز الاستبدال شاملة للدار لم يقل : « لم أر 
حكمها) ؛ فدل أَنْهَا مخصوصة بالأراضي لكن عند الضعف » وأما عند التعذر 
َقَدْ علمتٌ أَنّهَا ثابتة كما هُوَ عموم فتوى شمس الأئمة الحلواني 

8 . فدل هذا على أنه لا يجوز استبدال الدار إِذَا ضعفت غلتها . 

409 . ويدل عليه ما في 3 قح القدير» أن الاستبدال بلا شرط إن كان 

لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم به © فين فينبغي أن لا يختلف فيه » وإن كان 
لا كذلك © فينبغي أن لا يجوز إلى آخره . 

0 . ويدل عليه أيضا مَا ذكره صاحب ١‏ الهِدَايّة » في ( التجنيس » : 
حانوت وقف مال عَلَى حانوت ومال الثاني عَلَّى الثالث فتعطلت ال حوانيت وأبى 
قيم الوقف العمارة » فهذا عَلى وجهين : 

* إما أن © كانَ لحانوت الوقف غلة يمكن عمارة الوقف منها 
* أو لم يكن . 
- قفي الوجه الأول : لصاحب الحانوتين أَنْ يأحذ [ من ] © القيم برد مَا مال 
منه إلى حد الوقف لأنهما تضررا بذلك والقيم مْوَ المقيد 9) لدفع الضرر . 
- وفي الوجه الثاني : يرفعان الأمر | إلى القاضي يأم ©) اليم بالاستدانة على 
الوقف لإصلاحه » لأن للْقَاضِي وَلَآية الأمر بالاستدانة ع والأمر بالاستدانة تعين 
طريقا لدفع هذا الضرر . ( الْتَهَى ) . 

1 . ووجه الدلالة أ قال : « عند عدم وجود غلة للحانوت يؤمر 
المَيثّمِ بالاستدانة ) وقال إنها تعينت طريقا لدفع هذا الضرر » فلو كان الاستبدال 
جائزا في الحانوت لم تتعين الاستدانة طريقا للدفع . 


(1) د:(تسيره ). 22) ساقطة من ( ح  .)‏ (3) ع:(لذلك ). 
(4) ع : (إذا). (5) ساقطة من (ح » د »ء مط ) . 
(6) ع : (العتد ) . (7) ع : ( فيامر ) . 
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2 . ولا يُقَالُ : تُقَاسُ الدار إِذّا ضعفت غاتها عَلَى الأرض إذّا ضعفت 
لأنا نقول القياس لَيِسَ بصحيح » لأن الارض إِذّا ضعفت لا يرغب غالبا في 
استمجارها وإنما يرغب في شرائها » وأما الدار إِذا خربت يرغب في استعجارها مدة 
طويلة وتعميره السكنى فيها فاقرة . 
الب المعتمدة كما صرحوا به : 

43 . فإن قلت : لكر في 9 القخرة »وذ لعجيس ) ورم | اي 
مَأ يمكن مار لو بطل الوقن ورجع حق 0 البناء إلى الواقف إن كان حيا وإلى 
ورثته إن كان ميتا 5 

4 . ومن هذا الجنس : حؤض في مَجِلَةٍ خرب » وصار بحيث 
يمكن عمارته فاستغنى أهل امحلة عنه , إن كان يعرف واقفه يكون له إن كان حيا 
ولورثته إن كان ميا » وإن كان لا يدرفا واقفه فهر كاللئطة في أيديهم يتصدقون 

5 ومن هذا لمشي : قال : اححرق حانوت و وف يح ؛ 
احترق السوق والحانوت وصار بحال لا ينتفع به ولا يستأجر بشيء البتة يخرج من 
الوقفية . 

6 . ومن هذا الجنس : قال : الرباط إِذا احترق بطل الوَقْف ويصير 
ميراثًا . 

7 . ومن هذا الجنس : قال : منزل موقوف وقفا صحيحا عَلَى مقبرة 
معلومة فخرب هذا المنزل وصار بحال لا ينتفع به » فجاء رجل وبنى فيه بناء من 
ماله بغير إذن أحد » فالأصل لورثة الواقف ابن لورئته . 

8 . ومن هذا اجنم : قال ٠‏ قف صحيح عَلَى أقوام ٠‏ يك 04 


(1) في ( د) : ( على ) (2) ع : ( نقض ) . 
(3) ح : ( بثمنه ) . (4) ع : ( مسميين ) » د : ( مسلمين ) . 
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169 
فخرب وَهُوْ لا ينتفع 7 به وَهُوَ بعيد من القرية لا يرغب أحد في عمارته بطل 
الوقف ولا يجوز" بيعه . ( الْتَهَى ) . 
9 . قلت : قد ردها الصدر الشهيد في « الواقعات ) وقال : إن 
لوقف بعدما صح بشرائطه لا يطل إلا في مواضع مخصوصة . ( التَهَى ) . 
0 . وعَلّى تقدير صحتها فلا يدل عَلَى المطلوب وَهْوَ جواز 
الاستبدال » [ لأن فيها بطلان الوقفية لا جواز الاستبدال  ]‏ » ولئن دل عليه 
فشرطه أن لا يمكن الانتفاع به » ولا يستأجر بشيء البتة فلا يدل على جوازه إذَا 
أمكن استغلاله مع الضعف . 
41 . قَِنْ قُلَْتَ :ما نقلته © أولا تمن قَاضِيحَان دال بعمومه على 
جوازه في الدار إِذَا رأى القَاضِي المصلحة في ذلك . 
قُلْتُ : لا مصلحة فيه . ولكن سُلَّم فلم يذكر قَاضِيحَان محل المصلحة ©) وقد 
ينها مولانا عمر قارئ الَهدَايَّة © تلميذ الأكمل وأستاذ الكمال ابن الهُمَام في 
١‏ كتَاوَاه ) المشتملة عَلَى الأسثلة والأجوبة التى جمعها امحقق ابن الَهُمَام » وقال في 
أولها أَنَهُ أجاب عنها بما هُوَ القْتَى به من الملّهَبٍ والعمل عليه فيما 27 فيه الخااف 
بين الأصحاب .» وعبارتها : 
سيل تمن مسألة استبدال الوَقُف ما صورته » وهل هُوَ عَلَى قل أبي عديقٌة أو 
أصحابه ؟ 
أجاب © : الاستبدال إِذّا تعين بأن كان الموقوف لا ينتفع به وَثَمّ مَنْ يرغب فيه 


(1) ح : ( فخرب ولا ينتفع به ) » ع : ( فخرب وبقي لا ينتفع ) » د : ( فخربه وصار لا ينتفع ) ٠‏ 
(2) ح » ع : ( ويجوز ) عَلَى الإئبات . (3) ساقطة من ( ح ) . 

(4) ع : ( نقله ) . (5) د :(المصلحة في ذلك ) . 

6) هو : عمر بن علي بن فارس » الكناني » القاهري » الحسيني » أبو حفص » سراج الدين » المعروف بقارئ 
الهداية ١‏ - وده ه / 1426 م ) : فقية » حنفي » من أهل الحسينية بالقاهرة , ونسبته إليها » انتهت إليه رياسة 
الحنفية في زمنه » وتصدي للإفتاء والتدريس ٠‏ ولم يُقبل علي التصنيف لتوقف في ذهنه ( كما يقول 
السخاوي » متابعة للعيني ) » وكان يستحضر ١‏ الهداية ) في فروع الحنفية . وله تعليق عليها انفره صاحب 
كشف الظنون بذكره . وقد مات عن نيف وثمانين عاما . ظ 

( الزركلي : الأعلام 5 / 57 ) وليس في ع : ( الهداية ) . 

)ع : (بما). () ع : ( نأجاب ) . 
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ويعطي بدله أرضا أو ©" دارا لها ريع يعود نفعه عَلَى جهة الوَقف فالاستبدال في هذه 
الصورة © عَلَّى قَوْل [ أبي حنيفة ] © ومُحمّد » وإ كان للوقف ريع ولكن يرغب 
شخص في استبداله إن أعطى مكانه بدلا أكثر ريعا منه في ضُفّع 9» أحسن من صقع 
الوقف جاز عند القَاضِي أبي يُوسُف والعمل عليه وإلا فلا يجوز (الْتَهَى بلفظه) . 

2 . فقد أفاد أن عند تعذر الاستغلال بالكلية يستبدل بأرض 

ريعها أنفع للوقف . 

3 . ومفهومه أنه لا يستبدل بالدراهم والدنانير عند التعذر عَلَى قَوْل 
الشيخين » وأن عند عدم التعذر يستبدل بمكان أكثر ريعا في صقع أحسن أي في. 
محلة أعمر من محلة دار الوقف . وصرح بأنه إِذا د شرط من الشرطين لا يجوز 
الاستبدال » وصرح [ أيضًا ع 9) بأن عليه العمل . 

44 . والدّبيل عَلَى اعتبار المصلحة في | نفس الأمر مَا في ( المَئية ) : 
مبادلة دار الوَقُف بدار أخرى إنما تجوز إن كانتا © في محلة واحدة أو تكون انحلة 
المملوكة خميرا من ا محلة 7 الموقوفة » وعَلى عكسه لا يجوز , وإذا كَانَتٌ المملوكة 
أكثر مساحة وقيمة وأجرة لاحتمال خرابها © فى © أَدُوَن ا حلتين لدناءتها وقلة 
رغبات الناس فيها . ( الْتَهَى ) . 

5 . وفي ١‏ معراج الدراية » : سُيِلَ الوا تن أوقاف المسجد إِذَا 
تعطلت وتعذر استغلالها هَل للمتولي بيعها » وأن يشتري مكانها أخرى ؟ قال : نعم , 
وبه قال أحمد 29 وقال : يجوز قبل أن تتعطل ولكن يأخذ بثمنها مَا هُوّ خير منها . 

6 . ومن المشايخ مَنْ لم يُجَوّز بيع لوقف تعطل أو لم يتعطل » ربه 
قال الشافعي - رحمه الله - ومالك . وكذا لا يجوز 9" الاستبدال بما هُوَ خير , 


أو دار 


(1) ع : ( ودارا ) . 

(© عبارة د : ( الصورة قول أبي يُوسُف ) وقد أشير فوق ( قول ) بعلامة حق وأثبت في الحاشية : ( جائز في ) . 
(3) في ح » ديدع : ( أبى يوسف ) والصواب ما أنبتاه . 

(4) في حاشية د هنا ( لعله في صنع أو نفع » وهي الأصوب ) . 

(5) زائدة في ( ع ) . (6) ح »ع :( إذا كانت ١.)‏ 7) ح »ع :( محل الموقوفة ) . 
(8) د : ( لا خرابها خرابها ) . (9) ع : ( لاحتمال أنها في ) . 

(10) د : ( أسد ) . (11) ح : ( وكذا لم يجوز ) . 
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وهكذا حكى فتوى شمس الأئمة 2 . 

7 . وقال أبو يُوسُف : يجوز الاستبدال » وروى هشام عَن محمد أنه 
قال : إِذّا صار الوَقُْف بحيث لا ينتفع به المساكين فلِلْقَاضِي أن يبيعه ويشتري بثمنه 
غيره . (الْتَهَى ) . 

8 . فإن قلت : ذكر قَاضِيحَان في « قَتَاوَاهِ » : [ إنه ع © لو باع أرض 
الوَقْف بعروض ففي قياس قول ١‏ أبي َيف يصح البيع ثم يبيع العروض بالدراهم 
أو بالدنانير فيشتري بها أرضا [ أو يشتري بالعروض أرضا ] 9 . وقال أبو يُوسشف 
وهلال : ١‏ لا يملك البيع إلا بالدراهم والدنانير وَهْوَ كالوكيل بالبيع ) . ( الْتَهَى ) . 

9 . قلت : هذا في وَقْف شرط استبداله » وكلامنا فيما لم يشترط . 
استبداله » فعلم بهذا أن من شرط 7 اعتبار رؤية القَاضِي المصلحة أن يكون ما رآه 
منها موافقا للمصلحة في الظاهر . 

0 . والواقع في مسألة الاستبدال الحادثة أَنّهُ استبدل خانا في داخل 
مصر بباب النصر مشتملا عَلّى أماكن كثيرة علوية وسفلية ينزله أهل القفول بحيث 
لا يوجد فيه غالب الأيام مكان خال بالدراهم » وأي مصلحة في ذلك مع أن أمر 
الأوقاف مبني عليها . 

1 . قال في ١‏ الحاوي القدسي » : ( ويفتى بالضمان في عضب عقار 
الوَقّف ومنافعه وكذا كل مَا هُوَ أنفع 9) بالوقف مما اختلف العلماء فيه حتى 
انقضت © الإجارة بالزيادة © الفاحشة نظرا للوقف وصيانة لحق الله تَعَالَى وإبقاء 
للخيرات ) . ( الْتهّى ) . ظ 

2 . وحاصل الحادثة أن قاضيا استبدل الخان المذكور وقال الموثق فى 
مكتوب الاستبدال : إن الأماكن المذ كورة كان بعضها خرابا » وبعضها تهدم , 


عر 


(1) ع : ( وهكذا ذكر شمس الأثمة السْرَحُسِيَ ) » د : ( وهكذا حكى شمس الأئمة ) . 


(2) زائدة في ( ح ) . (3) ساقطة من ( ع ) . 
(4) زائدة في ( ع ) . (5) ع : ( شرطه ) . 
(6) ع : ( كل ما نفع ) . (7) ع: ( نقضت ) »حم : ( تقضت ) . 


(8) ح : ( بالإجارة ) » واللفظ غير مثبت في ع . وفي د : ( الإجارة الزيادة ) وفوق كلا اللفظين ( م ) . 
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وبعضهاأ نقص ريعهة )» وأنه تعذر كمال الانتتفاع 04 وصار بحيث يسوغ استبداله 
شرعا وحكم القاضي ببيعه بدراهم معينة وبكونه صار ملكا مطلقا من أملاك 
المشتري ثم وقفه المشتري », ثم بعد مدة جاء قاض مشهور بالصلاح والعفة © اطلع 
عَلَى مَا فعله القَاضِي الأول» و [ رأى ] © أنه لا مصلحة في استبداله شرعا © 
[ وعلى حكم القَاضِي يبيعه بدراهم معينة وبكونه صار يلكا مطلقا من أملاك ] 24 
المشترى » وترادفت الأدلة عَلَى أنه كان وَفْت الاستبدال غير جائز الاستبدال » وأنه 
كانَ يؤجر في كل شهر بقدر معلوم كثير لجهة الوقف » وثبت عنده الإجارة من 
الحاكم فيها , ؛ وأقر المستأجر بها ؛ فحكم ببطلان الاستبدال وعَؤد العين إلى لوقف 
الأول : ٠‏ فوقع 090 السؤال عَن أي الحكمين هُوّ الصحيح ؟ 
033 . والظاهر أن الحكم بالاستبدال غير صحيح لوجوه : 

* الأول : أله لم يذكر في مكتوب الاستبدال أن لَيِسَ في , ريع الوَقف ما يعمر 
به الخان . قال في « الذخيرة ) وغيرها : إذَا خرب حانوت وَقُف يعمر من [ غلة ] 9 
حانوت آخر لأن الكل للمسجد . ( انتهّى ) . 

* الثاني إل لا مصلحة في استبداله بالدراهم لما سمعت من 0 قتاوى قارئ] 
الهِدَايّة » والغالب في الاستبدال بالدراهم عدم شراء بدل بها وإما يأكلها النظار 
والمباشرون . 

* الثالث : أَنَّهُ ثبت ت عند القَاضِي الثاني أَنَّا بيعت بغين ©© فاحش . 
فإنُ قُلْتَ : إن البئئة أولا أقيمت أَنَّهَا بيعت بمثل القيمة » كَلمَ ترجح بينة الغبن © , 
غبنا وأقام ببنة وأقام المشتري بينة أن قيمة الكرم في ذلك الوَقْت مثل الثمن فبينة 


الغبن أولى . ( ان 

(1) ع : ( الفقه ) . (2) زائدة في ( ع ) . 
(3) ساقطة من ( د ) . (4) مثبتة من مط . 
(5) ع : ( فرفع ) . (6) ساقطة من ( ع ) . 
7) ع : ( في ). (8) ع : ( يشمن ) . 


(9) ح » د : ( بمثل القيمة فلم ترجحت ببينة الغبن ) » ع : ( بمثل القيمة فلم ترجح بنية الغبن ) 
(10) ع : ( فكبر ) . 
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* الرابع : أن استبدال الدار إِذَا خربت لَيِسَ فيه نص من الب المعتمدة التي 
نقلنا منها ؛ فقضاء القَاضِي به قضاء بغير دليل . 

* الخامس : على تقدير عموم عبارة » أو تصريح في رِوَايّة » باستبدالها عند 
الخراب أو القياس عَلَى الأرض إِذَّا ضعفت لا يقضي به لما علمت أن العمل عَلَى 
خلافه » والقَاضى إِذَا قضى بالقول الضعيف لا ينفذ قضاره » وهى المسألة الثالثة » لم 
في ١‏ فَتْح القدير » » ولو قضى القَاضِي في امجتهد مخالفا لرأيه ناسيا ذهب نفذ عند 
أبي حَنِيفّة روَايّة واحدة » وإن كان عامدا ففيه روايتان وعندهما ينفذ في الوجهين . 

4 . وفي ١‏ ابيط » : الفتوى عَلَى قولهما . 

5 . وفي ١‏ الفتاوى الصَّعْرَى ») : الفتوى (1) ا عَلَى قل أبي حَنِيمَة . 

6 . هذا كله في القَاضِي امجتهد , فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم 
ذهب أبي حَنِيقة مثلا فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم . ( الْتَهّى ) . 

7 . وفي « فتاوى العلامة قاسم » : وِلَيِسَ لِلْقَاضِي المقلد أن يحكم 
بالضعيف لأنه لَيِسَ من أهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح [ إلا ع © إلى قضِد 
غير جميل » ولو حكم لا ينفذ ؛ لأن قضاءه قضاء بغير الحيّ لأن الحقّ هُوَ المصحح . 

438 . وما وقع من أن القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به قضاء 
المجتهد كما بن بين في موضعه . 

9 . وفي ١‏ المئيْة » : القَاضِي المقلد إِذَا قضى عَلَّى خلاف مَذهَبه لا ينفذ . 

0 . وفي ١‏ تصحيح القَدُورِيٌ » معزيا إلى أبي العباس أحمد © بن 


4 
إدريس 

هَل يجب عَلَى الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده كما يجب عَلَى المفتى أن 
(1) ساقطة من (ح ) » (غ ) . (2) ساقطة من ( مط ) . 


(3) د : ( معزيا إلى أبي حَنِيقّة القياس أحمد . .. ) [. 

(4) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن » أبو العباس » شهاب الدين » الصنهاجي ٠‏ القوافي ( - 684 
ه / 1285 م ) : من علماء المالكية ؛ نسبته إلى قبيلة صنهاجة من برآبرة ا مغرب » وإلى القرافة المحلة المجاورة 
لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة . وهو مصري المولد والمنشاً والوفاة . له مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها : 
« أنوار البروق في أنواء الفروق ؛ , و ١‏ الإحكام في تمييز الفتارى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام ) 
و«الذخيرة » في فقه المالكية » وغير ذلك ( الزركلي : الاعلام 1 / 94 : 95 ) . 
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لا يفتي إلا بالراجح عنده أو له أن يحكم بأحد القَْلَين وإن لم يكن راجحا عنده؟ 

جوابه : 

أن الحاكم إِذّا كانَ مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم ويفتي إلا بالراجح عنده : 
وإن كَانَ مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في مَذُعَبه وأن يحكم به » وإن لم يكن 
راجحا عنده مقلدا في رجحان القول الحكوم به إمامه الذي يقلده كما يقلده في 
الفتوى . ظ 

وأما اتباع الهوى في الحكم والفتيا بما هّوَ مرجوح فخلاف الإجماع . لِالْتَهَى) . 

1 . فإ قلت : كيف جار للثاني َقْضُ حكم الأول » وهل القضاء 
بعد صدوره 0 

قلت : نعم (0) » لأن القضاء ء الأول لم يصح ء وكل قضاء لم يصح فإنه ينمض . 

2 . قال الإمَام البرّازِيّ في ١‏ قَتَاوَاه ) : « ومن صار مقضيا عليه لا 
ُشمع دعواه بعد فيه » إلا أن يَُوهِنَ على إبطال القضاء بأن اذى عَلَى آخر دارًا 
. بالإرث وبرهن وقضى له * ثم ادعى المقضي عليه الشراء من مورثه » أو ادعى المخارج 
الشراء من فلان وبرهن وقضى له وبرهن المدعى عليه عَلّى شرائها من فلان أو من 
المدعى قبله أو قضى عليه بالدابة فبرهن عَلَى تتاجها عنده ) . ( الْتَهَى ) . 

443 . وفي ( امع الفصُولَينَ ) : ١‏ المقضي عليه يتتاج أو تملك مُطلق لو 
يرهن عَلّى الاج أو عَلَى للقي من المدعي قبل » . ( انْنَهَّى ) . 

4 . وفي ١‏ الخلاصة ) : 

ل ذا ظهرَ نص بعخلاف قَضَاء القَاضِي يُنقض قضاؤه » ثم بعد ذلك إن كان في 
حُقُوقَ العباد كالقصاص ؛ والطلاق » والدكاح ؛ واليثق إن ظهر أن الشّهُوة دَ عَبيد أو 
محدودون في قَذْفي ؛ إن قال القَاضِي : ( تعمدتثٌ ) يضمن . والضمان 3 ماله 
ويُعدّر © للجناية » وإن كان خطاً يضمن المقضي له اديه » وفي الطلاق يرد الموَة 
إل ازوجها » وفي العثّق يُرَدُ العبد إلى مولاه » وفي موق الله تعاَى كحيدٌ الزن 
والشوب والششرقة إِذّا ظهر أن الشهود عبيد » وقال : « تعمدت ) فهو ضامن الدية ع 


(1) ( نعم ) من ع . (2) د : ( ويقاد ) . 
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وإن كان خطأ فضمانه في بيت امال . 
وهذا إِذّا ظهر المنطأ بالبيتة أو بإقرار المقضي له 9 » أما إِذَا أقر القَاضِي بذلك لا 
يصدق ولا ينطل القضاء » كالشهود إِذَا رجعوا . ( الْتَهَى ) . 

5 . وفي ١‏ فتاوى العلامة قَاسِم ) : سكل عمن وَقف ملكه عَلى جهة 
معينة » ولم يحكم به » ثم وَقف عَلَى أخرى وحكم به حَنَفَِ ثم بعد موت الواقف 
حكم حَنَفِيَ بصحة الوَقْف الأول فأي الوقفين هُوَ الصحيح ؟ 

أجاب * : الوَقْف الأول هُوَ الصحيح لاتفاقٍ المشايخ , عَلَى أن الفتوى عَلَى 
قولهما بلزوم الوَقْف » وحيث كان لازما لا يصح تغييره بلا شرط منه » ولا يضر 
في لزومه عدم اتصاله بحاكم © ؛ لأن الحاكم ممنوع شرعا أن يحكم بخلاف ما 
عليه الفتوى . ( الْتَهَى ) . 

6 . فإِن قُأْتَ : إِنَّ الَاضِي المبطل للاستبدال استند إلى البيّئّة الشاهدة 
بأنه كان معمورا وَقَتَ الاستبدال » وأنَّ عَلَتَهُ كَاتْ كل شهر كذا وهذه بيد نه فى 


في امعنى 9) , كأنهم وا لم يكن خرابا» ولم يكن بصفة يجوز استبداله شرع 
والشهور عددنا أن بنة النفي لا قبل . 

قلت قلت : الجواب عنه لِتتَنّى عَلَى معرفة ذلك الأصل ؛ كال في ١‏ المنار ) : والمثبتٌ 
أ ين الاي عند كرضي وحند يعى بن أن "ا تعارضان » والأصل فه 5 
التّفَى ( إن كَانَ من جئس ما 9 يُعرف بدليل » أو كان مما يشتبه حاله لكن عرف أنَّ 
الاي اعتمد دليل المعرفة كان مثل الإثبات وإلا فلا » فالنفي في حديث بَرِيرَة 00 


(1) في حاشية د هنا : ( قوله : « المقضي عليه ... ؛ إلخ يعني المدعى عليه . شاكوري فر له ) . 

(2) ع : ( لزوم الوقف ) . ٍ (3) ح : ( بحكم حاكم ) . 

(4) بحاشية د هنا : ( عَلى ذلك سنة / 1094 نسخه فالحمد لله تعالى / على حسن الطاقة من غير / قسنطيئة 
المحمية / الطرابلسي بمديئة / الشاكوري / قابله إبراهيم ) . كذا وكتبت ( + ) بالفارسي .. 

(5) هو : عيسى بن أبان بن صدقة » أبو موسى ( - 221 ه / 836 م ) : فقيه ء قاض » من كبار فقهاء 
الحنفية » كان سريعا بإنفاذ الحكم ؛ عفيفا » خدم المنصور العباسي مدة » وولي القضاء بالبصرة عشر ستين 
وتوفي بها . له كتب منها : ١‏ إئبات القياس ) و « اجتهاد الرأي ) و١‏ الجامع ( في الفقه ) » و ١‏ الحجة الصغيرة ) 
في الحديث ( الزركلي : الأعلام 5 / 100 ) . (6 مط : رلاع). 

(7) بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما : صحابية مشهورة » عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية . 

( ابن حجر : تقريب التهذيب ) ( خٌ . عوامة ) ( 8543 ) . 


2-6 ب ببس يببسب وسائل ابن نجيم 
َهُوَ ما روي أَنّهَا فت وزوجها عَبدٌ 19 , مما لا ير ف إلا بظاهر الحال فلم 
يعارض الإثبات وَهُوَ مَا رُوِيّ أَنّهَا أَعْيَقّتْ وزوجها حر 3 ( الْتَهَى ) . 
َقَدْ أفاد أَنَّ الم مَقْبُولٌ فى المسألتين . ظ 
7 . وفي ١‏ الفتاوى البزازية ) أنه إن كان المقصود من النفي إثبات 
سي كان مقبو د 0 وإلا قلا 38 على الأول ثلاث ل 
فشهدا 0 0 عدم الإتيان والكلاء قبل لأن لغر رض إثبات الجز ع . 


* الثانية : لو شهد اثنان أَنّهُ أسلم واستنتى » وآخرأَنهُ أسلم بلا استثناء » تُقبل ؛ 
ويُحكم باسلامه ع لأن المقصود إثبات إسلامه . 


* الثالثة : لو ادعت أنَّهُ قال : ( المسيح ابن الله ) كمد © وحَدمّت عليه © ع 
نْ ©) | (7): ».ا 


'لم ' يقل قَوْل النصارى وقال : « قُلثُ قولهقم » فشهدا أّهُ لم يقل ول 
اصازه فل فضي بالفُرقة » لأن المقصود إثبات القرقة . ( انْتَهَى ) . 
. ولا شك أن المقصود هنا إبقاء الوقفية ية عَلَى حالها مع أن في 
المسائل ا وُحِدَ النفي صريحا فهنا © بالأولى ' 
9 . وزاد في ١‏ جامع الفُصُولَينٌ » عَلَى الثلاث [ مسائل ع © المذ كورة 
سبعا أخرى » فهي عشرة مسائل تُقْيَل فيها الشهادة عَلَى النفي : 


(1) إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق , باب ( 5204 ) : بْنِ عباس : 

أن زَْج تريرة كان عبد يُقَالُ أ يك مني او علوت حَله يي واثرغة قميل على جه قا الي 
َيه عباس :يا عا ألا بحب ين حب في ترهزةً ومن بض تريرة مُفبق؟! قال الي عه : أو رَاجَعْيهِ . 
قَالَثْ : يا رَسُولَ اللّهِ تأموني؟ قَالَ : إُْمَا أنَا أشْمَعُ . كَالَتْ : لا حاجة لي فيه » ! 

(2) إشارة إلى ما رواه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض » باب الولاء من أعتق وميراث اللقيط (6751 ) 
قال : حَدِّثَنَا حم عَفْصٌ بن مممر حدَّلنَا سُعةُ عنٍ الحكُمٍ عَن إنراهيم عَنِ الأسود عَنْ عَائِسَة كلت : 

اترْتُ برِيرة قََالَ الي صَلَى الله َه وَسَنُ : اشْكرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ ل أَغتقّ . وَأَهْدِي لَهَا سَّاةٌ قَقَالَ : هُوَ لَهَا 
صَدَكَةٌ وَلنَا هَدِيّةٌ . قَالَ الَكم : وَكَانَ رَوْججَهَا خحرًا َكَل الحكم مُرسَلٌ وََالَ ان عماس رََيه عبِدَا . 

هذا بتمامه في صحيح البخاري . وقد ضعف البخاري نفسه زيادة الحكم . 

(3) ح : ( فشهدوا ) . (4) ح : ( وكفر ). (5) ساقطة من ( ح ) . 

(6) زيادة يقتضيها السياق . (7) كذا . (8) د : ( فيقضى ) . 

(9) ساقطة من ( د ) . 
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* الرابعة : لو شهدا أَنَّ هذه دابته © نتتجت د عنده ولم تزل ملكا له الأصم 
بولها . 

* الخامسة : لو شهدا بُخلع أو طلاق بلا استثناء بأن قالا  :‏ نشهد أَنَّهُ الع 
بلا استثناء أو خا لع ولم يستئن » ؛ لا قبل قل الزوج » وتُطلق . 

* السادسة : لو أمّنَّ الوْمَامُ أهل المدينة فاختلطوا بأهل مدينة أخرى وقالوا : 
( كنا جميعا ؛ فشهد شهود من غيرهم أنهم لم يكونوا وَقْت الأمان فيها؛ تقبل 
الشهادة . ش 

* السابعة : الشرط يجوز إثباته ببينة ولو كان نفيا كما لو قال : ٠‏ إن لم أدخل 
الدار اليوم فأنت حر ) فبرهن القِنَ © أَنّهُ لم يدل " ؛ غُتى . 

* الثامنة : لو بَوْمَنَ المشلّم إليه أنَّ السَلّم اسد لأنه لم يذكر الأجل تُقبل . 

* التاسعة : أن شاهد الميراث للوارث إِذَا قال : « لا وارث له غيره » ثقبل . 

* العاشرة : لو شهد أهل الصبي عَلَى الظفر © أَنّهَا أرضعته 9) بلبن شاة لا بلين 

نفسها ؛ تُقبل , ولا أجر لها . ( ألتقى ) . 
فقد علفتٌ فساد قل من أطلق أَنهَا ء عَلى النفي غير مقبولة . 
0 . تنبيه : 

- البئتة عَلَى النفي المقصود إِذَّا كانّتْ متواتر ة تُقبل ؛ لأنها لو لم ثُقبل يلزم 
تكذيب الثابت بالضرورة » والضروريات مما لم يدخمله الشك » كذا في ١‏ البزازية ) 
معز يا إلى ١‏ المحيط ) . 

- وقول الموثق في مكتوب إبطال الاستبدال أن الأدلة ترادفت عَلَى أَنّهُ كان معمورا 
يفيد أن الخبر الثاني بذلك بلغ مبلغ المتواتر [ أو أقرب ] © منه ؛ لأن الترادف هُوَ 


1 ع :( دابة ) . (2) القن : هو العبد الذي كان أبوه مملوكا لواليه . 
الوسيط ( قنن ) 2 / 793 . (3) ح ١:‏ يدخله ) . 

)4( افر : المرضعة لغير ولدها » ويطلق على زوجها أيضا . والجمع أظؤر و أظآر و ظعور . 

المعجم الوسيط ( ظأر ) 2 / 596 ) . 

وفي ع : ( امرأة ) » وعبارة ( عَلَى الظكر ) ساقطة من ح . 

(5) في حر د» مط : [ رضعته ] . (6) د : ( قرب منه من الترادف ) . 


1/18 
التتابع 00 4 وكذا المتواتر في اللغة . 


1 . فإنْ قُلْتّ : عَلَى تقدير ثبوت الخراب لبعض الأماكن » وأنه يجوز 
استبدال الخراب منها ؛ فهل إِذا جمع يين عامر وخراب واستبدل الكل ؛ وفسد في 
العامر يسري الفساد لكونهما © صفقة واحدة كالحر مع العبد » أو لا يسري 
كالمدَبّر مع العبد ؟ 


رسائل ابن يم 


2 . أبَا أَوَلَاً : فإن البعض إذّا كان عامرا لا يجوز استبدال البعض 
الخرب ؛ قال فى ١‏ التاتارخانية ») معزيا إلى ( الحاوي القدسى ) © : « حانوت 
لوقف إِذّا احترق تُستأجر عَرَصَيْهُ #) بشيء لا يخرج عن الوقفية (٠‏ التهَى ) . 
أي : لا يرد إلى الواقف ‏ ولا إلى ورثته » ولا يجوز بيعه » فإذا كان لا يجوز 
إخراجه عن الوقفية مع وجود زوال جميع البنيان لأجل استئجار عَوْصّته بشيء » 
فلأنْ لا يجوز ذلك مع عمارة بعضه بالأولى . 
وبهذا عُلِمَ بُطلان قؤل مَنْ رَعَمَ مِن فقهاء عصرنا عند السؤال عن هذه الحادثة : 
نه لا اعتبار بكون العَوْصّة تُستأجر بشيء لأنها تَبَعٌ للبناء » مع أن الأمر بالعكس . 
3 . وبا َانَِا : فعَلّى تقدير جواز استبدال الخراب وحده إِذَّا جمع بينه 
وبين المكان العامر وبِيعَا صفقةٌ واحدة » تعدى الفساد إلى الخراب كالحر مع العبد » 
لأن الأصل عندنا أنه إِذْا جمع بين مَا يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة إن 
كان ما لا يجوز بيعه مجمعا 9 عَلَى عدم جوازه فَقَدْ قوي بطلان بيعه فتعدى إلى 
مَا يجوز بيعه كالحرٌ مع العبد . 
وإِنْ كان محتقا في جواز بيعه كَمَدْ ضَعْفَ 7 فلا يتعدى كالْدَبر رامع العبد » ولا 


(1) ع : ١‏ المتواتر هو المتتابع ) . 

© ح د : ( لكونها ) . (5) ( القدسي ) من ع . 
(4) الوْصّة : ساحة الدار ؛ والبقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها . والجمع : عِرَاص . 
المعجم الوسيط ( عرص ) 2 / 614 . 

(5) ح : ( الوقف ) . (6) د : ( قد أجمعوا ) . 
(7) حء مط : ( ضعفه ) . 
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شك أن الوقن الحكوم بصحته المعمور الذي لم يشترط استبداله لم يل أَحد 
بجواز بيعه » فقوي بُطلانه » فتعدى إلى الخراب . 


4 . قال في « التجنيس » : « فَصْلٌ في شراء شِيعَينُ أحدهما لا يجوز 
بيعه بيعه : رجل اشترى عَشْرَ يَِضّات وقبضها , ثم وَجَدَ أحدّها مَزِيرَة "© لا قيمة قيمة لها 
أصلا بجع فاسد في في لكل » لأنه اشترى مالا وغير مال صفقة واحاة : 


نا . رجل اشعرى قرية ؛ م سن قار والساجد ؛ د اع لأ 
هذه الأشياء باطل © . 


455 ربعل باع كرنا ويه مسجد قنيم » وقد أطلق بيع . هَل يفسد 


03 


4 إن كان المسجد عامرا او تخرابا ففي الوجه الأول فسبل البيع ؛ لان المسجد لا 


يدخل تحت البيع بالإجماع فكان الفساد قويا يظهر في حق فساد الباقي » فصار 
كما لو باع عبدا وخبرًا . 


* وفي الوجه الثاني لم يفسد , لأن في دخول المسجد تحت البيع خلافا » لأن 
عند بعض العلماء عاد مِلْكا للواقف أو لورثته فلم يكن الفساد قويا » فصار كما لو 
باع عبدا ومُدَيّءَا ) . ( الْتَهَى بلفظه ) . 


456 . فَإِنْ لت : لَمَ بين ذلك أَنَّ مَنْ جُمَعْ بين وَفْفٍ ومِلّكِ وباعهما 
صفقة واحدة إن تَعَدَّى الفساد زال الملك 7©) مع أن المنقول في أكثر الكت أن 
الأصح أَنَّهُ لا يتعدى . 


(1) اَذَه : البيضة الفاسدة » يقال : مَذِرَت البيضة مَذُرًا فَسَدّت . 
المعجم الوسيط ( مذر ) 2 / 893 ) واللسان : 4163 . 

(2) الوقر : الجمل الثقيل » والجمع : أوقار 

المعجم الوسيط ( وقر ) 2 / 1091 ) 

(3) ع : ( يستبن ) . 

(4) مطاء د : باطلة . 

(5) ح » د »ء ع : ( إن يتعدى الفساد إلى الملك ) . والمثبت من مط . 
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قلت : فهو محمول عَلَى الوَقُْف الذي يُحكم © بصحته فَإِنَّ في جواز بيعه 
اختلافا . ظ 

7 . وأما المحكوم بصحته ولزومه © المعمور الذي لم يشترط استبداله 
فلا حلاف في عدم جواز بيعه . 

8 . قال في الَْنْيّة 4 : « باع الوارثٌ الوَقُف لضرورة فالبيع باطل ولو 
قضى الْقَاضِي بصحته » ولا © يمَتْح هذا الباب ) . ( الْتَهَّى ) . 

9 . المسألة الرابعة : إِذَا شرط الواقف أن لا يستبدل 

0 . كما شرطه واقف الخان صاحب الحادثة فهل يراعي شرطه أو لا؟ 

* فنقول الأصل أنّهُ يجب مراعاة شرطه حيث أمكن » لقولهم شرط الواقف 
كنص الشارع يجب اتتباعه ولا يترك إلا لضرورة » ولا شك أن مقصوده إبقاء 
الؤقف عَلَى الدوام فتّع شرطه . 

1 . وذكر الطْوسُوسِي © في « أنفع الوسائل » هذه المسألة » وقال : 
هُ لا[ شك ] 7 فيها » ومقعضى قواعد اذهب أَنَّلِْقَاضِي أن يستبدل إِذَا رأى 
الصلحة في الاستبدال ؛ لأنهم قَاو : إِذا شرط الواقف أن لا يكون لِنقَاضِي أو 
السلطان الكلام : فى الرَقْف أنَّ شرطه ©) باطل » ِلْقَاضِي الكلام ؛ لأن نظره 
على » وهذا شرط فيه تفويت المصلحة. للموقوف عليهم وتعطيل الوَقُف ؛ فيكون 
شرطا لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة فلا يُقْيَلُ . ( الْتَهَى ) . 

2 . وهو مردود ؛ لأنه لا ضرر في تَكلّم القّاضِي ونظره للوقف » بل 
فيه مصلحة فلم يُعتبر شرطه » وأما شرط عدم الاستبدال ففيه مصلحة وَهُوَ تأبيده ؛ 
ولأن ما ذكره عارضه قاعدة أخرى أ شرط الواقف كنص الشارع , ولأنه بذلك 
فظ تي » ولا يُمل بتفقهات الطُوْسُوسِي 7 » بل الكلام فيمن هُوَ أعَلَى مرتبة منه » 
مع أ َال الحقى ابن الوحام فى حقه : إل بعيد عن الفقه , ولا بأ بشوق عبار 


(0) ع : (١‏ لم يحكم ). (2) د : ( ولروم ) . (3 ع : (لا). 
(4) ح : ( الطرطوسي ) . (5) في ح ؛ د ء مط : ( نقل ) . 
(6) الهاء زيادة منا يفتضيها السياق . (7) ح : ( الطرطوسي ) . 
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فإنها مفيدة لاعتبار شرط الواقف هنا ء قال : 
3 . » لو شَّرَطَ النصرانيئ في وثفِه : « ... عَلَى [ أن ] 9 من انتقل | 
إلى غير [ دين ] “ النصرانية خرج » اغتور” 0 نص عَلَى ذلك الخصّاف ء ولا تَعلّم 
أحدًا مِنْ أهل اذهب نه تعَفجَه غير متأخر يه مس ١‏ العأؤشوسيي ) 0 » وسَنع بأنه عل 
الكمْر سبب الاسْتخقّاق © والإسلامَ سببًا للحرمان » وهذا بعيدٌ من الفقه » لأنّ 
شرائط 9 الواقف معتبرةٌ إِذّا لم تخالف الشَّرْعٌ » والواقف مَالِكُ , له أن يجعل ماله 
حيث شاء ما لم يكن معصية » وله أَنْ يَحْصٌ صِْمًا من الفقراء دُون صِنِْ » وإن 
كَانَ الوضع في كلهم قُربة » ولا شلك أن التَصَدّق عَلَى أهل الذمة قُربةٌ » حتى جاز 
أن يدفع إليهم صدقة الفطر والكفارات عندنا » فكيف لا يعتبر شرطه في صِنْفِ 
دون صِنْفِ من الفقراء؟! 

4 . أرأيت لو وَقّف عَلَى فقراء أهل الذمة ولم يذكر غيرهم ألَيِسَ 
ُو من فقراءالسلمين» وأو دقع الول إل للسلمين مث ضام ؛ هذ فل . 
والإسلام لَئِسَ سيبًا للحرمان لعدم تَحَقُّقَ سبب كلك هذا المال » والسبب هُوَ إعطاء 

. الواقف المالك . ( الْتَهَى ) . 

5 . وعَلَّى تقدير صحة مَا ذهب إليه ( الطُوْسُوسِيَ ) © فإنها مَججله 
عند تَحَّق المصلحة فى استبداله » وَهُوَ كما علمتٌ فى استبداله بمكان أكثر ريعًا » 
وأحسن مَجِلَةٌ » كما أفاده في ( الفتاوى السراجية ) . 

6 . والواقع في استبدال الخان المذ كور تمن عدم المصلحة ؛ لأنه 
استٌّبدِل بدراهم دون قيمته » ولم يشتر بها بدلاً © ؛ فلا يحل لامريٌ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أَنْ يُعِين عَلَى إبطال وقفيته » ولا عَلَى استبدال وقفه 9) بالدراهم ؛ لله 
إعانةٌ للظار والمباشرين عَلَى أكلها من غير أن يعود إلى الواقف 09 نفعٌ . 


(1) ساقطة من ع » د . (2) زائدة في ( ع ) . 

(3) د : ( اعتباره ) . وكتب في حاشيتها : ( لعله جاز اعتباره أي اعتبار شرط التصرائي . شاكوري طرابلسي 
عفي عنه ) . (4) ح : ( الطرطوشي ) . 

(5) ع : ( سيبا للاستحقاق ) . (6) ع : ( شروط ) » د : ( شرط ). 

(7) ح : ( الطرطوسي ) . (8) ع : ( بدل). 


(9) في ح » ع ؛ مط : [ وقف ] . (10) في ع » دء مط : [ الوقف ] . 
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7 . والذي أعتقده في مسألة الاستبدال ما أفتى به شمس الأئمة 
الَرَحْسِيَ مِنْ أنّهُ لا يجوز استبداله أصلاً [ مطلقًا ] © . 

8 . والله الموفق للصواب » وكان ذلك في أوائل © جمادى الأولى 
من شهور عام أربع وستين وتسعمائة » ثم كثر السؤال بعد ذلك تن استبدال وَقْفٍ 
كب القَاضِي في مكتوبه أن الوقُف صار بصفة مسوغة للاستبدال هَل يكفي ذلك 
ويُحمل عَلَى الوجه الصحيح أو © لا يكفي؟ 

فأجبتٌ مرارًا بأنه لا يكفي؛ لا ©» ذكره شمس الأئمة الحلوانيَ » كما حكاه 
الصّيرفي في آخر ( فتَاوَاه ) . 
انْتَهَى » والحقد لله وحده : وصلى الله عَلَى سيدنا مُحَمّد وآله وصحبه 


وسلم 50 


(1) زائدة في ( ع ) . (2) ع : ( أول ) . 

(3) ع: (أم). (4) ع: ( كما ). 

(5) هذا ختام الرسالة في ع : ؛ أما في ح : ( الْعَهَى » ولله الحمد) » د : ( والحقد لله وحده . تمت بحمد الله 
وعونه » وحسن توفيقه. . يليها مسألة فيما ضبطه أهل النقل في خبر المفصل ) » وختام مط : ( ... قُتَاوَاه . 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله عَلَّى سيدنا محمد أولا وآحمها . باطنًا وظاهوًا وعلى أله وصحبه وسلم . تمت 
الرسالة المسماة ( بتحرير المقال في مسألة الاستبدال ) » ويليها الرسالة العاشرة 2 جملة من الفوائد المتعلقة 
بضبط أهل النقل في خبر المَضْل بالطعن والطاعون ) . 


الرسالة العاشرة 
فيما ضبطه أهل النقل في خبر الفصل 
9 . الحَمد لله مقدر الأرزاق والآجال . والصلاة والسلام عَلَى سيدنا 
مُحَمّد والصّخْب والآل ( وبعد ) : 
0 . فهذه جملة من الفوائد المتعلقة بالطعن والطاعون جمعتها ثما 


جمعه الشيخ الجلال السيوطي 2 من شرح مسلم لالامام محبي الذيْن النْوَوِي 
رحمهما الله حين وقع بمصر سنة خمسين تسعماثة . 


1 . الأولى : 
حقيقةٌ « الطغن » القعل بالرمح » وأما (« الور ) © فهو طُعْنٌ بلا تَقَاذ . 
2 . الثانية : 


حقيقة ( الطاعون ») قُدؤخ تخرل © في الجسد فتكون في المرَافِتي والآباط 
والأيدي و 9 سائر البَدّن » ويكون ممه وَرَمٌ ألم شَّدِيْذٌ » وتخرج تلك المَرْؤْح مع 
الهيئة 9 


3 . الثالئة : 


اختلفوا في حقيقة « الوَبَاء؛ » والصحيح الذي عليه امحققون أله مر ض لكثير من 
ْ الناس فى جهة من الأرض دون سائر |الجهات 4 ويكون مخالفًا للمغتاد سن 


(1) صدر الرسالة في د : ( العاشرة . بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين . الحمد لله ... ) . 

(2) تسمى هذه الرسالة : ١‏ ما رواه الواعون في أخبار الطاعون » » وتوجد منها نسخ خخبطية في المكتبة 
الظاهرية » ويرلين » ودار الكتب المصرية » وليدن والخزانة التيمورية » كما توجد منها نسخة باسم : ( رسالة 
في الطاعون ) في المكتبة الصديقية بحلب ( 138 ) . 

, أحمد الخازندار : دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها ص 86 ( 227 ) » 268 ( 919 ) ) . 
(3) ع : ( الأحذ ) . (4) د : ( تحصل ) . 

(5) ع: (أو). 

(6) ع : ( الهيعة ) » وبقية الدنسخ ؛ ( الهيبة ) . 
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الأمراض الكثيرة » ويكون مرضهم نوعَا واحذًا بيخلاف سائر الأوقات إن 
أمراضهم فيهم مختلفة . 
قالوا 9) : كل طاعون وباء وله كل وباء طاعونًا . 
4 . الرابعة : في الأخبار الواردة فيه : 


1 - روى مسلم في ( صحيحه ) : قال في الطاعون : ( إِنَّهُ رجز أَرْسِلَ 
عَلَى بني إِسْرَائئل © أو عَلَى من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تَقدِموا عليه » 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه © . 

2 - © ويُوْوى عن الْدَائننَ أَنّهُ قال : « ما وَقَعَ الطائمون والوّبّاء يعلد 
فخرج منه أحدٌ حَوْفًا إلا هلك » » ودليله قوله تَعَالَى : 9 ألم تر إل الَدِنَ حَرْجُوا 
من دِيترهمٌ ... # الآية ”) فأماتهم الله بأجمعهم ودوابهم . 

3 - قال ابن شود رضي الله عنه : « الطاغون فثئّة عَلَى اليم وعلَى 
القَارٌ » أما القَادٌ فيقول : فررثٌ فنجوت وإما فر فسلم من تأخر أجله : وأما المقيم 
فيقول : أقمت فهلكت » وإنما أقام فهلك من حضر أجله . 


فالنهى عَن الدحول تأدب وتسليم 4 والأمر بالمقام تفويضص وتسليم 4 فعليك 
باتباع الأخبار النبوية » والإعراض عَن آثار الجاهلية » فنسأل الله السلامة من بلائه » 
والتسليم لقضائه » والقَبول لما أنزل عَلَى أحبابه © . 


(1) ع : ( وقالوا ) . 

(2) مطء د : ( نبي ) يع :( بني ). 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء » باب ؟ ( 3473 ) » ومسلم في صحيحه كتاب 
السلام 4 باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهما ( 2218 ) عَن عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ ابنٍ بي رَقاصٍ عَنْ أيه د 
سوقة يأل أُسامة بن رد عا سغت من رَسُول الل في الطاغون ققَالَ أعامة : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيه 
وَسَلّمَ : 

الامو رجرٌ أو عدَابٌ أَسِلَ على بتي إشرائيل أ على من كان كبِلكم قدا َمِغم به يأَْضٍ قا توا 
عَلَيهِ ؛ وَإِذَا وَقَعَ بأْض وَأَككُمْ يهَا فْلَا تَخْرْيُوا فِرارًا مِنْهُ ) ٠‏ ( واللفظ لمسلم ) 

(4) من هنا سقط في ح » د . 

(5) البقرة : 43 

(6) إلى هنا سقط في ح ؛ د. 


الرسالة العاشرة 
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4 - وفي روَايّة : . إن هذا الوجع و السْقّم رجز عُذّب به بعض الأم قبلكم , 
ثم بقي بعد بالأرض فيذهب امرة فيأتي الأخرى » فمن سمع به بأرض فلا يقدمنٌ 
عليه » ومن وقع بأرض وَهُوَ بها فلا يخرجنه الفرار منه © . 

5 - وفي الصحيحين أن الطاعون كَانَ عذابًا ييعثه الله تَعَالَى عَلَى من 
يشاء فجعله رحمة للمؤمنين » وليس © يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرًا يعلم 
له لن يصيه إلا تا كب الل له إلا عا له لل أجر شهيد © . 


6 - وفى حديث آخر : ١‏ الطاغُونُ شَهَادةٌ ِكل مُشلم ) 0 
7 - وأخرج الإمَام أحمد في ( مسنده ) وعبد الرزاق 29 في « مُصَتَّفه ) 
0 واين خزهة في 9 صسححيحة ) دين الي 


(1) في صحيح مسلم ١‏ أو » . 

2( أخخر جه مسلم في صحيحه كتاب السلام » باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ( 2218 - 96 ) عَنْ 

أسَامَة نب ري عَنْ رَسُولٍ اللهِأَهُ كال : 1 0 

إن هذا لوجع أَرِ الشقم رِجرٌ عدب به تغط الأم مبلكُم أ ثُمْ بَقَِ بَعْدُ بالأزض فْيَذْهَبُ ب الْوَةَ وَبَأنِي الأخرى , 

عن سيوع به يأَْضٍ فلا يقِْمَنٌ عَلَِهِ » وَمَنْ وَقَعَ بض وَمُوَ يهَا فلا يُحْرِجته الفرَارُ مِنة » . 

وقد أخرجه البخاري بنحوه . انظر ما قبله . 

(3) ج : ( وليس في رجل ) . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب باب أجر إلصابر علىٍ الطاعرن ( 5734 ) . 

ومسلم في صحيحه عن عائقة زج اليئ أنه ألث وشول الأ سلى الله عل سم عن الاطوو تأيه 
يي اللو صَلَّى الله عَلَيِ و 

ذم يل للا على عن باد فط لل رحا ففؤبين ‏ فى من عع تق لططرث تيك في بأد 

صَايرًا غلم أَنّهُ آن يبه إلا ما كنب الله له إلا كان لَهُ يفل أَجرٍ الشْهِيد . 

وقد عزاه المؤلف هنا للصحيحين » وليس هو في مسلم » وإما في مسند أحمد 6 / 64 وغيره دون صحيح 

مسلم بهذا اللفظ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب , باب من خخرج من أرض لا تلائمه ( 5732 ) , 

ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة » باب ( 1916 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا . 

(6) نفس الهامش السابق ( من التعليق على طبعة دار الكتب العلمية ) 

7) ح : ( البزازي ) » ع : ( البزاري ) . 
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َال : يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ 

قال : ( وَخْرُ * أَعْدَائِكمْ ٠‏ مِنَ النٌ ع في كل شهادة 0 , 
/ 8 - وأخرج أبو يعَلّى تمن عائشة رضي الله عنها أن ال قال : ( وخر © 
عدَائِكم © مِنْ الِئ # عُدّة كمدّة الإيل » مَنْ أقام عليها كان مرابطًا » ومن 
أَصِيْبَ به كان شَهِيِدًا » ومن فر منه كالفار من الزحف © . 


5 . الخامسة : في سبب وقوعه في المسلمين 9 : 


- أخرج ابن ماجه وَالبَِقِيَ تن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله : « ّم تَظْهَرٍ الْفَاحَِةُ في كوم قط حَتّى يلوا يها إلا نَشَا فيهم 
الطاغُونُ » © . 


(1) صحيح . 

أخرجه أحمد فى ( المسند 4 4 / 395 » 417 » والطبالسي في و المستد ( 534 )ع والبزار في « المسند ؛ 

( كشف الأستار 3039 ) » وأبو يعلى في المسند » ( 7226 ) ؛ والحاكم في ١‏ المستدرك 0/16 عَنْ أبي 

مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله : 

كا أي الطنٍ َالطٌاعونٍ . كقِيلَ : يا رَسُولَ الل هذا الطفنٌ قَدْ عَرَدنهُ فَمَا الطَاغُونٌ ؟ قَالَ : وَحْدْ أَعْدَائِكمْ 
ِنَ الجن في كُلَّ شْهَدَاُ ؛ . ( واللفظ لأحمد ) . 

صححه الألباني في ١‏ إرواء الغليل » ( 1637 ) . وقد عزاه المصنف هنا لعبد الرزاق وابن ن أبي شيبة وابن خزيمة - 

كما ترى عاليه - وليس فيهم . 

(2) ح » د : ( وخخزة ) » والمثبت من ع . 

(3) ح : ( أعدائهم ) . 

9) عبارة : (وفي كل شهادة وأخرج أبو يعَلى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . 

وخز أعدائكم من الجن ) سقط من مط . 

(5) صحيح . 

أخرجه أحمد في ١‏ المسند » 6 / 133 ؛ 145 » 255 » والطبراني في ١‏ الأوسط 2/16 بء وأبو يعلى في 

«المسند 4 ( 4664 ) عن عائشة رضي الله عنه . 

صححه الألباني في ١‏ إرواء الغليل © ( 1638 ) . 

(9) ددع : ( بالسلمين  )‏ 

(7) حسن 

أخرجه ابن ماجه في 9 السئن » كناب الففن » باب العقوبات ( 4019 ) » وأبو نعيم في ٠‏ الحلية » 8 / 333 : 334 

والمهتي في و شب الإكان » ( 10550 ) عن عبد لل في شمر قال : ٍ 

مل عَلَيكَا رَسُولُ اللِّ فقَالَ : « يا مَعْسَرَ الهَاجِرِينَ حمسن إذَا ابعليئُم يهن وَأَعُودُ بالل أَنْ تُذْرِكُوهْيٌ : لم مَظهَرٍ - 
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- وأخرج مالك في م لموطأً ) عن ابن عباس موقوفًا » والطبراني عنه مرفوعًا : 
اما قَشَا انا في قم قط إلا كم فيهم الَوْتُ » 0 . 
- وأخرج الطبرانيٌ عن عَمرو بن العاص أن قال سمعيت رسول الله يقول : 
١‏ ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء » © » ولعل حكمته أن الزنا ا 
كان غالبًا يقع في السر سلط الله عليهم علوًا في السر يقتلهم من حيث لا 


يروله . 
وقاعدة العدل أنهم إذا نزل بهم البلاء يعم المستحق له وغيره ثم يبعثون عَلَى 
نياتهم . 


6 . السادسة : فى ثواب من مات به ومن أقام صابرًا . 


- الناجئة في قزم قا على يُعْلُِوا د با ادا فم الَاغر الجاع التي لم تكن مصّث في أشلافهم الذي 
ْ مَضَا » وَلَم يفصو يكال وَامْيرَانَ إلا أخدُوا يالسيِيٌ وَسِدةِ الو وَجَوْرِ الشلْطَانٍ عَلَتِمْ . لم يتتغوا رَكاة 
أموَالِهِِ إلا ؛ يوا مر من الصحا ولا أب لم ينطوو » » وم يفوا عفد الل وََهد و شوله إلا سَلْط الله 
لوم عدوا من عترم أحَدُوا فض ما في أدبو وما لَه نكم أَبتهُْ ع يكتاب الل ويتيزوا أن الله إل 
جعلَ الله بَأسَهم يتم . 
(1) أخرجه مالك في « الموطأ » ( 998 ) قال : عَنْ يَحْى بن سَعِيدٍ إِنّهُ بَلَمَهُ عَنْ عبر بن عَبَاس أنه قال : 
دما َه لول ني قزم مك إلا أ ني فوم الإعبث ع ولا ها لا في قوم قط اك هم لوث » و 
نص قَوْم م المكيال اخيرات إلا قلع عَنْهُمْ الؤزق ؛ زلا عكم َو بمَيرِ الى إلا 5 قوم 
بالعَهدٍ إلا سَلْطَ الله عَلَيِهعٌ الْعَدُرٌ » 
وهو موقوف عنده من قول ابن عباس رضي الله عنه » وإسناده متقطع بين يحبى بن سعيد وابن عباس » قال 
ابن عبد البر : « قد رويناه متصلا عنه » ومثله لا يقال رأيا » . 
(2) هكذا عزاه المؤلف هنا للطيراني بلفظ ( الزنا ) ولعله الساقط من المعجم الكبير للطبراني . وقد وجدناه عن 
عمرو بن العاص أيضا لكن بلفظ : ( الربا ) 
أخرجه أحمد في المسند 4 / 205 عن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : « ما من قوم يظهر فيهم 
الربا إلا أَحِدُوا بالشئّة » . 
وهو في ( ط . الميمنية » مصر ) » وفي مجمع الزوائد 4 / 118 » وفي ضعيف الجامع الصغير 5214 » وفي كنز 
العمال 9770 محالا إلي أحمد بلفظ ( الربا ) فيهم ٠‏ وإن وقع في سلسلة الضعيفة للألباني بلفظ ( الزنا ) 
وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ( 1236 ) » وضعيف الجامع » 5214 . 
انظر كتابنا : ( تخريج ونقد أحاديث كنز العمال رقم 9770 ) . (3) ح : ( بوجه ) . 
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يَأنى 0 الشهَدَاءْ وَالْعُوَفُوَنَ الطائُونٍ يول أضْحَاتْ الطائون : نحن سُهَدَاءُ 
يقال : اْووا ين كات جراهُع كجراح© الشّهَداءٍ تَسِيلُ ما © وريحهم ريخ 
السك فَهُمْ شْهَدَاكُ فَيِجِدُوئَهُمْ كَذَلِكَ » © . 

- وروى البخاري والنسائي عن عائشة رضي الله عنها : سألت رسول الله عَن 
الطاعون فأخبرني أَنَّهُ كانَ عذابًا ييعئه الله عَلّى من يشاء » وجعله رحمة للمؤمنين 
لهس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بلاده 27 صابرًا محتسها يعلم أن ما © 
يصيبه إلا مَا كتب © الله له إلا كانَ له مثل أجر الشهيد © . 

7 . قال الحافظ ابن حجر ى 


9 مض 0 هذا الجواب 3 أر اليد لمن لم يخرج ين البلّد الذي يقع به‎ ١ 
الطاعون وأنَّ يكون في حال إقامته قاصدًا بذلك ثواب الله عَاَى راجيا صدق‎ 
موعده ؛ وأن يكون عارفًا أَنَّ ما وَقَعَ له فهو و بِقَدَرِ الله » وإِنْ صرف عنه فهو بِقَدَرِ‎ 
الله وأَنْ يكون غير مُمَضجْر به لو وَقََ ؛ وأَنْ يعتمد عَلَى ريه في حابي صحته‎ 
ومرضه . فمن انّضَفَ بهذه الصفات فماتٌ في غير الطاعون فإنَّ ظاهر الحديث أنه‎ 
يحصل له أَجِرُ الشهيد » وأن يكون كمن خرج من بيته عَلَى نية الجهاد في سبيل الله‎ 
. بشرطه فمات بسبب آخر غير القَْل فإِنَّ له أجر الشهيد كما ورد في الحديث‎ 


(1) ع : ( يأترا ) . (2) مط : ( كجراحات ) . (3) ع : ( دماء ) . 
(4) حسن الإسناد . 

أخرجه أحمد في « المسند 6 4 / 185 ؛ والطراني في « الممجم الكبير 6 17 / 18] : 119 ( 292 ) عن عقبة بن 
عبد السلمي رضي الله عنه مرفوعا . 

وقد حشن الحافظ بن حجر إسناده في فتح الباري » 10 / 194 . 

وقد وقع في الكتاب هنا ( عقبة بن عامر السلمي ) والحديث مروي فيهما عن عُتية بن عبد السلمي - كما ترى . 
(5) ع : ( بلده ) , (6) ع: (لن). (7) ع : ( كتبه ) . 

(8) صحيح ( أخرجه البخاري ) 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطب . باب أجر الصابر على الطاعرن ( 5734 ) . 

والنسائي في ذ السئن الكبرى ؟ كتاب الطب » باب ثواب الصابر في الطاعون ( 7521 ) عَنْ عَايْسَةَ زو ابي 
كه أنّهَا سَألتْ رَسول الله عن الطائهونٍ فَأَخبرها ؟ ني الل صَلَى الله عله وَسَلْم ألّهُ كان عدبا تتعثه الله على 
من يَشَاءُ بعل الله رخمة مؤي فلس بن عبد َع لاون تمدكتُ في لبو صايرا تلم أله آن صية إلا 
مَا تكب الله لَه َه إلا كان هُ يكل أخر الشَّهِيدٍ . 

(9) د : ( يقتضي ) . (10) ع : ( فيه ) . 
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ويؤيده هنا : ( وَمَنْ مات في الطباعون فهو شهيد ») ولم يقل (بالطاعون) . 

8 . قال : « وكذا لو وُجَدَتْ هذه الصفات ثم مات بعد انقضاء زمن 
الطاعون فَإنٌ ظاهر الحديث أيضًا أَنَّهُ شهيد ونية المؤمد 00 أبلغ من عمله ) . 

9 . قال : « وأمًا مَن لم يِتَصِفْ بالصفات المذكورة فإنَّ مفهوم 
الحديث أَنْ لا يكون شهيدًا إن مات بالطاعون »© . 

0 . قال : ١‏ وثمما يُستفاد من هذا الحديث أيضًا : أن الصابر فى 
الطاعون المنُصِف بالصفات المذكورة يأمن فتن القبر » لأنه © نظير المرابط في سبيل 
الله © [ لما كان الشهادة الكبرى التي هي القثّل في سبيل الله تتفاوت مراتبها في 
الأجر والثواب بحسب أحوال المجاهدين و أفعالهم ونياتهم » فكذلك هذه الشهادة 
الصغرى التي هي الطاعون ونحوه كالحرق والعّرق تتفاوت أيضًا مراتيها بحسب 
حر حوال المصايين في الصبر » والجزع » والثبات » والفرار » والتفويض » والتسليم ؛ 
والرضا . 

فالصٌّابر التاضى المحتسب المفووض مو الذي يكون شهيذا . 

وأما الجازع قاد المتسحّط فلا يكون شهيدًا ولا سالا من الإثم والوزر . 

ويدل عَلَى ذلك حديث عائشة : المقيم فيه كالشهيد » والفار منه كالفار من 
الزحف . 

1 . وفي ذلك مناسبة لطيفة : فإنه جعل الصبر في الجهاد للكفا 
وإخلاص النيّة لله الواحد القهار » فالشهادة يستوجب بها منازل الأبرار » وجعل 
الصبر في الطاعون والاستسلام والرضا بقضاء املك العَلم شهادة تستوجب دُتُول 
دار السلام : 

482 وما جعل التُوَلَى من الزحف عند قتال الكفار من الكبائر الموبقات 
والأوزار جعل الفرار من الطاعون الدال عَلَّى عدم الرضا بالأقدار من الكبائر الموجبة 
للهلاك والبوار ] 4 . 


(0 ح : ( الرء ) . (2) ع : ( فإنه )» ح :( يأمن من فتاني القبر لأنه ) . 
(3) من هنا سقط في ح ؛ د . (4) إلى هنا سقط في ح » د . 
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3 . وقال الجلال السيوطي : أن هذا تصريح بأن الصابر في الطلاعون 
إِذَا مات بغير طاعون يأمن فتنة القبر كالمرابط » فيكون الميت بالطاعون بذلك 
أولى » وإنما سكت عنه للعلم به ؛ فَإِنَّ كونه شهيدًا يقتضي ذلك » ؛ كما صرح 
الحديث بذلك في شهيد المعركة . 

4 . وصرح القرطبي بأن الشهادة من حيث هي مُقْئَضِيَة لذلك © , 

5 . وأخرج أحمد والطبراني من التَبِىَ قال : « أتاني جبريل عليه 
السلام بالحمى والطاعون فأمسكتٌ الحمى للمدينة » وأرسلت الطاعون إلى الشام : 
فالطاعون شهادة لأمني ورحمة لهم ورجس عَلَى الكافرين 2 

6 . وهذا الحديث وغيره بعمومه يشمل مرتكب الكبيرة إِذا مات 
بالطاعون وَهْوَ [ في ] 7 مصر فإنه يكون له شهادة ورحمة . 


407 1 السابعة : في سيب لع الطاعوث من ادي 


عليه وسلّم : 1 «على أبواب لمدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ) © . 


وجزم جماعة من العلماء منهم النووي في « الأذكار ) بأن مكة كالمدينة ع لكن 


(1) ع : ( الشهادة في حديث هي تقتضيه ) » ح : ( الشهادة من حديث هي مقتضية ) » د : ( الشهادة من 
حديث هي تقتضيه ) . 

© ح : ( ورجرْعَلَى الكافرين ) » د : ( ورجسين عَلّى الكافر ) » ع : ( ورجين عَلَى الكافر ) » وهو حديث » 
أخرجه أحمد في « المسند » 5 / 81 » وابن ن حبان في ( الثقات » 5 / 399 » والطبراني في المعجم الكبير 
(22 / 391 : 392 (974) عن أَِي عيب عَزْلّى رشو اللَِّ صلَى الله له وَسَمَ يول : قَالَ وَسُولُ الله 
صَلَى الله عليه وَسَلم : 

أتاني جبريل عَلَبِ الكلام بالحقى وَالطاعُونٍ سكت الحكى بالمديئة ؛ وَأَوِسَلْتُ الطاعُونَ إلى السام َالطائحرثُ 
شَهَادةٌ لأمتي وَرَحْمَةٌ لَهُعْ وَرِجْس عَلَّى الْكافِِينَ » . 

وقد صحح إسناده العلامة الألباني في ( السلسلة الصحيحة ؛ ( 761 ) . 

(3) مثبتة من ( د ) . 

(4) أخرجه البخاري فى د صحيحه » كتاب الفتن » باب لا يدخل الدجال المدينة ( 7133 ) ؛ 

ومسلم في 9( صحيحه ) كتاب الحج ) باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها ( 1379 - 485 ) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 
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قَال الجلال السيوطي : إِنَهُ دخلها الطاعون [ عام ع 2 سنة تسع وأربعين وسبعمائة . 

ويدل للمشاركة ما أخرجه 7 أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ] .' 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المديئةٌ وَمَكة : . مَحْمُوفمَانٍ باملائْكة 
عَلَى كل : نْب ينها مَلَكُ لا يَدْشْلَهَا لتعال ولا افر ) 6 7 

8 . الثامنة : في أَنّهُ هل شرع الدعاء برفعه 

قال الجلال السيوطي : إِنَهُ بدعة لا أصل له » لأنه ثبت أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم 
دعى به وطلبه لأمته » وكذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه » ولما وَقَعَ في زمن عمر 
رضي الله عنه لم يَنْقُلْ أَحدٌّ من الصحابة رضي الله عنهم الدعاء برفعه . 

وما وقع في زمن معاذ بن جبل قيل له : ادع الله يرفع عنا هذا الرجز 
فقال : (إنه لَيِسَ برجز » ولكن دّعوة نبيكم » وموت الصالحين كر : 
وشهادة يختص الله بها من يشاء منكم . اللهم آتِ آل معاذ نصيبهم لأوفر مد 


9 . وما وقع في عبارة الرافعي والنووي من مشروعية القنوت للوباء 
م 0 1 
فهو عام مسمخصوص لآن الوباء اعم من الطاعون كما قدمناه . 
490 . وقد شح في كتب الخناة أنه لا وت للطاعود لعدم ثبوته . 
وغيره من البلايا العظام كر الصلاةء على لكين قد ' 


2 . وعن الشافعي رضي الله عنه : أحسن مَا يُذَاوَى به الطاعون 


التسبيح . 


(1) زائدة في ١‏ د ) وفي مط : ( العام ) . 

(2) عبارة 3 : ( وسبعمائة وأخرج أحمد ) . 

(3) عبارة : (للمشاركة ما أخرجه أحمد يسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ) ساقطة من مط 
) أخرجه أحمد في ٠‏ المسند ‏ 9875 عدئا سر رِْ كَالّ حَدّنا فلب عن هرو بن العلا القفِيَ ع أَسِ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة ةَ قَال : قَال رَسُولٌ الل ملو : 

. » الْدِيتَهُ وَمَكَةٌ مَحَثْفَانٍ بالْلائكَةِ عَلّى كُلْ تَنْب ينها مَلّكُ لا يَدْعُلُّهَا الدّجْالُ وَلّا الَطَاغُونُ‎ ٠ 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد 3 / 309 : ١‏ ورجاله ثقات © . 
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3 . التاسعة : 


َقَل اشع محبي الدَّيْن النووي في ( شرح مسلم ) أن الطاعون وقع في. زمن النْبِيَ 
د في سنة ممت من الهجرة ‏ وَهْوَ مخالف لما ذكره الجلال السيوطي ؛ فإنه ذكر أن 
أول طاعون وقع في الإسلام ما وقع في 29 زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
4 . العاشرة : 


- روى البخاري وغيره تن عبادة بن الصَّامت رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ) ومن كره لماع 
الله كره الله لْمَاءِه ا( 2 . 


- وعن فَصَالّة بن عُبئِد © رضي الله عنه أن رسول الله يد قال : « اللهم من 
آمن بك وشهد أنْي رسولك فحيّب إليه لقاءك وسَهل عليه قضاءك وأقيل له من 
الدنيا » ومن لم يؤمن بك ولم يشهد © أني رسولك 3 فلا تحقِب إليه لقاءك ولا 
سه عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا ) رواه ابن حبان في صحيحه وغيره !ا 


(1) د : ( ذكر أن الطاعون وقع في الإسلام ما وقع إلا في ) . 

(2) صحيح ( متفق عليه ) 

أخرجه البخاري في « صحيحه 0 كتاب الرقاق » باب من أحب لقاء الله (6507) » 

و مسلم في ٠‏ صحيحه 4 كتاب الذكر والدعاء » باب من أحب لقاء الله ( 2683 - 14 ) عَنْ عُادةَ ائْنِ 
الصَامتٍ عَنٍ الثِيْ صَلَى الله عل وَسَلُمَ َال : 

. من أب لِفَء اله حي الله لَاَهُ » وم كرة لَِاء اللو كرة الله لقا‎ ٠ 

َال عَائِعَةٌ - أؤ بَغض أَرْوَاجِه - إِنَا لتكره الْوْتَ ! 

َال : ليس ذَاكِ » وَلكِنّ الوم إذَا حَضَرَهُ اللَوْثُ 9 َو بوضوافٍ الله كرا تلق شيم أب إلقه يا مَامَهُ 
َب لِقَاء الله وَأَحب الل لَه » وَإِنَ الكَافر ذا محضر ١‏ شر بعذَاب الل وَمفُوييه , فلس شغ أكرة الي بن 
مَامَةُ كرة لِقَاءَ اللَِّ وَكرة اللَهُ لِقَامَهُ » . ( واللفظ للبخاري ) . 

(3) هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي ( - 58 ه أو قبلها ) : صحابي : أول مشاهده 
أحد ء نزل دمشق وولي قضاءها ( ابن حجر : تقريب التهذيب ( ث . عوامة ) ( 5935 ) 

(4) ع : ( ويشهلك ) . 

(5) عبارة ( فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا » ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني 
رسولك سقط في مط . 

(6) أخرجه ابن حبان في ( صحيحه ) [ كتاب الإحسان (208) ] » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » 18 / 313 
( 808 ) عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه مرفوعا . 

صححه الألباني في و صحيح الجامع 132214 ). 
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- وعن مُعَاذْ بن حل رضي الله عنه قَال : قال رسول الله ميلتر : ( إن شئتم 
أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وما أول مَا يقولون له , 
قلنا : نعم يا رسول الله . 

قال : إن الله عز وجل يقول للمؤمنين هَل أحببتم لقائي ؟ فيقولون : نعم 
فيقول : لم ؟ 

فيقولون : رجونا عفوك ومغفرتك . 

فيقول : قد أَوْجَبِتُ لكم مغفرتي ) . 

رواه أحمد رضي الله عنه 7 

- وعن أم سلمة رضي الله تَعَالَى عنها قالت سمعت رسول الله صلى إل 

عليه وسلم يقول : مَا من عبد تصيبه مصيبة فيقول : [ وإنا إليه راجعون . 
الم بحري في صيخر » واخلف لي بد نا إل ره لد في مصيبته 
وأخلف له يوا منها , فلما مات أبو سلمة قلت : أي المسلمين خير من أبي سلمة 
. أول بيت هاجر إلى رسول الله عَقهٍ ‏ ثم إني قلتها فأَخلفَ الله لي خيرا منه رسول 
الله عليه السلام » رواه مسلم وغيره © . 

- وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : ١‏ إِذَا مَاتٌ وَلَد اعد 


1) أخوجه أحمد في و المسند » 5 / 238 عن لبن جبل كل رشول اله صلى الله عل وسلم . 

َم بشم يكم ما ألما يرل الله عر وجل لمؤمي نزم العامة وما ول ما يوون ل . قُلنَا : نَعَمْ يا رَسُول 
الله . قال إن اله عر وجل يَُولَ ِلْمُؤْمديَ : عل أَخيكم لِقَائي ؟ فََفُولُونَ : نعم يَا رَبَْا . تقول لِم ؟ كيفُولُونَ : 

رَجَوْنًا عَفْوَكٌ وَمَغْفِرتَكَ . فَيعُولُ : قَدُ وَجَمِتُ لَكم مَتْفرتي » . 

وقد وقع في د : ( رحمه الله ) . 

(2) أخرجه مسلم في 9 صحيحهٍ ٠‏ كتاب الجنائز » باب ما يقال عند المصببة (918 - 4 © 5 ) عن َم َع 

زَوْجٍ التي علق سَمِعْتُ رَسُول | لل يَقُولُ : وام من عَبدٍ نُصِيةُ مُصيبة تقُول : إن ِل ونا لَه رَاجعُونَ الله 

أنمزني في مصييتي وَأَشلن لي خيرا ينها إلا أعرة لله في مصيعه وَل له خيرا ئها » 

قَالَتُْ : فَلمَا نو توفي أَبُو َلّعة كلت عتما أخرني رول ال ضلَى الله عليه وَسَُم لت لله لي حيرا مث وَسُولَ 

الله يت ) . 

ثم رواه بمثله ؛ وزاد : 

تلت كلما يوني أب سلّعة كْتْ من حير بن أَبي حَلَمَةُ صَاحِبٍ شرل اللو أ عَرَمَ اللَّهُ لي كَنُهَا . قَلَثْ : 

رَوْجْتُ رَسُول الل . 
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قال الله تَعَالى للملائكة : قبط بصنم وَلَدَ 0 عَيْدِي ؟ 


فقول : قَبَضْتُم 5ه نَمَرَة فوَادِهِ؟! 

فُيقولون نعم . 

فيقول : ماذا قال عبدي؟ 

فيقول لله تعلى : ابنوا لعبدي بِيتا فى أجنة وسموه بيت الحمد ( ٠.‏ روأهة 
الّوْمِذِيٌ وغيره 7 

- وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : 

« مَنْ حَفَرَ قرا بَتَى اللهُ ‏ لَهُ بين في اجئّة » وَعَنْ عسل مَيْنًا حرج مِنْ ذُنُوهِ كهؤم 
َلَدْنه أهُ » وَمَنْ كفن مينًا كساة الله + ِنْ حللٍ الجَنةِ » ون عَرٌى عَزيًا كسا 
اله التقُوَى وَصَلَى الله عَلَى رُؤْحِهِ في الواح » » وَمَنْ عَرَّى مُصَابًا كسَاءٌ الله حلتين 


(1) ع : ( روح ولد ) . 
(2) صحيحٍ . أخرجه الترمذي في 9 السنن » كتاب » باب (1021) عَنْ بي سكن قال : دكت ابي بيقانًا - وبر 
طلعة لاني جل على شف ال - كَل ردت المخووج أَحَدٌ بدي ققَال : ألا أَبَشّدِكُ يا أبَا سان قُلْتُ : بَلى » 
ع8 اتن 
فَقَال : نى الصٌّصَاك : نُ عب اومن بْن عرس عَنْ أبي موسى الأ شْعَرِيٌ أن رَسُولَ الله قال : 
د إِذا مات ويك لعي كل الله لكي : قَبضْقْمْ وَلْدَ عَبِدِي ؟ 
فيقولون ١‏ لقع 3 2 
يول : قبطم ثَمَرَة فاده ! فَبَقُولُونَ : نَعَمْ » فقول : مَاذًا قال عَبْدِي؟ 
َُولُونَ : : حمِدك وَاسْتَوجَعَ . 
تيقُولٌ اللهُ : ابثوا عدي يما في ال وَسَعُوهُ بيت الحقدٍ ؛ . 
قال الترمذي عقبه : ١‏ هَذَّا حَدِيثسٌ حَسَىٌ غْرِيبٌ » . وصححه الألباني لغيره في 2 صحيح سنن الترمذي ؛ . 
(3) هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن عرّام الرّرَجِيَ » الأنصاري » السُلَمِيَ : صحابي » من المكثرين في 
الرواية عن النبي صلي الله وعليه وسلم . روى عنه جماعة من الصحابة . له ولأبيه صٌحبة . غزا تسع عشرة 
غزوة . وكانت له في أواخحر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم . روى له البخاري ومسلم وغيرهما 
ما قُدّرَ بتَحُو 1540 حديثا . وله ( مُسند © مما رواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد ابن حتبل . 
( الزركلي لأعلام 2 / 1 
(4) اللفظ في ١‏ مجمع الزوائد » معزرٌ للطبراني في الأوسط : ( ألبسه ) . 
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من حلل الجنة لا نقوم لهما الدنيا (© » ومن انع جنازة حتى يقضى © دفنها كتب 
الله له ثلاثة قراريط » القيراط منها أعظم من جبل أحد » ومن كمقّل يتيمًا أو أرملة 
أظله الله في ظله وأدخله الجنة » » رواه الطبراني في ( الأوسط ) © . 


وصلى الله على سيدنا مُحَمّد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا أبدًا إلى يوم 
الدد: ) 
ين ". 


(1) مطاء د : ( لا نفع لهما في الدنيا ) » ح : ( لا يقع لها مثلها في الدنيا ) » ع : ( لا تسع لها الدنيا ) 
(2) د : ( ينقضي ) . 

(3) ضعيف الإسناد أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( كما في مجمع الزوائد 3 / 21 » والترغيب 
والترهيب 4 / 170 » وكنز العمال 43570 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا . قال المنذري : « وفي 
سنده الخليل بن مرة 6 » وقال الهيئمي : ١‏ وفيه الخليل بن مرة وفيه كلام ) . 

(4) خحتام الرسالة المثبت من ع » وفي ح : ( تمت الرسالة بحمد الله وعونه ) , د : ( وصلى الله عَلَى سيدنا 
مُحَّد وآله وصحبه وسلم . تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه . يليها رسالة في الرشوة وأقسامها لِلْقَاضِي 
وغيره ) » وختام مط : (وصلى الله على سيدنا مُحمّد وآله وصحبه وسلم تشليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا إلى يوم 
الدين . تمت الرسالة الأولى بالطعن والطاعون » ويتلوها إن شاء الله تعالى الرسالة الحادية عشرة في الرشوة 
وأقسامها لِلْقَاضِي وغيره والحمد لله وحدمم . 


01 
عى (جي. الجر 
كس ١ج‏ (زومسسى 


ماس .أت اج حاكن 1ق . يايلا 


أثمالماييم 2 
3 صلل رسيت عر ١ج‏ قري 
الرسالة الحادية عشرة (يكم ١ن‏ (زو ميس 


في بيان الرّسْوَة وأقسامها ِلقاضي وغيره 

455 . الحَمد لله الذي ينصر الحَقّ ولو بعد حين » ويُظهِر الصدق 
ويفضح الكاذيين » وينشر العدل في الحقّ ويقمع المبطلين . 

6 . والصلاة والسلام عَلَى أشرف المرسلين » وعَلَى آله وصحبه 
أجمعين . ( وبعد ) : 

فهذه رسالة مختصرة في بيان الوْشْوَ وَة وأقسامها » وفي ضمنها 0 : 
* ما يجوز أخذه لِلْقَاضِي وما لا يجوز . 

وما يحل منها وما يرم . 

* وبيان القَدق بينها وبين الهدية . 

* وفي بيان أَنّهَا هل تملك . 

* وبيان أن التعزير مَل يكون بالتشهير؟ 

497 ا حماني على فك مض الح سين سارت احا اتوي في 
زماننا » وأجاب فيها بعض التفيّة بخلاف المتقول ظنًا 0 م. منهم أن الِسْوَة للْمَا 
كالوٍسْوّة للأمير واله تق أسأل أن يجعلها خلصة لوجيهالكرم . فقول ؟ 

8 . ( الدسْرَةٌ ) لها معنيان. لغوي واصطلاحى 

* فمعناها في اللغة : الحقل قال في ١‏ القاموس ) : لوو - مثانة مثلئة - : الجقل ؛ 
وجمعها : رشأ ورشاً » و( رَسَاهُ ) : أغطاهٌ إيّاها » و( ازْتَمّى ) : أَحَذْها , 
و( اسْمَرْشَّى ) : طلبها . ( الْتَهَى ) © . 

وني « اليضباح » : الإِسوَة - بالكشر - : ما يُعطيه الشخصٌ الحاكم وغيره 
(1) حء د : ( ضمنه ). (2) ح : ( لنا) , 


(3) ح : ( لأمير كالرشوة لِلْقَاضِي ) . 
(4) الفيروزابادي : القاموس النمحيط 2 / 343 ( ترتيب القاموس للطاهر الزاوي ) . 
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ييخكم له أو يحمله عَلَى ما يريد » وجمعها رشا » مثل : سِدُوَة وسِدّر » والضم 
غقء وجمعها : ونا بالضم أيتما » و( وشّؤثة وشوا ) - , مِن باب قبل © - 
أعطيثه رشوة . ف ( اْتّشَى ) أي : أذ 
وأصله : رَسَا الفرخ إِذَّا مَدّ رأسه إلى أمه لتَرُقَه . ( انْتَهَّى ) © . 
وف ( المغرب ) : ١‏ ( الْوَسُوة ) بالكسر والضم » والجمع الرّشى » و( قد رشاه ) 
ِذّا أعطاه الرّشوة » و ( ارتشى منه ) : أخخذه ) . ( الْتَهَى ) . 
* وأما في الاصطلاح : 
فما في المصباح تعريفها اصطلاحا » وذكر الإمام أبو نصر البغدادي في شرح 
القُدُورِيٌ والفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة مَا يعطيه لأجل أن يعينه » والهدية 
لا شرط معها . ( ( انْتَهَى ) . ٠‏ 
9 . والرشوة حرام بالكتاب والسنة والإجماع . 
0 . أما الكتاب 
1 - فقوله تعالى : «9 لا تَأَكُلُوا دولك يَيِنَسَكُم بالطل # © , قَال 
القاضي © : الباطل مَا لم يُبحه ا كالعَضْب والابًا والقمار . 
ل أي 1 تأكوًا نولم يَكَمْ بالْبَطِلٍ دلوا بهَآ إل 
مكار لِتَأْكُلُوا ينا يِنْ أَمَوالٍ ألثّاين بالإثر وَأَسْر تعَلَمُونَ # 9 . 


نال الا في ٠‏ الناسيات » : و ل 157 وأ هآ * : أي ولا تتوصلوا في 


(1) ح : ( فعل ) 

(2) الفيومي : المصباح المتير 1 / 310 : 311 ( رشا ) . 

(3) النساء : 29 . 

(4) (قال القاضي ) ليس في د . ع . 

(5) البقرة : 188 ولم تذكر هذه الآية في ح . 

(6) هو : إبراهيم بن عمر بن حسن الوَيّاط بن علي بن أبي بكر اليقاعي أبر الحسن برهان الدين ( - 885 
ه/ 1480 م ) : مؤرخ » أديب » أصله من البقاع في سورية » سكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة ‏ 
وتوفى بدمشق . له : ( عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران ؛ » و ؛ عنوان العنوان ؛ ( مختصر عنوان 
الزمان) » و« أسواق الأشواق ١‏ » وه نَظم الدّرّر في تُتاشب الآيات والسُوّر » ويعرف بمناسبات البقاعي » أو : 
تفسير البقاعي ( الزركلي : الأعلام 1 / 56 ) . 
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خحفائها إلى الحكام بالدشوة المغمية للبصائر من الإدلاء () . 
قال وني « : و وَهُوَ من معنى إنزال الدلو يِفْيةٌ في البثر ليستخرج ماء © ع 
فكأن الوؤاشي يدلي دلو رشوته للحاكم خِفية ليستخرج يجؤْرَه ليأكل منه مالا . 
( انتهَى ) . 
1 . وأما السنة : 
فأحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام : 
١ - 1‏ لَعْةٌ الله عَلَى, الوَاشِي والموتّشي © © . 
2 - ومنها : ١‏ لعن الله الرّاشي والموتّشِي في الحكم ) ©. 
3 - ومنها : ١‏ لعن الله الراشي » والمرتشي 9 » والرائش الذي يمشي 
بينهما) ©) كذا في الجامع الصغير من حرف اللام . 
502 . وأما بيان أقسامها وما يحل ويحرم : فقال قَاضِيِحُان 8 في 


(1) دء ع : ( الحوالي ) » ح : ( الحراني ) . 

(2) د : ( ماءها ) . 

(3) صحيح أخرجه ابن ماجه في « السغن 6 كتاب الأحكام » باب التغليظ في الحيف والرشوة (2313) ؛ 
و أحمد في المسند » 2 / 212 عَنْ عد الل بْنٍ تحغرو قَالَ : كَالَ رَسُول اللّهِ صَلَى اللّهِ عَلَيِهِ وَسَلّمَ : 
١‏ لَغتةُ الله علَى الاي وَالْرْنَشِي » . 

(4) صحيح . أخرجه أحمد في ١‏ المسند » 2 / 387 عَنْ أَِي هُرَيْرةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَِهِ وَسَلُمَ : 
١‏ لَعَن الله الَاشِي وَالْوْتَشِيَ في الممكم ) 

رق أعجه لومي في ٠‏ الس ؛ كا الأحكام اب ما جاء في الاش والرتشي في اك 1م عن 
أبي مُرَيْرةَ قَالَ : « لَعَنَ رَسُولٌ اللو صَلّى الله عَليهِ وَسَلْم الوّاشِيَ َالْوْنَشِيَ في الحم ) 

(5) عبارة : (عَلَى الراشي والمرتشي . ومنها : لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم) زمنها : لعن الله الراشي 
والمرتشي ) سقط في ح 

6 فذكر أخرجه أحمد في : للسند » 5 / 209 ؛ والحاكم في 9 المستدرك 6 4 / 108 » والزار في ٠‏ مستده » 
( رقم 1353, - كشف الأستار ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير ) 2 / 94 ( رقم 1415 ) عن ثوبان قال : 
د لَعَنَ رَُولُ الله م الواشِي وَالونَشِيٍ وَالرائِسَ يعني الّذِي يشي ييتهُما » . 

قال الألباني ١‏ منكر » ( سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 1235 ) . 

(7) ع : ( فمنها ما ) . 

(8) عَلَى هامش الفتاوي الهندية ج 2 / 45 ( فصل فيما يجوز قضاء القَاضِي له ) . 
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قَتَاوَاه » من ( القضاء ) : الرشوة عَلَى وجوه أربعة : 

* منها مَا هُرَ حرام من الجانبين : 

- أحدهما : إِذَا تقلد القضاء بالرشوة فإنه لا يصير قاضيًا ؛ وتكون الرشوة 
حرامًا عَلّى الآخذ والقاضي . 

- والثاني : إِذا دفع الرشوة إلى القَاضِي ليقضي له : 

وهذه الرشوة [ حرام ع 27 من الجانبين سواء كان القضاء بحق أو بغير حق . 

* ومنها : إِذَا دفع الرشوة خوفا عَلَى نفسه أو ماله . 

وهذه الرشوة حرام على الآخذ غير حرام عَلَى الدافع » وكذا إِذّا طمع في ماله 
فرشاه ببعض المال . 

* ومنها : إِذّا دفع الرشوة لِيُسَوّي أمره عند السلطان عل له الدفع » ولا يحل 
للآخذ أن يأخذ فإن أراد أن يحل للآخذ يستأجر الأخحذ يومًا إلى الليل بما يريد أن 
يدفع إليه فإنه تصح هذه الإجارة . ثم المستأجر إن شاء استعمله في هذا العمل وإن 
شاء استعمله في غيره . 

هذا إِذَا أعطى الرشوة أولاً ليِسَدِي © أمره عند السلطان . 

وإن طلب منه أن سَوّْي أمره » ولم يذكر له الرشوة » وأعطاه بعد ما سؤى ”" 
اختلفوا فيه : 

قال بعضهم : لا بحن له أن يأخذ » وقال بعضهم : يحل » وَعُوَ الصحيح لأنه 
د ومُجَارَاة ©» الإحسان فيحل له كما لو جعلوا للإمام والمؤذن شيئًا وأعطوه من 
غير شرط كان حسئًا . 

3 . وكما لا يحل لِلْقَاضِي أَحْذُ الرشوة لا يحل له قَبُول الهدية من 
الأجنبي الذي لم يكن يُهْدِى إليه قبل القضاء » وكذا الاستقراض والاستعارة . 
التَقَى) . 
(1) ساقطة من ( د ) . (2) ح : ( ليستوي ) . 


(3) حء د : ( وأعطاه بعد ما يسوي ) ء ع : ( وأعطاه بعضها ) » والمثبت من مط . 
(4) المثبت من م » وفي دء ع : ( لأنه مجازاة الإحسان ) . 
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4 . وفي كتاب ( الوصايا » : ( قالوا : بَذّل (© المال لدَفْع ) الظلم 
تمن نفسه وماله لا يكون رسوة في حقه » وبذل المال لاستسخراج حقٌ له عَلَى آخر 
يكون رشوة) . (التَقَّى) . 

5 . وفي ١‏ الخلاصة » © : إِذَا أخذ الْقَاضِي الرشوة ثم قضى أو قضى 
ثم ارتشى أو وأخذ ابن القَاضِي أو من لا تُقَبل شهادته له لا ينفذ قضاؤه , فإِنٌ تاب 
ورد مَا اخذه فهو عَلى قضائه . 

6 . وفي « الأقضية ) : الهدايا ثلاثة أنواع : 

* الأول : حلال من جانب الَْهْدِي والآخذ : وَهُوَ الإهداء للتودّد . 

* الثاني : حرام من الجانبين : وَهْوَ الإهداء ليعينه عَلى الظلم . 

* الثالث : حلال من جانب المهدي : وَهْوَ أن يُهْدِي ليكف الظلم عنه , وَهُوَ - 
حرام عَلَى الأخذ . 

والحيلة أن يستأجره ثلاثة أيام ونحوه [ ليعمل له » ثم يستعمله إن كان فعلاً 
يجوز الاسغجار عليه كتبليغ الرسالة ونحوه ] 4 ع وإن لم يُيِنُ المدة لا يجوز . 

وهذا إِذَا كانَ فيه شرط , أما إِذَا كان الإهداء من غير شرط » ولكن يعلم يقيئا 
أَنّهُ إنما يهدي له ليعينه عند السلطان فمشايخنا عَلَى أَنّهُ لا بأس به » ولو قضى 
حاجته من غير شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فلا بأس بقبولها » وما تُقِل 
عَن ابن مسعود رضي الله تَعَالى عنه من كراهة الاخذ فذلك توَرّع (انتَهَى) 5 
وهكذا في « البزازية ) . 

7 . ثم قال إن كتب الَائِي جلا أو تلى قشعة وأ أجر 
لمثل له ذلك . ولو تولى نكاح صغيرة لا يحل له أذ بسَيء » لأنه واجب 87 


عليه» وكل ما وَيَبَ عليه لا يجوز أذ الأجر عليه » وما لا يجب عليه يجوز 
أذ الأجر . 


(1) ع : (دفع ). (2) ح : ( لرفع ) . 
(3) ج 4 / 5 كتاب أدب القاضي . ش 
(4) ساقطة من دء ع . 

(5) د : ( وكان وأجبا ) . 
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8 . وذُكر عن البقَالَِ © في القَاضِي يقول : « إِذًا عََدْتُ عَقْدَ © 
البكر فلي © دينار » وَإِنّ ثيئا فلي نصفه ‏ أَنّهُ لا يحل له إن لم يكن لها وَلِيَ » ولو 
كان لها ولي غيره يحل بناء عَلَى مَا ذكروا . 

ولو باع مال اليتيم لا يأخذ شيئًا » ولو أحذ وأذن في البيع لا ينفذ بيعه . 
الى ) . 

9 . وفي « نح القدير ) © : ثم الرشوة عَلَى أربعة أقسام : 

* الأول منها : ما هُوَ حرام عَلَى الآخذ والمُمطي , وَهْوَ الرشوة عَلَى تقليد 
القضاء والإمارة ثم لا يصير قاضيًا . ش 

* الثاني : ارتشاء القاضي ليحكم . وَهْوَ كدلك حرام من الاين » ثم لا ينفة 
قضاؤه في تلك الواقعة التي آرتهث تشى فيها سواء كان بحق أو يباطل ؛ أُمّا في الحقّ 
فلأنه واجب عليه فلا يحل أذ المال عليه » وأما في الباطل فأَظهَر . ولا قوق بين 
أن يرتشي ثم يقضي أو يقضى ثم يرتشي . 

* الثالث : أخذ المال لتُسَوّي أمره عند السلطان دفعًا للضرر » أو © جلبًا 
للنفع 9 » وَهْوَ حرام على الأخذ لا الدافع . 

وفي ( الأقضية ) قَسَمَ الهدية وجعل هذا من أقسامها . 

* الرابع : ما يُدْمَعُ لدَفُع الخوف من المدفوع إليه عَلَى نفسه أو ماله حلال للدافع 
حرامٌ عَلَى الآخذ لأن دفع الضرر عَن المسلم واجب » ولا يجوز أذ المال ليفعل 
الواجب . ( النْتَهى ) . 

0 . وفي ١‏ القُئية 4 من كتاب ( الكراهية ) : ١‏ الظّلّمَة تمن الناس من 


() هو : محمد بن أبي القاسم بن بابجوك ‏ البقالي » الخوارزمي » أبو الفضل » الملقب بزين المشايخ ( - 562 
ه / 1167 ) : عالم بالأدب » مفسر » فقيه » حنفي » من أهل خوارزم . ووفاته في جرجانيتها . من كتبه : 
« منازل العرب ومياهها » و ١‏ الهداية » في المعاني والبيان و 9 مْتاح التتزيل » » و ٠‏ تَقُوم اللْسَان » في التحو, 
و : الإعجاب في الإعراب 4 . و 9 كافي التراجم بلسان الأعاجم ؛ ؛ و 8 التفسير » » و الفتاوى » » و١‏ التنبيه 
على إعجاز القران 6 ( الزركلي : الأعلام 6 / 335 ) . 

(2) ح : ( عقدة ) , (©©6 ع : ( عَلَى ) . 

(4) ج 5 / 455 باب أدب القاضي . 

(5) دبعع:(و). (6) د : ( لنفع ) . 


ةا سس 20 
الاختِطاب في المروج إلا بدفع شَيْءِ إليهم فالدفع والأخذ حرام لأنه رشوة ) . 
( التَهَى ) . 
1 . وفيها أيضًا : ( مَا يدفعه المتعاشقان رشوة لا تَخْلّكَ ) . ( الْتَهَى ) . 
2 . فقد تحرر من هذه النقول المعتَمَدّة أن الرشوة لِلْقَاضِى حرام من 
الجانبين سواء كان قبل القضاء أو بعده » [ وع «) سواء كان لأجل القضاء بحق أو 
بباطل » وأن الهدية لِلْقَاضِى كالرشوة » فيستفاد منه أَنَّهَا حزام من الجانبين أيضًا . 
3 . فإذا جاء رجل إلى القَاضِي ودفع إليه مالا ليقضي له أو كان قد 
قضى فدفع له لكونه قضى له ققد ارتكب الدافع الحرمة » فإذا لم يقبلها القَاضِي 
وأراد تعزيره فله ذلك لقولهم : كل من ارتكب معصية لَيْسَ فيها حَدٌ مُقَدّر فإن 
تعزير واجب عليه . ظ 
٠ 514‏ وفي ١‏ البدائع ؛ : ة وأنا سيب التعزير فارتكاب جناية لَيِسَ لها 
58 في الشرع سواء كانت الجناية عَلَى حق الله تَعَالَى أو على حق العبد . 
وأما شرط وجوبه فالعقل فقط 3 في فيُعّر كل عاقل ارتكب جناية لَهِسَ لها © ع حَدٌ 
مُقَدّر ) ٠‏ ( الْتَهَى ) . 
5 . فَإِنْ قُلَتَ : هَل لِلْقَاضِي أن يعزر لنفسه ويقبل قوله في ذلك ؟ 
فلت : نعم » ها في ٠‏ مجايع الفُْرلِنْ » وغيره قال القضِي عاله لِلَاضِي : 
حَذَّتٌ الرشوة فله تعزيره © . ( الْتَهَى ) . 
6 . وأما التعزير بالتشهير فإنه جائز ؛ لأنه نوع من التعزير لقول الإمَام 
أبي حَنِيقّة رضي الله تَعالَى عنه في شاهد الزور : يُعَزّر بتشهيره عَلَى املأ في 
الأسواق لَيْسَّ غيرء وقالا : يوجعه ضربًا ويمحبسة . ٠‏ 


2 
4[ 


7 . قال في ١‏ قبح القدير» : فصار معنى قَوّْل الإمَام رضي الله عنه : 
لا أعزره ولا أضربه » فالحاصل الاتفاق عَلَى تعزيره غير أَنَّهُ اكتفى بتشهير حاله فى 


(1) ساقطة من ح .» دء مط . 


(2) عبارة : (حد مقدر في الشرع ... ) إلى قوله : ( جناية ليس لها ) سقط في ح . وفي ع : (ليس فيها ) . 
(3) د : ( تعزيره بذلك ) . 
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الأسواق » وقد 0 ذلك أشد عليه من الضرب جني » وهما أضافا إلى ذلك 
الضرب . ( انتَهَى 

58 0 العناية ) وغيرها © فَقَدْ أفادوا © أن التشهير نوع 
من التعزير . 

9 . فإذا رأه القاضى مصلحة لغير شاهد الزور فله تعزيره به زجرًا 
للمنسدين ؛ لأن التعزير مفوض إلى رأي القاضي . 

0 . فَإِنْ قَلْتَ © : هَل له تَشويد الو جه وحلق جانب من اللحية 
كونه مُثْلَة وهي مَنْهِسَ عنها ؟ 

قلت : له ذلك ء ولَيِسَ ذلك من قبيل © الل » وجوابه هُوَ مَا أجابوا به تن 

فمل عمر رضي الله عنما روى ابن أبي شيبة يسنده أن عمر رضي الله عنه كيب 


ط1أ. إاع ا ٠‏ )5( 


إلى حمالة بالسام في شاهد الزور يُضْراب أربعين سوطا ويْسَحُم وجهه 5( 
وتُلْقَى عمامته فى عنقه » و 7 يُخْلّق رأسه , ويُطال حبشه © . 


للحية مع 


(1) حء مط : ( وغيرهما ) . (2) حء ع :( أفاد ) . 
(3) ع : ( قبل ) . (©) ع : ( قبل ) . 
)6( الحم : السواد ؛ يقال : سَحْمَ وجهه إذا سوده الشخام : وهو سواد القِذْر والفحم . وقد جاء بالجاء 


امهملة من الأسحم : وهو الأسرد » وفي و الفتي 6 ولا يساخع وبجهه - +الخام » اشام . 

( مجمع اللغة العربية ( مصر ) : المعجم الوسيط ( سخم 1 / 437 : 438 ) » « فتح القدير » 6 / ص 85 ) 
(7) عبارة : (وتلقى عمامته في عنقه و ) من مط . 

(8) ضعيف الإسناد . أخرجه ابن أبي شيبة في 9 المصنف ؛ ( 8692 » 8762 ) من رواية حجاج عن مكحول 
والوليد بن أبي مالك . عن عمر : ه كتب في شاهد الزور يرب أربعين سوطا » ويْسَحُم وجهه ؛ ولق 
رأسه » ويُطال حبسه © . 

وأخرجه البيهقي في 9 السنن الكبرى » 10 / 142 من رواية حجاج بن أرطاة عن مكحول أن عمر بن الطاب 
رضي الله عنه : ١‏ كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور أن يُجُلّد أربعين » ويُخلق رأسه » ويُسَحُم 
وجهه » ويُطاف به » ويطال حبسه © . 

وهذه الرواية ضعيفة الإسناد ٠‏ قال البيهقي بعد أن رواها مع حديث آخخر : ١‏ هاتان الروايتات ضعيفتان 
ومنقطعتان 4 . أ . ه وذلك أن حجاج بن أرطاة كثير الخطأ وإن كان صدوقا كما أنه كان كثير التدليس كما 
قال الحافظ ابن حجر في التقريب ؛ ( 1119 ) ؛ ومكحول لم يدرك عمر فالحديث منقطع مع ضعف في 
رأويه . 


وقد أنكر معمر بن راشد رواية مكحول للحديث وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق في « المصنف »© (15392) - 
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وروى عبد الرزاق فى مُصَنَّفْهِ : أن عمر رضى الله عنه أمر بشاهد الزور أن 
يُصَحُم وجهه » وِتُلقَى عمامته في عنقه » ويُطّاف به القبائل . 

1 . فقال في ١‏ قَنْح القدير» مجيبًا تمن كونه مُْلّة : إنَّ المذلة ليست إلا في 
قطع الأعضاء ونحوه مما في الْبَدذن ويدوم لا باعتبار عَرَضِ يُغْسل ويَرُول ٠‏ (التَهَى) . 

2 . ومن المشايخ مَنْ أجاب عن فِعْل عمر رضي الله عنه بأنه كان 
سياسة 19 . فإذا رآه الحاكم مصلحة كان له أن يفعله . 

3 . ورده © في ١‏ تنح القدير) بأن كتابة © عمر رضي الله عنه إلى 
عماله في البلاد يرده . 

4 . [ وأماع] #) الاستدلال عَلَى السياسة بالتبليغ إلى الأربعين » ولا 
يبلغ بالتعزير إلى الحدود 9 نلَئِسَ بشيء لأن ذلك مُحْتَلَنٌ فيه ©© فمن العلماء مَن 
يجيزه 7© » فجاز كون رأي عمر رضي الله عنه كذلك . (الْتَهَى) . 

5 . وقد اسْتُفِيدَ منه أن السياسة ما يفعله الحاكم لمصلحة العامة من 

غير ورود من الشرع » فإذا رأى القاضي ته تشهير الرأس عَلَى هذا الوجه مصلحة 
للعائٌة تقليلا © للرشوة مع كثرتها في هذا الزمان فإنه يُتاب عَلَى ذلك ولو لم يرد » 
فكيف وله أصل وَهْرَ شاهد الزور . ( الْتَهَى ) . 

والحقد للهِ وحده , وصلى الله عَلَى سيدنا مُحَمّد » وآله » وصحيه وسلم , 
ورضي الله تَعَالَى عَن الصحابة أجمعين ” 


١‏ سمعك مكتحولا يحدث عن الوليد بن أبي مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام في شهادة 


الزور أن يُجلّد أربعرن جلدة » وأن يُسَحُم وجهه , وأن يُحلّق رأسه , وأن يُطال حبسه » . 
قال : و لا , ولكن الحجاج بن أرطأة ذكر » عده . 


(1) د : ( كان سياسته ) . (2) مط : ( ورد ) . 

(3) ع : ( كتاب ) . (4) ح : ( فصل ) . 

(5) ع : ( يالغ بالتعزير إلى الحد ) » مط : (ولا يبلغ التعزير بالحدود ) . 

(5) ( فيه ) من ح . (7) ح : ( يجوزه مع ) . ١١‏ 4)د : ( وتقليلا ) . 


(9) سياق تام الرسالة من ع , أما في د : ( تمت بحمد الله وعونه . يليها رسالة في الكنائس المصرية) . 
وفِي مط ؛ ) والله سبحاته وتعالى أعلم ٠‏ تحت الرسالة المتعلقة بالرشوة وأقسامها لِلْقَاضِي وغيره 4 ويتلوها 
الرسالة الثانية عشر: في الكنائس المصرية) ٠‏ ولم يرد في ح بعد ١‏ الْتَهَى) شيا . 


و 
عجر (لضجي ضري 
(مس (جن (بزومسى 


31-7 1ك بيات 10 _ ييايايايايا 


الرسالة الثانية عشرة 0000 
في الكنائس المصرية 

6 . الحقد لله وحده » وصلى الله عَلَى م مَنْ لا نيع بعده محمد وأله 
وصحبه وسلم ( وبعد ) !1 : 

527 . فهذه رسالة في الكنائس المصرية » مسألة كنيسة حارة © ز زويلة 
التي فُفِلَتُ في زمن [ مولانا ] © الشيخ مُححمّد بن إلياس © , وأمر © [ مولانا] © 
السلطان في سنة سبع وستين وتسعمائة أن ينظر فيها بالشرع فكتب كلام امحقق 
ابن الهُمَام في ( باب العُشْر والخراج ) » وفي © « فتَاوى قَاضِيحَانَ ) » وعن © 
عمر رضي الله عنه أنه قال : 

وأمنع © أهلّ الذمة من إحداث شَّئْء من الكنائس في البلاد المفتوحة من 
خراسان وغيرها » ولا أهدم 9© شينًا وجدته قدمًا في أيديهم مَا لم أعلم أنهم 

أحدثوا ذلك بعدما صار ذلك الموضع القديم في السّوَاد والقرَى . 
8 . قال 428 : «وأما في الأمصا ر فذكر مُحؤد أَنَّا تُهدم في أمصار 


المسلمين » وقال شمس الأئمة السَرَحْسِئ : الأصح عندي روَايّة الإجارات ) . 
التَهَى ) . 


(1) عبارة : (الرسالة الثائية عشر . في الكنائس المصرية . بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده وصلى 
الله على من لا نيع بعده مُحَمّد وآله وصحبه وسلم . وبعد ) من ع . مط . 

(2) ح : ( بحارة ) . (3) ساقطة من ح » د . 

(4) الأشبه أن يكون هو محمد بن إلياس الحنفي » الرومي » محبي الدين » المعروف بجوي زاده : قاض تركي 
الأصل والمنشأ عربي الآثار فقد ولي بمصر قضاء العساكر الأناضولية ثم عين مفتيا بالقسطنطينية لولا أن وفاته 
كانت سنة 954 ه / 1547 م » وهو ما يتعارض مع التاريخ المذكور هنا . ( انظر ترجمته في الز ركلي 6 / 40 ) . 


(5) ع : ( فأمر) . (6) ساقطة من ( ح » د ) . 
(7) ح »ع : ( في ) بغير وأو . (8) ع : ( عن ) بغير وأو . 
(9) ح يع : ( ومنع )ء دء مط : ( وأمنع ) . (10) مط : ( تهدم ) . 


(11) ساقطة من ح » د . 
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9 . وفي حديث ١‏ ابيط ) : ( وروى 7 عن أبي يُوسْف رحمه الله 
أن البيّع والكنائس التي تكون بالأمصار بخراسان أو الشام َال : مَا أحاط علمي © 
أله مُحْدَتُ هدئته » وما لم أعلم تركته حتى تقوم بينة أّهُ مُخدّث » لأن النقص © 
والتغيبر لا يجوز بالشلكُ » . ( انْتَهّى ) © . 

0 . وذكر الشّمْئَّ 9 في « شرح النقاية ) : أن الإمَام إِذَّا نْح بلدة 
صلححا وشرط لهم في الصاح التمكينٌ من إحداث الكنائس لا يمنعون منه » والأولى 
أن يصاحهم عَلَى ما صالح عليه » عمر رضي الله عنه من عدم الإحداث . (الْتَهَى) . 

1 . وفى ( الجوهرة ) : ( ولا يجوز إحداث بيعة وكنيسة فى دار 
الإسلام » فأما إدَا كَانّتْ لهم بيع وكنائس قديّة لا يتعرض لهم في ذلك » وذلك 
لأنا أقررناهم عَلَى ما هم عليه » فلو أخذنا بنقضها كان فيها تقض لعهدهم وذلك 
لا يجوز ) . (الْتَهَى) . ٠‏ 

2 . وفي ١‏ الذخيرة » : إذَا كان لهم يبع وكنائس قدية تركت على 
حالها لم تُهْدَم ولم يُتَعوْض لهم ؛ لأنهم استحقوا ترك التوْض لهم فلم يتغيّر هذا 
الحكم لضرورة وذلك الموضع دار الإسلام » ألا ترى أَنَّهُ لا يجوز التعؤض لهم في 
أخذ شسَّيء من أموالهم وأملاكهم وإزعاجهم كن ذلك [ الموضع ] © لكونهم 
استحقوا ترك التعرض لهم فكذلك هنا . 

3 . وقال ابن عٌَاس رضي الله عنهما : أهَا أوض مضمونة © للعرب 
ليس لأحد من أهل الذمة أن يبني فيها بَئِعَة أو ببيع فيها خمرًا أو يضرب فيها 
ناقوسًا » وما كان قبل ذلك فحقٌ عَلَى المسلمين أن يوفوا لهم © . 


() ع : ( وروي ) بغير وأو . (2) ح : ( علمي له ) . 
(3) ح » مط : ( النقص ) » د » ع : ( النقض ) بالضاد . وفي ح : ( والتغير ) . 
(4) شرح ١‏ فتح القدير 4 ج 4 / 478 من باب اللجزية . 
(5) ح » ع : ( الشمسي ) » وفي ع : ( شمس الأئمة ) . 
(6) ساقطة من ( ع ) . 
(7) اللفظ غير قطعي في النسخ », وما في 9 الخراج ) لأبي يوسف ( مصرته ) . 
() ضعيف الإسناد . رواه أبو يوسف في ١‏ الخراج ؛ ص 149 قال : حدثنا سليمان حدثنا حنش عن عكرمة عن 
ابن عباس أنه شل عن العم ألهم أن يُحدثوا بيعة أو كنيسة فى أمصار المسلمين ؟ 
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4 . ولا يُهْدَم ما كانَ من كنائسهم القديمة عَلّى عَامَة الروايات : 
وَعَلَى رِوَايّة الُشر والخراج تهدم الكنائس القديمة » وكذلك إِذَا كانت لهم 7 
كنيسة بقرب من مصر من أمصار المسلمين فبنى المسلمون حولها أبنية حتى اتصل 
ذلك الموضع بالمصر وصار كمحلة من محال © المصر فإنها لا تهدم الكنيسة عَلَى 
عَامَة الروايات . ( الْتَهَى ) . 

535 . ثم قال : ( إِذًا استأجر الذّمََ دارا في المصر واتخذ في هذا المنزل 
مصلى لنفسه خاصة فإنه لا يمن عنه » وإنها يمنع عما © يكون شبه الكنيسة 
يجتمع فيها قوم لصلاتهم لأن في ذلك إِظَهَارَ شعائرهم #) في أمصار المسلمين ) 
أما الصلاة في بيته وحده لَيِسَ فيها إظهار شعار الكفر فلا يمنع تمن ذلك » . 
(التَهَى) . 

6 . وقال في ١‏ البدائع ) : ( وأما الكنائس والبيع القديمة فلا يُتَعَوَضِ 7 
بماء ول يكم شي يما ؛ و لات كبس وى ك0 
مصرًا من أمصار المسلمين لقوله صلى الله تَعَالَى عليه وسلم : « لا كنيسة في 


الإسلام) ©) أي في دار الإسلام . 


فقال : و أيما مصر مصرته العرب فليس لهم أن يحدثوا فيه بناء يبعة ولا كنيسة » ولا يضربوا فيه بناقوس », ولا 
حكمهم فللعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا لهم بذلك 6 . وأخرجه أبو عبيد في « الأموال ؛ (269) . 


' قال.: سمعت علي بن عاصم يحدث عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس قال : « وأيما مصر 


مصرته العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبنوا فيه بيعة » ولا يباع فيه خمر ء ولا يقتنى فيه خنزيرء ولا 
يُضرب فيه بناقوس . وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به ؛ . 

وإسناده ضعيف جدا ء فيه الحسين بن قيس أبو علي الرحبي الملقب : بحنش وهو متروك » كما قال ابن حجر 
في التقريب ( 1342 - تح . عوامة ) . 

(1) ع : ( وإذا كات لهم) . 

(2) د : ( محلات ) . 

(3) د : رماع). 

(4) ع »2 مط : ( شعارهم ) 

(5) ع : ( نتعرض ) 

(6) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في « الأموال » ( 259 ) قال : حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث ين 
سعد قال : حدثني توبة بن النمر الحضرمي- قاضي مصر- عمن أخبره قال : قال رسول الله مِكتَ : 
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ولو انهدمت كنيسة فلهم أن يينوها كما كانت ؛ لآن هذا البناء له حكم 
البقاء» ولهم أن يستبقوها , » فلهم أن يبنوها » ولَئِسَ لهم أن يحولوها من موضع إلى 
موضع لأن التحويل من موضع إلى موضع في حكم ! إحداث كنيسة أخرى . 
وأما في القرى وفي موضع ليس من أمصار المسلمين فلا يمنعون من إحداث 
الكنائس والبيع كما لا يمنعون من [ إظهار ] 2 بيع الخمور © والخنازير 3 
7 . وفي ( غاية البَيّاد ) : وإنما لم يجز 9 إحداث الكنيسة لقوله 
ل : ( لا كنيسة في الإسلام ١‏ والمراد منه إحدائها بالإجماع » لأن القديمة تترك 
عَلّى حالها , والمراد بالقديمة مَا كانت قبل قبح الإمَام بلدهم ومصالحتهم © عَلَى 
إقرارهم عَلَى بلدهم وأراضيهم 
ولا يشترط أن تكون في زمن الصحابة والتابعين لا محالة » وذلك أن الصلح ل 
وقع عَلَى تقديرهم وترك التعرض لهم دل ذلك عَلَى إعادة مَأ هدم 8 منها . 
التَهَى ) . [ 


( لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة 4 . وإسناده ضعيف وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث » وهو صدوق 
لا ا 0 . عوامة ) . 
وفيه أيضا : بن التمر مجهول الحال - وإن ذكروه بالفضل - لكن لم يُذّكر فيه جرح ولا تعديل 
(البخاري : «العاريم الكبير 1 /2/ 156 ( 2ق ( ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل 1 / 1 / 446 ( 1794 )) : 
( ابن حجر : تعجيل المتفعة ص 61 ( 112 ) ) . وقد أخرجه أبو عبيد في « الأموال » ( 260 ) قال : حدثني 
أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد , بن أبي حبيب عن أبي الخير قال عمر بن الخطاب : و لا كنيسة في الإسلام 
ولا خصاء 6 . وهو موقوف على عمر » وإسناده ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة قال فيه الحافظ ابن حجر : 
و(صدوق ... خلط بعد احتراق كتبه » ورواية ابن المبارك وابن وهب عته أعدل من غيرهما » ( ابن حجر 
تقريب التهذيب ) ( تح . عوامة ) ( 3563 ) . ثم أخرجه ( رقم 261 ) قال : حدثني أحمد بن بكير عن ابن 
لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر مثل ذلك» ولم يذكره عن أبي الخير . وهو ضعيف لما سبق . 
(1) ساقطة من ( ع ) . 

(2) ح : ( الخمر ) . 

(3) في مط : ( والخنازير لعمل ) » ولفظ ( لعمل ) مضروب عليه في د . 

(4) د : ( يحل ). 

(5) ع » مط : ( ومصالحهم ) , د : ( وصالحهم ) , والمثبت من ح . 

(6) مط : ( تهدم ) 2)د:( تقدم ). 
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كحت بحمد الله وعونه ١‏ وبالله التوفيق » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العَلَِ العظيم » وصلى الله عَلَى سيدنا مُحَمّد وآله وصحبه 


أجمعين!1) : 


(1) خختام الرسالة المثبت من ع » وخعتام ح : ( تمت والله أعلم ) » أما ختام د : ( يليها رسالة في إقامة القَاضِي 
البينة فى التعزير عَلَّى المفسد بلا دعوى أحد ) » وختام مط : (تمت الرسالة المتعلقة بالكنائس المصرية ويتلوها 
الرسالة الثالئة عشرة في إقامة القَاضِي التعزير عَلَى المفسد من غير توقف عَلَى مدّع والله تعالى أعلم . ) . 


25 
مر 


7-31 
جر لضي (جرَيَ 
(ستى ١ن‏ (لرومسى 


21-201 3 بات 10 . بايابايابايا 


الرسالة الثالثة عشرة 
في إقامة القاضي التغزير على ال مفسى © 
8 . المَئد لله وكفى » وسَلامٌ عَلَى عباده الذين اصطفى , 
(وبعد ) : 
9 . فهذه رسالة في إقامة القاضي [ التعزير ] © عَلَى المفسد من غير 
توقف عَلَى مُدّع حيث رجع إلى أّهُ من حقوقه © تَعالَى وسماع البئئئة على ذلك » 
فنقول وبالله التوفيق : 
0 . ذكر في ١‏ قبح القدير » ©© معزيًا إلى « فتاوى قَاضِيحَان ) : 
التعزير حق العبد كسائر حقوقه يجوز فيه الإبرَاء والعفو والشهادة عَلَى 
الشهادة » ويُجزئْ فيه اليَمين - يعني : إِذَا أنكر أَنّهُسَبْهِ يحلف » ويقضى 
بالتكول . 0 
ولا يخفى عَلَى أحد أنه ينقسم إلى مَا هو حي العبد وحق الله تعالى » فحق 
العبد لا شك أن يجزئ فيه ما ذكروا 7 » وأما ما وجب [ فيه ] ©» حق الله َعَاَى 
َقَدُ ذكرنا آنقا أنه يجب عَلَّى الإمَام أنّهُ يستوفيه © ولا يحلٌ له تركه | إلا فيما علم 
نَهُ [ زجر ] © العاقل قبل ذلك . 
ثم يجب أن يتفرع عليه أَّهُ يجوز إثباته بمدع شهد به فيكون مُدّعَا شاهدًا ا 
كان معه آخر » . ( الْتَهَى مَا في ١‏ كُنْح القدير ) ) . 
قد سيد منه سماع الييئة بلا دعوى . 


(1) المثبت من ع » وفي ح : ( . .. على الفسدين من غير توقف على مدع ) » د : ( الرسالة 13 . سالة 
في إقامة القَاضِي التعزير عَلَى المفسد بلا دعوى ) . 


(2) ساقطة من ( ع ) . (3)ع : ( حقوق الله ) . 
(4) شرح ١‏ فتح القدير » 213/4 فصل التعزير . (5) ع: ( ذكر). 
)اح :ج(ممع. 0 7) ( أنه يستوفيه ) من ح . 


(8) ساقطة من ( ح )ء» وفي د » مط : ( انزجر ) » والمثبت من ع . 
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1 . ويدخل التعزير تحت قولهم في تفسير الجرح المقبول في كتاب 
الشهادات وهو © ما تضمن حما لله تَعالى أو حمًا للعبد . 

2 . وامجرد الذي لا يُقبل ولا تُسْمَع البئتة عليه هُوَ مَا لم يتضمن حم 
لله تَعَالَى ولا لعبد كما في الهداية © وغيرها » فحق الله تعَاَى أعم من الحدود 
والتعازير التي هي من حقوقه تَعَالى 4 لأن المراد بحق الله تَعَالَى » كمأ صرح به 
الأصوليون » ما تعلق نفعه بالعَامٌة 

5243 . وذكر في « المعراج ) في شرح قوله في ؛ ( الهدَايّة ) ( ولا تُسْمَع 
الشهادة عَلَى جُوح مجرد ) : 

. © » فَِنْ قيل : إِنَّهُ عليه السلام قال : اذْكروا القاجر با فيه‎ ١ 

قلنا : هو محمول عَلَى ما إِذَّا كان ضرره يتعدى إلى غيره » ولا يمكن دفع 
الضرر إلا بالإعلام » . ( الْتَهّى ) . ظ 

فيدخل نحته ما إِذَا كان ضرره عامًا كرجل يؤذي بلسانه ويده » فإذا ألما 
القاضي بذلك َب خبرهم حيث كان اخبر عدلا فيزجره القاضي ؛ ويمنعه أُشل 
المنع» ويُعزّره بما يليق بحاله . 

4 . وفي الظهيرية #) من (الكراهية) : ( ... ورجل ثقيل © ويضر 
الناس بيده ولسانه فلا بأس بإعلام السلطان به ليزجره » . ( انْتَهَى ) . 

5 . فقد اسْتُفِيدَ منهما أن إعلام القَاضِي بذلك يكفي لتعزيره : 


(1) ع : ( الشهادة هو ) » مط : ( الشهادات هو) » والثبت من ح ٠‏ 

(2) الهداية للمرغيناني 17/2 . 

(3) موضوع ٠‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء 202/1 » وابن حبان في الضعفاء 220/1 » والخخطيب في تاريخ 
بغداد 382/1 » وابن عدي في الكامل 173/2 » 174 » 289/3 » والبيهقي في السنن الكبرى 210/10 » والطبراني 
في المعجم الكبير 418/19 ( 1010 ) من رواية بَهْز بن حَكيم عن أبيه عن جده مرفوعا : 

« أترعون عن ذكر الفاجر ‏ اذكروه بما فيه يحذره الئاس 4 . قال العقيلى عقبه : « ليس له من حديث بهز 
أصل . ولا من حديث غيره » ولا يتابع عليه من طريق يثبت © . 

وجزم الألباني بأنه موضوع ( في السلسلة الضعيفة 583 ) . 

(4) ع : ١‏ الظهير ) . 

(5) ع : ( يصلي ) . 
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وَهُوَ من باب الإخبار فلا يحتاج إلى لفظ الشهادة . ولا إلى مجلس 
القضاء . 

6 . فإذا أخبر القَاضِي بأن فلانًا ارتكب معصية لَدِسَ فيها حد مقدر 
وكان الخبر عدلًا أرسل القَاضِي خلفه وعرّره » ولهذا قال في « فَتْح القدير » © : 
إن تعزير أشرار الأشراف © بالإعلام وَهُوَ أن يقول القَاضِي : إنك © تفعل كذا 
وكذا فيُزْجَر به . 

7 . وفي ١‏ التاتارخانية » : هُوَ أن يقول له القَاضِي بلغني أنك تفعل 
كذا © . ( الْتَهَى ) . 

8 . وهكذا ذكر الرَيَْنِ في « شرح الكثر ) » وهذا كالتصريح 7 في 
أن مجرد الإعلام والإخبار لِلَْاضِي يكفي لتعزير القَاضِي من غير توقف على دعوى 
حيث كان من حقوقه تعالى . 

9 . وقد فسّره في ١‏ القُنيّة » بأن ارتكب منكرًا لَيْسَ فيه حد مشروع 
من غير أن يجني عَلَى إنسان . 

0 . فإن قلت : يُحْمَمل أَنَهُ قد تاب من المنكر 9) فكيف يُعَدّر ؟ 

قلت : قال في « القُئيّة » © : « التعزير لا سقط بالتوبة » ©© . 
1 . فإن قلت : إِذَّا أخبر © العدول القَاضِي أن رجلا يؤذي المسلمين 
بِشُرّه وفساده وتزويره . فهل ينفيه تن البلد ؟ 


(1) شرح ١‏ فتح القدير » 4 ص 212 فصل التعزير . 

(2) زادت مط هنا : ( هم العلماء والعلوية ) . وفي د : ( أشراف الأشراف ) . 

(3) عبارة ح : ( تعزير الأشراف بالإعلام وهو أن يقول له إنك ... ) . ٍ 

4) سقط من ع : ( وكذا فيزجر به . وفي ١‏ التاتارخانية 6 هو أن يقول له القَاضِي : بلغني أنك تفعل كذا ) . 
(5) ح : ( كالصريح ) . 

(6) د : ( يحتمل أن القَاضِيِ قد يرتاب من الريية ) . 

١ )7(‏ الْقْيَة ه ص 113 مخطوط فصل التعزير . 

(8) ح ‏ د : ( بالتعريف ) . وأثبت في حاشية د : ( لعله من التعريف والإخبار ) . 

(9) ع : ( قلت قد أخبر ) . 
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قلت : قال شيخ الإسلام العيين 7 : إِنَهُ يُنفى © » وبه أفتى عبد الله بن عمر . 
وأصله حديث : ١‏ مَنْ أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا هذا ) © . 
فينبغي مَن أذى الناس بالمسجد © أن يُخْرَجٍ منه » ومن آذاهم مطلمًا يُْقَّى عن 
البلد . ذكره ذ في ( شرح البخاري ) من ( كتاب الصلاة ) في سرح ذلك الحديث . 
2 . ويدخل نحت قوله في « معراج الدراية ) : ( إِذا, كان ضرره 
يتعدى إلى غيره ولا يمكن دفع الضرر إلا بالإعلام » ؛ [ كما ] © ذا أخخير لقَاضِي 
8 زوجة غائب تخرج من بيت زوجها وتذهب إلى فلان الأجنبي عنها 9) , فَإنَ 
القاضي يمنعها ويُعرّرها عَلَى ذلك ' لأنه لا يمكن دَفْع هذا الضرر إلا بذلك فإنّ 
الزوج غائب » وقالوا : القَاضِي نُصَّبَ ناظرا لمصالح المسلمين خصوصًا الغائبين . 
553 . وفي ١‏ تتح القدير ) : الَاضِي صب ناظرا لكل عاجز عن النظر 
لنفسه » فالغائب © كذلك » ولا شك أن هذ هذا مِنْ أعظم مصا لحهم » فإذا كان 
حفظ مال الغائب له فكيف بعياله وحَرَمِهٍ . 
4 . فإن قلت يُحتمل أَيَّا ذهبت إليه لقضاء حاجة . 


(1) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد » أبو محمد » يدر الدين » العَثنى » الحنفى ( - 855 ه / 1451 م ) 
مؤرخ » علامة » من كيار المحدثين . أصله من حلب ومولده في عيتتاب ( وإليها نسبته ) أقام مدة في حلب 
ومصر ودمشق والقدس . وولي في القاهرة الحسبة .وقضاء الحنفية ونّظر السجون , وَتَمّدبٍ من الملك 0 
حتى عد من أَخِِضّائِهِ . وما ولي الأشرف سامره ولزمه » وكان يكرمه ويقدمه . ثم صرف عن وظائفه 
وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة . من آثاره ولحمدة القارئئ » . وو مغاني الأخيار في 
رجال معاني الأثار » » « الجمان في تاريخ أهل الزمان » » انتهى فيه إلى سنة 850 ه ‏ و ١‏ تاريخ البدر في 
أوصاف أهل العصر ؛ و مباني الأخبار في شرح معاني الآثار؛ » و ه نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» , 
و « البناية في شرح الهداية 6 في فقه الحنفية » و شرح سن أبي داود » ( الزركلي : الأعلام 163/7 ) 
(2) ح : ( ينفيه ) . د : ( يلفى ) وفي حاشيتها : ( لعله ينفى ) . 

(3) يريد ما أحرجه الشيخان عن جابر رضي الله عته مرفوعا : ٠‏ من أَكَلَ ثُومًا أو بَصَلًا ليع لكا أو ِيعترلُ 
تسدنا وَلِْفْعْدْ في تتنه » ١‏ 

أخرجه البخاري 1 ١‏ الصحيح ؛ كتاب الاعتصام » باب الأحكام التي تُغرف بالدلائل ( 7359  )‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب المساجد » باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ( 564 - 72 ) . ( واللفظ 
للبخاري ) . | 

(4) ح : ( بالمسجد بريحه ) , د : ( في المسجد أن بمنع عنه ويُخْرجٍ منه ) . 

(5) ح : ( قالوا ) . (6) ع : ١هاهنا‏ ). (7) د : ( والغائب ). 
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قلت : لا اعتبار © بالاحتمال في باب التعزير إذ © القَاضِي يبني الأمر عَلَى 
الغالب » قال في « المَئْيّة ) : « ولو وُجد منه رائحة الخمر دون الشكر يُعزر © » ولو 
وُجد معه أنية فيها خمر فإن حاملها يُعَرَّر ؛ . 
5 . والحاصل أن باب التعزير مبني عَلّى الغالب » والغالب في مثل 
هؤلاء الفسقة © يعزرون عَلَى الظاهر . ( انْتَهَى ) . 
6 . فإنْ [ كُلْتَ ] 7 : إذَا أَثبر القَاضِي بمعصية رجل كل له الإرسال 
خلفه من غير أن يَذّعى [ عليه ] 9) ذو 7 حجشبة ؟ 
قلت نعم ذا كن من حقوقه تعالى » [ وال ] 8 في 0 مجع افون » من 
( المَصْل الثاني عشر ) : لو أخبر الحاكم © بتكلّم رجل في عتتٍ نو 19 بكلام لا 
يُصدق في القضاء أنه لم يرد 0 به يتقه » أو بإبائة امرأته وَهُوَ يعرف ذلك الرجل 


قال مُحَمّد رحمه الله : لو أخبره 3 به ع 22 عدلان ينبغى أَنْ يجتهد 03 فيه 
ويطلبه أشد الطلب حتى ينظر في أمره . ولو أخبره واحدٌّ عدل وأكبر رأيه صِدقه 
الأولى أن يطلبه » وإن لم يطلبه رََوْتُ أَنْ يكون في سَعَةٍ . ولو أخبره مَنْ لا 
يَدْرِي صِدْقَهُ وكذبه 09 فَلَيِسَ عليه طلبه . ( الْتَهَى ) 09 . 
7 . وقد اسْتُفِيدَ منه أن امخير عَلَى ثلاث مراتب » مع أن قوله : 9 أخبر 
بعتق فِنّهِ ) شامل للعبد والأمّة » مع أَنَّ عند الإمَام لابد مِنْ دعوى العبد لإثبات 
عتقه » ولا تُسْمّع فيه الشهادة بلا دعوى بخلاف عِتّْق الجارية . 


(1) ع :( قلت : الاعتبار ) . 
2) ع: (أن)ءح : (إذع)ءد:(أي)ء مط:(إذا). 


(3) زادت هنا مط : ( بأقل من أربعين سوطا ) . 0 (4) ح : ( بالخافة والفسق ) . 

(5) ح : ( قيل ) . (6) ساقطة من ح » د . 

(7) ع: (ذا). (8) في (ح » د ) : [ فإد ]. 

(9) ح : ( القاضي ) . 

(10) القن : هو العبد الذي كان أبوه مملوكا لمواليه المعجم الوسيط ( قن ) 793/2 . وقد وقع في عم » د : ( قنه ) : 
وفي ع : ( فيه ) . (11) ح » ع : ( أنه يرد ) بالإثبات . 

(12) زائدة في ( د ) . (13) د : ( يشيهد ) . 


(14) مط : ١‏ ولا كذبه ) . (15) 169/1 . 
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٠ 558‏ وفي « الواقعات الهاي » من (القضاء) :م قاض أخير 9 3 
قُلانا طَلَقَ امرأته ثلاثا واسترق © الحر؛ إن كان المخيران عدلين © ينبغي له أَنْ 
يطلبها أشد الطلب لأنه ثبت عند القَاضِي ما هُوَ مُذكر بحجة شرعية . 
وإن كان التخير عدلا واحدًا وكان [ أكثر ع 9) رأيه أَنْهُ صادق فالأفضل أن يطابه 
وإن لم يطلبه وسعه . 
وإن لم يكن الخبر [ عدلا لا يكون عليه ذلك » . ( الْنَهَى ) . 
9 . وفي ( فتاوى مَاضِيِحَان ) : « وإن كان المخبر ع 19 غير عدل 
وغلب عَلَّى ظن القَاضِي صِدَفُهُ الأؤلى 7 أَنْ يَطلبهُ » . 
0 . وإذا لم يشهد أحدّ بطلاقٍ الزوجة وعتق الأمة لكن بَلَعْ القاضِي 
ذلك وأرسل القَاضِي خلفه فأنكر ولا بَينَ » فهل يحلفه القاضي ؟ 
قال في مجامع الفْصُولينٌ ؛ : ١‏ لا يحلف عَلَى عق العبد حسنةٌ بدون الدعرى 
وفاقًا » وفي عِدْق الأمَة والطلاق بدون الدعوى قيل : يحلف » وقيل : لا ٠.‏ فليتأمل 
عند الفتوى » . ( الْتَهَى ) . 
وقد تأملتٌّ , فيد ججح الأول لرجاء التذكول » ولذا قَدَّمَهُ في الذّكر . 
ٍ 1 . وذكر في الهِدَيّة » © من ( فصل التُغزِير » وكتاب الكَقَالّة ) : 
أَنَّ الحبس بمفرده يقع وتعزيرا بالتهمة قبل ثبوت الذنب . ( الْتَهَى ) . 
فهذا يدل عَلَى أن التعزير لا يتوقف عَلَى النبوت إِذَا كانَ حقًا لله تعالى . 
502 . وفي ١‏ قتاوى قَاضِيحَان ) [ أنه ] © مَنْ ينهم بالقثل والسرقة 
يُخبس ويُحَلّد في السجن إلى أن تظهر عليه التوبة . 
3 . وعن أبي يُوسّف رحمه الله : ( إِذَا كان يبيع الخمر ويشتري 


() د : ( العطاء ) . (2) ح : ( أخبره ) . 
(3) ح » دوع :( أو استرق ) . 4) ح : ( امخبرين عدلين ) . 
(5) في د ء عء مط : [ أكبرع . (6) زائدة في ( ح ) . 


(7) ع : ( صفة الأولى ) » د : ( صدقه فالأولى ) . والمثبت من ح ؛ مط . 
(8) ج 117/2 . ( من التعليق على طبعة دار الكتب العلمية ) 
(9) ساقطة من ( ح ) ؛ وفي مط : ( أن ) . 
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ويترك الصلاة يُخبس ويُوّدُب ثم يُخرج ) . ( الْتَهَى ) . 
فَقَدْ اسْتّفِيدَ منه أن التعزير يكون بمجرد التّهمة » وأنّ مَنْ كان ضرره )١‏ عائًا 
كالقتل والشرقّة يُخَلّد في الحبس بخلاف من لم يكن ضرره متعديًا فإنه لا يُخلد . 
5064 . وفي 7 تقح القدير )  :‏ ويُعَررُ مَنْ شَّهِدَ شوب[ الخمر للشاريين ] © 
وانجتمعون على به اشرب » إن لم يشربوا » ومن معه ركوة 7) تحشر » والمفطر ” في 
نهار رمضان يُعرّر يخس » [ والمسلم ب يبيع الخمر ويأكل الربا ر زر ويُخجٍس ] 18 , وكذا 
ل وات والتائحة [ يعزرون ] * ويخ يُختٍشون حتى يُحْدِنُوا توبة » . ( الْتَهَّى ) . 
ثم قَال ٠‏ يعور © من قَيِلَ أجبية أو حَائقّهَا أو مها بضَهْرة ) (٠‏ التَهَى ) . 
505 . فهذا كله دليل عَلَى أن التعزير إذَا كَانَ حمًا للهِتََالَى يكفي فيه 
مجرد الإخبار , ولا يتوقف عَلّى الدعوى كالتفريل والْعَائقة ة والم والغِتاء والنّوح » 
وكذا © اللو و بالأجنبية © » والمبيت عند أجنبي سواء كان لها زوج ادعى عليه أو 
لا ؛ لأنه حقٌ الله تعالى » وكذا تحرم اللوَة بالأجنبية » والمبيت عند أجنبي 09 وإِنْ 
رَضِيَ زوجها أو مَحْرَمْهَا . 
6 . 09 [ فإن قيل ل يجوز التعزير بَِئْلٍ وأَحْذٍ المال ؟ 
قال الرََْعِيَ : « رأى رجل ام ا ص 2" يزني بها أو مع محرمه وهما 
متطاوعان قَتَل الرجل والمرأة جميعا » . ( انْتَهَى ) ! 
7 . قالوا : وهذا التعرير 7 » وأما التعزير بِأَحْذْ امال فقال ع 62 . 
في 14 و الخلاصة ) :( سمعتث مِن بْقَةِ أن التعزير بأخذ المال إِنْ رأى القَاضِي ذلك 


(1) ع :( وإن كان ضرره ) . (2) ع : ( شرب الخمر للشاريين ) . 

(3) الوكوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه . والجمع ركاء . المعجم الوسيط ( ركر ) 384/1 . 
(4) ح : ١‏ والمفاخذة ) » د : ( المفاطرة ) » ولفظ ع : ( حمر في نهار . . . ) » والمثبت من مط 
(5) عبارة : ( والمسلم يبيع الخمر ويأكل الربا يعزّر ويحبس ) من ع . 


(6) د : ( يضربون ) . (7) مط : ( انْتَهَّى . قال وكذا يسمين ويعزّر ) . 
(8) ح د: (فكذا). (9) ع : ( عند الأجنبية ) . 

(10) عبارة : ( والمبيت عند أجنبي ) من ع . (11) من هنا زيادة في ع . 

(12) اللفظ من زيادتنا لاقتضاء السياق . (13) إلى هنا زيادة في ع . 


(14) ح ء دء مط : ( وفي ). 
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أو الوالي جائرٌ » ومِنْ جملة ذلك : رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ 
المال) . ١‏ انْتَهَى ) . 

8 . وهل يتوم أَحدٌ أَنّ التعزير بتك الجماعة موقوف عَلّى الدعوى 
والثبوت وإما هُوَ بالإعلام إلى القاضي ! 

9 . وفى ١‏ الظهيرية » : « رجلّ يُظهر 2 الفِشق فى ذاره يتبغى أَنْ 
تقَدّمَ إليه » لأن الأمر بالمعروف واجب » . ( التقى ) ١ 00 ٠.‏ 

0 . وفيها أيضًا : « وسْكِل مُحَمّد رحمه الله تمن الرجل يوجد في ببته 
الخشر وَهْوَ فاسق . أو يوجد القوم يجتمعون عليها ولم يَرَهّم أَحدٌ يشربونها غير 
أنهم جلسوا مجلس مَنْ يشربها كل يُعَزّرُونَ ؟ 

قال : نعم »الأن الظاهر أن الفاسي يمك الخمر للشرب ء وأن القوم يجتمعون 
عليها لإرادة الشّرب » ولكن بمجرد الظاهر لا يتقرر السبب عَلَى وجه لا شبهة فيه 
فلا يمكن إقامة الحد عليهم لأنه يسقط بالشبهات ” © والتعزير مما يبت بالشبهات 
فلذا يُعَرّدُون ) . ( الْتَمَى ) . 

571 . فإن قلت : هَل يُعَرّرُ العبدُ أو يُحَدّ في عَيْبَةٍ مولاه ؟ 

0 : نا اَن فقال في « الظهيرية ( ١‏ ويام اد على العبد إِذَا أ بالدّنا أو 
بغيره ما يوجب الحد » وإن كان مولاه غائيئا » وكذا قلع وَالْقِضصَاص لأن 
الوجوب عليه باعتبار النّفسية . 

وأبو حَنِيفَة مهد يُفرقان بين حجّة البئئّة وححجّة الإقرار باعتبار أَنَّ للمولى حَقٌٍّ 
الطّن في التئئة دون الإقرار » . ( الْتَهَى ) . 

2 . وفى ١‏ فتاوى قَاضِيحَان » : لو ادعى عَلَى عبد محجور استهلاكا 

ليس له أن يذهب به إلى القَاضِى إلا بإذن سيده ؛ لأنه يشغله عَن خدمة مولاه , 
وإن وجده في مجلس القَاضِي حلفه 

3 . فإنْ قُلْتَ : مَا الأفضل إعلام القَاضِي بِفِعْلٍ العاصي أو سّتره؟ 

قلت : ذا كَانَ يتكرر منه الفغل وصار مُعهَيُكا © به فالأفضل رفعه إلى القَاضِي 


(0) حء د : ( أظهر) . عبارة : (لأنه يسقط بالشبهات ) من ح . ( د : ( مستهلكا ) , ع : ( متهما ) . 
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رَجِوًا له وإخلاء العالم من الفَسَاد » وأما مّن عَصَى مرة أو مرات © وكان مُتسرّرا 


مُتَحَوهًا مُتندّمًا عليه فالأفضل ستره . كذا في ١‏ قَبْح القدير ) من ( كتاب الحدود ) . 
4 . وفي ( معراج الدراية )  :‏ لو شهدوا عند الإمَام أَنَهُ قبل أجنبية أو 

لْسَهَا فَإنّه يُعَرّرْهُ عَلَّى قدر ما رآه © . ( الْتَهَى ) . 
5 . فإن قلت : هَل لِلْقَاضِي إخراج العاصي من داره ؟ 

قلت : قال في ١‏ البزازية ) : ويقدم الإعزار عَلَى مُظهر الفسق وداره © فإن كف فيها 

وإلا حبسه الإمَام » أو أَدْبّه أسْوّاطا © أو أزعجه عن داره إذ الكل يَصْلحُ تعزيدا 9) . 
6 . وعن كمَر رضي الله عنه أَنَّهُ [ هدم ع 9) بيت الخكار © . 
577 . وعن الصّمَار الزاهدي ك3 الأمر بتحخريب دار الفاسق . 


8 . وفي ١‏ العيون » و ١‏ فتاوى © النسَفَِ ) أنه يكسر دِنان المخَمر 09 
ولا يضمن الكاسر » ولا يكتفي بإلقاء الملح . ٠‏ . إلى آخره . 

9 . وفيها من ( الحدود ) : ١‏ الزاني إِذَا حَُدٌٍ لا يحبس » والسارق إِذَا 
ل يُحبس لأن الزنا جتاية عَلَى نفسه والسرقّة جناية عَلَى مال العَيِر ؛ فجاز 


(1) ح : ( مرتان ) , (2) د : ( يراه ) . 

(3) ح : ( في داره ) . دء ع » مط : ( وداره ) . 

(4) ح » ع : ( أسواطا ) » دء مط : ( أو سوطه ) . 

9) المثبت من ع » وفي ح : ( أن الكل يصلح تعزيرا ) » د : ( أن الكل أصلح تعزيرا ) » مط : ( إذ لكل أصلح 
تعزيرًا ) . 

(6) ساقطة من ( د ) » وعبارة ح : ( أحرق ) . 

(7) يشير إلى ما أخرجه أبن سعد في « الطبقات الكبرى © 55/5 ( ط . صادر » بيروت ) » والدولابي 
في ١‏ الكنى ) كما في الإصابة لابن حجر 500/2 تحقيق البجاوي ) من طريق سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
بن عوف عن أبيه أن عمر بن المخطاب حرق بيت رويشد الثقفي وكان حانوتا للشراب وكان عمر قد نهاه » 
فلقد رأيته يلتهب كأنه جمرة . قال ابن سعد عقبه : قال محمد بن عمر ؛ يعني الواقدي » : ( ولا نعلم أحدا 
من ولد عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر سماعا ورؤية غير إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » . وقد 
أشار ابن سعد في 9 الطبقات 6 274/3 ( بغير إسناد ) وابن حجر في تهذيب التهذيب 121/1 » وفي تعجيل 
المنفعة ص 132 ( 324 ) ٠‏ وابن الأثير في ١‏ النهاية » ( تحقيق الطناحي وغيره ) 448/1 وهو أيضا فيهم بلفظ 
التحريق لا الهَدْم . وعبارة : ( وعن عمر رضي الله عنه أنه هدم بيت الخمار ) ساقطة من مط . 

(8) ح : ( الزاهدي ) » د, ع ء مط : ( الزاهد ) . (9) ح » د : ( وفي فتاوى ) . 

(10) الدّئَان : جمع ( دَنَّ ) وهو وعاء ضخم للخمر ونحوها . 
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الحفس» . ( الْتَهَى ) . 

0 . وفيها أيضًا : ١‏ قَبلَ امرأةٌ ريه أو أَمَدٌ أجنبية » أو عَائَقٌ » أو مسب 
بشَهْرَة » أو امع لا في القَّرج يُعَرّرْ المَاعل والمفغول إن كان عاقلا بالغا مُطاوعًا ‏ 
وإ صَغيرة أو صغيرًا لا شىء عليهما ؛ . ( الْتَهَى ) . 

1 . وفيها أيضًا : « ويجوز للحاكم التعزير بالشتم لأنه صالح ) . 
2 . فإن قلت : هَل يجوز الهجوم عَلَى فاسق في بيته ؟ 
قلت : قال في ١‏ البزازية ) : ذكر الصَّدْدُ الشّهِيد 0 عن أصحابنا أن يُهْدّم البيت 
عَلَى من اعتاد الفشق وأنواع الفساد في داره حتى لا بأس بالهجوم عَلَى بيت 
المفسدين . 


3 . وقيل : يراق العصيرٌ أيضًا عَلَى مَن اعتاد الفسق © والفساد في 
داره » وهجم عمر رضي الله عنه عَلَى تائحة بالمدينة وضربها حتى سَقَطْ حمَارُهًَا 
فقيل له في ذلك فقال : 

ولا ححومّة لها يعد اشتغالها باحكم والتحقت بالإمّاء ) . 


4 . ويروى أن الفقيه أبا بكر البلخى © خرج إلى الرٍسْتّاق ©) يومًا » 
وكانت النساء عَلَى شاطئ النهر كاشفات الرؤوس والذراع فضربهن » فقيل له : 
كيف فعلتَ هذا ؟ تقال : 
2 . يم ك2 1 
و لآ حُومّة لهن » » وإما الشك في إيمانهن » كلهن بيات ) . ( التَهّى ) . 
55 . فَإِنْ قُلْتَ © : هل 9 لغير الحاكم التعزير ؟ 
قلتٌ : قال في « البزازية » : إن ( رآه ) حال ارتكاب الفاحشة يجوز لكل أحد 
أن يقيمه وبعد الفراغ لا يقيمه إلا الوِمَام . وعَلى هذا لو رأى مسلمًا يزني حل 
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(1) ساقطة من (ح » د) . (2) زيادة 9 أنواع » في النسخ كلها . (3) ع : ( التخعي ) . 
وأبو بكر البلخي ذكره القرشي في ١‏ الجواهر المضية » 313/2 ( 709 ) وبيض له . 

١ )4(‏ التاق »© : لفظ فارسي » ومعربه : الوَرُداق » وجمعه : ١‏ الرزداقات ٠‏ والرزاديق » وتعني القرية » أو 
محلة العسكر , أو البلد التجاري ( محمد عمارة : قاموس المصطلحات الاقتصادية ص 248 ) . 

(5) ح : ( قيل ) . (6) د : ( يحل ). 

(7) ح : ( واحد أن يقيمه ) . وعبارة ( أن يقيمه ) ساقطة من د ء ع » مط 
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له قتله وإنما يمتنع لأنه لا يُصَدَّق . 
6 . وفي ( الخانية ) من كتاب ( الدعوى » من مسائل اليَمِين ) : 
لا يختص الإِمَام بإقامة التعزير فإن الزوج يؤدب الأ » والمولى يؤدب العبد . 
ولو رآه إِنسان يفعل ذلك لكان له أن ينهاه ويمنعه ويؤدبه ويضربه إن كان لا يرضى 
بالمنع باللسان [ فيجرىء ] ) فيه اليِمِين - ذكره بعد الدعوى بالشتم © , 
7 . فإن قلت : هل يشرع الهجوم عَلَى خصم طلبه القَاضِي لسماع 
الدعوى فاختفى في بيته ؟ 
قلتُ : قال في « البزازية ») من ( كتاب القضاء ) : ولم يجوزوا 
الهجوم عَلَى بيته » ووسع ذلك بعض أصحابنا )03 وفعل ذلك عند قضائه 
بصورته # قال : صورته : الخصم © أن يتوارى وطلب هجوم فبعث اثنين معه من 
أعوانه ونسساءة فتقوم الأعوان من جانب السكة والسطح وتدخل النساء حرمه ثم 
أعوان القَاضِي يفتشون الغرف وتحت السرر , فالفاروق هجم عَلَى بيت رجلين بلغه 
أن فى بيتهما شرابا فوجده فى بيت أحدهما » وهجم عَلَى بيت نائحة بالمدينة 
وأْخْرَجَهًا وعَلدْمَا بالدّدّة حتى سَقَط حمَارهًا . كما تقدم . 
وعَلَى هذا قالوا : إِذَا سمع صوت فساد في منزل إنسان هجم عليه » وعَامّة 
اصحابنا لم يجوزوا الهجوم . ( انْتَهَى ) . 
8 . فقد اسْتُفِيدٌ منه أن مولانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هجم 
بمجرد الإخبار فهل يقال فيه إن بعد دعوى » واسْيّفِيدَ منه أن الحاكم إِذَا سمع الغناء 
9 . وأما قوله : ( وعَامَّة أصحابنا لم يجوزوا الهجوم ) إنما هُوَ راجع 


(1) في ( دء مط ) : [ فيجري ] . (2) لفظ ( بالشتم ) من ح » ع . 

(3) عبارة ح : ( قال في ١‏ البزازية ) من كتاب القضاء : ويجوز الهجوم عَلّى بيته ووسع في ذلك بعض 
أصحابنا ) . وعبارة د : ( قال في « البزازية » من كتاب القضاء : ولم يجوزوا الهجوم عَلَى بيته ووضع في 
ذلك. بفعل أصحابنا ) » ع : (قال في ١‏ البزازية » من كتاب القضاء : لم يجوزوا الهجوم عَلَى بيته ووسع في 
ذلك بفعل أصحابنا) . (4) كذا العبارة وفيها اضطراب . 

(5) ح » د : ( وصورته قال الخصم ) . ع : ( وصورته الخصم ) » مط : ( قال الخصم أن يتوارى ) . 


لالس سس سس سبحب وسائل أبن نجهم 
إلى الخصم إِذا اختفى في بيته لا إلى المفسد ١‏ فإنه لا خلاف فيه . 

0 . وفي ١‏ قَتَاوى فَاضِيحَان » : المشهور من قَؤل أبي حَنِيقّة أَنهُ لا 
يصب عنه وكيلا ولكن يهجم عليه » وهذا استحسان فعله عمر رضي الله عنه 
والصالحون بعده فترك القياس . 

1 . وفي ( الذخيرة ) من ( كتاب الحظر والإباحة ) © : 

أن ام ِذْا تروجت بزوج ولها زوج غائب فشهد الشهود عَلَى ذلك » ولم 
تذّع 9 طلاقًا فعن أبي يُوسُف رحمه الله إن كان الأول معروقا يُقَدَقَ بينهما حتى 
دم الغائب » وإن لم يكن معروًا فلا يفرق . 

2 . وفي ١‏ المْتَقَى ) : 

امرأة ادعت أن زوجها طلقها وقد غاب عنها زوجها فالمسألة عَلَى وجهين : 

* إن كانَ الْقَاضِي يعرف أَنَّهَا امرأة رجل يعرفه منعها من النكاح . 

* وإن كان لا يعرفه © وإنما قامت عليه بذلك بينة © عنده فَالقَاضِي لا يتعرض 
لهما © . ( التَهَى 

3 . وهكذا في « الخلاصة ) » و ١‏ البزازية ) . 

٠ 504‏ وهنا لع أن لاي بط زم الغئب ومثقها من باح اليم 
بشرطه» مع أن الثاني تعلّق حقه بها ؛ ومع ذلك يرق بينهما لأجل الغائب 
فكيف بامرأة أ نْقِكِ بأنها متكوحة غائب ومع ذلك تذهب إلى بيت' رجل أجنبي 


قال الحاكم أبو الفضل : لص © معروف بالسَرقّة وجده رَبجَلٌ © يذهب في 
حوائجه غير مشغول بالشرقة لَّيِسَ له أن يقتله » وله أن يأخذه ويأني به إلى الْإِمَام 
ليحبسه © حتى يوب » لأن الحبس للرّجْر إلى أن يتوب مشروع . ( الْتَهّى ) 
(1) ع : ١‏ المفسدين ) . (2) ح ء ع : (١‏ الإباحات ) . (3) ح اع : ( يدع ). 


(4) د : ( يعرف ). (5) ع :( حجة ) . 06) ع: (لهعءد:(لها). 
(7) ع : ( امرقٌ ) . (8) ع : ( وحد ورجل ) . (9) ع : ( فيحبسه ) . 
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6 . وهذا يفيد حبس العاصي المعروف به وإن لم يكن مشغولا به 
الآن إلى أن يُظهر توبته . 
7 . © [ فَإِنْ قلت : هل لِلْقَاضِي أن يُعرّر بعلمه من غير إخبار أحد ؟ 
قلت : نعم . قَّال في ١‏ الخلاصة » : ( وفي الحدود التي هي حق الله تَعَالَى 
كحد الزنا وشرب الخمر لا يقضي بعلمه إلا إِذَا أتي بالسكران فإنه يعزره ) 
انْتَهَى ) ] 0 
8 . وفي ١‏ البزازية » من ( كتاب الإجارة ) : 
أظهر المستأجر أنواع الفٍشق في الدار المستأجرة حتى السكحر لا يخرجه المؤاجر 
من الدار ولا الجيران ولكن بمنع أشد المنع » فإن أعلن وسُّمِعَ الصياح من داره فُقَدُ 
أسقط خرمة نفسه فيجوز رفع الستور #) والدخول بلا إذن للتأديب » . ( الْتْهَى ) . 
9 . وذكر الطَرْسُوسِي أن المراد بالتوبة © في كلامهم ظهور أماراتها 
إذ لا وقوف لنا عليها ولا عَلَى حقيقتها ©) , ولا ينبغي القول بحبسه ستة أشهر لأن 
التعزير بالمدة لا يحصل به العَرَض » إِذْ قد يَحصّل فيها التوبة » وقد لا تحصل ولا 
تظهر أمارات الحصول » وأيضًا التعزير بالمدة 7) سماعي 9 لا دخل للرأي فيه . 
0 . واعترضه ابن وَهْيَان © بأن قوله : ( لا وقوف لنا عَلَى حقيقة 
التوبة ) فيه نط فإن حقيقتها ترك الذنب ©" عَلّى أحد الوجوه » وهي 09 أبلغ . 
وجوه الاعتذار » وهي ثلاثة : أن يقول : ١‏ لم أفعل » » و « أفعل لأجل. كذا ) , 


(1) ح » دء مط : ( القاضي ) » وفي ع : ( العاصي ) . 


(2) من هنا زيادة من ع . (3) إلى هنا زيادة من ع . 
(4) د : ( فيجوز التسور ) . ١‏ (5) ليس في د : ( بالتوبة ) . 
(6) ح » د : ( لا وقوف لنا عَلى حقيقتها ) . (7) ح : ١‏ بالدرة ) . 


(8) ح : ( سماعي لأنه ) 

) هو عبد الوهاب بن أحمد بن وما ؛ الحارئي » الدمشتي » أمن الدين ( - 168 هه | 1367 م ) : فقيد . 
حنفي » أديب . ولي قضاء حماة . وتوفي في نحو الأربعين من عمره . ل : ١‏ قيد الشرائد ونظم الفرائد » 
(وهي منظومة من ألف بيت ؛ ضمنها غرائب المسائل في الفقه , وعُرئت بمنظومة ابن وهبان ) » و 8 عقد 
القلائد» شرح قيد الشرائد , و 9 أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار.» يعني القراء السبعة » و « امتثال 
الأمر في قراءة أبي عمرو ) منظومة في 127 بيتا ( الز ركلي : الأعلام 180/4 ) . 

(10) ح : ( الترتيب ) . (00) حم ع د:( وهو). 
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و(فعلت - أو أسأت - وقد أقلعت ) 9 , ولا رابع لذلك » وهذا الأخير هُوَ 
التوبة . 
والتوبة في الشرع : نوك الذنب لقبحه والندم عَلَّى ما فرط والعزم عَلَى ترك 
المعاودة » وتَدَادْك مَا أمكنه أن يتداركه من الأعمال . ( الْتَهَى ) . 
31 . وتعقبه العلامة عبد البَدَ بن السّحْئَة © بأن الطُوْسُوسِيَ لم رذ 
فو زلا وقوف نا على حتيقتها ) معاها شرم إما أاد حقيقة وجودها + وال 
اسل لل عل سينا قد ول له وصحية وسلم ' 
١‏ 602 . قال اللؤلف رحمه الله تعالى : 


تيسر جمعه في نصف يوم الأحد تاسع شهر شوال سنة ثمان وستين 


( عبار : ( أن يقول : إن لم أفعل » أو فعلت لأجل كذا ؛ ؛ أو أفعل لأجل كذاء أو فعلت » أو أسأت وقد 
.)عع :(أن يقول : لم أفعل » أو فعلت لأجل كذا » أو فعلت » أو أسأت وقد أقلعت . 06. 
ا : لم أفعل » أو أفعل لأجل كذا » وفعلت وأسأت وقد أقلعت . . ) . والمثبت من مط . 
© هو عبد ابر يد محمد بن محمد » أب ابركات » سري الدين » المعروف بابن الشّخئة ( 21و ه | 1515 م) 
قاض » فقيه » حنفي » له نظم ونثر . ولد بحلب ء وانتقل إلى القاهرة » وتولى قضاء حلب ثم قضاء القاهرة » 
وصار جليس السلطان الغوري وسميره . صدف كبا منها : ١‏ غريب القرآن 6 » و « تفصيل عقد الفرائد » 
شَّرَح به منظومة ابن وهبان في فقه الحنفية » و « الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية » . 
و زهر الرياض »© رسالة في الفقه . وتوفي بالقاهرة . ( الزركلي : الأعلام 27/3 ) . 
(3) ختام الرسالة المثبت من ع » أما ختامها في د : (والله سبحانه وتعالى أعلم . هذا ما تيسر جمعه في نصف 
يوم الأحد تاسع شهر شوال سنة ثمان وستين وتسعماثة . بحول الله وقوته . ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي 
العظيم . يليها رسالة في مسألة دخول أولاد البنات تحت لفظ الولد أو الأولاد ) . مط : ( والله تعالى أعلم . 
قال المؤلف رحمه الله هذا ما تيسر جمعه في نصف يوم الأحد تاسع شهر شوال سنة ثمان وستين وتسعمائة 
من الهجرة النبوية عَلّى صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام . تمت الرسالة المتعلقة بإقامة الْقَاضِي 
التعزير عَلّى المفسد من غير توقف » ويتلوها الرسالة الرابعة عشرة ( في دخول أولاد البنت تحت لفظ الولد 
والأولاد ) . وانتهت ح بقوله  :‏ والله سبحانه وتعالى أعلم 6 . 


الرسالة الرابعة عشرة 
في دخول أولاد البئنات تحت لفظ , الولد » و م الأولاد 1( 
3 . الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام عَلَى أعلم الخلق 
اجمعين » وعَلى اله وصحبه والتابعين » ( وبعد ) : 
4 . فهذه رسالة [ في مسألة ا دخول أولاد البنات نحت لفط 
«الولد ) أو © الأولاد ) ء وبيان الاختلاف في ذلك ٠‏ ونحرير الأصح الأقوى : 
فنقول وبالله المستعان : 
5 . قَالَ الإمام المخِضّاف في « أحكام الأوقاف » في باب ( الرجل 
يقف أرضه صدقة على نقسه وولده وولد ولده ونسله )  :‏ 
١‏ قُلْتُ : أرأيتٌ رجلا جعل أرضه صدقة موقوفة لله أبدًا في صحته © عَلَى ولده 
وولد ولده وأولاد أولاده 9) ونسلهم ما تناسلوا ثم من بعدهم عَلَى المساكين ؟ 
قَال : الوقْف جائرء ويشترك © ولده وولد ولده مَا تناسلوا ... » . 
6 . إلى أن قال : فهل يدخل في ذلك ولد البنات ؟ 
َال : روي عَن أصحابنا في رجل أَوْصَى لولد فلان رجل بعينه بثلث ماله قالوا : 
نْ كَانَ له ولد لصلبه ذكورًا وإنانًا كان الثلث بينهم جميعًا عَلَى عددهم . 
وإن لم يكن له © إلا ولد واحد ذكرًا أو أنثى كان الثلث كله له . 
فإن لم يكن له ولد لصلبه وكان له ولد ولد ين © أولاده الذكور وأولاده 
الإناث كان الثلث لولد الذكور دون الإناث . 
فقَالَ من أجاز الوَقْف منهم : إن سبيل الوَقُف في هذا مثل سبيل الوصية . فال : 
لا يدخل ولد البنات في الوقف ء وروي عنهم أنهم يدخلون في الوقف . 


حسمب 10 1 


(1) د : ( أو الأولاد ) . ولفظ ١‏ الأولاد ) ليس في ح . (2) ساقطة من (ح ) . 
(3) ع: (و). (4) ( لله أبدًا في صحته ) من مط . (5) ح : ( أولادهم ) . 
(6) د : ( ويشترك فيه  .)‏ 7)د:( لهم). (5) ع : ( وكان له ولد من ) . 
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اول تحقد بن اسن : ل ولد نات ف وا رحج الك في 


7 . وقال في )0 الباب أ ) : 


إذَا جعل أرضه صدقة عَلَى ولده وولد ولده وأولادهم ونسلهم وعقبهم ثم من 
بعدهم عَلَى المساكين هَل يدخل ولد البنات مع ولد البنين ؟ ظ 

ال ل نم يدحل ولد بات في ذاك »ول سقلا وكرنو أو أولا ان فيا" 

: ألَيِسَ قد رُوِيَ عن أبي حَنِيقٌَة رحمه الله تَعَالى وأبي يُوسُف أَنَّ وَلَدَ 

بات ل نحن مع لد اليد خلا هله ") الصف » ب لكو اله أ 
الببين دون ولد البنات . 

َال : ما وجدنا أحدًا يقول بروَايّة ذلك عنهم ‏ وإنما رُوِيّ عَن أبي حَدِيقّة أنه 
قال : رجل 7 أوصى بثلث ماله لولد زيد بن عبد الله قَال : فإن وجد لزيد بن عبد 
الله ولد ذكور وإناث لصلبه يوم يموت الموصى كان الثلث بين الذكور والإناث 
جميعًا عَلَى عددهم » وإن كَانَ واحدًا كَانَ ذلك له لأنه ©) ولد زيد » فإن لم يكن 
لزيد ولد لصلبه وكان له ولد وَلد من أولاده © الذكور والإناث كان الثلث لولد 
الذكور دون البنات . 

[ فأجبت ع © أن أصحابنا قاسوا الوقوف - والله أعلم - عَلَى الوصية » 
عع سُبهُوا ذلك بها لأنّ عَامّة مَا قالوه فى الوقوف إنما هو عَلَى قياس الوصايا ما 
ا ؛ وال ميد بن امسن : يدخل ولد البنات في هذه الصدقة فيكونون 
أسوة ولد البنين في العَلّه لأن ولد البنات يقَالَ لهم ولد ولد زيد ) . (الْتَهَى)7© ., 


008 . وظاهر تصويره ذ في الموضعين أَنَّ الخلاف ثابت فيما إِذَا وَقَفَ على 


() ع : ( حسن ) . والكتاب المشار إليه محمد بن الحسن هنا هو كتاب : ١‏ الحجج المبينة في الرد على أهل 
المديتة 6 وقد طبع في باكستان أخيرًا . 

(2) أحكام الوقف 21 / 2 ص 71 - 72 . ( من التعليق على طبعة دار الكتب العلمية ) . 

(3) (فيها ) من مط . (4) د : ( وله ) . 

(5) ح » د : ( في رجل ) . (6) د : ( كله لأنه ) . 

(7) في ( ح » د ء مط ) : [ أولاد ع والغبت من (د). (8) في ( حء دء مط ) : [ فأحسب ] . 
() ص 71 - 289 . ( من التعليق على طبعة دار الكتب العلمية ) . 
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ولده وولد ولده » وظاهر مسألة الوصية [ أن الخلاف ع 2 فيما إِذا وَقف عَلَى ولده 
سواء ذَكرٌَ ولد ولدهِ أو لم يذكر . 
9 . وفي ١‏ قتّاوى قَاضِيحَان ) : 
لو قال : « أرضي صدقة موقوفة عَلَى ولدي ) كَانَتٌ العَلّة لولد صلبه يستوي فيه 
الذكور والإناث إلا أن يقول : عَلَى الذكور من ولدي ؛ فلا يدل فيه الإناث » 
وما دام يوجد واحد من ولد الصلب كَائتُ العَلّة له لا غير » فإن لم يبق واحد من 
البطن الأول ُصرف الغَلّهَ إلى الفقراء ولا يُصرف إلى ولد الوَلّد شية . 
وإن لم يكن له وَقْت الوقف © ولد لصلبه وله ولد الابن كانت القَلّةَ لولد الابن 
لا يشاركه في ذلك مَنْ دونه من البطون » ويكون ولد الابن عند عدم ولد الصلب 
بمنزلة ولد الصلب » ولا يدخل فيه ولد الببت في ظاهر الوْوَايَة . 
وبه أذ هلال » وذكر الخصّاف عن محكد أَنّهُ يدخل فيه أولاد البنات أيضًا © . 
0 . والصحيح ظاهر الوَوَايَة لأن أولاد البنات يُنسبون إلى آبائهم : 
إلى أمهاتهم » بخلاف ولد الابن . 

611 . وذكر فى ١‏ الشير » : إِذَا قال أهل الحرب : « أُمّنُونا عَلَى أولادنا ) 
فأمنهم يدحل في الأمان أولادهم لأصلابهم من الذكور والإناث وأولاد أولادهم من 
قبل الرجال فأما أولاد البنات فليسوا بأولادهم . ذكر في ١‏ السّيّر ) مَا يوافق ظاهر الروَايّة . 

612 . ولو قال 0 أرضي هذه صدقة موقوفة عَلَى ولدي وولد ولدي ( 
ولم يَزد عَلَى هذا يدخخل فيه ولده لصلبه وأولاد © بنيه 8 يشت ركون في العَلّة » ولا 


(1) ساقطة من ( د ) . (2) د : ( يكن له للواقف ) 
(3) في حاشية د : ( فالفرق أن أولاد البنات يدخلون في الوقف | إذا قالوا : جعلت هذا الوقف عَلَى أولادي 
وأولاد أولادي . وأما إذا أوصى بثلث ماله لأولاد زيد ولم يعطف أي لم يقل ولأولاد أولاده كان ايلك 
لأولاده الصّلبية فقط يتقاسمونه بالسوية دون أن يجعل للذكر مثل حظ الأثثيين . فْقَذٌ ظهر لك الفرق بين 
الوصية يثلث ماله وبين وقفه أرضا كان الوقف أوعز أرض . وعَلّى هذا يستقيم قول الشاعر : 

بنونا بنو أبنائنا وبناتهم بعو أبناء الرجال الأباعد 
فبنات البنين يدحلن فى الأولى دون الثانية . لمحرره الشاكوري في قسطنطينية المحمية غفر له ) . 
(4) في النسمخ : ( وأولاده ) » والمثبت يفتضيه السياق . 
(5) ح : ( بنته ) » د : ( بنيه ) . ع : ( أبنه ) , 
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يُقَدُمُ وَلّد الصُلْبِ عَلَى ولد الابن لأنه سَوَى7" بينهما في الذّكر © » وهل يدخل 
فيه ولد البنت؟ ثَالّ هلال رحمه الله : يدخعل : 

3 . وكذا لو كال : « أرضى هذه صدقة موقوفة عَلَى ولدي وولد 
ولدي » © قَالَ هلال : يدخل فيه الذكور من ولد البنين والبنات . 

4 . وقَالَ عَلِنَ © الوَازِيٌ : إِذّا وَقُف عَلَى ولده وولد ولده يدل فيه 
الذكور من ولده 9)غ فإذا اتقرضوا فهو لمن كان ولد 9) ابن الواقف دون ولد إبنة الواقف . 

5 . ولو قال : « عَلَى أولادي وأولادهم )» كان ذلك لكلهم يدخل 
فيه ولد الابن وولد البنت . 

6 . والصحيح مَا قَالَ 7» هلال , لأن اسم ولد الولد كما يتناول من 
أولاد البنين يتناول من أولاد البنات » فإنه ذَّكْرَ فى « الشيّر ) : إِذَا قال أهل الحرب 
«أسنونا على أولادنا كن 'ث 


يدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات . 


7 . قَالّ شمس الأئمة السْرَخْسِي : إن © ولد الولد اسم لمن وَلَدَه 
وَلَدُّهِ وابنة ولده فمن ولدته ابنته يكون ولد وَلَدَهِ حقيقة بخلاف ما إِذَا قال 
١‏ ولدي ) فإن ثمة ولد البنت لا يدخل في الوقف في ظاهر الووَاية أن 49 اسم الولد 
يتناول ولده لصلبه » وإنما يتناول ولد الابن لأنه ينسب إليه عرقًا . 

618 . عن محمد رحمه الله َعاَى أن ولد الولد يتناول ولد البنت عند 
أصحابنا رحمهم الله تَعَالَى » وذكر هلال رحمه الله تَعَالَى فى الوَقف | إِذا قال : 
« وقفتُ عَلّى ولدي وولد ولدي الذكور » فالذكور من ولد البنين والبنات سواء 
يدخلون في الوقف . ( الْتَهَى ) . 

9 . وفي « الإسعاف ) : 


(1) د : ( الابن إذا سوى ) » وكتب فوقها :( صح). 
(2) في حاشية د : ( أي لا يختص به وحده » بل هو وولد الابن بالشّركَة سواء . شاكوري غَفِر له ) . 


(3) ( وولد ولدي ) ليس في د . (4) ساقطة من ( ع ) . 
(5) مط : ( ولد ولده ) . (6) د » ع : ( من ولد ) . 
©) دء ع :( قاله ) . (8) ح : ( أولاد أولادنا ) . 


( حم2)د:(لان). (10) جح ديع (لأن). 


الرسالة الرابعة عشر- سسس سس جح جيه 


ولو قال : « أرضي موقوفة عَلَى الذكور من ولدي وعَلّى أولادهم » فهي للذكور 
من ولده لصابه » ولولد الذكور إنانًا كانوا © أو ذكورا دون بنات الصّلْب فلا 

0 . ولو َال : « عَلَّى ذكور ولدي وذكور ولد ولدي » يكون للذكور 
من ولده © لصابه وللذكور من ولد ولده دون الإناث من ولد ولده 9 , ويكون 
الذكور من ولد البنين والبنات في العَلّه سواء » ولا يدخل فيه أثثى من ولده ولا ولد 
ولده . 

1 . ولو قال : « عَلَى ولدي وعَلَى أولادي الذكور من ولدي ) © 
تكون العَلّة عَلَى ولده لصلبه الذكور والإناث من ولد الذكور من ولده ويكونون 
فيها سواء ولا يدخل بئات الصلب © . 

2 . وذكر في « قْتَاوى فَاضِيحَان ) » وذكر في الظهيرية ) كما في 
و الخانية ) . 

3 . والحاصِل : أَنَّ الخصاف أدخل وَلَدَ البنت في الوَقْف سواء ذُكر 
بلفظ 9 ولدي » » أو (أولادي » » وسواء ذَّكرَ البطن الثاني بأن قال : « عَلَى ولدي 
وولد ولدي » أو «عَلَّى أولادي وأولاد أولادي » » أو اقتصر عَلّى البطن الأول . 

وأما علس الرازي فلا يقول بالدحول إلا إِذَا ذكر البطتين بلفظ الجمع كما إِذَا 
قال : « عَلَى أولادي وأولادهم ) . 

وأما غيرهما ففرق بين أن يذكر البطن الثاني فيدخل أولاد البنات » أو يقتصر 
عَلَى البطن الأول فلا يدخلون . 

والفرق المذكور هو ظاهر الرّوَايّة » وَهْوَ الصحيح كما في ( الخانية » و « الظهيرية ) . 


(1) فى حاشية د : ( وقوله ( إناثا كانوا ) إلخ إلى أولاد أولاده يدحل فيهم الذكور والإناث فلذا فرع عليه 
المصرح بقوله : فلا تعطى البنت الصلبية وتعطى بنت أخيها » والله تعالى أعلم . حرره الشاكوري الطرابلسي 
في إسلامبول انحمية عفي عنه ) . (2) حء»)د:(للذكور لولده ) . 

(3) ( دون الإناث من ولد ولده ) من مط . 

(4) في حاشية د : ( صوابه وعَلَى الأولاد الذكور من ولدي ) . 

(5) ! .ه الإسعاف 6و - جو . ( من التعليق على طبعة دار الكتب العلمية ) . 
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4 . وقَال في ( وصايا ) ١‏ الفتاوى الصغرى ) : 

وذكر شمس الأئمة السَرَحْسِيَ وشُوَامَوْ زَّادَه أن ولد الببت لا يدخحل في الوصية 
ولا في لوقف في ظاهر الرِوَايّة » وفي رِوَايّة الخصّاف عَن مُحَمٌّد يدخل » لكن 
الِوَايَّة منصوصة في الوقْف » غير أن الوصايا والوقف واحد . والفتوى على ظاهر 
الروّايّة . 

وفي 7 الكافي ) ؛ و« عصام » » و القَدُوْرِيٌ » ؛ و« السير» : لا يدخل ولد البدت . 

وذَكرَ الصّاف عن مُححمّد عن أبي عبيقّة أنّهُ يدخل . 

وفي فتاوى أبي الليث في الوَقف : لا يدخل » وعليه الفتوى . ( الْتَهَى ) . 

5 . وفي ١‏ الوَلْوَاليّة » و ( التجنيس » : الفتوى على ظاهر الرُوَايَة من 
عدم الدخول في الوَقُف والوصية © . 

6 . وحاصل ما ذكره شيخ شيخ الإسلام عبد البر في « شرح المنظومة » أنه 
لو وَقَفَ عَلَى نسله ففي دخول أولاد البدات روايتان » وجزم الخصّاف بالدخول في 
مسألة الموالي فكان ترجيكحا لإحدى الروايتين . 

7 . ولو وَقف عَلّى أولاده فالصحيح عدم دخول أولاد البنات : ؛ ولو 
وَقف عَلَى ذريته ففي دخولهم روايتان . 

8 . وينبغي ترجيح الدخول في هذه الأعصار لأَنَّ عُوقَهُم عليه » ولا 
يفهمون غيره » ولا يسري إلى أذهانهم © غالبًا سواه . 

9 . ولو وَقف عَلَى ولده وولد ولده فنقل ما في فتاوى القَاضِي من 
تصحيح ترجيح الدخول ثم قال : 

قُلْتّ : وينبغي أن تصحح 7 رِوَايّة الدخول قطعًا » لأن فيها نص مُحمّد عَن 
أصحابنا » والمراد بهم في مثل هذا عَن أبي حَنيقَة وأبي يُوسُّف » وقد انضم إلى 
. ذلك أَنَّ النايّ في هذا الزمان لا يفهمون سوى ذلك ولا يقصدون غيره » وعليه 


8 في حاشية د * : ١‏ أى إذا وقف السيد عَلَى مواليه أى عبيدة وأولادهم أن أولاد الببات يدخحلن فى الوقف 
شاكوري ) . (2) ح » د : ( أوهامهم ) . 
(3) جح : ( تصح ). 
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عملهم وتحرفهم » مع كونه حقيقة اللفظ كما قدمناه . ( الْتَهَى ) . 


والحقد لله وحده . .وصلى الله عَلْى سيدنا مُحَمّد وله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرا دائما إلى يوم الدّين يا رب العالمين 7 . 


(1) المثبت هو ختام ع . أما ختام ح : ( الْمَهَى والله أعلم ) » وتام د : ( الْتَهَى . تمت بحمد الله وعونه ؛ 
تليها رسالة فى نيان ما يسقط من الحقوق بالإسقاط وما لا يسقط ) . وختام مط : ( الْتَهَى والحقد لله وحده » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » وصلى الله عَلَى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا . تمت الرسالة 
المتعلقة بمسألة دخول أولاد البنات تحت لفظ الولد والأولاد ويتلوها الرسالة الخامسة عشرة في بان ما يسقط 
من الحقوق بالإسقاط وما لا يسقط والحمّد لله وحده ) . 


فم 
ع لي ري 
(ضيس ١ل‏ نزو ميس 


ماو 21 2ت نياك 0 نر . بياحياياييا 


الرسالة الخامسة عشرة جر (ضج (لفَرَيٌ 
ْ م 
قُ بيان لوقع فلكت 


ما يسقط من الحقوق بالإسقاط وما لا يسقط 0 


0. الحمد لله[ وكفى ع © » وسَلامٌ عَلَى عباده الذين اصطفى » ( وبعد) : 
1 . فهذه رسالة في بيان مَا يسقط من الحقوق بالإسقاط وما لا 


632 . فذكر في « جاع المُصُولنُ ؛ من ( المَضْل الثاني والعشرين ) : 
لو قال وارثٌ : ١‏ تركتٌ عقي ) لا يبطل حقه ؛ إِذ إِذْ املك لا ييطل بالدّوك والحقٌ 
يطل به » حتى لو أن أحد الغافِييٌ َال | قبا قبل القسمة : ١‏ تركتٌ حَقى ») بطل حقه ) 
وكذا لو قال لمرتهن : ؛ تركث عشي في عبس الوفن » بَللَ عد . (التقى) : 
وهذه عبارة العمادي في ) فصوله 2( . 
013 . وظاهره أن كل حق يطل )00 بالإبطال 34 وَهْوَ ظاهر ما ذكره 
َاضِيسَان في ١‏ َتَادَاه ) من كتاب الشرب فإنه قال ٠‏ 


١‏ رجل له مسِيل ماء في دار غيره فجاع صاحبُ الذّارِ دَاره مع المسيل ورضي به 
صاحب المسيل كان لصاحب المسيل أن يضرب بذلك فى الثمن » وإن كان له 
حق أجر الماء دون © الرقبة لا شَّىءِ له من الثمن » ولا سبيل له عَلَى المسيل بعد 
ذلك » كرجل أوصى لرجل بسكنى داره فمات الموصي وباع الؤرّاث ©) الدار 
ورضي به ا موصضّى له جاز البيع وبطل سكناه . 

4 . ولو لم يبع صاحب الدار داره ولكن قال صاحب السبيل : 
« أبطلتُ حقي في المسيل ) فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه قياسًا 


(1) ح ء د : ( في بيان ما يسققط من اللتقوق بالإسقاط وما لا يسقط ) » ع : ( فيما يسقط من الحقوق وما لا 
يسقط ) . (2) زيادة من ع . 

(3) ع : ( لا يطل ) . (4) ع : ( حق أحذ الماء ) . 

(5) كذا بتقديم الراء على الألف - ولها وج مقبول . 
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عَلَى حق الشكنى » وإن كان له رقبة المسيل لا يبطل ذلك بالإبطال لأن ملك العَين 
لا ييطل بالإبطال . 
5 . وذَّكْرَ في كتاب « الإسعاف في أحكام الأوقاف ) : 
إِذّا أوصى رجل لرجل بِدُلْثِ مَاله ومات الموصي فصالح الوارثٌ [ الموصّى ع 27 
له من الثلث عَلَى السدس جاز الصلح . 
وذكر الشيخ الإمّام المعروف بِحُوَامَوْ رَادَهِ أنَّ حَقٌّ الموصى له وحَقٌ الوارث قبل 
القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط . ( الْتَهَى ) . 
6 . فقد عُلِم أَنّ : حي الغائم قبل القسمة » وحق حبس الرهن » وحق 
المسيل المجرد » وحق الموصّى له بالسكنى » وحق الموصّى له بالثلث قبل القسمة . 
وحق الوارث قبل القسمة - عَلَى قَؤل حُحْوَامَو رَادَه - [ الكل ع © يسقط بالإسقاط . 
وصَدّحوا بأن حق الشُفْعَة يسقط بالإسقاط . وحق الرجوع بالهبة لا يسقط 
بالإسقاط [ حتى لو قال الواهب : « أسقطتُ حقي في الرجوع في الهبة » لا 
. يسقط ] © , كما ذكره البِرَّازِيّ في « قْتَاوَاه » من ( الهبة ) . 
7 . وأما إسقاط حق الاسْتِحْمّاق في الوَقُف فقال قَاضِيحَان في كتاب 
( الشهادات ) في وَقف المدرسة : 
( مَنْ كان فقيا مِن أصحاب المدرسة يكون مُسْتَحِقًا للوقف استحقاقًا لا ييطل 
بالإبطال فإنه لو قال : 9 أبطلت حقي © كان له أن يطلب ويأخذ بعد ذلك ») 
التهَى ) . 
8 . وقد بقي حقوق كثيرة : 
* منها : خيار الشرط : قالوا : يبطل بالإبطال . 
* [ ومنها : خيارالرؤية : لا يستقط بالإسقاط قبل الرؤية - كما صرحوا به في باب . 
* ومنها : خيار العَيِب يبطل بالإسقاط ] © . 
(1) ساقطة من ( د ) . (2) في ( مط ) : ( لكن ) . (3) ساقطة من ح . 


(4) عبارة : ( ومنها خيار الرؤية لا يسقط بالإسقاط قبل الروية كما صرحوا به في باب » ومنها خيار العيب 
بيبطل بالإسقاط ( زيادة من ح . 
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* ومنها : كبس المبيع يطل بالإبطال . 
* ومنها : الدَّيْن يسقط بالإسقاط . 
* ومنها حق القِصّاص : يبطل بالإبطال كما صرحوا به . 

9 . وأما حد القذف فلا دخل له هنا لأن الغالب فيه حق الله تَعَالَى 
في الأصح . وكذا لو عفى ثم عاد وطلب يُحد . 

0 . وكلامنا هنا في حقوق العباد الخالصة أو الغالبة » وأما حق 
الوَكالّة [ والعارية ع © والوديعة فينبغي أن لا يسقط بالإسقاط حتى لو َال 
المستعير ٠‏ أسقطكث حقي من فاع لعارية » © لا يسقط مادام ار لم جع 
وله الانتفاع لأنها كملك الأعيان . 

41 . وعَلّى هذا لو قال : « أسقطت حقي من الانتفاع بالعين » لا 
يسقط . وينبغي إخراج العارية والإجارة من ال حقوق أصلا لأن الملك فيهما 
حاصل » وإن كان للمنافع . 

2 . وينبغي أن يلحق بمسألة وَقُف المدرسة المذكورة في ( فتاوى 33 
قَاضِيحَان ») كل شيْءِ تعلق بالوقف وهي مسائل منها : 

* أن بعض ذرية ية الواقف المشروط له الِاسْتِحمّاق إِذَا أسقط حقه لغيره لا يسقط 
وله أن يأخذ . 

* ومنها : المشروط له النظر إِذَا أسقط حقه منه لا يسقط . 

* ومنها : مَنْ له وظيفة في وَقْفٍ كالإمَام إِذّا أسقط حقه من معلومه سنة مثلا 
لا يسقط وله الأنحذ إلا أن يكون الناظر قد استهلكه فيكون إبراء له 

* ومنها : أَنَّ مَنْ أسقط حقه من وظيفته لا يسقط » وكذلك مَنْ فْرَعْ عن 
وظيفته لغيره ولم يكونا بين يدي القَاضِي ؛ إلا أن الشيخ قَاسِم في « قَتَاوَاهِ » أفتى 
بسقوط حقه بالفراغ لغيره وإن لم يقرر الناظر المتروك له ولم يستند إلى نقل في 
ذلك © , وحولف في ذلك . 
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(1) ساقطة من ( ع ) . (2) ع : ( بالعين ) . 
(3) مط : ( وقف المدرسة المذكورة . وفي فتاوى ) . (4) ( في ذلك ) من ح . 
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ويمكن إلحاق الوظائف بنواب القَاضِي فإنهم صرّحوا بأن نائب القَاضِي إِذّا عزل 
نفسه بغير حضرة من ولاه لا ينعزل وكذا الوصي .. 

* ومنها : إِذّا شرط الواقف بنفسه الإدخال والإخراج إلى آخره أو شرطه لغيره 
فأسقط حقه من ذلك الشرط يت ينبغي أن لا يسقط فيعمل بذلك إلا أن يوجد نقل 
يخالفه فيجب اتباعه . 

3 . فعَلَّى هذا : 

فالأصل في الحقوق الشقوط بالإسقاط إلا حق الرجوع في الهة وحق الوَقْف 
[و] 27 خيار الرؤية فلا حق للمشتري قبل الرؤية ليسقطه كما صرحوا به فلا يكون 
من هذا القبيل والله الموفق للصواب . 

حرره الع ال ين بن يم غفر الله له وللمسلمين سنة خمس وستين 
وتسعمائة من الهجرة النبوية عَلّى صاحبها أزكى الصلاة والسلام 2 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 

(2) المببت في ختام الرسالة من ع » ح : ( حرره الفَقير زين بن مهم المنَفِيَ عفي عنه ) . د : ( حرره الفَقير 
زين بن نِم الح في سنة حمس وستين وتسعمائة , والحَمٍد لله وحده . يليها رسالة في بيان الإقطاعات 
ومحلها ومن يستحقها رحم الله مفتيها وكاتبها » ووالديهما والمسلمين أجمعين يا رب العالمين ٠‏ آمين ) » ) مط : 
( وإليه ا مرجع والماب . قال المؤلف رحمه الله وسامحه حرره العبد الضعيف زين الدَّيْن بن نجم احتف غفر الله 
له وللمسلمين في سئة عمس وستين وتسعمائة من الهجرة النبوية عَلَى صاحبها أفضل الصلاة والسلام . تمت 
الرسالة المشتملة عَلى بيان ما يسقط من الحقوق وما لا يسقط ويتلوها الرسالة السادسة اعشرة في بيان 
الإقطاعات ومحلها ومن يستحقها والله تعالى أعلم ) . 


الرسالة السادسة عشرة 
في حكم الإقطاعات الديوانية () 

4 . الحهد لله وكفى © » وسلامٌ عَلّى عباده الذين اصطفى » ( وبعد ) : 

5 . فهذه رسالة في بيان الإقطاعات ومحلها ومن يستحقها . 

6 . قال في ١‏ القاموس ) © : ( أقطعت قطيعة ©) أي طائفة من أرض 
الخراج ) . 

7 . وفي ١‏ المصباح »© : ١‏ أقطع الإِمَامٌ خيل البلد 9) إقطائًا : جعل 
لهم غلتها رِرْقًا » واستقطعتُه : سألته الإقطاع . واسم ذلك الشَّْء الذي يُقْطع 
قطيعة ) . (انْتَهَى ) . ظ 

8 . وذكره الإمّام أبو يُوسُّف في كتاب « الخراج » في الموضعين : 

* فقال في ( الموات ) : « وللإمام أن يقطع كل موات وكل مَا كان لَيِسَ لأحد فيه 
ملك ولس في يد أحد , ويعمل في ذلك بالذي يرى أنّهُ خير للمسلمين وأَعَمْ تَْعَا ) 9) . 
* وقال في ( ذكر القظائع ) : إن عمر اقتطع 7 أموال كسرى وكل من 
[ فرغت أرضه ] © أو قُتل في المعركة » وكل مقبض ما أوجهه فكان عمر يقطع 


في هذه لمن أقطع . 
6049 . قال أبو يُوشف : 0 وذلك جنزلة امال الذي لم يكن لأحد ولا في 
يد وارث » فللإمام العادل أن ب يخمّس منه ويُعطي مَنْ كان له غنى © في الإسلام : 


(1) المثبت من ع . وفي د » مط : ( في بيان الإقطاعات ومحلها ومن يستحقها ) » وني ح : ( في الإقطاعات 
ومحلها ومن يستحقها ) . (2) ( وكفى ) من ع 

(3) ( القاموس ) من ع ؛ مط . وفى ح : ( ١‏ الذخيرة 4 ) » واللفظ ساقط من د . 

(4) ع : ( أقطعته قطيعة ) . 

(5) المثبت من مط , وفي ح : (١‏ الإمام البلد ) » د : ( الإمام الحيل البلد ) . 

(6) الخراج ص 37 ط بولاق . ( من التعليق على طبعة دار الكتب العلمية ) . 

(7) ح »د : ( اصطفى ) . (8) ساقطة من ( مط ) . 

(9) ع : ( غنائم ) . وفي بقية النسخ ( غنى ) . 
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ويضع ذلك موضعه »© ولا يحَابِي فهذا سبيل القطائع عندي بأرض العراق وَيوٌخذ 
العْشْر من القطائع ) . 
0 . قال أبو يُوسُّف : 

( وكل أرض من أرض العراق والحجاز والطائف وأرض العرب وغيرها عامرة » 
وليست لأحد ولا فى يد أحد » ولا ثبعت )١‏ لأحد ولا وارث © ؛ ولا عليها أثر 
عمارة فأقطعها الإمام رجلا فعَمْرها . فإ كانت في أرض الخراج ادعى فيها الذي 
أقطعها الخراج 1 والخراج م - عَنْوَة 5 ون كانت 9 عَشْرِيّة ففيها يْهَ ففيها العْشْر ) . 

1 . قال أبو يُوسُف : 

و كل من الول لديو أْضًا بن أرض الشواد [ وأرض ] ” الغرب واثيال 
الخلفاء أ نُ يرد ذلك ولا يخرجه مم م هو في يده 9 : وارث أو مشر . ولا يجوز أَنْ 
. يقطع أحدًا من الناس حق مسلم أو مُعَامَد » ولا 1 يخرجه ع © من يده إلا 
بحق . .. ) إلى أخخر ما ذكر في البابِينُ 

2 . وقال الإمّام الخصّاف في ( أحكام الأوقاف ) : 

« قلتٌ : فما7 تقول في هذه الإقطاعات التي يقتطعها ©) السلطان إن و 
إِنسانُ [ قد ع © أقطعه السلطان » شيعًا منها ؟ 

قال : إِنّْ أقطع السلطانٌ أرضًا موانًا جاز لمن أقطعَ ذلك أن يُوَقِمَها » وكذلك 
الأر ضٍ إِذَا مَلَكهَا السلطانٌ فأقطعها إنسانًا أو ملكها © أو أملكه 09 إياها فَوَكَمَهَا 
الذي أقطعها فالوقف جائز فيها . وإذا أقطع السلطان إنسانًا شيئًا من حق بيت المال 

يَجُرْ وَقفه لذلك . 

قلت : وكيف يقطع شيئًا من حق بيت المال ؟ 


(0) حم ماع:(ثبت ). 2)ع:(ورثة). 

(3) ع : ( في أرض ) . (4) مط : ( يد ). 

(5) في ح ؛ دء مط : [ يخرج ] . (66) ( حء دء مط ) : [ يقطعها ] . 
(7) لفظ ( إن ) عن د . (8) في ( ح ) : [ قدم ] . 


(9) ع : ( ملكه ) , ح : ( أملكها ) . (10) د : ( ملكه ) . وليس في ع : ( أو أملكه ) . 
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قال : هذه أرض لإنسان وهي أرض خراج وهي ملك لأربابها فالسلطان يأخذ 
منهم النصف مما يخرجه الله تَعَالّى من الزرع 229 » فما أقطع السلطاتٌ من هذا 
النصف الذي يأخذه لبيت المال بعضه فيقول لمن يقطعه : ١‏ قد أقطعدّك من هذا 
النصف أريعة أخماسه وجعلتٌ عليك خمسه لبيت المال وَهُوَ العَشّْر من جميع ما 
تخرج الأرض » . 

إن قف هذا الذي أقطع ذلك ما أَمطِعه لم يجز الوقُف في ذلك من يهل أن 
الذي أقما م © لَيِسَ يملك رقبة الأرض وإنها أقطع شيقًا من حق بيت المال فالوقف 
في ذلك باطل ) . ( انْتَهَى ) . 

3 . وفى « الظهيرية ) من ( كتاب زكاة السلطان ) : 

( إِذَا وهب لإنسان حراج اج أرضه ليس له القُّول ؛ لأنه حق الجماعة . فإن كان 
مصرقا له أن يقبل من السلطان إِذّا جعل خراج الأرض لصاحب الأرض وتركه 
عليه جاز في قل أبي يُوشف خلامًا مد » والفتوى عَلَى كَل أبي يُوسُف إِذَا كان 
الأرض من أهل الخراج . 
وعلّى هذا التسويغ للقضاة والفقهاء » ولو جعل الغشر لصاحب الأرض لم يجز 
في قولهم ) . 

4 . وفي ١‏ القَئية » : 

« استخلص لنفسه عَن عهدة الخراج بشفاعة أو غيرها لا يلزمه التصرف ويُعْذر 
في صرفها إلى نفسه إِنْ كانَ مصرفًا كالمفتي » والمجاهد , والمعلم » و © المتعلم , 
والذاكر » والواعظ بحق وعلم ء لا يجوز لغيرهم » وكذا إِذا ترك عمال السلطان 
الخراج لأحدٍ بدون علمه . ( الْتَهَى ) . 

5 . وصرح الشيخ قَاسِم في فتوى وقعت 4 له بأن للجندي أن يُوجُر 
ما أقطعه السلطان 7 , ولا أثر الجواز إخراج الإمَام له في أثناء المدة كما لا أثر لجواز 
مت المؤججر في أثناء مدة مَا أوجر» ولا لكونه ملك منفعة لا في مقابلة مال » 
(1) د : ( من الزرع ) » ع : ( الأرض المزروع ) . 


(2) ع : ( أقطع ذلك ) . ع:(رأن). 
(4) د : ( رفعت ). (5) ح » د : (الإمام ع). 


2 الل سس سس سد وسائل اين جيم 
لاتفاقهم عَلَّى أَنَّ مَنْ صُولح عَلَى خدمة عَبِدِ سنة كان للمصالح © أَنّْ يؤجره . 

إلى غير ذلك من النصوص الناطقة يإيجار ما ملكه من المنافع لا في مقابلة مال 
فهو نظير المستأجر - كذا قلنا . | 

6 . وإذا مات المؤجر أو 7 أخرج الإِمَامُْ الأرض عَن المقْطع تفسخ 080 
الإجارة لانتقال الملك إلى غير المؤجر 7) ٠‏ كما لو انتقل الملك في النظائر التي خخرج 
عليها إجارة الإقطاع وهي إجارة المستأجر . وإجارة 5) العبد الذي صولح عَلَى 
خدمته مدة معينة 9 » وإجارة الموقوف عليه العَلّهَ وإجارة العبد المأذون ما يجوز 
عليه عقد الإجارة من مال التجارة » وإجارة أم الولد . ( الْتَهَى ) . 

7 . فقد محرر لنا من هذا كله أن مَا أقطعه السلطان من أملاك أو من 
مَوَاتِ - بشروطها - يصيدُ مِلْكا للمُقُطِع ويصح فيه سائر التصرفات الثابتة 
للأملاك » وتورث عنه ء ولَيِسَ لأحدٍ إخراجها عنه إلى غيره » ويجب عَلَى المقُطع 
فيها وظيفتها من خراج أو عْشْرٍ أو ما يراه الإمَام » ولا يشترط أن يكون من 
مصارف الخراج » إنما الرأي فيه إلى السلطان . 

أما ما أقطعه من أراضى بيت امال فإنه لا يمل العين فلا يصم وقفها » ولا 
التصرف با يخرجها عن ملكه » ولا يُورثْ عنه » وإفا ملك الانتفاع بها فله 
إيجارها » وللإمام أن يخرجها 7 إلى غيره . 
8 . وحاصله : [ 
أَنّهُ جعل له خراجها الذي كان يحمل لبيت المال إما الكل أو البعض » ويشترط 
أن يكون من مصارف الخراج كما قد علمته في السلطان إِذّا جعل الخراج وعَلَى 
هذا لَيِسَ له أن يجعلها لغير المصارف . 
9 . فإن قلتٌ : مَل له أن يجعل أرضًا وقفًا على مسجد ؟ 


(1) في د : ( جاز له ) مكان : ( سنة كان للمصالح ) . 

(2) ح : ١‏ المواجر و ) . (3) ع : ( ففسخ ) . 

(4) ح » د : ( المواجر ) . (5) عبارة ح : ( المستأجر والمؤاجر إجارة ) . 
(6) (مدة معينة ) من ح . ونحوه في داء واللفظ ليس في ع » مط . 

(7) د : (يجريها ). 
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قلت : نعم » ذكر قَاضِيحَان أَنَّ من مَصَّارِف الخراج بناء المساجد والنفقة عَلَى 
تعميرها » وفيها : 
ولو وَقّف السلطانُ أرضًا من بيت مال المسلمين عَلَى مصلحة المسلمين جاز 
الوقف ) . ( النْتَهّى ) . 
0 . وفي منظومة ابن وهبان : 
ولووّقف السلطان من بيت مالنا لصلحة عمت يجوز ويؤجر 
1 . وقال الشارح : 
٠‏ ويؤجر السلطان على ذلك ؛ لأن بيت الال معد لمصالح المسلمين » فإذا أ 
على مصارفه الشرعية ققد منع غيره من خلافه فيؤجر 
وأما إِذا وَقْف السلطان أرضًا من أراضي بيت الال على رجحل معين ثم على 
ذريته ثم عَلّى الفقراء َقَدُ أفتى العلامة عبد البر بن الشحنة بعدم جوازه أحدًا بقول 
نَاضِيحَان على مصلحة عَامٌة نظرًا إلى أَنَهُ لابد من العموم في الابتداء » وخالفه في 
:ذلك بعض أهل عصره نظرًا إلى العموم في الانتهاء » . 
وقد أطال الكلام فيه في شرحه عَلّى منظومة ابن وهبان . 
2 . وأما الإرصاد فذكر الشيخ قَاسِمِ 0 
00 


وهكنا ف شي 0 السراجية ) . 
وصلى الله عَلَى سيدنا مُححمّد الت الأمئّ » وعَلى آله وصحبه وسلم . أمين (1) 


(1) ختام الرسالة المنبت من ع » أما ح فختمت ب ١‏ والله أعلم ) . وخختام مط : ( والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب . تمت الرسالة المتعلقة ببيان الإقطاعات ومحلها ومن يستحقها ويليها الرسالة 
السابعة عشرة فيمن يتولى الحكم بعد موت الباشاه والله أعلم ) 2 : ( والله سبحانه أعلم ٠‏ وزين بن نِم 
النَفِيَ في تاسع عشر هن رمضان سنة خمس وستين وتسعمائة بمصر ا محروسة حين سُئِل عن الإقطاعات . تمت 
يليها رسالة فيمن يتولى الحكم بعد موت الباشاه ) . 


د 
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[ في حكم من | '" يتوى الحكم بعد موت الباشاد 
4 . الحئد لله رب العالمين » والصلاة والسلام عَلَى أفضل الخلق 
أجمعين ( وبعد ) : 
5 . فهذه رسالة في محكم من يتولى الحكم بعد موت نائب البلد 
الممسمى في زماننا ب ( الباشاه ) قبل أنْ ييلع السلطان حبر موته . 
ها لما ثُوفي المرحوم الباشاه عَلِنَ الخصِن في سنة ستين وتسعمائة . 
6 . قال البزازي © في «( جامع الفتاوى ) : 

« مات والي مصر ولم يبلغ الخليفة موته وصلى بالناس خليفة الميت » أو قاضيه 
المأذون قصدا أو صاحب شرطته صح . 

ولو اجتمعوا - أعني أهل البلدة - عَلَى تقديم رجل لا يصحٌ إلا إِذَا لم يكن 
للميت خليفة ولا قاض ولا شُوْطِيَ فحينكذ يصح للضرورة » . ( الْكَهَى ) . 

667 . وقال في « تخلاصة الفتاوى ») : 

١‏ والي مصر مات ولم يلّْ الخليفة موته ء مَضَّتُ بهم ممع فإِنْ صَلّى بهم 
خليفة الميت أو صاحب الشرطة أو القَاضِي أَجْرأهم » ولو اجتمعت العامة 1 
تقديم رجل لم يأمره القَاضِي ولا خليفة الميت لم يجز ولم تكن جُمْعَة . 

وإن لم يكن ثمة قاض أو خليفة الميت فاجتمع العا ة على تقديم رجل جاز 
للضرورة » . ( الْتَهَى ) . 

8 . وفي ( تتمة الفتاوى ) وفي « العيون ) : 

« والى مصر قد مات ولم يبلغ موته الخليفة حتى مضت بهم مجمع فإن صلى 
بهم خليفة الميت أو صاحب الشرطة أو القَاضِي جاز ؛ لأنه فَوَض إليهم أمر العَامّة 
ولو اجتمعت العَامّة عَلَى أن يقدموا رجلا من غير أمر الخليفة القَاضِي أو الميت لم 


(1) ح »د :( فيمن يتولى . . . ) . . (2) ح » د : ( قال في البزازية ) . 
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يجز ولم تكن ججمعة لأنه لم يفوض إليهم أمرهم . 
أما إِذا لم يكن فيهم قاض ولا خليفة الميت بأن كان الكل هُوَ الميت فحيكذ 
يجوز لاجل الضرورة »© ( انْتَهَّى ) . 
9 . وهكذا في « الذخيرة ) . 
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0 . والواقع في هذه الحادثة أن الباشاه لم يَسْتَحُلِف فتعينٌ القاضي . 
1 . فإِنْ قُلتَ : إنهم ذكروا الشرطي معه فلم يتعين . 
قلتُ : هذا في زماننا . قال في « المعرب » : ( ( الشُوْطة ) - بالسكون 
والحركة - : خيار الجند » وأول كتيبة تحضر للحرب » والجمع شرط » و( صاحب 
الشرطة ) في باب الجمعة يُراد به أمير البلدة كأمير بُحَارَى . 
وقيل هذا عَلَّى عادتهم لأن أمور الدّين والدنيا كانت حيعذ إلى صاحب 
الشرطة عَلَّى اللغتين لا إلى الشرط لأنه جمع » . ( الْتَهَى ) . 

2 . فتعين القَاضِي لأمر الدّين » وَاسْدٌقِيدَ منه أن الرعية لو اجتمعوا 
على تقديم رجل مع وجود القَاضِي لم تصح مجفعئهم . ْ 

3 . فإن قلت : إِذّا تعين القَاضِي لأمر الدّين فهل يتعينٌ لأمر الدنيا ؟ 

قلت : نعم يتعينٌ ؛ قال امحقق ابن الهُمَام : « المقصود بالذات من الإمّامة إنما هُوَ 
إقامة أمر الدين » وأما النظر فى أمور الدنيا وتدييرها كاستيفاء الأموال من وجوهها 
وإيصالها لمستحقيها ودفع الظلم فمقصود ثانيا » لأنه إنما هُوَ ليتفرغ العباد لأمر 
الدّين فإن أمور المعاش إِذَا انتظمت تفغ الناس لأمر دينهم » ولهذا قال عَلِي رضي 
الله تَعَالَى عنه حين قال أبو بكر رضي الله عنه : « أقيلوني ) : « كلا » والله لا 
نقيلك ولا نستقيلك » قد رضيك رسول الله لأمر ديننا أفلا نرضاك لأمر دنيانا ) . 
انَْهَى ) . 

4 . ولا شك أن المقصود من الأمر هُوَ المقصود من الإمامة أعني إنما 
هو إقامة أمر الدّيْن وأما إقامة أمور الدنيا فتبع فحيث عَيّنوا القَاضِي لإقامة الجمعة 
التي هي من أمور الدّين ؛ فتعيينه لأمور الدنيا ما يتعلق بالديوان وأموال بيت المال 
أولى » خخصوصا أن الإمّام الأعظم فُوَّض إليه أمر العبادة » وهذا من أمرهم . 
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5 . وقد عللوا للمسألة بأن الإمّام الأعظم فوّض إلى القَاضِى أمر 
الْعَامّة . 
والإمرة . 
قلت : لا مانع »؛ ويدل عليه ما نقلناه أنفا عن ( تتمة الفتاوى ) ” و ( الذخيرة ) 
بقوله | لال يكن فم قاض 0 بأن كان الميت والي 


والحقد 1" وحذه . 
وصلى الله عَلَى سيدنا مُحَمّد وآله وصحبه وسلم إلى يوم الدّين يا رب 
العالمين (2) 


(1) ع : ( عن التتمة ) . 

(2) هذا ختام الرسالة في ع » وخختامها في ح : ( والله أعلم ) » د : ( تمت يليها رسالة في السفيئة إذا غرقت أو 
اتكسرت هَل يضمن أم لا ) . وختام مط : ( الْتَهَى . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . تمت الرسالة فيمن 
يتولى الحكم بعد موت الياشاه » ويليها الرسالة الثامئة عشرة في السفينة إذا غرقت أو انكسرت هل يضمن أم 
لا والحقد لله وحده ) . 


حسم 
ل 


رع 
ع يي لي 
١س‏ (ججن (نزومسى 
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الرسالة الثامنة عشرة 
في السفينة إذا غرقت أو انكسرت هل يضمن أم لا 2 ؟ 

7 . الحمد لله وكفى » وسلام عَلَى عباده الذين اصطفى » ( وبعد ) © . 

8 . فقد سُكلتُ عن شخص استأجر سفيئة لينتفع بها عَلَى الوجه 
اله لشرعي في الحمل والسَمَّر عَلى العادة من بندر السويس إلى بندر جدة المعمورة : 
ثم إِنَهُ سافر بها فغرقت في أثناء الطريق وتلفت هي والمتاع » فهل يلزمه أجرة المسافة 
ني سئزها ويستط عند باتي السافة أ لل , 

9 . فأجيتٌ : بأنه يلزم أجرة المسافة التي سافرها [ ويسقط في 
المسافة ] ©) بحسابه » لأت المعقود عليه المنفعة لا العمل » فهو كسكنى الدار 
واستتجار دابة للركوب أو الحمل عليها . 

650 . وكذا قَال لزعي : 9لا يستحق المؤّجُر الأجر على البعض إلا في 
سكن الدار أو قطع المسافة » لأن المعقود عليه » ومُوَ المنفعة » يصير مُسَلمَا إلى 
المشتأجر بتسليم مَكَلّها وَهُوَ الدار أو الدابة . 

بخلاف ما إِذّا كانَ المعقود عليه العمل كالخياطة والحمل [ والقّصر ع فإنه لا 
يستمحق 4 من الأجر شيئا إلا بعد عد الفراع من العمل والتسليم إلى صاحبه فلا 
يستحق بعمل البعض شيئا . ( انَتَهّى ) . 
و ا 
لو اكترى سفينة ليذهب بها إلى موضع فيحمل كذا ويجيء به » فذهب 


بالسفينة فلم يجده فرجع ؟ 


(1) ح : ( في السفينة إذا غرقت وانكسرت هَل يضمن ) » د : ( في السفينة إذا غرقت أو انكسرت هل يضمن 
َهُ أم لا ) . ع : ( في السفيئة إذا غرقت وانكسرت ) . 

(2) ح : ( بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده وبعد ) » د : ( بسم الله الرحمن الرحيم . الحقد ) . 
(3) ( ويسقط في المسافة ) من د . 

(4) ساقطة من ( ح » د ) » وفي ( ع ) : 1 وما أشبه ذلك ] . 
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رسائل ابن جيم 
قال : يلزمه كراء السفينة في الذهاب فارغة » وإن قال : اكتريتها منك عَلَى أن 
تحمل لي طعاما إلى كذا من موضع كذا فلم يجد الطعام فلا شَّىْءِ له من الكراء ) . 


( التقَى ) . 
الحمل عليها . 


3 . فإن قلتٌ : ذَكرَ في « فتاوى قارئ الهِدّايّة » أن السفينة إِذَا غرقت 
أو انكسرت من غير صنع ربها فلا ضمان عليه ولا أجر له » وظاهره أَنّهُ لا يجب 
شّيْء من الأجر . 

قلت : إنما كان كذلك لأنه صورها فيما إِذَّا عاقد رب السفينة عَلَى أن يحمل له 
كذا إلى مكان كذا ء المعقود عليه الحقل . وفي مسألتنا العقود عليه النفعة ومو 
قَطِع | مسافة . 

64 . والذّيل عليه أيضا أن قارئ الهدَايّة ذكر في السؤال أن رب 

السفينة إِذَا استأجر مَاذححا فهل يستحق شيا من الأجرة إِذَا غرقت ؟ 

فأجاب بأنه يستحق من الأجرة بقسطها » وإنها كانَ كذلك في املاح لأن 
المعقود عليه المنفعة » والملاح تارة يكون خاصا وتارة يكون مشتركا » فإن كان 
بمعنى صاحب السفينة فهو مشترك » وإن كان بمعنى أُنَّهُ العامل في السفينة مع ربها 
فهو خاص . 

5 . وفي « السرَاج الوهاج » : ( الملاح ) : صاحب السفينة . 

6 . وفي « المصباح » : ( الملاح ) - بالتثقيل - السَّفَّان وَهُْوَ الذي 
يجري السفينة . ( الْتَهَى ) . 

7 . وفي « القاموس » : ( املاح ) : بائع الملْح » أو صاحبه » 
والثُوتي 29 , والمتعهد للنّهَر . ( الْتَهَى ) . 

8 . و١‏ النوتي » : مشترك بين رَبّ السفينة وأجيره . ( الْتَهَى ) 

والله أعلم بالصواب . 


(1) النُوتِيَ : الملاح الذي يدير السفينة في البحر » والجمع : تُواتي . 


الرسالة القامتة عشرة سب 28 


وصلى الله عَلى سيدنا مُحَمّد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدّين يا 
رب العالمين (0) . 


(1) تتام الرسالة المثبت من ع » أما في ح : ( وأجيره » والله أعلم ) . » د : ( وأجيره » تمت يليها رسالة خخاير 
بك فى شرط كتاب وقفه) . مط : (انْتَهَى الكلام عَلََى هذه المسألة ولله الحقد وصلى الله عَلّى سيدنا مُحَمّد 
وآله وصحبه وسلم . تمت الرسالة المتعلقة بالسفينة إذا غرقت أو انكسرت هل يضمن أو لا : ويليها الرسالة 
التاسعة عشرة في شرط كتاب وقف خاير بك والحقد لله وحده ) . 


و 
ب 


مرضي ري . 
(سكن دين (لزوئسى 


21ت لماك 0 احم . بايايارايايا 


الرسالة التاسعة عشرة 
في وقف ملك الأمراء خاير بك 7 


[ وصلى الله عَلَى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ] © 

9 . الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مُحَمّد وآله 
وصحبه والتابعين ( وبعدذ ) : 

0 . فقد وقعت حادثة هي أن خاير بك مَلِك الأمراء التَاصِرِيٌّ كان 
شَرَط للمستحقين ) في كتاب وقفه لكل وظيفةٌ معلومة » وشسرط لنفسه الزيادة 
والنقصان . 

ثم بعد سنين أظهر المستحقون قائمة 9 متضمنة لكون الواقف زادهم في 
المعاليم » ووقعت منازعة بين المستحقين والمتولى » فأمر الحاكم بجمع العلماء والنظر 
في ذلك » فكنتٌ ممن عُينٌ للحضور فأحبيثٌ أن أكتب شيئا من ذلك مبينا لمسائل 
مهمة في تلك الحادثة » والله الموفق للصواب . 

1 . الأولى : 

هَل الاعتبار لا كتب في المكتوب أو الا يثبت أن الواقف تلظ به ؟ 

قال في « البزازية ) : « وقد أشرنا إلى أن الواقف عَلَى مَا تكلم به لا تملى ما 
كتب الكاتب ؛ فيدخل في الوَقّف المذكور وغير المذكور في الصَّك أعني كل ما 


() ح 6د : ( رسالة خاير بك في شرط كتاب وقفه ) . 
وخائر ( أو : خاير ) بل : والي حلب من قجَل قُنْضُوَة الغوري السلطان العثماني , كان يلقب بملك الأمراء , 
تواطأ مع سليم الأول فسلّم له حلب ودمشق » وتعزى الهزية التي تمني بها المماليك في 9 الوْدَائية ) سنة 1517 .م 
إلى خخحيانة جان بردي الغزالي - قائد جيش طومان باي - الذي كان يعمل بالاتفاق مع خائر بك الذي كان 
في جيش سليم ‏ ؛ وإذا كان خائر بك قد كوفيع بتوليته على مصر إلا أنه أثار شكوك السلطان تجاهه مما أدى إلى 
قتله فجأة في الصحراء القريبة من غزة في 1517/9/19 م . 

المستشرقون : دائرة المعارف 12 / 125 : 127 الطبعة الأولى ) . (2) مثبتة من ع . 
(3) عبارة ح : ( أن خاير بك ملك الأمر كَانَ شرط للمستحق ) . 
(4) ( قائمة ) من ح ,2 وفي د : ( قوائم ) . ع : مط : (قوله ) . 
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تكلم به » . ( انْتَهَى ) . 
2 . الثانية : كل شَوط الواقف يَنْيْتّ بالتسامع كأصله ؟ 
اختلف التصحيح فيها ؛ ٠‏ قفي الكتب امعتمدة 9 كالخلاصة » والبزازية أن المختار 
أنه لا ينبت يثبت بالتسامع » وعلل الشارحون بأن أصله هُوَ الذي اشتهر دون شرائطه . 
وفي ( لمجتبى » : امختار أَنّهُ يغبت «) بالتسامع » ورجحه في « قَبْح القدير ) . 
3 . الثالثة : هَل تثُقبل شهادة المستحقين ؟ 
َال في « الظُهيريّة ؛ من ( كتاب الوَقّف ) : 
( إِذَا شهد بالوقف عَلَى نفسه أو عَلَى أَحَدٍ ين أولاده وأولاد أولاده وإن 
سفلواء أو آبائه وإن علوا لا قبل شهادته » وكذا لو شهد بوقف عَلَى نفسه أو 
عَلَى أجنبي لا تُقبل في حقه ولا في حق الأجنبي » ولس هذا كالشاهدّئن إِذَا 
شهد أحدهما أنه وقفه عَلَى زيد صدقة موقوفة » وشهد الآخر أله وقفه عَلَى عمرو 
صدقة موقوفة فإن 4 ثمّة تَقكْل شهادتهما ‏ وتُضدف العَلّة إلى الفقراء لأنهما اتفقا 
عَلَى أن رقبة الأرض وقف » وإنما اختلفا فيما استثنى به العَلّدَ قبل شهادتهما فيما 
اتفقا عليه . 
ولو شهد شاهدان أنه وقفها عَلَى فقراء جيرانه » وهما من جيرانه » جازت 
شهادتهما ؛ لأن الجوار لَيِسَ بلازم . 
وكذا لو شهدا أنه وقفها عَلَى فقراء مسجِدٍ كذا وهما من فقراء ذلك المسجد 
جازت © , وكذا لو شهد أهل المدرسة بوقف المدرسة جازت شهادتهم 7 
4 . وذكر ( أنه ) ©  :‏ 
١‏ إِذَا رقف الرجل كراسة على مسجد لقراءة القرآن » أو عَلَى أهل المسجد 
فشهد أهل ذلك المسجد عَلَى وَ قف الكراسة ٠‏ , 
فهذه المسألة نظير شهادة أهل المدرسة عَلَى و5 : قف تلك المدرسة » وشهادة أهل 


رسائل ابن نجيم 


(0) ع : (لايثبت ). (2) (جازت ) من ح . 
(3) ح » د : ( شهادتهما ) . 
(4) د : ( ذكر في ميم ) » وفي ح أيضًا نحو : ( ذكر في سم ) » وليس ذلك قي ع » مط . 
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امحلة عَلَى وَقْف تلك امحلة . 

وامشايخ مَصَلْا الجواب فيها فقالوا في شهادة أهل المدرسة : إِنّْ كانوا لا 
يأحذون تُقَل » وكذلك قَالُوا في أهل امحلة هكذا » وكذلك الشهادة عَلَى وَقَفْ 
مكتب وللشاهد صبي في المكتب لا تُقبل . 

وقبل في هذه المسائل كلها ثقبل » وَهْوَ الصحيح عَلَى مَا قدمناه ) . ( الْمَهَّى ) . 

5 . وقال في ( كتاب الشهادات ) من « الظهيريّة ) : 

١‏ رجل مات وأوصى لفقراء جيرانه بشيءٍ وأنكر الورئة وصيته فشهد عَلَى 
الوصية رجلان لهما أولاد محاويج ‏ قال مُحَمّد : لا تقل شهادتهما في ذلك » 
فإذا بطلت في حق الأولاد بطلت أصلا ؛ لأن الشهادة واحدة » كما لو شهدا عَلَى 
رجل أنَّهُ قذف أمهما فلانة لا تُقبل شهادتهما . 

000 . وذكر مُحمّد في وَقّف الأصل : إِذَا وَقف على فقراء جيرانه 
فشهد بذلك فقيران من جيرانه جازت شهادتهما . 

007 . قال الفقيه أبو الليث : (امَا ذكر في الوّقّف قَوْل أبي يُوسُف ء أما 
على قياس مُحّد فينبغي أن لا تُقْل في الوَقّف أيضا لأن عند أبي يُوسُف يجوز أن 
بطل الشهادة في بعض وتبقى في البعض » وعَلَى [ قباس ] ١‏ قول جد لا ُقبل 
أصلا » ويحتمل ما ذكر ذ في الوقف محمولا على مَا إِذّا كانوا قليلا يُخْصَّوْن ») . 

الْتَهَى ) . 
[ 8 . وفي ( فتاوى قَاضِيحًان ) : 

( وأما أصحاب المدرسة إِذَّا شهدوا بالوقف عَلَى المدرسة كال بعضهم : إن كَانَ 
الشاهد يطلب لنفسه حقا من ذلك لا تُقَل شهادته » وإن كان لا يطلب تُقجل . 

9 . وقاسوا هذا عَلَى مسألة الشّفْعَة : دارا بيعت ولها شفعاء » فأنكر 
البائع البيع » فشهد بذلك بعض الشفعاء إن كان لا يطلب الشُمْعَة » وقال : 
«أبطلت شُفْعتي ») جازت شهادته » وإن كان يطلب لا تُقُبل شهادته . 

0 . قال رضي الله عنه : « عندي هذا يخالف السّفْعَة » لأن حق 


(1) ساقطة عن (١‏ د ) . 
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رسائل أبن نيم 
الشف مما يحتمل الإبطال » وإذا قَال : « أبطلت سُفْعتي ) بطلت شفعته . 
01 . وأما الؤقّف عَلَى المدرسة : مَنْ كان فقيرا من أصحاب المدرسة 
يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل يإبطاله فإنه لو قال : « أبطلتُ حقي ) 
كان له أن يطلب ويأخذ بعد ذلك فكان شاهدا لنفسه فيجب أن لا تُقُبل شهادته . 


( التَهَى ) . 
32 . وذَّكْرَ الخضّاف من ( باب الرجل يقف الأرض عَلَّى قرابته 

فيتدازعون في ذلك ) : 
* « قلت : فإن شهد رجلان () بن القرية فن قد صحت قرابتهما لرجل * 
أنه قرابة الواقف » وفسروا قرابته ؟ كال : فذلك جائز 

* وقال من ( بَاب الوَقّف على فقراء القرابة ) : 

قُلْث : فهل تُقبل شهادة القرابة بعضهم لبعض ؟ قال : لا . 

قُلتُ : فَإِنْ كان الشهود أغنياء والرجل من قرابتهم شهدوا بقرابته وفقره . بقل 


١ 


قال : إن لم يكونوا يجروا إلى أنفسهم بشهادتهم منفعة ولا يدفعوا © بذلك 
عنهم مَضَّدَة قبلت شهادتهم . ( الكَهَى ) . 

* وقال في ( بَاب الرجل يقف الأرض ثم يجحد وهي في يده أو تكون في يد 
غيره وَهْوَ جاحد ) : 1 

قل : أرأيت لو أن وجلين شهدا عَلَى رجل أنّهُ جعل أرضه هذه صدقة موقوفة 
لله تَعَالى أبدا عَلَى أهل بيته وهما من أهل بيته ؟ 

َال : شهادتهما باطلة لا تجوز . 

[ قُلتُ ع ) : فإن شهدا أَنَّهُ جعلها صدقة موقوفة عَلَى فقراء أهل بيته ومن 
بعدهم عَلَى المساكين وهما يوم شهدا غنيان ؟ 


(1) في د ( رجل ) . 
(2) ح : ( قرابتهما لرجل ) ؛ د ؛ ع : ( قرابته لرجل ) . 
(3) ح : ( يدفعون ) . (4) زيادة يقتضيها السياق . 
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قال : شهادتهما أيضا باطلة » مِن قبل أنهما [ إن ع ١‏ افتتقرا بعد ذلك تبت 
لوقف لهما بشهادتهما » فكلٌ شهادة يجدُ بها الشاهدُ إلى نفسه نفعا أو يدفع عنه 
بها مضرة فإن شهادته لا تجوز . 

قلثُ : وكذلك إن كان الشاهد يجب بشهادته منفعة إلى أبِوَيْهِ وإلى وَلَّدِهِ أو إلى 


زوجته ؟ 


ل : نعم شهادته باطلة لا تجوز » وكذلك إن شهدا أنه جعلها صدئة موقوفة 


على جيرانه وهمأ من جير . قال : شهادتهما باطلة . 
لت : فلم لا تجملها صدقة موقوقة على الساكين بقولهما : و جعلناها دق 
لله تعالى ) ؟ 


َال : يِنْ قبل أن الوَقف لا ينعقد إلا بشهادتهما وهي شهادة واحدة لا تجوز © 
بعضها ويبطل بعضها © . 

لت : ون سهد أله جلها دك موقوفة على أهل بيته وعلى أقوام آخرين 
سميأهم 4 والشاهدان من أهل بيته . ش 

َال : الشهادة باطلة لأنَا لو أَجَدْنَا الوقُف لاشتركوا فيه . 

قلتٌ : فإِنْ قَال الشاهدان : « وَقَفَ علينا » ؟ 

قال : لا تجوز الشهادة لسائر أهل بيتهم ؛ ولا شَّيْءِ للآخرين ) . فإن قلت : وما 
يطل شهادتهما ؟ قلت من قبل أن أولادهما من أهل بيت لوقف قُقَدُ شهدا ” 
لأولادهما . 

قلت : فإن شهدا عَلَى أَنَّهُ جعلها صدقة موقوفة عَلَى فقراء جيرانه أو عَلَى فقراء 
المسلمين وهم فقراء الجيران ؟ 

قال : تجوز الشهادة » قال : من قبل أن فقراء الجيران لَيِسَ هم قوما 6 
ممخصوصين , ألا ترى أننا ننظر إلى فقراء الجيران يوم تقسم العَلّهَ » فمن انتقل منهم 
(1) زيادة يقتضيها السياق . (2) ع : ( يجزي ) . 
(3) ( وييطل بعضها ) من ح . (4) ( سموهم ) من ح . 


() د»ء مط : ( شهدا , ح : ( أشهدا ) » ع : ( شهدها ) . 
(6) ح : ( ليس لهم قوم ) . 
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من جِوَارو © لم يكن له في العلّةَ حتق . 
ألا ترَى لو أن رجلين من أهل الكوفة وهما فقيران وشهدا أنَّهُ جعل أرضه أرض 
صدقة موقوفة عَلَى فقراء أهل الكوفة أَنَّ. الشهادة جائزة ؛ لأن الوَقُف لَيِسَ لهما 
باعيانهما خاصة . 
ألا ترى أن والى الرَقُف إِذا أعطى الغَلّهَ غيرهما من فقراء الكوفة كان ذلك 
جائزا» وكذلك كل شهادة لا تكون خاصة وإنما هى عَائٌة مثل أهل بغداد وأهل 
البصرة ونحو ذلك أن الشهادة جائزة ويحكم الحاكم بالوقف . ( الْتَهَى ) . 
3 . فَإِنْ قُلْتَ : ما القّوق بين الشابمّة - أعنى : لو وَقف عَلَى جيرانه 
حيث قال : لا تُقبل - وبين ما إِذَا وَقف على فقراء جيرانه حيث قال : تقبل ؟ 
قُلْتُ : مِنْ جهّة الخصوص والعموم فإنه في الصورة الأولى كا لم يقيد الجيران 
( بالفقراء » كان لأقوام مخصوصين ٠‏ ولقد خفي هذا عَلَّى ابن الهُمَام فقال : 
«وكان الفرق تعيينهما فى هذه الصورة إذ لا جيران ©) له سواهما بخلاف تلك 
الصورة » ( انْتََى ) » وهو مردودٌ ؛ فَإِنّ فى الصورة الأولى فصّلوا الجواب فيها , 
قال الحضّاف  :‏ وهما من جيرانه » بكلمة ( من ) التبْعِيضِيّة » وفى الثانية قال : 
(وهم فقراء جيرانه » بدون ( من ) الأمر عكس ما قاله . وما الفرق ما قلنا . 
4 . وفي « الحيط » مِنْ ( باب شهادة دافع المغرم وتجالب المغنم ) : 
قال مُحَمّد : رَجُلٌ مَاتٌ وَأَوْصَى لفقراء جيرانه فَشَهِدَ عَلَى ذلك رجلان فقيران 
من جيرانه فشهادتهما جائزة » ولو شهد أنَّهُ أوصى لفقراء أهل بيته وهما فقيران من 
فقراء أهل بيته لم يَجْرْ لهما ولا لغيرهما ٠.‏ 
5 . والفرق يبنهما أَنّهُ لو قسم ما أوصى به في بعض فقراء جيرانه 
دون بعض جاز » وبمثله في فقراء أهل بيته لم يجز للإخلال ببعضهم فلذلك افترقا . 
6 . وذكر هلال في (كتّاب الوقف) : 
١‏ رجلٌ وَقّف عَلَّى فقراء جيرانه فشَّهِدَ بذلك رَمجلان من الجيران » أو شهدا أنه 
وَقّف عَلَى أصحاب أبي حَنيقٌة وهما من أصحابه جازت شهادتهما . 
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(1) ع : ( جواري ) . (2) د : ( الصورة أن لا جيران ) » ع : ( الصورة أت الجيران ) . 
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17. ولو وَقّف عَلَى فقراء قرابته فشهد رجلان من قرابته وهما فقيران 
أو غنيان لم تجر شهادتهما . 
8 . والفرق أن القرابة لا تنقطع » ولو افتقرا استحقا هذه الصدقة » 
فنفس الصدقة أوجبتٌ جر المنفعة لهما » ولا كذلك الجوار لأنه ينتقطع الجوار 
بالانتقال والتحول » فالنظر 7) في الجيران إلى يوم تقسيم الصدقة وفي القرابة إلى 
يوم تَحَلّقَ الغلة » . ( التَقى ) . 
9 . وذكر الخّضّاف في ( كتاب أَدَب القَاضِي ) : 
« ولو أن رجلا مات بِدَيْن ألف درهم » وترك ورثة وترك مالا » فشهد رجلان 
لرجلين عَلَى اليت بدَئْن ألف درهم » وشهد لهما الشاهدان على الميت بدين ألف 
درهم فإِنَّ أبا حَنِيقّة » وابن ن أبي ليلى ؛ وأبا يُوسُف قالوا : الشهادة باطلة » مِن قبل 


ع 


انهم يشتركون فيما قبض كل واحد منهم . 
وَرَوّى © مُحيّد بن الحسن في ) الجامع الصغير ) عَن أبي حنيفة أن الشهادة 
جائزة . 


وَرَوَى الحسن بن زياد © عن أبي حَدِيفّة أنهم إِنْ جاءوا جميعا فالشهادة باطلة ) . 
( إلى هنا لفظ الخصّاف ) . 

710 . وذَّكْرَ السَرَحْسِئ في « المبسوط » ثلاثة فصول : 

* أحدها : لا تُقبل الشهادة بالاتفاق » وهو : أن يشهد المشهود © لهما 
للشاهدين بالوصية بالفلث » وهذا لأن الفلث مشترك بين الموصّى لهم فيد 
كل فريق لاقت محلا مشتركًا بين المشهود له والشاهد : 

* وفي الوجه الثاني : الشهادة مقبولة بالاتفاق » وَهُوَ أن يشهد الرجلان أَنَّ 


(1) حمء» ع» مط : ( فانظر ) » والمثبت من د . (2) ع : ( وروي عن ) . 

(3) هو : الحسن بن زياد » اللؤلؤي , الكوفي , أبو على ( - 204 ه / 819 م ) : فقيه » قاض » من أصحاب 
أبي حنيفة » أخذ عنه » وسمع منه » وكان عاما بالرأي » ولي القضاء بالكرفة سنة 194 ه , ثم استعفي . من 
كتبه : 0 أدب القاضي ؛ , و ١‏ معاني الإيمان » » و « النفقات » وغيرها . ونسبته إلى بيع اللؤلؤ . وعلماء 
الحديث يطعنون في روايته ( الزركلي : الأعلام 2 / 191 ) . 

(4) ع : ( الشهود ) 
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الميت أوصى لهما بهذا العبد » ويشهد الآخر أن الميت أوصى للشاهدين بهذه 
الجارية » فالشهادة تُقبل لأن كل واحد من الفريقين يغبت الحقٌ للمشهود لهما فى 
محل لا شّركة لهما في ذلك امحل . ١‏ 

* والوجه الثالث : عَلَّى الخلاف . وَهُوَ : فصل الدَّيْن » فأبو يُوسُف يقول : 
الحقّ متعلق بالئّركة وهي مشتركة » وهما يقولان : إِنَّ الحقٌ متعلق بالذمة“فلا 
شَركة. 


وتمامه فى « غاية البَيَان ) من أخر ١‏ كاب الوصايا ) . 
والحقد لله وحده ء وصلى الله عَلَى سيدنا مُححيّد وعَلَى آله وصحيهةه وسلم 0 


(1) المثبت خحتام الرسالة في ع . وفي مط : (والحمد لله وحده . وصلى الله عَلَى من لا نبي بعده » وعلّى آله 
وأصحابه وأزواجه وذريته . تمت رسالة خاير بك فى شرط كتاب وقفه » يتلوها إن شاء الله تعالى الرسالة 
العشرون في مكاتيب الأوقاف وبطلانها والحمد لله وحده ) » وآخر ح » د : ١‏ من آخر الوصايا » ) . 


الرسالة العشرون 
في مكاتيب الأوقاف وبطلانها 
[ وصلى الله عَلَى سيدنا محمد وآله وسلم ع © 

1 . امد لله الذي ينصر الحقٌّ ولو بعد حين » وينشر العدل في الخلق 
ويقمع المبطلين . 

712 . والصلاة والسلام عَلَى أفضل المرسلين » سيدنا مُحمّد وعَلَى آله 
وصحبه اجمعين ( وبعد ) : 

3. فقد وقفتٌ عَلَى هذا المكتوب فوجدته غير موافق للمطلوب 
لاشتماله عَلى أنواع من الخلل التي لو انفرد منها واحد مَنَعَ عَن العمل ٠‏ وقبل 
الشروع في بيانها لا بد من تقديم مقدمة هي : 

ظ 4 . أن المكتوب لا يجوز العمل به - ولو ثبت مضمونه - حتى 
يكون عَلَى طبق القواعد الشرعية : 

5 . قال : في ( خلاصة الفتاوى ») من أول ( كتّاب المحاضر 

| « الاآصل في المحاضر والسجلات أن يبالغ في الذكر والبيان بالصريح © , ولا 
يُكتفى بالإجمال , حتى قيل : لا يُكتفى في النمحضر أن يكتب .حضر فلان » 
وأحضر معه فلان » فادعى هذا الذي حضر © عليه ... / » ولكن يكتب : حضر 
عَلِسَ هذا الذي أحضره معه ... / » وكذا يكتب عند ذكر المدعى عليه لفظة : 
(المدعى به ) أو ( المدعى عليه به ) . 

وذكر الإمّام التقي من ١‏ قتَاوَاه ) في المحاضر © والسجلات 7) مع الإشارة في 


(1) زائدة في ( ع ) . (2) ع : ( بالتصريح ) . 
(3) ح : ( أحضر ) . (4) مط ع الحاضرة . 


(5) عبارة : ( المدعى به أو المدعى عليه به » وذكر الإمام التقي من « قُتَاوَاه » في الحاضرة والسجلات ) من ح . 
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قوله : .... فشهد 7 واحد مد منهم بعد ٠‏ الاستشهاد م / يذكر عقب () دعوى 


المدعي هذا ء وكذا لا يكتفى به به من قوله عَقِيبَ عَقِيبَ دعوى المدعي ' 0 
بهذا 0 إلا بعد قوله والجواب بالإنكار من المدعى عليه » [ وهذا لازم ] 4 , 
يذكر تفسير 9) الإنكار 

وينبغي أن يكتب في الشجل لحكم القَاضِي ولفظةٌ الشهادة بتمامها » ولا 
يكتفي بما يُكتب فى السجلات : تت عندي على الوجه الذي يثبت الحوادث 
الي » وما لم يذكر على وجهد لا يفعي بصحة السجل ‏ وكذا لا يكتفي 
بقوله : « وشهد الشهود على موافقة الدعوى ) . 

وذكر الإمام السَرَحْسِئَ في نسخته 9) حكاية شمس الأئمة الحلَوَانِنَ مع قاضي 
عنبسة 7) ورد ا نحاضر والسجلات بهذا . ( الْتَهّى مَا في الخلاصة ) » وهكذا في غيرها . 

6 . وذكر العلامة خسرة © في ( شرح الدّرّر والعُرّر ) أن المحاضر ما 

كتب فيها خصومة المتخاصمين عند القَاضِي وما جرى بينهما من الإقرار من 
الدّعَى عليه أو من الإنكار منه والحكم بالبئئة » أو النكول على وجه يدفع 
الأشياء © » وكذا السجل والصك ما كتب فيه المبيع والرهن والإقرار وغيرها , 
والحجة والوثيقة يتناولان الثلاثة . [ ( الْتَهَى ) ] 09 . 


(1) ح : ( عقيب ) . 

(2) عبارة : ( هذا وكذا لا يكتفى به من قوله عقيب دعوى المدعي ) ليست في ع . 

(3 ح : ( هذا ) . (4) ساقطة من ( ع ) .0 (5) عبارة ح » د : ( ولابد أن يعين تفسير ) . 
(6) مط : ( نسخة ) . (7) ع : ( عنسة ) . 


(8) هو : محمد بن فرامرز بن علي » المعروف بملا (أو منلا أو المولى) مسرو( - 885 ه / 1480 م ) : عالم بفقه 
الحنفية والأصول » رومي الأصل » أسلم أبوه ونشأ هو مسلماء فتبحر في علوم المعقول والمنقول » وتولى التدريس في 
زمان السلطان محمد بن مراد بمديئة بروسة . وولي قضاء القسطنطينية » وتوفي بها » ونقل إلى بروسة . 

قال ابن العماد : صار مفتيا بالتخت السلطاني » وعظم أمره ع وعمر عدة مساجد بقسطنطينية . 

من كتبه : 0 درر الحكام في شرح غرر الأحكام ؛ في الفقه وكلاهما له , وه مرقاة الوصول في علم الأصول ) 
رسالة » وشرحها : مرآة الأصول © وكلاهما له و ( حاشية على المطول © في البلاغة » و 9 حاشية على 
التلويح 6 في الأصول و « حاشية على أنوار التتزيل وأسرار التأويل ؛ ( الزركلي : الأعلام 328/6 ) . 

(9) ح : ( الاشتباه ) . (10) ساقطة من ( ع ). 
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7 . الأول من الخلل الذي اشتمل عليه هذا المكتوب : 
أَنّهُ ذكر أن المدعية حبيبة بنت يُوسُف بن الناصري مُحَهّد وجدوا 0 به حيث 
لم يعلم القَاضِي اسمها ونسبتها © أن يكتب ادعت التي ذكرت أَنّهَا حبيبة بنت 
يُوسشف بن الناصري محمد ولا يجوز [ عدم ] الجزم باسمها ونسبتها - كما في 
الفتاوى الظهيريّة ) وفي ( جامِع الْفُصُولِينٌ ) - » ولا يجوز الاعتماد على أخبار 
المتعاقدين باسمهما ونسبهما » لعلهما تسميا وانتسبا لغيرهما يريدان أن يزورا على 
الشهود ليخرجا المبيع من يد مالكه ؛ فلو اعتمدنا على قولهما نفذ تزويرهما وتقطال 
أملاك الناس ء وهذا فِغْل غَمَلَّ ء منه كنيد من الناس » فإنهم يسمعون لفظ الشراء 
والبيع والإقرار والتقابض من رجلين لا يعرفونهما إِذَا اسْتشْهِدوا بعد موت صاحب 
البيع شهدوا على ذلك الاسم والنسب » ولا يحكم لهم بذلك » فيجب أن يُخْترز 
تمن مثل ذلك حَذّْرًا عن المجازفة وَكَن يا 0 الناس 
8 . وطريق علم الشهود بالنسب أن يشهد عندهم جماعة لا يُتَصّوَّر 
تواطؤهم عَلَى الكذب عند أبي حَتيِمَة رحمه الله » وعندهما شهادة رجلين كاف 
كما في سائر الحقوق . ( الْتَهَى ) . 
9 . الثاني : 
َه كتب فيه : ( بمحضر الجناب © العالي قانصوه ) » ولم يذكر فيه أَنَّهُ الملدعى 
عليه ولم يذكر فيه مدعى عليه غيره » ولا يازم من حضوره عند الدعوى أن يكون 
هُوَ المدعى عليه » فإنه يحضر مجلس القَاضِي خلقٌ كثير لا دعوى لهم » وقد قدمنا 
تمن ( الخلاصة ) أَنَهُ لو ذكر المدَّعَى عليه بالضمير لا يُكتّفى به . 
0 . الثالث : 
عَلَّى تسليم أن يكون هُوَ المدّعى عليه لذكره بالضمير له كذلك آخر المكتوب لم 
يتبين أن العَقّار في يده » وشرط صحة الدعوى في العَقَار كونه في يد المدّعَى عليه . 
1 . ولا يكفي إقرار المدَّعَى عليه بكونه في يده » بل لا بد من البِدِمَان 
عَلَى وضع يده أو عِلْم القَاضِي كما صرح به في ١‏ الهِدَايّة » وغيرها . 


(1) ح : ( وصوا). (2) ح ء د : ( نسبها ) . (3) ع : ( من الجناب ) . 
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2 . وفي ( جايع الفُصُولَينٌ » : « لو لم يبرهن عَلَى يد المدّعى عليه 
وبرهن عَلَى املك بعد إقرار المدعى عليه وقضى به للمدعى لا ينفذ حكمه ما لم 
معن أو يرف الناي أن في ينه ؛ ٠‏ ( فى ) , 

* الرابع 

703 . كتب فيه أن قانصوه ناظر عَلّى أوقاف خاير بك » ولم يكتب فيه 

أن : نبت عند القَاضِي أنه ناظر » ولا بد منه كما في ٠‏ الهيرئة » وغيرها . 
* الخامس 

724 . لم يكتب أنه ناظر من جهة الواقف ف أو من جهة القَاضِي » وإذا 
بين أَنّهُ منصوب القَاضِي فهل يحتاج إلى بيان القَاضِي باسمه ونسبه » هما سَتُيينه 
عند ذكر الخلل 7" في نظارة حبيبة . 

* السادس : 


5 . هُ لم يذكر فيه أن وَقَّف قوصون محكوم به ولا بد من ذكرو ؛ 
لأن امحكوم به لازم » وفي غيره اختلاف حين جوز الإمَام الأعظم بيعه » وإن كان 
الفتوى عَلَى قَوْل أبي يُوسُف ولكن المكتوب يُصَان تمن ذلك . 

* السابع : 5 5 

6 . أَنَّهُ ذكر فيه أَنْهُ تحت نظر حبيبة » ولم يُثبت كونها ناظرة كما 
قدمناه » ولم بْتينٌ أَنّهَا ناظرة من قبل الواقف أو القَاضِي » وهذا ما وعدنا به » قال 
في ( الخلاصة ) معزيًا إلى قَؤل فتاوى أهل سَمَدقئْد 
. إذا كتب صك الوَلآيّة أو الوصايا ولم يذكر جهة وصايته© لا يصح » ولو كتب 
أنّهُ وصئ من جهة الحاكم © أو متولى الحكم ولم يسم الْقَاضِي الذي نصبه 
والذي © ولاه جاز . هكذا في ( المَُصْل الثالث © من نصب الوصي ) » وذكره 
في ( كتاب الوَقّف ) » وقيده بأنه لم ين تاريخ نصبه . ( الْتَهَى ) . 


6 


(1) ع :(الخلاف ). (2) ح » مط : (جهته وصيانته ) . 
(3) دء عء مط :( الحكم ) . 

(4) مط : ( الذي قضا قضيته به والذي ولاه وهكذا ) . 

(5) ( الثالث ) في ع » مط »ء أما في ح . د : ( الثامن ) . 
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7 . وي في « الظهيريّة » : 

: متَولي الف إِذَا أَجّر الوتّف أو تصرّف فيه تصرّفا آخر فكتب في الصك‎ ١ 
«أجره » وَهُوَ متولي لهذا الوقف » ولم يذكر بأنه مولي من أي جهة لا تجوز وكذا‎ 
. ) الوصي عَلَى هذا‎ 

8 . وفي ١‏ الخازيّة » : « إِذَا لم يذكر كان فاسدا » . ( الْتَهَى ) . 
729 .لفن قلت : الؤقف حق الله كال صيع الدعوى من غير اتوي . 
لت : هذا َل مرجوخ » والفتوى على حلاف قال : في ( الخلاصة و : رجل 
ادعى أن هذه الأرض وَقَف عليه لا تُسْمَع الدعوى وإنما تُشمَّع 08 
0. وف : الفاوى الهرية ‏ قال : تصيع ء والفتوى على الأول 0 . 
(انْتَهَى بحروفه) » وهكذا في ١‏ البِرَازِيّة ) . 
1 . وفي ١‏ جاع الفُصُولَين ) : لا تُسْمَع الدعوى من الموقوف عليه 
بوجه © » وقيل : تُشمع , وبالأول يُقْتى . 
2 . فإن قلت : الشهادة في الوَقّف فلا دعوى أصلا مقبولة . 
قلت : المتتمد في اذهب التفصيل » لما في ( جايِع القُصُولينْ » » وقيل : ينبغي 
أن يُمَصّل الجواب : 
* لو كان الوَقّف عَلَّى قوم بأعيانهم لا تُمَبل البينّة بلا دعوى وفاقا . 
* ولو عَلَى مسجد أو عَلَى فقراء تُقَبل عندهما لا عند أبي حَِيقة . 
وذكر هذا التفصيل وقال : هكذا فصل الإمَام الفضل » وَهْوَ امختار . ( الْتهَى ) . 
3 . وفي « شرح الكثر » للرَبْلي : 
١‏ ولو باع ضَعَة ثم ادُعَى أَنّهَا وَقَف عليه وعَلَى أولاده لا تُشمّع دعواه للتناقض . 
وإن أقام البيئة عَلَى ذلك قيل : يُقجل ؛ لأن الشهادة عَلَى الوَقّف تُقل من غير 
دعوى ؛ لأنها من ٠‏ باب الحسبة . 
ويل : لا لثيل , وشو أشوب وأخوط » ١‏ ( التقى ) . 


(1) ع : ( والفتوى عَلَى خلافه ) . (2) (بوجه ) من د . 
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ذلك عَلَى التفصيل الختار » فيُحمل عَلَى ما إِذَا كانَ وقفا عَلى مسجد أو عَلى 
الفقراء توفيقا » ولهذا قال في ١‏ البزَارِيّة ) : « لا يُشْترَط الدعوى في © الوَقّف كما 
فى عتق الأمة قاله أبو جعفر . وبه أنحذ الصَّدْر الشهيد . 

والصحيح أن الجواب عَلّى إطلاقه غير مرضي فإن [ كان ع © الوَقّف حقٌّ الله 
على اكرات عا اك إن ان حت اليد لايد يه من الدعوى » ٠‏ ( فى ) . 

وقد ذا كرت المدعية أنه 3 قف على الذ 

الغامن : 


735 . أنهُ ذكر فيه أن الاستبدال وقع بثمن بَحْسٍ » بالباء المفتوحة والخاء 
الجمة الساكنة ‏ ذ ( البخس ) من الألفاظ الشركة يوجب خطلا مانم في تبوه 
والعمل با 
قال لاني في تفسير قوله عر وجل : 9 وَسَرَوَهُ سس بَذين # 37 أي : 
مَبِحُوس لزيفه أو لنقصانه . ( انْتََى ). 


6 . وقال : الإِمام الرازي في ١‏ تفسيره الكبير ) : قال ابن عَياس : 
(البَحّس الحرام ؛ لأنَّ ثمن الحر حرام ) © , 
قال : وكل بخس في كتّاب الله تَعَالَى نُقصان إلا هذا فإنه الحرام . 
7 . وقال الوَاحِدِيُ 9 : ويسمى الخرام بَخْسَا لأنه ناقص البركة . 


(1) ح : ( لا يشترط أنه يحدث في ) . (2) ساقطة من ( ح ) . 

(3) يوسف : 20 . 

(4) أخرجه بنحوه ابن جرير في 3 التفسير 6 ( 18925 - ط . دار الكتب العلمية » ييروت ) » وابن المنذر ( كما 
في الدر النثور 11/4 ) عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله . 

(5) هو : علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه ؛ أبو الحسن » الواحدي ( - 468 ه / 1076 م ) : 
ُشر» عالم بالأدب » نعته الذهبي بإمام علماء التأويل . كان من أولاد التجار . أصله من ساوة ( بين الري 
وهمذان ) » ومولده ووفاته بنيسابور . 

له : « البسيط » » و « الوسيط 4 » و 3 الوجيز » كلها في التفسير » وقد أخذ الغزالي هذه الأسماء وسكى بها 
تصانيفه » و 0 شرح ديوان المتنبي 6 » و « أسباب التزول » » و 9 شرح الأسماء الحستى ) وغير ذلك وهو كثير. 
والواحدي نسبة إلى الواحد بن الديل بن مهرة ( الزركلي : الأعلام 255/4 ) . 
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وقال قَتَادَة 9) : البخس الظلم » والظلم نقصان » يقابل ( ظَلْمَهُ ) أي : نَقَصَهُ . 
38 . وقال عِكرِمَة 2 وَالسّعْبِيٌ © : البحخس القليل البركة © , 
9 . وقيل : ناقص عَن القيمة نقصان ظاهر . 
0 . وقيل : كانت الدراهم زيوفا ناقصة العيار 9 
1 . قال الواحدي : وعَلَّى الأقوال كلها : البحخس مصدر وُضِع 
مَوْضْعِ الاسم , والمعنى : بثمن مبخوس ( الْتَهَى كلام الإمّام ) . 
32 . وفي ١‏ الصّحاح ) : البيخس الناقص ؛ والبخس أيضا أرض تُْيِت 


من غير سَقَى . 
3 . وفي ١‏ المصباح ) : بَحْسَه بَحْسَا من بَاب نقصه أو عابه » أو 
يقال : بَحْشت العينٌ بَحْسَا أي فُقَأتها . . 


4 . وفى ١‏ القاموس ) : البحْس النقص والظلم . بَخْسَه كمنعه » وفقاً 
العين بالإصبع ونحوها » وأرض تنبت من غير سَفّى » والمكس مثله . ( الْتَهَى ) . 
5 . فقد ظهر بما نقلناه أن له ستٌّ معان فذٍكره مُبطل للمكتوب . 


(1) هو : قَاة بن دِعَاَة بن قعادة بن عير » أبو الخطاب السدوسي البصري ( - 118 ه / 736 م ) : مفسر » 
حافظ » ضرير » أكمه . قال الإمام أحمد بن حنبل : ( قتادة أحفظ أهل البصرة 6 . وكان مع علمه بالحديث ؛ 
رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب . وكان يرى القدر » وقد يدلّس في الحديث . مات 
بواسط في الطاعون ( الزركلي : الأعلام 189/5 ) . 

(2) هو عكرمة بن عبدالله البربري المدني » أبو عبد الله » مولي بن عباس ( - 105 ه / 723 م ) : كان من 
أعلم الئاس والمغازي . طاف البلدان » وروى عنه زهاء ثلاثمائة رجل » منهم أكثر من سبعين تابعيا . وذهب 
إلي نجدة الحروري » فأقام عنده ستة أشهر , ثم كان يجدث برأي نجدة . وخرج إلى بلاد المغرب » فأخذ عنه 
أهلها رأي ١‏ الصّفْرية 6 وعاد إلي المديئة » فطلبه أمريها » قتغيب عنه حتى مات . وكانت وقاته بالمديئة هو 
و« ككثر عرّة » في يوم واحد فقيل : « مات أعلم الناس وأشعر الناس » ( الزركلي : الأعلام 244/4 ) 
(3) عامر بن شَّرَاجِيل بن عبد ذي كبار ‏ الشّعْبِي المي » أبو عمرو ( - 103 ه / 721 م ) : راوية » من 
التابعين » يُضرب المثل بحفظه . ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة . اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه 
وسميره ورسوله إلى ملك الروم . وكان ضئيلا نحيفا , وُلد لسبعة أشهر . وسكل عما بلغ إليه حفظه » فقال : 
ما كتبثُ سوداء في بيضاء , ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته . وهو من رجال الحديث الثقات » استقضاه 
عمر بن عبد العزيز . وكان ققيها » شاعرا . واختلفوا في اسم أبيه فقيل : شراحيل وقيل : عبد الله . ونسبته 
إلى شِعْب وهو بطن من همدان ( الزركلي : الأعلام 251/3 ) . 

(4) (البركة ) من ع . (5) ع : ( العيار ) . 
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3 746 . التاسع : 

نّهُ ذكر فيه أنهُ يبع بعشرين ألفا ولم يصل من ذلك إلا نحو أربعة عشر ألفا ؛ 

والحال أن عدم وصول جميع الثمن بِالإِبْرَاء عنه لا يَضْرِف 2١‏ صحة الاستبدال لما 

في ( فتاوى قَاضِيكَان » : « لو باع الوَقّف ووهب الثمن صحت الهبة ويضمن 

الشمن في قَوْل أبي حَنِيقّة » وقال أبو يُوسُّف : لا تصح الهبة » . ( انْتَهَى ) . 
7 . وتبعه في ( الإسعاف في أحكام الأوقاف ) للشيخ العلامة بُرهَان 


الدّين الطرابا ؛ مع أَنّهُ قال : نحو أربعة عشر و ( نحو ) مبهم » ثم عين بعد 
ثلاثة عشر بكلمة الإضراب » والمكتوب يصَان عَن مثل هذا الخلل . 
8 . العاشر 


أن قوله ( لم يصل ) مُبهمٌ » في جهة أنه لم ب ينٌ أَنّهُ لم يصل إلى البائع أو إلى 
المشتدل أو إلى جهة الوَقّف . 


9 . أله ذ فيه أن الباقي صرف لترويج قضية الاستبدال » ووجه 
الخال فيه أنه لم يمن فيه عَلَى مَنْ صَرَفْه . 
* الثاني عَشَر : 
0 . أن الترويج كلمة مبهمة احتملت أن يكون ذلك لعُذْر © دَفْع 
رشوة القَاضِي المستئدِل أو الشهود فهي مع كونها مبهمة مهملة لا اعتبار بها . 
1 . الثالث عَشَر : 
قوله (3) : ٠‏ مع أن الواقف شَّرَط أن لا يُستَدّل وقفه » 1 لا ] 0 يضاً مانعا 
الاستبدال عند وجود شَرْطه كما صرح به العلامة الطوْسُوسِيَ في ( أنفع الوسائل » , 
. وأقه عليه العلامة ابن [ الشّحنة ع 9) في « شرح منظومة ابن وَمْبَان ) مِنْ أن 
الواقف إِذَا شرط أن لا يُسْتَبْدّل وقفه فالشرط باطل » كشرطه أن لا نظر للسلطان 
والقاضي في وقفه . 


(1) د » مط : ( يصرف ) » ع : ( يعرف ) ) ح : ( يضر في ). (2) ح » د : ( القدر ) . 
(3) مط : (كونه ) . (4) ساقطة من ( ح ) . (5) د : [ الشحنة ] . 
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* الرابع عَشَر : 

2 . أن قوله © : « مع أن الواقف شرط أن لا يُسْتَئْدَل » إنما ذكر في 

دعوى المذّعِيَة » ولم يثبت ذلك ببينة بل ولم يحكِ في المكتوب عَن مكتوب الواقف 
* الخامس عَشر : 

753 1 لا مطابقة بين دعواها والشهادة كما يعلمه من تأملها 2 
والمطابقة ينها شرط ء والخزيل على عدم العا بقة أن المدّعية عَيَكَتَ يكت الشمن وام كيده 
الشهود ع وأنها ذكرت ت أن الواصل أربعة عشر ألفا 5 0000 يذ كره 
الشهود, وأنها ذكرت أن الباقي لم يصل 4 وأنه صرف في ترويج قضية 
الاستبدال » ولم يذكر الشهود شيئا من ذلك » وصرح به في « الَهِدَايّة » بأن المطابقة 
بين الدعوى والشهادة شرط . 


عله بع 
3 


السادس عَشْر : 

754 . أنه لمث يل كلام كل شاهد وحده » ولابد منه لينظر التي ين 
كلام الشاهدين؛ فإن المطابقة بينهما لفظا ومعنى شرط عند أبي عَنِيقّة . ومعنى 
اللفظ عندهما كما في ٠‏ الهذَاية ( وصرّح به في ١‏ الفتاوى الصيرفية » أن المحضر لا 
قبل إن لم يكب فه أ الشهود شهدوا عَلَى مطابقة الدعوى جواز أنهم ظَنُوا 

بقة جهلا فلا بد من ذكر الشهادة لينظر فيه المفتي » وكذا لا يقبل المحضر إِذا 
)0 فيد شهادة ابرط ول 2 ين كلام كل شاهد » ولو قال : الموثئق شهادة 
صحيحة لا ذكرنا . 

* السابع عَشر : 

5 . أن قَوْل الشهود : إن الاستبدال وقع من غير موقعه لكونه صدر 
بغير طريق شرعي » وأنه لم يصادف محله شهادة ابن وهي غير مقبولة » وكذا 
قولهم : لم يكن بصفة " مسوغة للاستبدال . 

* الثامن عَشر : 

6 أن قولهم إن ريه وت الاستبدال حانَ كذ لا يفي جميع وجوه 


(1) ع : ( قوله لشرط ) . (2) ع : ( كتبوا ) . (3) ح » د : ( بصيغة ) . 
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الاستبدال كما سََْيِّنه عند بيان توهٌّمَاتِ 9) اللبطال للاستبدال . 
# التاسع عَشَرِ : 


7 . أَنهُ ذكر فيه إجارة النظرة للوكالة وهي لا تمنع من صحة 
الاستبدال لما سنذكره . 


* العشرون : 
758 .أن القَاضِي البطل للاستبدال » عفا الله عله ع اعتمد فى إثبات 


الإجارة عَلَى غرض شيخنا شيخ الإسلام التوجي الحنبلي 2 4 والغرض لَيِسَ عَلَى 
حكمه فلا يُعَوٌّل عليه » وأغجب منه اعتماده فى إثبات الإجارة عَلى شاهد واحد 
وَهُوَ كاتبها تَوَهُما أن الكاتب يكفي » ولم يقبل في الإسلام شهادة واحد بانفراده 


م ممه 


(1) ع: ( ترهم ان ). 

(2) هو يحبي بن علي التَنُوحِيَ » المعري » ابن زريق . مؤرخ توفي في حدود سئة ( 485 ه / 1092 م ) » من 

اثاره : « تاريخ على السنوات »© . 

(3) يريد تُحرّيمة بن ثابت » وهو : هو خزية بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة , الأنصاري » أبو عمارة ( - 37 ه / 

7 م ) : صحابى » من أشراف الأوس في الجاهلية والإسلام » ومن شجعانهم المقدّمِين . كان من سكان 

المدينة » وحمل راية بني خحطمة ( من الأوس يوم فتح مكة ) . وعاش إلى خلافة علني بن أبى طالب » وشهد 

معه صفين » فُقّتل فيها . وللنزيمة أحاديث قليلة ( الزركلى : الأعلام 305/2 ) . 

9) يريد ما أخرجه أبو داود في « السئن ) كتاب الأقضية » باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له 

أن يحكم به ( 3607 ) . 

والدسائي في ( السنن » كتاب الببوع ؛ باب التسهيل في ترك اللإشهاد على البيع 301/7 : 302 » وغيرهما عَنْ 

مارة بن مُرْعَةٌ أن عَمْهُ حَدَثة وَهْوَ مِئْ أَضْحاب النّبيٍ كله : 

أن لين صلَى اللّهِ َه لم اتاع قرسا من أربي واشتئعة يض فَعن هسه وأشرع التَن صلَى الله َل وَل 

1 الأغرايئ وَطْفِقَ لجال يَتَعَوْضُونَ لِلأعْرَاِيٌ فَيَسُومُوتَه الْفْرسِ يهم لاي يشْعْرُون أن ان صَلَى الله عله 
م ابتَاعَهُ حَتَّى راد بَمْطْ طْهُْ في الشؤم على ما اثاغة به فثاقى الأغزايئ ي الي صَلَّى الله عله وم م فَقَال : 

ِن حلت يناما هد لون وإل بن نه . فَقَاء ] الي صَلَى الله يِه وَسَلمَ جين سَمع ا يِه فَقَال يس كد ابتعثة 

مِئْك . َال : لا وال ما يففكة , قََالَ الي صَلَى الله عله وَسَلُم : قَدِ اببَْتُهُ ملك طق اناس يَُوذُونَ يلي 

َل الله عل وَسلُم الاي وها يْايعَانٍ » وَطَفِقَ الأغرايي يَعُولُ : هلم اها بهد أن قَدُ بتك . قال 

خْرهَةٌ بْنُ نَابتِ يت : أن أشْهَدُ نك قد بغت . قال : قل الي صَلَى الله عله وسَلّم عَلَى خخزز يد فَقَالَ : لِم تَشْهَدُ ؟ 

قال : يِتَصِدِ ِقِك يَا وَسُولٌ الله ٠.‏ قَالُ جعل رشول الل سل الله عله وعم شهادة خزةة ها ون . 

وقد مشححه الاي في 9 مسيم مان السائي ) 


الرسالة العشرون 
* الحادي والِشَرُون : 

09 . هُ ِل بقوله بعد عزله » والمصرّح به في المدْهَب أن القَاضِي بعد 

عزله كواحد من الرعايا لا يجوز العمل بقوله وحده » كما في ( الهذايّة ) وغيرها . 
# الثاني والعشرون : 

0 . أَنّهُ كتب فيه أن بين إجارتها واستبدالها مع أن الاستبدال © لو 
انحصر سببه في الخراب لجاز خرابها بعد إجارتها . إلا أَنَّ إجارتها © بذلك القدر 
في ذلك الوّقف لا يقتضي | بقاؤها » وكذا ذكره : في الفتاوى الظهِيريّة » أنَّ لوصى 
اليتيم أن يبيع عقاره إِذَا كان دارا أو حانوتا لأنه بخس نقصالنه . 

* الثالث والعشرون : 

1 . أَنَهُ كتب فيه أن الأمير قانصوه الناظر صِدّق عَلَّى أن الوكالة 
جارية في وَقْف قوصون وعَلَّى نظارة المدعية إلى آخره ٠‏ وقد صرّحوا أن الناظر لا 
يصح تصديقه فيما يرجع إلى أصل الوقف . ولا يصح إبراؤه تن غلة لم تجب 
للوقف بعقده » وإما يصح إبراؤه عما وجب بعقده عندهما ويضمنه للوقف » وقال 
أبو يُوسُف : لا يصح إبراؤه أصلا » كما في ١‏ جَامِع المُصُولَينٌ ) و « الفتاوى 
البرّازِيّة ) وغيرهما . 

* الرابع والعِشْرُون : 

2 . أن ظاهر ما في المكتوب مما حكي عن القاضِي المبطل للاستبدال 
أَنَّهُ ظن أن الصفة المسوغة للاستبدال منحصرة في خراب العين » ولَئِسَ كما توهمه 
عفا الله عنه » بل يجوز استبدال الوقْف المعمول في المسائل : 

* الأولى : أن يشترطه الواقف » فيجوز اشتراطه عَلَى قَوْل أبي يُوسُف ء وَهُوَ 
الصحيح كما في ١‏ فتاوى قَاضِيحَان ) . 


* الثانية : أن يجحده الغاصب ولا بينة للوقف فيجوز تضمينه القيمة ويشتري 


1آ2 


)1( عبارة ح : ( كتب فيه أن بين إجارتها واستبدالها خمسين توهما منهم أن هذا منع صحة الاستبدال مع أن 


الاستيدال الصحيحٍ ٠.)‏ 


(2) ح ء مط : ( أن إجارتها ) » د : ( لأن إجارتها ) واللفظ غير مثبت في ع . 
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بها بدلا » كما في « الفتاوى ») أيضا . 

* الثالئة : أن يرغب إنسان فيه يبدل أكثر غلّة وأحسن صَهْعَا أي محلة » فيجوز 
استبداله به عَلَى قَوْل أبي يُوسُّف رحمه الله القَاضِي 1 » وعليه © الفتوى » كما 
في فتاوى المحقق عمر قارئْ « الهِدَايّة » تلميذ مولانا أكمل الدّين صاحب العناية 
وأستاذ المحقق كمال الدّين بن همام الدّيْن » وقد رأيته في المَئْيّة أيضا . 

* الخامس والعِشرُون : 

3 . أن ظاهر مَا فى المكتوب أن القَاضِي البطل , للاستبدال توهّم أن 
في الاستبدال إبطالا للوقفية » ورأى أن الواقف حدر وخوّف من إبطالها » ودعا 
عَلَى من سعى .في إبطالها ولَئِسَ كما تومّمه عفا الله تَعَالَى عنه : 

4 . قال مولانا قَاضِيحَان في كتَاوَاه : 

« رجل قال : أرضي هذه صدقة موقوفة لله تَعَالَى أبدا على 
بثمنها أرضا أخرى فتكون وقفا عَلَى شروط الأولى . 

قال هلال : وَهْوَ قل أبي يُوسُف : الوققف والشرط جائزان . 

وقال يُوسّف © بن خالد © : الوقف صحيح » والشرط باطل . 

وقال بعضهم : هما فاسدان , والصحيح قَؤْل أبي يُوسف وهلال ؛ الأذهذا شرطال 
يطلل حكم الوقف » لأن الوَقّف يَسْتَِل الانتقال من أرض إلى أرض أخرى » ور 
الثاني قائما مقام الأول . . . » إلى أخر ما فيها , ؛ مع أن إبطال الؤقف حرام »وإن ل 
يُحَوّف الواقف بتخويف الله تَعَالَى فيقال مثله في إبطال وَقَف خاير بك . 

* السادس والعِشْرُون : 

5 . ومحله أن يُذّكر عند الكلام عَلَى الشهود أنه اعتمد حكمه على 7) 


(1) كذا . (2) ح : ( وعليها ) . (3) ح : ( أبو يُوشف ) . 
(4) هو : يوسف بن خالد بن عمير ء السَمْيَيٍ » أبو خالد ( - 190 ه / 806 م ) : فقيه » حنفي » يُرمى 
بالزندقة » من أئمة الجهمية » وهو أول من وضع كتابا في الشروط وهي كتابة الوثائق والسجلات » وأول من 
حمل رأي أبي حنيفة إلي البصرة » وكان من أهلها من الموالي ع وله كتاب في التَّجَهّم قيل : أنكر فيه الميزان يوم 
القيامة » وكان صاحب رأي وجدل » وهو عند كثير من أهل الحديث كذاب زنديق عرف بالسمتي » لهيثته 

( الزركلي : الأعلام 228/8 ) . (5) مط د» وفي ح : ( الشهود أن من حكم على ) . 


شهادة شهود لم يسأل عنهم ولم يُذكروا » ولابد لِلْقَاضِي أن يسأل عن الشاهد سرا 
وعلانية في سائر الحقوق » طَعَنَ الخضْم أو لم يطعن » وَهُوَ قولهما وعليه الفتوى . 
ولم يتعرض في المكتوب لعدالتهم ولم يكونوا من المشهورين بالعلم والعدالة في 
ذلك الزمان بين أهل القاهرة الْممُنِي شهرتهم عن السؤال . 
* السابع والعشُرون : 
6. لم يَذْ كر في مكتوب إبطال الاستبدال » وكان ينبغي أن يحكى لير 
» وفي سيب الاستدال ولينظر نيما وقع البع به من النمن من كونه بثل القيرة أ 
بأكثر أو بأقل » ومن أنّهُ أقيمت البَيئّة عَلَى كونه بمثل 7 القيمة أو لا لينظر في ذلك 
* الثامن والعِشْرُون : 
767 . قال ابن الغرس في « الفوائد الفقهية فى الأطراف الحكمية ) : 
كَانُوا : قضاء العذل العالم لا يُتُعُقَب ويحمل حاله عَلَى السداد بخلاف قضاء 
غيره ) . ( التقَى ) . 
فما كان ينبغي © له أن يتعمّب قاضي الاستبدال لكونه عالما عدلا » كما أخبر 
به جممٌ من علماء مصر الآخيار . 
* التاسع والعِشْرُون : 
نه نَل حكم القَاضِي بالك والتوهم ؛ وقد قال في « الفتاوى 
الظهيريّة» : « ولو أقام المدّعي عَلى وارث فلان أن قاضي بلد كذا فلان ابن فلان 
ْ قضي بأنه اوارثه » لا وارث 'له غيره » وأشهدنا عَلى قضائه ولا ندري بأي سبب 
قضى » فإنّ هذا القَاضِي يسأل المدعي عَن السبب الذي قضى القَاضِيِ به » فإن بِينّ 
قضى له بلميراث ؛ لأن قضاء القَاضِى يحمل الصحة والسداد مَا أمكن , ولا 
يُنْمَض بالشك ولا يقضى بالسبب © الذي بين المدعى » لأن هذا القَاضِى لا يدري 
أن القَاضِي الأول ل قضى بذلك السبب © أو لا » . ( الْتهَى ) .. 


(1) مط : ( يحتمل ) , ح : ( مثل ) د : ( مجعل ) , ع : ( بمثل ) . 
(2) ح » ع : ( ينبغي ) » د : ( للنفي ) . (3) ح » د : ( بالتسب ) . 
(4) ح » د : ( النسب ) . 
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0 الثلاثون : 

9. أَنّهُ نظر إلى البَئّة الشاهدة بأنه بيع بثمن بخس عَلَّى ما فيها من 

الخلل » ولم ينظر إلى البَئنّة الشاهدة بأنه بيع بثمن المثل » وإذا تعارضتا مَا الحكم ؟ 
لم أرها صريحة » ولكن رأيت فروعا تدل عليها : 

0 . الأول : ادعى عليه محدودا في يده إرثا من جهة أبيه فأقام ذو 
اليد البئئة أنّهُ اشتراها من وصيه بمثل القيمة ؛ وأقام المدّعِي بينة أن قيمته زيادة عَلَى 
مَا أنْبت ذو اليد » قال كثير من المشايخ : ( البَينّة بقلة القيمة أولى ) . ( انْتَهَى ) . 

ولاشك أن الوَقَّف كمال اليتيم ولهذا استخرج الإِمَام الخصّاف (١‏ أحكام 
الأوقاف » من كلام أصحابنا على الوصايا وقال : إن أصحابنا قاسوا الوقوف عَلَى 
الوصايا . 

771 . ومنها : باع ضَهْعَةٍ ولده فأقا م المشتري 2000 باع 
ولده بثمن المثل » والابن أقام بينة أ نه باعها بعد لبلوغ . فبينة المشْئَرِي 0 

2 . ومنها :. لو أقام اع يأ بها في صخري » ونه المشتري 
يينّة أنك بعتها بعد البلوغ فبيّنة المشتري أولى » » لأنها تغبت العارض . ( انَْهَى ) . 

3 . ومنها : ما في ( الفتاوى البَرَازِيّة ) : ادعى أن الوصى ي ابااع الشركة 
بالغين » وزعم الوصي أن البيع كان بالعدل ؛ وبرهن الصبي بعد البلوغ () فالقول 
قل الوصي © لتمسكه بالأصل . ولو برهن أَنَهُ اشترى من وصيه بالعدل وبرهن 
الصبي بعد بلوغه عَلَى أنّهُ كان بالغين الفاحش 0 قيل : بيئة المشتري أولى لأنها 
تثبت الزيادة والأكثر عَلَّى أن مثبت © القلة أولى . ( انْتَهَى ) . 

4 . ولولا خحوف الإطالة لأوردنا مسائل كثيرة صريحة دالة عَلَى ما 
ذكرناه من إتيان الخلل في هذا المكتوب المقتضي لعدم قبوله والعمل بمضمونه . ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العَلىَ العظيم » والحقد لله وحده . 


(1) عبارة : (وبرهن الصبي بعد البلوغ ) من ع . (2) ع : ( الصبي ) . 
(3) (الفاحش ) من ع . ش 
(4) مط : (يينة ) » حم : ( مثبت ) د : ( من يثبت ) . 


الرسالة العشرون 215 
5 . فَإِنْ قُلْتّ : يُختمل أنَّ الخلل من الكاتب لا من القَاضِي فلا يقدح 
فى الصحة . 
قُلْتّ : قد أَفْى بفساد محضره بسبب إسقاطه كلمة فقيل له : ( إن الكاتب قد 
نسيها والمقام يدل عليها ) فقال : قد فسد المحضر فلا يفتى بصحته » كذا فى 
( الفتاوى الصيرفية ) . 

776 . وفي ( شرح المنظومة ) : « لو قضى في مجتّهّد فيه ثم رأى خلاقه 
لس له أنْ يرجع عَن حكمه ولا لغيره أَنْ يَنْقَضَهُ مَا لم يخالف الكتّاب أو الشئّة أو 
الإجماع . 

7 . وفي « معراج الدراية ) : يجوز بَئِع الوّقف عند الإمَام أحمد من 
غير شرط ولا خراب » ويشتري بثمنه ما يكون خييرًا منه قائما مقامه . 


10 


7 . فلو سُلّمَ أَنَّ الاستبدال لم يصح عند أئمة الحتفيّة فَقدْ قضى 
القاضي ني مسألة اجتهادية ؛ أن بيعه جائر عند امام أحمد بن حنبل فينفذ 
أن الناس يستبدلون الأوقاف عند القّضَّاة الحتّفيّة » وكان الصواب أن يكون عند 
الحنابلة ليسلموا من الاختلافات الواقعة فى مَذْهَبٍ الحنفيّة . 

0 . وفي )0 شرح أدب القَاضِي ( أن القاضي إِذَا كان نَاسِهًا ذهب 
نفسه وقضى ذهب بعض الفقهاء عَلى قَوْل أبي حَنيقَة ينفذ في ١‏ العمادية ) » وَهُوَ 
الصحيح . ٠‏ 

1 . وفي ١‏ شرح الطحاوي ) و ١‏ جامع الفتاوى ) : إِذَا لم يكن 
مجتهدا ولكنه قضى برأي نفسه ثم تبين أَنَّهُ خلاف مَذْهَبه ينفذ ولَئِسَ لغيره نَفْضِه . 

2 . وفي 0 الفنعاوى الصغرى )ا * الفتوى عَلى قَوْل أبي حَنِيفَة من 
النّمَاذ إِذَا قضى بخلاف مَذْهَبهِ . 

3 . وفي « الفتاوى القاسمية » : قَالُوا : القول الضعيف يَتَقَوَّى بقضاء 
القاضى . 


- 
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4 . فإن قلت : المراد في هذه المسائل كلها القَاضِي المجتهد » وأما 
لمقلّد فإننا ولاه ليحكم جَذْمَبٍ أبي عَنيقّة » فلا يملك المخالفة » فيكون معزولا 
بالنسبة الى ذلك الحكم » هذه عبارة المحقق في « كبح القدير ) . 

قلت : لَيْسَ المراد بامجتهد في كلامهم هنا امجتهد المطلق قطعًا » لأنه يحرم عليه 
التقليد كما صرحوا به في الأصول ؛ فكيف يقال : قضى مَذْهَبٍ غيره ؟! 

ويقال : إن الكلام فيما إِذّا كانَ ناسيا , لأنّا نقول : العَمد كالنسيان في أحد 
الروايتين » وإنما المراد به مجتهد الفتوى . 

785 . وف ( جايع الفْصُولينَ » : القَاضِي لولم يكن مجتهدا أو قضى 

بتقليد فقيه » ثم تبين أنه خلاف مَذهَبه » نفذ ولئِس لغيره نقضه اتفاقا . وأما هُوَ فلا 
يملك نقضه عند أبي يُوسُف وينقضه عند مُحَكّد . ثم قضى بخلاف مَدَهَبه » نفل 


حكمه عند أبى حَتِيقّةَ رحمه الله خلافا لهما . 


6 . وفي ١‏ العمدة » : القَاضِي إِذَا قضى بقولٍ مرجوح عنده جاز ‏ 
وكذلك لو قضى في فصل مجتهد فيه . ( الْتَهَى ) . ظ 

7 . وفي ١‏ مآل القَتَاوى » : لو قَضَّى بخلاف مَذّهَبه وَهْوَ مختلف فيه 
قال : أبو حَنِيقة ينفذ وقال : أبو يُوسُّف لا ينفذ . ( انْتَهَى ) . 

7158 . وفي ١‏ الفتاوى الصغرى ) : وذكر الصَّدْر الشهيد في ( شرح 
أدب القَاضِي ) : إن قضى القَاضِي في امجتهدات ينفذ » وإن لم يكن عَن اجتهاد 
فلا 9 ؛ لأن القضاء لا يتَقَض مَا لم يظهر الخطأ بيقين » وفي المجتهدات لا يتب © 
ذلك فلا ينتقض إِذَا قضى في امجتهد . ( الْتَهَى ) . 

9 . وفي ١‏ الواقعات ») : القضاء في موضع الاختلاف يحوز » وفي 
موضع الخلاف لا يجوز . 

أراد بالأول مَا كان فيه خلاف معتبر كالخلاف بين السلف » وأراد بموضع 
الاحتلاف ما لم يكن مُعْتَبَوَا ين السلف » ولم يعتبر اختلاف الشافعي رحمه الله . 


(1) مطاء ع : ( قلا ). حم ءه: ( قال ). 
(2) مط : ( يتعين ) . وغير موجودة في < . 


الرسالة العشرون سس حب ب ب ةبج 


0 . فإِنْ قلت : إِذّا قضى قاض بشيء ثم رُفِع قضاؤه إلى قاض بعده 
َأبِطّله » ثم جاء ثالث فرفع إليه قضاء الأول والثاني فكيف يعمل الثالث ؟ 
قلتُ : قال في « الخانيّة ؛) من ( فصل القضاء في المْجتَهّدَات ) : القَاضِي إِذَا ' 
قضى بأقضية يَخْمَلِكُ فيها الناس , أو قضى لرجلٍ عَلّى رجلٍ بحقٌ وأشهد عَلَى 
قضائه شهودا ولم يبين بأي وجه قضى . ثم رُفِع ذلك إلى قاض آخر فقال الثاني : 
د اشهدوا أني أبطلت ما قضى فلان ابن فلان الفلاني عَلَى فلان ونقضتٌ قضاءه 
بأمر تَحقّنَ عندي إبطاله » . 
أو قال : 9 اشهدرا أني قد أبطلت ما قضى فلان » ولم يرذع على ذلك شيما » ثم 
رُفع ذلك إلى قاض ثالث ٠‏ فإنّ القالث يأخعذ بنقض الثاني ؛ لأن الثاني أججمل ولم 
ين ولم يفسّر » فإذا لم يعلم أي القضائين كان حا يجعل الحقّ للذي في يده 
المدّعى به لأن القَاضِى أخرجه من يد الأول فلا يُنْمَضْ من يده بالشلك ء قال 
مُححمّد : والواحد والاثنان في ذلك سواء . ( الْمَهَى ) . 
1 . ومفهومه أن القَاصْ ضِى الأول إن تَبِينٌ وجه قضائه إن الثانى 
ظر في رجه الأول د وقع في متف فيد عد دعو مسسبحة أمنى الأول 
وأبطل إبطال الثاني . 


2 . وفي )0 الفتاوى البِرّازيّة ) : إِذا لم يكن القَاضِي مجتهدًا وقضى 
بالفتوى . ثم تبين أنه عَلَى خخلاف عَذّهَبه نفذ ولَئِس لغيره نقضه . ( انْتّهَى ) . 
والحقد لله وحذه . 


وصلى الله عَلَى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم ال لدين يا 
زاب العالمين © , 


(1) حء د : ( الثالث ) » ع ء مط : ( الثاني ) . 

(2) ختام الرسالة مثبت من ع ء وختامها في ح : ( ( الْتَهَى ) والله أعلم ) » د : ( ( انْتَهَى ) . تمت الرسالة 
بعون الله تعالى . يليها رسالة في شرط وقف الغوري في شيخ الغورية واقعة من الشيخ زكريا في المشيخة ) » و مط : 
( انْتَهَى والحئد لله وحده والصلاة والسلام عَلَى من لا نبي بعده وآله وصحبه وعشيرته ورفده تمت بالخير . 
تمت رسالة خاير بك في مكاتيب الأوقاف وبطلانه ويتلوها إن شاء الله تعالى الرسالة الحادية والعشرون في 
شرط الغوري في شيخ الغورية والحمد لله وحده ) . 


َف 
ع يي ري 
(ضكس (جْ (لنزومسى 


1ت 1ج ناك 10 . بيايايايايا 
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1 الب الايد 
في وقف الغوري في المشيخة © ما 


3 . الحمد الله الذي ينصر الحقّ ولو بعد حين » ويظهر الصدق 
ويفضح الكاذيين » وينشر العدل في الخلق أجمعين » ويقمع المبطلين . 

4 . والصلاة والسلام عَلَى أفضل المرسلين » سيدنا مُحيّد وآله 
وصحبه أجمعين . 

5. وعَلَى سلطان الإسلام والمسلمين » صاحب الإنصاف بين العالمين» 
سيد سادات السلاطين » ناصر الدنيا والدين » مفخر آل عثمان في العالمين» صاحب 
الرايات الظاهرة ؛ وناصب الأيات البأهرة » نأشر ” 2 العدل في (١‏ شأامات والقاهرة َ 
ناصر الشريعة القويمة » سالك الطريقة المستقيمة , باسط مهاد العدل والإنصاف , 
٠‏ هادم أسا س الجور والاعتساف » مالك سرير الخلافة بالاستخمّاق , امجتهد في نصب 
سرادقات © الأمن والأمان , الممتثل لنص ١‏ إِنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان » , 
السلطان الأعظم مولانا السلطان سليمان » بسط الله بساط خلافته مدى الأيام : 
ومهدها 7 إلى يوم القيامة ببركة مُحمّد خير الأنام ؛ ( وبعد ) : 

6 . فهذه رسالة كتبتها بعد الطلب حين وصل الأمر الشريف من 
حضرة مولانا الإمّام الأعظم - أيد الله مُلكه - بالنظر في شرط وَقّف المرحوم 
السلطان قَائْصُوه الغْوْرِيٌ 9 رحمه الله تعالى فيمن مات من مستحقي وقفه وله 


(0) جح ؛ ( الرسالة الحادية والعشرون في شرط وقف الغوري في .؛ شيخ الغورية ) » د : ( رسالة في شرط وقف 
الغرري في شيخ الغورية واقعة من الشيخ زكريا في المشيخة ) . ؛ والمغبت من ع . 

(2) د : ( ناصر ) . (3) ع : ( سرادق ) . (4) ع : ( مدها ) . 
(5) هو : قانصوه بن عبد الله الظاهري ( نسبة إلي الظاهر تحشقدم ) الأشرفي ( نسبة إلى الأشرف قايتباي ) 
الغوري أبو النصر ؛ سيف الدين , الملقب بالملك الأشرف ( ت 922 ه / 1516م ) : سلطان مصر » ج ركسي 
الأصل مستعرب » خدم السلاطين , وولي حجابة الحجاب بحلب » ثم بويع بالسلطنة بقلعة الجبل ( بالقاهرة ) 
سنة 905 ه » بنى الأثار الكثيرة » وكان ملما بالأدب » شجاعا » فا داهية . 

وقد انهزم أمام السلطان سليم الأول العثماني في موقعة 9 مرج دابق » بالقرب من حلب » فمات قهرا بعدما - 
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ولد » حين أنهى ولد 00 المرحوم الشيخ زكريا © ابن سيدنا ومولانا قاضي القُضَّاة » 
شافعي دهره 03 ؛ ونووي 9 عصره ») شيخ الإسلام زكريا الشافعي © أن الواقف 
شرط أن من مات من أربّاب الوظائف وله ولد » فإن كان نجيبا متأهلا لوظيفة أبيه 
قدمه الناظر » فبادر مولانا شيخ الإسلام قاضي القّضَّاة أفندي حسن بامتثال الأمر 
الشريف » وأمر ياحضار مكتوب الوَقّف فرأى فيه ذلك الشرط » فأمر بالاستفتاء 
تن ذلك قطعا لحيّة الخصّم فأفتيثٌ بأن الَقّ للولد لوجوب اتباع شرط الواقف . 
وأنَّ تقرير غيره باطل » فإنه يجب اتباع شرطه لما تواتر من قَؤْل العلماء ذوي 
المذاهب الأربعة أن شرط الواقف كنص الشارع 


أغمي عليه أناء المركة فقطع رأسه أحد جنوده وألقى بها في جب » وذلك خوفا من أن يقت العدر وبطوف 
برأسه في بلاد الروم ( الزركلي : الأعلام 187/5 ) . 

(1) عبارة ح : ( الشيخ زكريا إلى سيدنا قاضي القَضَّاة شافعي دهره » ونودي بحضرة شيخ الإسلام زكريا 
الشافعي أن . . . ) » د : ( أيد الله ملكه بالنظر فيمن حين المرحوم الشيخ شرط السلطان المرحوم الغوري فيمن 
مات من مستحقي وقفه وله ولد حين أنهى ولد المرحوم الشيخ زكريا ابن سيدنا ومولانا ) » ع : ( رحمه الله 
تعالى حين توفي ولد شيخنا قاضي القَضّاة المرحوم شافعي دهره ونووي عصره شيخ الإسلام زكريا الشافعي » 
وأنهى ولد الشيخ المذكور أن . . . ) . 

(2) هو زكريا بن زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري » المصري » الشافعي ( ت 959 ه ) : 
متصوف » عابد » أخذ العلم عن أبيه وغيره » ومات. بمصر وبها دفن . وأخباره قليلة . 

( الشعراني : الطبقات الصغرى ص 90 ) . ْ 

(3) عبارة ع : ( رحمه الله تعالى حين توفي ولد سيدنا قاضي القَضَّاة المرحوم شافعي دهره ) . 

(4) د : ( نوري ) . 

5) هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري » المصري الشافعي » أبو يحبى ( ت 926 ه / 1520م ) : 
شيخ الإسلام . قاض مفسر ء من حفاظ الحديث . 

ولد في سُتيكة ( بشرقية مصر ) » وتعلم في القاهرة » وكف بصره ( سنة 906 ه ) ء ونشأ فقيرًا معدمًا » قيل : 
« كان يجوع في الجامع فيخرج بالليل يلتقط قشور البطيخ » فيغسلها ويأكلها . ولما ظهر فضله تتابعت إليه 
الهدايا والعطايا » بحيث كان له قبل دخوله في منصب القضاء كل يوم نحو ثلاثة ألاف درهم , » فجمع نفائس 
الكتب وأفاد القارئين عليه علمًا ومالا . وولاه السلطان قايتباي الجركسي (826 - 901) قضاء القضاة فلم يقبله 
إلا بعد مراجعة وإلحاح . وما ولي رأى من السلطان عدولا عن الحق في بعض أعماله » ؛ فكتب إليه يزجره عن 
الظلم » فعزله السلطان , فعاد إلى اشتغاله بالعلم إلى أن توفي . من إثاره : « فتح الرحمن »© في التفسير » و 
١‏ تحفة الباري على صحيح البخاري » و « فتح الجليل ) تعليق على تفسير البيضاوي » و ١‏ شرح إيساغوجي في 
المنطق » و © شرح ألفية العراقي « في مصطلح الحديث » ؛ و « شرح شذور الذهب » في النحو وغيرهم . 
( الزركلي : الأعلام 46/3 ) . 
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7 . والتشبيه من وجهين : 

* الأول : وجوب اتباعه كما يجب اتباع نصوص الشارع : 

8 . قال في المجمع : « ويتبع شرط الواقف في إجارته ) . 

9.. وقال المصنف في شرحه : ( أما وجوب اتباع شرط الواقف ؛ فلأنه لم 
يخرج ملك نفسه إلا بشرط معلوم فيتقيد بما قيد 2 به من الشرط » . ( الْعَهَى ) . 

0 . وقال ابن الملك في ١‏ شرحه ) : ( إِذَا شرط الواقف أن لا يُؤْجّر 
وقفه أكثر من سنة يراعى شرطه ؛ لأنه إنما أخرجه عَن ملك نفسه بشرط معلوم 
فيتقيد بما قيده به ) . ( النْتَهَى ) . 

1 . وصرح الإمّام الخصّاف بأن الواقف إِذْا شرط أن والي هذه 
الصدقة لا يؤاجرها » ولا شيئا منها فإن أجرها واليها أو أحد ممن صار إليه ولايتها , 
فالإجارة باطلة ع 

فإن شرط أَنّهُ إن آجرها كَانّ خارجا فهو عَلَى مَا اشترط » ويوليها القَاضِي من 
يوثق به . 

ولو شرط أَنَّ مّن نازع المتولي فيطالبه بحقه من غلة الوَقّف فهو خارج ولا حق 
له » فنازعه منهم منازع وطالبه بحقه كان ممنازعته خارجا من الوقف . 

وإن شرط أن أمر المنازع إلى والي الصدقة فهو عَلَى مَا شرط فإن أخرجه منه فهو 
خارج » وإن قرره © فيها فهو مقرر . ( الْتَهَى ) . 

2 . وقال في باب آخر : «لووَقفٌ عَلَى ولده وولد ولده ونسله وعقبه ؛ 
واشترط في وقفه أنَّ كل من انتقل تحن الإثبات وصار إلى مَذّمَب هب المعتزلة من ذريته فهو 
خارج » فهو عَلّى ما شرطه © فإن انتقل أحد منهم إلى مَذْهَب المعتزلة يكون خخارجا . 
. ولو أن رجلا من المعتزلة وَقّف وقفا عَلَى ولده وذريته وشرط أن من انتقل منهم عَن 
مَذّهَب المعتزلة إلى الإثبات فهو خارج عَلَى مَا شرط من ذلك ينفذ وقفه عَلَى ما حد منه . 


(1) ح »د : ( قيده ) . 2) حء مط : ( أقَوَرَه ) 
(3) د : ( شرطه به ) . والإثبات بمعنى إثبات الصفات لله عز وجل » طبقا لما عليه مذهب أهل السنة 
والأشاعرة » خلافا للمعتزلة الذين ينفون هذه الصفات . 
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فإن قال : كل من انتقل منهم إلى مَذْمَب الخوارج أو إلى الرفض وشتم 
الصحابة فهو خارج » وكذا إلى أي مَذْمَب انتقل إليه وفارق الذي شرطه الواقف 
إلى آخره . 

3 . وفى « الإسعاف فى أحكام الأوقاف » : لو شرط الوَلَايّة بعد 
موت وصيه لزيد » ثم لعمرو » ثم لبكر هكذا » وجب الترتيب . 

4 . ولو جعله لأولاده وفيهم صغير ) أدخل القَاضِي مكانه رجلا 
أجنبيا أو واحدًا © منهم كبيرا . 

5 . ولو أوصى إلى صبي تبطل في القياس مطلقا » وفي الاستحسان 
هي باطلة مَا دام صغيرا » فإذا كبر تكون الوَلآية له ْ 

806 وحكم من لم يخلف من ولده ونسله في لول ةع كحكه 
الصغير قياسا واستحسانا لأهليته في ذلك » بدليل أن تصرفه الموقوف لحق المولي 
ينفذ عليه بعد العثّق لزوال المانع بخلاف الصبي . والذّمَيَ في الحكم كالعبد . 

7 . ولو جعل الوَلايّة لغائب أقام القَاضِي مقامه رجلا إلى أن يقدم , 
فإذا قدم ترد إليه . 

8 . ولو قال : « وَلآَيّة هذا الوَقّف إلى عبد الله إلى أن يقدم زيد فإذا 
قدم كان زيد وصيا وحده عند قدومه .. ولو جعلها لزيد ما دام فى البصرة كان له 
نا دام مقيما فيها » وكذلك لو جعلها لامرأته ما لم تتزوج فإذا تروجت سقطت 
ولايتها وإن لم ينص على سقوطه » . ( الْتَهَّى ) . 

9 . ولولا خوف الإطالة لأوردنا من هذا النوع مسائل كثيرة دالة 
عَلّى وجوب اتباع شرط الواقف ولزومه », فإن مخالفة شرطه لا تجوز ويقع التصرف 
الخالف باطلا . 

* الثاني من وجه © التشبيه : 


0 . مَا قاله أبو عبد الله الدمشقى فى كِتّاب ١‏ الوقف ») عن شيخه شيخ 


(1) ح : ( صغيرة أدخل ) . (2) ع : (أحدا ) . 
(3) ع : ( وجوه ). 
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الإسلام : قول ' الفقهاء ( نصوصه كنصوص الشارع ) يعني في الفهم والدلالة » مع 
أن التحقيق أن لفظله ولفظ الموصي » © والحالف » والناذر » وكل عاقل يُحمل عَلَى 
عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أو لا 
1 . ولا خلاف أنَّ من وَقَف على صلاة » أو صيام » أو قراءة » أو 
جهاد غير شرعي ونحوه لم يصح . ١‏ الْتَهَى ) . 
2 . قال : العلمةً كَاسِم تلميذ المحقق ابن الَهُمَام : 
قلت : « وإذا كان المعنى مَا ذُكر فما كان من عبارة الواقف من قبيل © 
الممَر» لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا يعمل به » وما كان من قبيل « الظاهر ) 
كذلك » وما اتمل [ وع © فيه قرينة حُمِلَ عليها » وما كان ١‏ مشيد كا ) لا 
يُعمل به ؛ لأنه لا عموم له عندنا ولم يقع فيه نظر تجتهد ليترجح أحد مدلوليه » 
وكذلك ما كان من قبيل « المجمل | » إِذّا مات الواقف . وإن كان حيا يرجع إلى 
بيانه » ». هذا معنى ما أفاده . ( انْتَهَى ) . 
3 . قلت : 
( وتمامه أن خبره آكد من أمره فقوله ( قدره الناظر ) جملة خبرية آكد من قوله : 
( فليقرره الناظر ) لأن خبر الشارع آكد من أمره 9 كما في ( التوضيح والتلويح ) 
من الاب الثاني في إفادة الحكم الشرعي » » وذكره القَاضِي في تفسير قوله تعالى : 


ل مم د 


و وَالْمطلقَلت د يريس # ) هو وَالوَيِدتٌ رَضِعْنَ # 7 » وصرحوا بأن خير امجتهد 
كذلك . 


514 . قال في ( الهدَاية » من ( كاب الصلاة ) : ٠‏ وإِنْ قرأ الفاتحة في الأوليين 
ولم يزد عليها قرأ في الأخريين السورة مع الفاتحة ) ذكر هنا مَا يدل عَلَى الوجوب . 
5 . قال في « العناية ) : لقوله في « الجامع الصغير ) قرأها فيكون 


(1) ع : ( من أن قول ) . (2) ع : (١‏ الرصي ) . 
(3) د : (١‏ قبل ) . (4) زائدة في ح:» مط . 


(5) قاعدة نفيسة : « خبر الشارع آكد من أمره ؛ . (6) البقرة : 228 . 


(7) البقرة : 33 


6 . وفي ( شح القدير » الدال عَلَى الوجوب 1 لفظ ع © الأمر . 
7 . وفي ( معراج الدراية » لأنه إخبار . 
8 . وفي ١‏ البناية » : فإن قلت © : كيف يدل قوله (قرأ في 
الأخريين) عَلَى الوجوب ؟ 
قلت : ( لأنه ذكر في لفظ الخبر » والإخخبار في الوجوب أكد من الأمر» . ( الْنَهَى ) . 
9 . فإن قيل : « إن قوله ( قرره الناظر ) وإن كان جملة خبرية فى 
الأصل . لكنها صارت إنشائية بوقوعها جوابا للشرط » . 1 
قلت : قال سعد الدَّيْن التَمتَارَانسَ © فى « المطوّل ) من (الجاب الثالث فى أحوال 
المسند) عند قَوْل المصنف : ( وأما تعبيره 4 بالشرط ... ) إلى أخخره / 
( وفي هذا الكلام تنبيه عَلَى أن الشرط قيد للفعل عند المفعول ونحوه فإن قوله : 
( إن تكرمني أكرمك » بمنزلة قولك « أكرمك وَفْت إكرامك إياي » » ولا يخرج 
الكلام بقيده بهذا القيد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية » فالجزاء إن كان خبرا 
فالجملة خبرية نحو : ١‏ إن جثتني أكرمتك » يعني : أكرمك وَقْت مجيفك . 
إن كان إنشاء فالجملة إنشائية نحو  :‏ إن جاءك زيد فأكرمه ) أي ( أكرمه 
وَقْتَ مجيئه ... ) إلى آخر مَا قرره في هذا المبحث » إلى أن قال في آخره : 
« وتحقيق هذا المقام عَلَى هذا الوجه من.نفائس المباحث » . ( انْتَهَى ) . 
0 . فإن قيل : ١‏ إِنَْهُ خبر بمعنى الأمر » أو © أكد من الأمرء أو ) 
الأمر معناه الخبرء ربا أفاد أن تصير إنشائية ؛ لأن الأمر منها ) . 


(1) في ( ح ) : [ لفظة ] . (2) د : ( إخبار» ونص في الرْوَايّة وفي العناية ) . 
(3) هو : مسعود بن عمر بن عبدالله التَفْتَازِانَي » سعد الدين ( 793 ه / 1390 م ) : من أئمة العربية » والبيان ؛ 
والمنطق . وُلد بتفتازان (من بلاد خراسان) » وأقام بسرحس » وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند ؛ فتوفي فيها . 
ودفن في سرخس . وكانت في لسانه لكئّة . 

من أثاره : « تهذيب المنطق » ء و ١‏ المطول ) في البلاغة » و ( المختصر 6 اختصر به شرح تللخيص المفتاح » و 
« مقاصد الطالبين 6 في الكلام » و 9 شرح مقاصد الطالبين 4 ؛ و ١‏ النّْمَمِ السوابغ ) في شرح ١‏ الكلم النوابغ ) 
للزمخشري , و ١‏ إرشاد الهادي » في النحو ؛ و « شرح العقائد النْسَفِيّةَ 4 و حاشية على شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب » في الأصول وهو أول ما صنف من الكتب وكان عمره مست عشرة سنة . 

( الزركلي : الأعلام 219/7 ) ولفظ م : ( قلنا قال المحقق السعد التفتازاني ) . 

(4) ح : ( تقييده ) . (5) دوع : (رو). (6) ه: (و). 


السالة الخادية رتم2 
قلت : ( لا يغيره ؛ لما ذكره مولانا السعد في « حاشيته عَلَى الكشاف » في قوله : 
«( وَلْولِاتُ يُبَِنَ أَرْلَدَهْنَ # أن هذا الخبر لا يُعطى له حكم الأمر في جعله 
جملة إنشائية حتى لا يكون بر المبتدأ إلا بتقدير القول ؛ لآن ذلك لا يبقى معه مَا 
أريد في هذا المقام من التأكيد ) . 
1 . وفي حاشية القَاضِي للشيخ جلال الذَّيْن السيوطي أن كون الخبر 
بمعنى الأمر كثير في عبارات العلماء حتى كادوا يُجمعون عليه . ( الْنَهَّى ) . 
2 . فإن قيل : ( إن الحاكم قد قرر غير الولد حين مات أبوه فصح 
تقريره ) فهل 7 ينقض © بعد ذلك ؟ 
قلنا : ( الحاكم إِذا خالف الواقف فُقَلُ حالف الشارع فلم يصح تقريره ) » قال 
العمادي ابن بدت صاحب ١‏ الهدايّة ) في « فصوله ) : 
« وفي فوائد عمي شيخ الإسلام نظام الدين : رجل وَقَف مكانا وجعل له متوليا » 
وشرط أن يكون التولي من أولاده وأولاد أولاده ؛ هل لِلْقَاضِي أن يجعل غيره 
| متوليا؟ وهل يصير متوليا لو فعل القَاضِي ذلك © ؟ 
أجاب والدي رحمه الله تَعَالَى : « لا ) . ( الْتَهّى ) . 
َقَدْ أفاد بقوله ( لا ) شيكين يطابق كل منهما #) السؤال : 
- أحدهما : إِنّْهُ لا يحل له تقرير غير الولد . 
٠‏ - الثاني : لو قرر غير الولد لا يكون متوليا » ولازمه أنه لا يصح تقريره » إذ لو 
صح لكان متوليا . 
3 . وفي ١‏ الذخيرة » معزيا ! إلى فتاوى أبي الليث : لو نصب القَاضِي 
خادما للمسجد » وجعل له معلوما كل سنة إن كان الواتف شرط ذلك في لوف 
على له الأجر » وإن لم يشترطه الواقف لا يحل له الأجر ؛ لأنهإذَا لم يشتر 


للاستغناء عن تقريره باستعجاره ٠‏ 


(1) حع)د: (فلم). (2) ع : ( ينقص ) . 
(3) عبارة مط » د : ( متوليا وفعل القَاضِي ذلك ) . (4) ( كل منهما ) من مط . 
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4 . وفي « قَتْح القدير ) : ١‏ لو أخرج الحاكم قَيّما فمات أو عزل » 
فتقدم المُخْرَجٌ إلى القَاضِي الثاني بأن 2 ذلك القَاضِي أخرجه بلا جنحة لا 
يدخله ؛ لأن أمر الأول محمول عَلَى السداد » ولكن يكلفه أن يغبت عنده أَنَّهُ أهل 
ويوضع © في الوّقف » فإن فعل أعاده ) . ( انْتَهَى ) . 
فقد أفاد أن للقاضي الثاني إِذّا ثبت عنده أن عزل الأول للناظر » وتقريره لغيره 
بغير سبب شرعي أبطله وأعاد الأول . 
5 . فإن قيل : ١‏ إِنَّ الواقف شرط في الشيخ أن يكون من أكا 
العلماء ) » فهل يشترط ذلك في الولد ؟ 
قلنا : ( لا لأنه إنما شرط أن يكون نجيبا متأهلا لوظيفة أبيه » ولم يشترط أن 
يكون لولد متصفا بجميع صفات أبيه » وحيث كان بها قادرا على القراءة من 


متها بصفات أيه جوع عن اشراط حون الشيخ من أكار اللماء, حيث حاة 
ولد الشيخ المتوفى » وكان اشتراط الوظيفة مبادرا 9) عن شرط ) الشيخ ) . 
قال في « الإسعاف فى أحكام الأوقاف ) : ولو كتب في أول كتّاب وقفه : 
«لا بياع » ولا يوهب »ء ولا يملك » ثم قال في آخره : « ... عَلَى أن لفلان بيعه 
والاستبدال به » جاز ويكون الثاني ناسخا للأول . 
ولو عكس : « ... عَلَى أن لفلان بيعه والاستبدال به ) ثم قال في آخره : « لا 
يُباع » ولا يوهب ») لا يجوز بيعه ؛ لأنه رجوع عما شرطه أولا ( الْتَهَّى ) . 
وفي ١‏ القاموس » : النجيب الكريم الحسيب » والجمع أنجاب ونجباء ( الْتَهَى ) . 
وفي ١‏ الصّحاح » : رجل نجيب أي كريم بن التّجَابَة . 
والحقد لله وحده . 
وصلى الله على سيدنا مُحَمّد وآله وصحبه وسلم آمين 9 


(0 ع :(لأن). (2) د : ( وموضع ) . 

(3) ع : ( متأخرا ) . (4) د : ( تركه ) . 

(5) ح : ( النجابة » والله أعلم بالصواب) » د : ( بالنجابة » والله أعلم بالصواب . تمتاء يليها رسالة في صورة وقفية 
اختلفت الأجوبة فيها ) ؛ مط : ( بالنجابة . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب ) . والمثبت من مط . 
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في صورة وففية اختلفت الأجوبة فيها 

6 . الحمد لله وكفى 27 , وسلام على عباده الذين اصطفى » ( وبعد ) : 

207 . فقد كنت أجبت عن سؤال رُفِعَ إيّ مِنْ نحو سنة » ثم بعد مدة 
أحضر لي ورقة فيها جواب لبعض من إنسب إلى الي وليس فيها صورة 
السؤال» فطلبتٌ حمطي على السؤال السابق فَأنِي به إليّ » فطلب مني إظهار خبطأ 
المذكور فى جوابه المخالف »؛ فكتبتٌ هذه الرسالة مشتملة على صورة السؤال 
وصورة جوابي » ثم أذكر جواب الْخالف » ثم أبين بطلانه » فأقول وبالله التوفيق 
وبيله » أزئة التحقيق © ؛ 

8 . أما صورة السؤال في امرأتين لهما وَقُْف عليهما , ثم شرطَتًا أَنَّ من 
. وفيت منهما تن غير ولد انتقل نصيبها للباقي ”) منهما , ومن تُوْقتْ [ منهما ] © 
تن ولد ذَّكرٍ أو أنثى واحدا 7 أو أكثر انتقل نصيبها إلى ولدها » ثم إلى ولد 
ولدهاء ثم إلى ذريتها » ونسلها » وعقبها طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل » تحجب 
الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى من نفسها ٠‏ يستقل به الواحد ذا انفرد » ويشتر ىت ك 
فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على الشرط والترتيب المشروحين ( © , على 
أنَ مَنْمَاتَ منهم قبل دخوله في هذا الوَقْف واستحقاقه لشيء منه وثَركٌ وَلَدَاء أو 
ولد ولي » أو أسفل بن ذلك ين ولد ابطن ء والظهر ؛ ؛٠‏ وآل الوَقْفُ الى حال لو 
كان المتوفى عتيًا باقيا لا يستحق [ الوقف ع ) أو شيكا مَنْه َئه 7 قام ولده وإِنّ سَمُلَ 
مقامه في الاسْيِحْمَاق واستحق ق ما كان [ يستحقه ع © لو كان حيا باقيًا . 


(7) ( وكفى )من م ا ح. (2) ( وبيده أزمة التحقيق ) من ع » مط . 
(3) في ( مط ) : [ للباقية ] . وليس في ح : ( منهما ) . 

(4) ساقطة من ( ح ) . (5) د : ( واحد ) . 

(6) ح » د : ( المشروطين ) . (7) في (دءح مط) : [ ذلك ع. 


(3) دء مط : ( من ) , وقد كتب نحت اللفظ في د : ( فاعل ) » حي ع : ( مله ) . 
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وعلى أنه © إن توفيت إحداهما عن © غير ذرية © وكان لإحداهما ©) حين 
ذاك ولد ء أو ولد وَلدِ » أو ذرية انتقل استحقاقها لولد الأخرى , ثم لأولاد أولادها , 
م م لذريتها على الشرط والترنيب المنصوص عليه أعلاه » فلم يوجد من ذريتهما إلا 
امأ هي بنت ولد إحداهما وأولاد أخويها وابنتها » فهل تكون هذه المْوأة أحق 
بالوقف لكونها طبقة عليا إلى آخره ٠.‏ ' 

وصورة اجواب : 

9 . عم الو أحق به منهم ء أما كونها أحق م, ن بنتها فظاهر » وأما 
كونها أحق من أولاد أخويها فشرطه موت الأخوين بعد دخولهما في هذا الوقف ) 
وأما إذَا مات قبل دخحولهما قام ولد كل منهما مقامه عملا بالشرط المذ كور فيهما ‏ 
والله سبحانه أعلم . 
. 


530 . وعليه جواب مولانا شيخ الإسلا لام 9 الشيخ أمين الدين بن عبد 
العال كذلك » ومولانا ©) الشيخ نور الدين المقدسي ومولانا © الشيخ مُحكد 
المسيري بالموافقة 

وصورة جواب احالف : ظ 

1 . لا اختصاص ") لشمس الصّكى بكامل الِيّع إِنْ تمَسَكَتْ بقول 
الواقف » ثم على أولاد أولادهما ومَنْ مات منهم قبل دخوله إلى آخره » ولولدَئي 
أخيها حيكذ مشاركتها في الريع بحق أبيهما الْنّجَرَ إليهما من الثابت لهما أيضا 
بقول الواقف » ثم على أولاد أولادهما » وبقوله قام ولده أو ولد ولده مقامه وإن 
سفل . إن قوله : ( ثم أولاد أولادهما ) دليل مثبت المشاركة ولدي الاخ كما 
ترشدك إليه عبارة « المحيط البرهاني ) حيث قال : 

١ . 2‏ لو قال الواقف أرضى هذه صدقة موقوفة على أولادي يدخل 
فيه البطون كلها لعموم اسم الأولاد ولكن يكون الكل للبطن الأول ما دام باقيا ؛ 
فإذا انقرض البطن الأول يكون للثاني » فإذا اتقرض يكون للثالث » والرابع , 


() مط : ( أنهما ) . 2) ع :(من). (3) ح : ( ورثة ) . 
(4) ح : ( لإحديهما ) . (5) (شيخ الإسلام ) من مط . (6) (مولانا ) من مط . 
(7) ( مولانا ) من مط . (8) ح » د : ( لاختصاص ) » والمثبت من ع » مط 
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والخامس » » تشترك 20 هذه البطون في.القسمة الأقرب والأبعد فيه سواء ؛ لأن 
المراد بهذا الوَقف صلة أولاده ويدهم والإنسان في العادة يقصد صلة ولده خلفه إما 
لخدمته إياه » أو لقربه منه » والبطن الأول أكثر خدمة وأقرب منه وأحب إليه نفسا؛ 
فكانت علة استحقاقهم أرجح فكان الصرف إليهم أحق . 

ثم البطن الثاني أولى بعد انقراض البطن الأول . 

وأما ما عدا هذين البطئينٌ فَقّلّ ما يدرك الرجل منهم جده فكان قصده بالوقف 
عليهم برهم وصلتهم لآجل انتسابهم إليه » لا لاجل الخدمة » وهم في انتسابهم 
إليه على السواء فاستووا في الاستححماق . ( الْتَهَى ) . 

3 . فتراه قد جعل الترتيب واقعا في البطنين خاصة وما عداهما صرح 
بمساواة الأبعد فيه للأقرب معللا كل رتبة بعلتها المؤثرة فيها . 

4 . وهذه الصورة المسؤول عنها فيها شمس الضحى ومن أسفل منها 

ئن من الذرية بعد البطن الثالث الذي ينفك منه الترتيب كما تقرر » فيثبت 
للولدين المشاركة معها كما قلنا , ولا يذهب عليك ما ذكره هلال في أوقاته حيث 
قال ٠:‏ 

5 . ( إذا ذكر ثلاث بطون يكون الوقف عليهم وعلى من انتقل منهم 
الأقرب والأبعد فيه سواء » إلا أن يذكر الواقف في وقفه الأقرب فالأقرب » أو 
يقول على ولدي ثم من بعدهم على ولد ولدي » أو يقول بطنا بعد بطن فحيتهذ 
يبدأ بما بدأ به الواقف » . ( الْتَهَى ) . 

6 . فإن الاسشناء فى كلام هلال - وإن أفاد اختصاص شمس 
الضحى بالريع باعتبار الترتيب - ب ء ( ثُمّ ) ظاهر » إلا أن الواقف قد نقض © 
هذا الترتيب وألغاه بالشرط الذي اعتبره عاملا في كل من البطون ٠‏ أعني قوله 
مَا استقر عليه رأي الوَقْف آخرًا » وقد استقر رأيه على المشاركة بين الأبناء وعماتهم 
ونحوهم دون أباء الأبناء كما 7 نص قوله 0 نحجب الطبقة العليا منهم أبد| 


(1) ح »د :( تترل ). (2) ع : ( نص ). 
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الطبقة السفلى ) ؛ لأن الحجب هاهنا إنما هُوَ حجب الأصل فرع نفسه لا فرع غيره 
كما صرح به العلماء في غير موضع . 

7 . وقول ١‏ من نفسها ») ليس إلا للتنصيص على أن اللحجب ثابت 
للأصل مع فرعه » وأنه لا يتعداه إلى فرع غيره وإلاّ فالحجب مستفاد بدون هذا 
القيد فيكون ذكر القيد فيه لغوا » وعبارة العقلاء تُصان عن اللغو ما أمكن . 

8 . ثم في تقرير عبارة « الحِط » وتعليله ما يرفع عنك الإبهام 
والإيهام في كلام هلال إن تعلقت شمس الضحى بذيل 7 استشائه وأنت خبير بأن 
التقييد بالظرف أعني قوله « قبل دخوله في هذا الوَقْف ») ليس للاحتراز عما قبله 
كما صرح به السائل أخرا , فإن الاسْتَحمّاق إِذَا كانَ مُنجرًا لولد من لم يدخل في 
الوقف » نظرا إ إلى أيلولة دول أصله فيكف لا ينجر إلى ولد من دخل وجلس على 
ذلك السماط وأكل . 

9 . هذا » ونص عبارة « امْحئط ) تفيدك أن َل الواقف : « ثم على 
أولاد أولادهما ؛ ليس مقتضبا لعدم دخول الولد لوجود من هُوَ أعلى منه رتبة كما 
ذكر في السؤال فإنه صرح بأن لفظ ١‏ الأولاد ) عَامٌ في البطون وأدخلها كلها في 
الاسْتِشمّاق من هذا اللفظ » وجعل الترتيب في البطنين بطريق الحمل على العادة لا 
بطريق مفاد اللفظ فأي اقتضاء في اللفظ لعدم الدخول والاقتضاء كما قد علمت » 
جعل غير المنطوق منطوقا . ومنطوق لفظ الأولاد صادق بالبطون قريبا وبعيدا . فلو 
كان مقتضيا لعدم دخول الأولاد لا ينفى صدته بالتناول لهم وقد ثبت صدقه 
بتناوله فينعكس الحال في مراده؛ فتأمل . 

0 . على أن السائل قد صرح في الشق الثاني بذلك فقال : لانطياق 
قوله ثم على أولادهم عليهما لدلالة اللفظ على استحقاق الأبناء بعد الآباء . 

1 . ثم قوله بدلالة ظاهرة العبارة بعد أن صرح باقتضاء اللفظ لعدم 
الدخول فيه على ما فيه » فإن دلالة الظاهر غير دلالة الاقتضاء كما لا يخفى . 

2 . إلى أن قال : « وهذا مؤدى العبارة عند فرسانها » ومؤدى ركض 


(1) ح : ( بدليل ) . 
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البراعة في ميدانها » وقد حسرنا نقاب الشّبّه عن وجوه السؤال بإرخاء © نقاب 
التحرير لا كشفه » وأبرزنا در © الجواب في سمط © مقال كالهلال إِذّا عري عَن 
كسفه , وهذا صادر عَن بادي نظرة في السؤال مع اشتغال البال بالبلبال » واشتغال 
الذهن بكمال الكلال ) . 

وَهْوَ مردود كله : 

3 . أما قوله أولا : الغابت لهما بقوله : 9 ثم على أولاد أولادهما © 
كذب افتراه وباطل » اخترعه على الواقف ) . 

544 . وكذا قوله « قام ولده » إما ذكره الواقف في ولد من مات قبل 
دخوله ونقله عن « الحقِط البرهاني ) كذب لأن « امحيط البرهاني ) مفقود - كما 
صرح به ابن أمير حاج الحلبي في شرح ١‏ مثية لصي ؛ » وعلى تقدير أن ظفر به 
دون أهل عصره لم يجز الإفتاء به ولا النقل عنه - كما صرح به في ( قبح القدير ) 
من (كتاب القضاء) » وإنما هذه العبارة المنقولة بعينها عبارة ( ايبط الوَضَويٌ ) © . 

5 . وقوله : « إن شَّمْس الضُححى ومن معها من الذرية بعد البطن 
الثالث كذب نشأ تمن عدم العأمل في السؤال » حمله عليه التعحصب ومحبة 
الإيذاء, كما هُوَ شأنه » وَإنما الموأة المذكورة من البطن الثانى لقوله فى السؤال : 
«إنها بنت ولد إحداهما ) ©) فأصلها البطن الأول وهي الثاني ؛ وأما أولاد أخويها 
فمن البطن الثالث ) . 

6 . قوله : « ولا يذهب عليك ما ذكره هلال ٠‏ كلام جه 
الأسماع ؛ لأنه استدل بما في ١‏ الخحيئِط » » ولم يكن عين المسألة ولا نظيرها لأنه إنها 
قال فيها « وَقْف على أولاده ) ولم يذكر ‏ بطنا بعد بطن ) » ولا ما يفيد الترتيب 
والمذكور في السؤال ذرية مرتبة » وإنما واقعة الحال هي ما ذكره هلال كما عزاه إليه 


(1) ح ء د : ( بارتخاء ) . 2) ح ذد:(رد). 

(3) ح : ( بسط ) . (4) ع : ( أولاد أولاد أولادهما ) . 

١ )5(‏ المحيط الرضوي © لرضي الدين ابن العلاء الصدر الحميد تاج الدين محمد بن محمد بن محمد 
السرخسي الحتفي ( - 671 ه  )‏ وهو ثلاث نسخ الأولى كبرى » وهي المشهورة والمرادة بامخيط حيث أطلق 
غالبا » والثانية وسطى » والثالثة صغرى كما قال ابن الحنائي في حاشيته على الدرر . 

( حاجي خَلِيِقَة : كشْف الظنون 1620/2 ) . (6) ع : ( أحدهما ) . 
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قَاضِئِحَان في ١‏ قَتَاوَاه ) . 
وفي السؤال الترتيب بين البطون من وجوه : 
* الأول : التعبير ب « ثم » المفيدة له . 
* الثاني : قوله « بطنا بعد بطن © . 
* الغالث : قوله « نسلا بعد نسل © . 
* الرابع : قوله ( تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفغلى »© . 

7 . وقوله على أن الواقف قد نقض هذا الترتيب وألغاه بقوله : ١‏ على 
أن من مات وترك ولدا أو ولد ولد ... » إلى آخره باطل ؛ لأن السؤال ليس فيه هذا 
الشرط فالترتيب باق لم ينتقض . 

8 . وقوله : « إِنَّ التقييد بالظرف - أعنى قوله قبل دخوله فى هذا 
الف - ليس للاحتراز قَؤْل باطل ؛ لأن الأصل في التقييد أن يكون للاحتراز » . 

9 . وقوله : « فكيف لا ينجر إلى ولد من دخل » وجلس على ذلك 
السماط وأكل » معارض بأن من جلس وأكل أخذ حظه وانتفع » فقصد الواقف 
عدم مشاركة فرعه لأعلى منه إلى أن يصير من طبقتهم ) . 

وأما من لم يأكل شيئا فَقَّدْ قصد إقامة فرعه مقامه كأنه حي مشارك لإخوته , 
وهذا همَ مقصود الواقفين من هذا الشرط . 

0 . وقوله : ( إن نص عبارة 9 امحييط » تفيدك . . . » إلى آخره باطل ؛ 
لأن كلام ( الحيط ) فيما إِذَا وَقْف على الأولاد فقط . وليست مسيكلة السؤال . 

1 . [ وع 13 قوله : « [ وع * هذا مؤدى العبارة عند فرسانها ) كلام 
تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع » كم عرض على ذي طبع سليم وذهن مستقيم 
فلم يفهم معناه, ولم يعلم مؤداه » ولقد فسر كلام الواقف بما لا يدل عليه بمطابقة 
ولا بتضِمّن ولا التزام » وَهُوَ بسبب اختلاطه بأهل البامارستان © اختلط عقله 
فصار يتكلم بما ليس له مفهوم ككلمات الْبَرسَم © غير منظوم » يا مسكين قد 
(0) في ( د ) :1 في ]. ( ه ) ساقطة من ( ع ) . (2) ح » د : ( المارسعان ) . 


(3) المبّوسَم : المصاب بذات الجئب » وهو التهاب في الغشاء حيط بالرئة . 
ا معجم الوسيط ( برسم ) 50/1 . 
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أدخلت عنقك فى ربقة ة الكذب 7١‏ تق الله فإن أدنى أنواع الكذب صغيرة 4 والإصرار 
عليه كبيرة » والمعاصي تجر إلى الكفر قال الله تعالى : «« ثْرّ كن عَيقبَدٌ الِنَ موأ 
ألتُوأق أن كديا يتاينب أله ونوا يبا يسْتَفْرْمُونَ # 9 . 


2 . وقوله ( قد كشفنا . . . . ) إل آخره قد ظهر للك أيها الناظر أن 
كلامه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيعا . 
3 . وحاصله : 


* أَنهُ جعل ما في « الْحئِط » دليلا وليس بدليل » لعدم إفادته الترتيب . 
* ومنع أن يستدل بما في أوقاف هلال وَهُرَ عين الدَلِئْل للمسألة . 
* ألغى مفهوم التقييد بالظارف وَهُرَ معتبر . 
* وكذب. وافترى على الواقف بنية ما لم ؛ يشترطه إليه ليصل إلى مقصوده عن 
عدم حجب أولاد الأخ . 
والكذب لا يفيد إلا العار ثم النار » والحق أحق بالاتباع . 

4 . ولم أذكر شيئا من الدلالة لأصل جواب المسعلة للاكتفاء بما نقله 
عَن أوقاف هلال . ولم أكن صدقته فيما نقله عن هلال وإنما كشفت فوجدت 
العبارة كذلك . 

555 . ثم رأيت قَاضِيْحَان في « قَتَاوَاه ؛ نقلها عنه كذلك وَهُوَ قد أشار 
أنه ني محل خط واخلط بقوله مع اشتغال البال بالبلبال؛ قال في « الصّحاح » : 
البلبال الهم . 

والحقد لله وحده » وصلى الله على سيدنا مُحَمّد وعلى أله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين يا رب العالمين © . 


)01( الروم : 10 

(2) ح : ( اللهم » والله أعلم ) » والمئبت من ع ؛ مط : ( والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمأب » والحمد لله وحده » وصلى الله على من لا نبي بعده » وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . تمت 
الرسالة في صورة واقعة اختلقت الأجوبة فيها ويليها الرسالة الثالثة والعشرون التي استقر الحال عليها ثانيا 
والحند لله وحده ) ع ولم تختم ( د ) بشيء. 


- 
ل 


رع 
ع ري جلي 
نكس ١ج‏ («زومسى 


3121-7 برات ين 1 يياررايارا 


الرسالة الثالتة والعشرون 
الرسالة التي استقر عليها الحال ثانيا 

6 . الحمد الله الذي جل عن المعارضة والمناظرة » والصلاة والسلام 
على نبيه المبعوث بالحجج الدامغة القاهرة . 

7 . [ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الدنيا والآخرة , 
وأشهد أن سيدنا ونبينا مُحَمّدا عبده ورسوله صاحب البينات الظاهرة الباهرة ‏ 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعترته » سادات الدنيا وملوك الأحرة © ع , 
( وبعد ) : 

8 . فأقول وأعوذ بالله من الخطأ والخال » وأستعفيه تن العثار والذلل : 
والكلام على هذا الجواب من وجوه : 

9 . الأول َ كلام تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع » إِذَا عرض 
على من له طبع سليم وذهن مستقيم » شهد بأنه فسر كلام الواقف بما لا يدل عليه 
بمطابقة » ولا بتضمن ٠»‏ ولا بالتزام 

0 . الثانى : أن قوله إن تمسكت بقول الواقف شرط لقوله لا 
اختصاص لها وهي لم تعمسك بذلك وإها تمسكت بمجموع © شرط الواقف . 

1 . الثالث : أن قوله المنجر إليهما منه غير صحيح ؛ لأن الحقٌ للولد 
بعد أبيه ليس بطريق الجر منه إليه » وإما هوَ حق جعله الواقف للولد كما جعله لأبيه 
لا بطريق الإرث عن أبيه » فهو لم يفرق بين الحقّ في الوَقْف وبين الإرث . 

2 . الرابع : قوله الثابت لهما بقول الواقف ثم على أولاد أولادهما 
غير صحيح ؛ لأن الواقف لم يقتصر عليه . فهم وإِنْ دخلوا بأوله خرجوا بآخره 
وَهْرَ قوله : بطنا بعد بطن » وبقوله : تحجب الطبقة العليا [ منهم ] © إلى آخره . 


(1) زائدة في (ع ) . (2) ح :( مجموع ). 
(3) ( منهم ) من مط . 
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3 . الخامس : قوله وبقوله قام ولده مقامه كذب على الواقف كما 
علم من السؤال وسيأتي إيضاحه . 

4 . السادس : قوله كما ترشدك إليه عبارة ( الحييط ) غير صحيح » 
إذ ليس فيها إلا الوَقف قف على الاولاد » وليس فيها ما يفيد الترتيب في عبارة 
الواقف » وفي السؤال ما يفيد الترتيب من وجوه : 

* الأول : الترتيب ب ( ثم ). 

* الثاني : قوله « بطنا بعد بطن © . 

* الثالث : قوله « نسلا بعد نسل ) . 

رايع : قوله و جب الطبقة لعي . . 2٠‏ إلى آخره فكيف ترشدك ' إليه . 

* المخامس 7 ' : إِّهُ نقلها عَن « نيط البرهاني » وقد قال ابن أمير حاج في 
شرح غنية الصلي ؛ أنّهُ مفقرد في ديانا . 

* السادس © : على تقدير أَنَهُ ظفر به.دون أهل عصره لم يَحِلّ النقل عنه » ولا 
الإفتاء لما صرح به في ١‏ قَنْح القدير » من ( كتاب القضاء ) ين أَّهُ لا يحل الإفتاء 
من الكتّب الغريية » وقد رأيت هذه العبارة بعينها وحروفها في ١‏ حيط الوَضَرِيٌ  »‏ 


فأخذها منه ونسبها إلى ) حيط البرهاني ) ظنا منه أَنّهُ لا يطلع على كذبه أحد 
ففضحه الله في الدنيا وام ا ب الأخرة أعريٍ 


الضحى ل كان من الذرية بعك البطن الثالكث الذي ينفك 50 امنه 
الترتيب ) خطأ محض » وإنما .ث شمس الضحى من البطن الثاني لقوله في السؤال أَنَّا 
بنتت 0" أحدهما 3 ع اتفقت العبارات. كلها على أن : سن الأول أولاد الصلب 
0 أن الواقفتين بطانان 06 وأن ولد أ أحدهما بطن تالت 6 وأن سمس 
الضحى بطن رابع » وهذا الفهم ليس ببعيد على امختلط بأهل المارستان ولقد أقر 
(1) ح :( ترشدعوء»د:(أرشد). (2) ح » د » ع : ( السابع ) » والمثبت من مط 


(3) ح » د ء ع :( الثامن ) » والمثبت من مط . (4) ح » دء ع : ( التاسع ) » والمثبت من مط . 
(5) د : ( لا ينفك ) . (6) دء مط : ( بطن ) . 
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على نفسه بأنه لم يتأمل » وأنه محل الخطأ والغلط » لقوله « مع اشتغال البال 
بالبلبال ) » قال في القاموس )») : (١‏ البلبال ) : شدة الهم والوسواس » والاسم 
البلأبال بالمئح . 
والحاصل أن شمس الضحى البطن الثاني » وأن أولاد [ إخوتها ع (© البطن الثالث . 
فعلى تقدير زعمه الباطل من أن عبارة ( حيط تدل على أن المسألة تختص © 
شمس الضحى 9 من البطن الثاني . 

6 . : أن قوله : ( ولا يذهب عليك ما ذكره هلال ) كلام 
غير صمي ولم أ يما حدي من القة من , لقابو و( الشحاح ) 
وه المصباح ؛ و« المخرب )و١‏ ضياء الحلوم مختصر شمس العُلُوم ) 0 تَعَدّي هذه 
الصيغة - أعني (ذهب) ب ( على ) - ؛ قال في ١‏ القاموس ) : ( ذَّهَبَ - كمَنَعٌ - 
ذهابأ وذُهُويًا ومَذّهَا فهو ذَاهتٌ وَذُهُوبٌ سَأرَ أو مَرَ ) وبه أزاله كأذهبه ) 09 
انتَهَى ) . 

7 . التاسع © : كأنه أراد النهي عَن التمسك والاستدلال بما ذكره وَهُوَ 
نهى عَن شرعء واجب » فكان قبيحا اعتبار مَا ذكره هلال هو دليل المسئلة ؛ فإن 
المسؤول عنه أفاد الترتيب من وجوه أربعة كما قدمنا » وإفلاته للترتيب من هذه الوجوه 
مستفادة من قَؤْل هلال ؛ ولا خصوصية لهلال بل عَامُة ة كلام الأصحاب مفيدة له ؛ 
وَهُوَ في : فتاوى فَاضيِحَان » , و الخلاصة » » و( الظهيريّة » » والذخيرة » و( تعمة 
الفتاوى ) » و ١‏ الفتاوى 29 الصغرى الحسَايئة ) » و ١‏ شخزانة الأكمل ) . 

وأفاده © الإمّام الخصّاف في كلام طويل له . وفي © ١‏ المَْيَة » : وَقَفبِ أرضا 


(1) ( ديب عء مط) : [ أخويها ] . (2) د : ( تخصيص ) » ع : ( مختص ) . 
(3) ح » دء ع :( العاشر ) » والمثبت من مط . | 

(4) 9 ضياء الحلوم ) لمحمد بن نشوان بن سعيد الحميري ( - 610 ه ) » وهو شرح لكتاب « شمس العلوم ) 
لوالده نشوان الحميري » وهو في اللغة . 

(5) القاموس المحيط 2 / 270 ( ذهب ) ( ترتيب القاموس للطاهر الزاوي ) . 

(6) ح» د» ع :( الحادي عشر ) » والمثبت من مط . ْ 

(7) د : ( والفتوى ) واللفظ ساقط من ( ع ١.)‏ (8) عء مط :( وأقاد) . 

(9) ح : ( وفي ) دع مط : ( في ) بغير وأو » ع : ( ففي ) . 


8ؤظ2 


رسائل ابن جيم 
على أولاده [ وهم ] " فلان وقلان ثم من بعدهم على أولادهم وأولاد أولادهم ما 
توالدوا يعلنا بعد بعلن + نات واحد منهم عن أرلئد “فلا و لهم ما دام في 

8 . 0 “ : إن قوله « وإن أفاد الترتيب ب « ثُمْ » ظاههًا غير 
صحيح ؛ فإفادة ( ثم ) للترتيب قطعي » ولذا قال الطرشومبي أن إفادتها للترتيب لا 
خلاف فيه» وكذلك لفظ : ( الأقرب فالأقرب ) . 

9 . الحادي عشر © : إن قوله ( أن الواقف قد نقض هذا للترتيب 
بقوله على أن من مات وترك ولدًا أو ولد وَلِدِ قام 9) ولده مقامه » كذب وافتراء 
على الواقف ؛ لأن الواقف لم يشترط ذلك » كما يعرفه الناظر في السؤال ؛ 
فالترتيب المستفاد من ( ثم ) ومن قوله : ( بطنا بعد بطن » » ومن قوله : « تحجب 
الطبقة : لعلما متهم المع السفلى 0 معناء ه ترتيب هجموع ع أها هل البطن أن العان ني على 
نيحد ل حا أولاد صل نه خلا لي م قمات هيمطل 
شن ولد لا تفل نصيه إلى ولده ب يتقل نصيه إلى ونه لبتي فإ ما تقل . 
وهذا صريح كلام الخضصّاف في ( ثم ) فإنه قال : ( رجل وَقف على ولديه فلان 
وثلان , ثم على أولادهما من بعدهما » ذمات واحا تحن ولد لا يُصرف إيه شي 

و حقو و بطلا بع بطو ابول 7 

0 . الثانى عشر © : إن قوله « من نفسها » وإن أفاد أن الأصل 

ومن التعبير ب « ثُمٌ ) كما قدمناه . 


(1) ساقطة من ( ع ) . (2) ح» د : ( أولاده ) . 
(3) ح »ع : ( أحد) , د :( واحدا) , مط : ( أحدا ) . 

(4) ح » د » ع : ( الثاني عشر ) » والمثبت من مط . 

(5) ح » ع : ( الثالث عشر ) ؛ د : ( الثالفة عشر ) » والمئيت من مط . 

(6) مط : ( وقد قام ) . 7) ساقطة من ( ع ) . 
(8) ح » د » ع : ( الرابع عشر ) » والمثبت من مط . 
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1 . الثالث عشر 7" : قوله « وأنه لا يتعداه ) معناه أن قوله من نفسها 
ليس إلا للتنصيص على أَنَّهُ لا يتعداه وَهُوَ غير صحيح ؛ لأن منطوقه أن الأصل 
يحجب فرع نفسه » وأما كونه لا يتعداه فليس بالتنصيص ولا بالمنطوق » وإنها هُوَ 
بمفهوم الخالفة وَهُوَ ليس بحجة عندنا » كأنه لم يفرق بين استفادة الشَّْء بالمنطوق 
واستفادته بالمفهوم . 

2 . الرابع عشر © : أن قوله « فيكون ذكر القَيْد لغوا » لغْوٌ © لأن 
التأكيد وإن لم يُفد حكما آخر لا يقال : إِنَّهُ لغو . ويرد عليه أن الترتيب في كلام 
الواقف مستفاد من كلمة ( ثم ) » وهي المذكورة أوٌّلا فعلى قوله يكون قوله « بطنا 
بعد بطن ونسلا بعد نسل ») » وقوله « تحجب الطبقة ... » إلى أخره لغو, وَهُوَ لم 
يتكلم به عاقل . 


ئ) ل العا أع : ب اك على تكلم فى كلا"مه 3 والكلام تارة يُفيد معنى بنقسة 


وار كد ره علي هذ سنال ألا »ب و وقع ايد كد في القرآن 
الكريم » ومنه قوله تَعَالَى : « يك علا عَكَرَةٌّ كيل # © . 

3 . الخامس عشر 9 ' : أن قوله في تقرير عبارة ‏ النحيط » كلام من 
اختلط عقله ؛ لأنه كما قد علمت أن عبارة ( امْخيِط » لم تكن المسكئلة المسؤول 
عنها وإنما المطابق لعين © المسملة مَا ذكره هلال . 

4 . السادس عشر 7 : أن قوله ( وأنت خخبير ... ؛ إلى آخره غير 
صحيح لأن الأصل في القَهِد أن يكون للاحتراز » والدَّلئل على أنه للاحتراز أن 
الواقف - على زعمه - شرط أولا أن من مّات وله ولد قام ولده مقامه » وهذا َعم 
ين كُون الأصل مات قبل الاشيشقّاق أو بعده » فلو كان التقييد بالقزف في 
الشرط الثانى 2 أعنى قوله مَن مات قبل دخوله ع قام ولده مكانه عين الأول . 
وهذان الشرطان يذكران غالبا في كتب أوقاف الذرية » فلم أَنَّ الثاني أخص من 


(1) ح » دء ع : ( الخامس عشر ) » والمثبت من مط ٠.‏ 2)ح »؛ د » ع :( السادس عشر ) » والمثبت من مط . 
(3) ح : ( لغوا لأن ) » د : ( لغوا لغو ) ؛ ع : ( لغوا لغوي ) . (4) البقرة : 95 

(5) ح » د » ع : ( السابع عشر ) » والمثبت من مط . (6) د :( كعين ) . 

(7) ح » د » ع : ( الثامن عشر ) » والمثبت من مط . 
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الأول » فلا يستحق الولد إلا إِذَا كانَ أصله قد مات قبل دخوله في هذا الوقف 
والتحقيق أَنَهُ يُعمل بمنطوقه » وَهُوَ استحقاق الفرع نصيب أبيه » بشرط أن 
يموت أبوه قبل دخوله فى الوَقف » وهذه الصورة مخصوصة من الترتيب السابق ع 
ولا يكون مفهومه حجة لا قدمناه مِنْ أَنّ مفهوم المخالفة ليس بحجة » فإذًا مات بعد 
دخوله في هذا الوَقف وله أخ وولد كان الولد محجوبًا عملا بالشرط السابق المفيد 


الترتيب . ظ 
والحاصضل أَنَّهُ لا يخرج من عموم الحجب المطلق إلا صورة واحدة وهي إِذَّا مات 
الأصل قبل الدخول . 


5 . السابع عشر 2 : قوله ( أن الاسْيَِسْماق إِذَا كان منجرًا . 
إلى قوله : « ولكل كلام ينه قهم ا 0 بنوض الاين الارطين لهذا اشرط 
فإن مقه دهم إقامة ولد مَنْ لم يدخل مقام أصله كأنه حي جبرا لما فاته » فإِن 
النفع الواصل إلى الولد كالواصل إلى أبيه » وأما مَن دخل وانتفع لا يقيمون فرعه 
مقام أصله قبل أن تصل النوبة إليه مع أهل طبقته وإنما يقصدون نفع ولد الولد إِذَا 
وصل إلى بطنه ودرجته ) . 

6 . الثامن عشر ' : قوله « ونص عبارة ٠‏ اخحِط » تفيدك . 
اغل ا علمت ين أ في ل اط »إن وني لفط الأول ويس خو ين 
مسئلة السؤال » والعيجب أنه جعل الاستفادة من النص والحال أنّهُ لا يُستفاد منه 
كذلك » ولا يدل عليه بوجه من وجوه الدلالات . 

7 . والحاصل أَنَّهُ جعل ما في « المحفط ؛ دليلا وليس بدليل » ومنع أن 
يستدل بكلام هلال وَهُوَ الدّليل » وألغى التقييد بالظرف وَهُوَ معتبر » وكذب 
وافترى على الواقف » والكذب لا يفيد إلا العار ثم النار» خصوصا علم الفتوى لا 
يُذْرَكَ بالتمني » ولا يُنال بسَؤْف ولْعَل ولو أني » ولا يناله إلا مَنْ كشَّفٌ عن ساعد 


(1) ح ء» د» ع : ( التاسع عشر ) » والمثيت من مط . 
(2) العبارة من د » مط » وفي حم : ( من لا فهم له) , ع : ( من لا له فهم به ) . 
(3) ح » د» ع : ( العشرون ) » والمثبت من مط . 
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الجد وشَكر واعتزل أهله وسشد المكزر ()» وخاض البحار 2 وخالط الْعَجَاجَ 2 
ويدأب في التكرار والمطالعة بكرة واصيلا » وينصب نقسسه للتأليف والتحرير بيانا 
ومقيلا » ليس له همة إلا معضلة يحلها أو مستصعبة © عزت على القاصرين » 
فيرتقى إليها ويحلها » على أن ذلك بتوفيق الله تعالى . 

8 . وأما مِنْ هنا إلى آخر كلامه فكلام يَحْسَيْه الظَعْآنُ ماءٌ حتى إذَا 
تأمله وجده © كلاما ليس له مفهوم ككلمات المبرسم غير منظوم وليس لهذا 
ا أجمع عايه أمل الفتوى ني هذا العصر ء وقد جعل نفسه بذلك سخرة ” 
للشّاخرين وضُححكة للضاحكين » وغرضا لسهام الراشقين 

879 . فها أنا أقول لك كَل الي الذي بأنى فى غير نفس أءة ولا 
يصرفني عنه ولام ولا عصبية »ع فاقبا ل النصيحة » واتق الفضيحة » ولا رع بعل 
إلى مثل هذا فإنه عار عليك فى الأعقاب » ونار يوم الحساب » فأنتٌ وإِنْ كبْتٌ 
نظرت في الفقه برهة من الزمان لم تشتغل به حق الاشتغال » فإن بحوره ذاخرة 
ورياضه ناضرة ونجومه زاهرة وأصوله ثابتة » وفروعه نابتة » ولا يفنى بكثرة الإنفاق 
كنزه » ولا يبلى على طول الزمان عزه » أما سمعت قَوْل من قال : 

لو كان هَذَا العلْم يُذْرَكَ بالمنى مَا كانَ ينقى في البَرِيّة جاهل 
وقول الآخر : 

لا تسب المْحدَ تا أنت أكله لن تَبلْعّ المجد حتى تَلْعق الصَّبرا 
ثم إني أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 

٠ 530‏ ولم أقصد بذلك إلا اتباع الحقّ » والذبٌ تن هذا المذمَبِ 
الحنَفِيَ » فلا يظن ظان أني محقر له » والشيطان قد ينزغ ب بين الأحبة والإخوة » 
وأرجو مِنْ كرم الله تَعَالَى أن يتجاوز عنا جميع ما رت به القّدَم » وطغى به القّلّم » 


. 
5 


(1) ع : ( الميزرة ) . (2) العَجَاج : الغبار أو الدّخان . 
(3) مط : ( مستعصية ) . (4) ع : ( إذا جاءه لم يجده شيئا ووجده ) . 
(5) ح » ع : ( مسخرة ) » والمثبت من د » مط . 
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وأن يجعلنا ممن قال في حقهه © : 


والله أعلم بالصواب » وصلى الله على سيدنا مُحَمّد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسا | © , 


(1) الجر : 47 . 

(© ح : ( متقابلين . والْحَمّد لله رب العالمين . . . . ( ثم سطر غير ظاهر ) . . . ) » د : متقابلين . والحقد لله 
رب العالمين . تمت » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . يليها رسالة في نكاح الفضولي 
هَل هو صحيح أو لا) ؛ مط : ( متقابلين . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مُحمّد حاتم النبيين » 
وعلى آله وصحبه وأجمعين . تمت الرسالة التى استقر الخال عليها ثانيا ويتلوها الرسالة الرابعة والعشرون في 
نكاح الفضولي هَل هو صحيح أولا والحمد لله وحده ) . 


الرسالة الرابعة والعشمرون 
في نكاح الفضولي قل هو صحيح أم لا ؟ 

1 . الحمد لله وكففى 7 , وسلام على عباده الذين اصطفى » ( وبعد) : 

2 . فَقَدُ وقعت حادثة بالقاهرة » وتكررت » وكثر السؤال عنها : 
هي : ( لو علق رجل بصورة ) 

( متى تزروجتٌ على امرأتي زوجه ة أخرى بنفسي أو بوكيلي : أو بفضولي ل 
أو بطريق مِن الطرق كَائَتٌ طالما )ا ء 

وَحَكمَ بالتعليق قاض مالكي فزوجه فضولي وأجاز المعلق نكاحه بالفعل » فهل 
يقع الطلاق ؟ 

وإذا قلتم بعدمه فهل للحَتَفِيَ الحكم بعدمه » أو يكون حكم المالكي مانعا من 
ذلك ؟ 

3 . فأجبت عنها مرارا بأنه لا يقع ولا يمنع . 

884 . وأجاب بعض حنفية العصر 9 بالوقوع » فشئلتُ في إيضاح ما 
أجبت به» فألفتٌ هذه الرسالة لذلك فقلت : مستعينا بالله تعالى : 

5 . قد نقل أصحابنا أن مَنْ حلف لا يتزوج فروّجه فضولي فإن أجاز 
نكاحه بالفعل كبعث المهر إليها والوطء والتقبيل » وإن كرها تحريما » لم يحنث 
وبالقول يحنث » واختاره الإمَام التّسَفَِ في « الوافي » © و « الكثر ) وقَاضِيْحَان 
وقال في « قَتَاوَاه ) إن عليه أكثر المشايخ » والفتوى عليه » وجزم به في ١‏ الفتاوى 
البرّازِيّة 4 » وقال في ( الخلاصة ) : 

وعليه أكثر المشايخ » وعزاه إلى الصَّدّر الشهيد في ١‏ الفتاوى ) ٠‏ ولا حاجة إلى 
(1) ( وكفى ) من ع . 


(2) الفضولي في عرف الفقهاء من ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي . ( الزبيدي : ناج العروس ( فضل ) 63/8 ) . 
(3) ع : ( عصرنا ) . (4) مط : ( الكاني ) . 
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الإطالة في كثرة النقل في هذا فإنه مما اشتهر » ولا نزاع 9 فيه الآن . 

وأفنى بعض مشايخنا بعدم الحنث بالإجازة قولا وفعلا » وَهُرَ مروي عَن مُحَمّد 
ونقل © في « جَايع الفْصُولِينُ ) أنه الأصح ( الْتَهَى ) . 

816 . والمعتمد في المذّمَب الأول لأن عليه أكثر المشايخ والفتوى عليه ؛ 
وصرح الرّيْلعِيَ شارح ( الكثر ) بأنه المختار » قال : 

٠‏ لأن الحلوف عليه التزوج © . وهو عبارة تحن القند والعقد يختص بالقول را 
يكون بالفعل » وإنما ينفذ عليه ببعض الأفعال لدلالته على الرضى بالعقد ء لا لأنه #) 
تقد ؛ ولأن القَؤل يجانس العَقّد فأمكن إلحاقه به بخلاف الفغل » . ( الْتَهَى ) . 

7 . وفي ١‏ يتيمة الدهر في فتاوى أهل العضر » أَنَّهُ لا يحنث بالإجازة 
قولا أو فعلا » وبه كان يفتي مُححمّد بن سلمة رحمه الله . 

8 . ووجهه أن إجازته رضى منه بحكم العقد وليس بمباشرة للعقد 
حتى لا يشترط فيها " الشهود » والعقد حين وُجد لم يكن العاقد نائبا عنه لكونه 
غير مأمور من جهته وَهْوَ قول 9) قد مَضّى » قَلا يُخصور أَنْ يصير في ذلك نائيا عنه 
إنما يصير هُوَ راضيا بما هُوَ قائم في الحال , وَهُوَ حكم العقد فلم 7) يصر به عاقدا 
لأنه © ليس من ضرورة ثبوت العقد له أن يصير هُّوَ عاقدا كما في البيع والشرى , 

9 . ومشايخنا من أئمة بلخ كانوا يقولون : ( إِنْ أجازه © بالقول حدث 
وبالفعل لا » » وبه كان يفتي القَاضِي الإمَام أبو عاصم رحمه الله » وكان يقول : 

« العقد قَوْل والإجازة بالقول من جنسه فيصير به عاقدا حكما ) . 

فأما الفغل فليس مِنْ جِئْس القَول ألا ترى أنه لا يصير بالفعل عاقدا للتكاح 
ابتداء فكذلك بالإجازة بالفعل لا يصير عاقدا ! 


(1) ح »ع : ( تنازع ) . (2) ح :( وذكر). 

(3) ح » ع : ( التزويج ) » والمثبت من دء مط . (4) ح : ( بالعقد لأنه ) . 
(5) مط : ( فيه ) . (6) مط : ( فعل ) . 

(7) مط : ( فلا ). (8) لفظ مط : ( عاقد إلا أنه ) . 


(9) د : ( أن إجازته ) . 


الرسالة الرابعة والعشرون  -----‏ ا سا سسب 3005 
ألا ترى ( أنا نجعل الإجازة في الانتهاء كالتوكيل 29 في الابعداء ! 

التوكيل ©) في الابتداء لا يحصل في بَابٍ النكاح بالفعل إنما يحصل بالقؤ 
بسك أ تل اجر بالقول كالتوكيل في الابتداء بخلاف الإجازة 00 ). 
( انتَهَى ) . 

0 . فقد علمت الاتفاق عَلَى أَنّهُ لا يحدث بالإجازة بالفعل لعدم 
الشرط وَهُوَ التروج » فإذا علمتٌ ذلك ظهر لك أنَّ الشرط لم يوجد في مسكلتنا , 
وَهُوَ التزوج » ولا يعارضه قوله « أو بفضولي » لأن « أو» حرف عطف والمعطوف 
قوله « بفضولي ) والمعطوف عليه قوله ( بنفسه » والعامل في الكل الفغل المذكور ‏ 
أعني فِغْل الشرط » وقد قدمنا عنهم أَنَّهُ حقيقة في القول والموجود منه فعل » 
والمقصود من الجار وامجرور وما عطف عايه من قوله ١‏ أو بوكيله » أو بفضولي » أو 
6 من . الطرق ) التأكيد في نفيٍ التروج عليها وإلا فذِكرها وعَدْمه سواء ؛ 

ن © مه َنْ حَلّفٌ لا يتزوج ولم يد عَلَى عَلَّى ذلك يحنث إِذَا تزوج بنفسه أو بوكيله أو 

شر وأجازه بالقول » وهذا التعليق بالصفة 9 المذكورة لم يكن من موضوعات 
العلماء » وإنما أحدثه العوام . ولم أَر فيما عندي من الكتب الفقهية تعليقً عَلَى هذه 
الصورة 9) . ويمكن أنْ يُقَالَ إن لقوله « أو بوكيله ) فائدة ؛ لأنه لو لم يذكز التروج 
بوكيله 9) ورفع الحادثة إلى حاكم شرعي لا يرى الوقوع بتزويج و كيله فتتضرر 
الَأ المعلق لها » وكذلك في قوله « أو بفضولي » عَلَّى تقدير إجازة تكاحه بالقول . 

1 . وأما قوله أو بطريق من الطرق فلا فائدة له أصلا إلا التأكيد , 
والتأكيد بعد التأكيد جائز لمقاصد فمن أفتى بالوقوع في هذه الحادثة بتزويج 
فضولي أجيز بالفعل نظرًا إلى قوله « أو بفضولي » . ولم ينظر إلى العامل فيه الذي 
ُو التروج الواقع شرطًا . 


(1) مط : ( كالفعل ) . (2) مط : ( العقد ) . 

(3) ع : ( إلا أن ) » د : ( إلا من ) » والمثبت من ح » مط . 

(4) ح » ع : ( بالصيغة ) » د : بالصورة ) » والمثبت من مط . 

(5) مط : ( الصفة ) وينبغي الالتفات إلى أثر التعامل في استحداث المسائل الفقهية . 

(6) ح : ( لو لم يذكره تزوج بوكيله ) » د : ( لو لم يذكره لتروج بوكيله ) ع : ( لو لم يذكر التروج 
بوكيله ) » مط : ( لو لم يذكره التزوج بوكيله ) . 
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2 . فإن قلت : «١‏ هَل هناك حيلة تسد باب التروج عليه 29 دفعًا 
للضرر عَن امرأته ) ؟ 
قلت : « إن كان معلق طلاق الثانية فالأر صب لأنه يرفع الأمر إلى شافعي 
بعد تزوجه فيقضي بأ بفسخ اليدِنٌ المضافة بعد دعرى صحيحة من حَصْم عَلَى 
خصم فيرتفع الخلاف » وإن كان المعلق طلاق الأولى فالتعليق صحيح إجماعًا 
وحيلته نكاح الفضولي » » فإن أريد سد لباب عليه فيكون تعليق طلاقه على مثال 
ما ذكره مولانا السيد فى ( الملتقط ) بأن يقول : ( متى تروجت امرأة أو زوجنى 
فضولي فأنتِ طالق ») (٠‏ انتهي ) . ْ 
3 . قال : ولو قال : « كل امرأة أتروجها أو يتزوجها غيري لأجلي 
وأجيزه بالفعل فهي طالق » » فلا وجه لجوازه . ( الْتَهَى ) . 
يعني : لا وجه جوازه بنكاح © فضولي للتصريح به » وإلا فالأمر أَنَّهُ كما تقدم 
من فسخها من شافعي ولو حكمًا عَلَى المعتمد ؛ بل ولو مفتها أجابه عَلَى قَوْل بعض 
مشايخنا . وإذا علم أنه لا وجه لجوازه بالفضولي والمعلق طلاق الثانية امختلف في 
صحته فبالأولى والأحرى أن لا وجه له إِذا كان المعلق طلاق الأولى بالإجماع 
4 . فإن قلت : لو قال : « متى دخلت امرأة في نكاحي فهي طالق ) 
أو « ... في عصمتي ... ) إلى آخره فهل يكون الحكم كذلك أو يفترق الحال 
لكونه لم يذكر التزوج وإنما ذكر الدخول في النكاح وقد دخلت في نكاحه بإجازة 
نكاح الفضولي بالفعل بدليل أَنّهَا صارت زوجته وحل له وطؤها . 
قلت : لا فرق لما في ( الخلاصة ) : ولو © قال : « كل امرأة تدخل في نكاحي 
فهي طالق ) فهذا بمنزلة مَا لو قال : « كل امرأة أتزوجها ) » ولو قال : « كل امرأة 
تصير حلالا لي » » ولو قال : « كل عبد يدخل في ملكي فهو حر » فاشترى 
فضولي عبدًا فأجازه هو بالفعل يحدث عند الكل لأن للملك أسبابا كثيرة . 
انتَهَى ) . 


(1) ع : (١‏ عليها ) . (2) ع : ( لجواز نكاح ) . 
(3) حء مط : ( لو) بغير وأو . 


الرسالة الرابعة والعشرون 
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5 . وعلل الأول في ١‏ عمدة الفتاوى » بأن الدخول في النكاح لَيِسَ 
له إلا سبب واحد وَهُْوَ العقد فلا فرق بين أن يذكره أو لا (٠‏ التَهَى ) . 

506 . ويدل عليه أيضًا ما ذكروه في ( كاب الشهادات ) أَنّهُ لو ادعى 
أنّهَا زوجته فشهدا بالعقد © أو عكسه فإنها تقبل ولا يكون ذلك من باب مخالفة 
الشهادة للدعوى » بخلاف ما إِذَا ادعى الملك فشهدا له بالشراء » والفرق ما مر من 
كلام ( الخلاصة ) . 

7 . فأما الجواب عن الثاني وَهْوَ أن حكم المالكي لا يمنع قَقَدْ ذكر © 
أيضا أن من علق على نفسه لزوجته أ متى جمعها مع امرأة خير التي في عصمته 
الآن بنفسه أو بوكيله حينكذ وأبَدٌ في ذمته من كذا كانت طالقا طلقة تملك بها 
نفسها , فأجاز نكاح فضولي بالفعل وحكم بصحة النكاح » وبوقوع الطلاق حَتَفِيٌ 
فهلا ينقض هذا الحكم أم لا ؟ 

فظاهر مَا ذكره في « الخلاصة » في هذه المسألة المذكورة » وما علل به 
«العمدة) أن الطلاق لا يقع , » وأن الحكم صحيح . وذكر العمادي (© في 4) ا 
و ( ججامع الُْصُولَين ) و ١‏ الفتاوى البَرَازِيّة ) ) أن شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن 
يكون في حادثة ودعوى ؛ فإن فتٍد هذا الشرط لم ينفذ وكان إفتاءً . زاد © العلامة 
قاسم في « قَعَاوَاه » أن الإجماع ) عليه والضّاة غافلون عنه . (الْتْهَى ) . 

8 . فإن كانَ الحاكم المالكي بلا حادثة ودعوى فلا اعتبار به » وإن 
كان بعد حادثة صح حكمه بالتعليق ونفذ » فلَئِس لشافعي نقضه » ولْيِسَ هُوَ 
حكمًا بمواجبه المعدومة الاآن » وحادثة الفضولي لم تكن موجودة عند المالكي 
الحاكم بالتعليق فلا يتناولها حكمه . 

09 . وله نظائر كثيرة صرحوا بها : 

* منها : لو حكم شافعي بموجب بيع عقار لا يكون كما بأن لا شفعة للجار 


(1) ح : ١‏ بالفعل ) . (2) من هنا زيادة من ع . 
(3) إلى هنا زيادة من ع . (4) ليس في ع : ( في ) . 
(5) ح : ( وكان أفتى وزاد ) ؛ » ع : ( وكان فتوى زاد ) . 

(6) ح : ١ ١‏ قَتَاوَاه » لأن الإجماع ) . 
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فللحََفِيَ الحكم بها له . 

* ومنها : لو حكم حَنَفِيَ ببيع عقار لا يكون حكمًا بأن الشْمْعَة للجار 
فللشافعي الحكم بعدمها ويكفيك هذا القدر إن كنت عاقلا . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قال : المؤلف رحمه الله : كتبه الفْقِيِر زين يوم الجمعة الضحوة الكبرى وذلك 
عاشر جمادى الأولى سنة تسع وستين وتسعمائة 1 


رسائل ابن نجيم 


(1) خحتام الرسالة مثبت من ع » ونحوه في ح » د » مط . 
وزادت د : ( تمت يليها رسالة فما تُشْمّع فيه الشهادة حسبة ) » وزادت مط : ( تمت الرسالة المتعلقة بنكاح 
وحده ) . ٠‏ 


الرسالة الخامسة والعشرون 
في شعراء جارية تركية ؛ وفيما يقبل فيه الشهادة حسبة " 
0 . الحمد لله وسلام عَلَى عباده الذين اصطفى ( وبعد ) : 
فقد وقعت حادثة وهي : 
اشترى رجل جارية تركية ومكثت عنده أيامًا » ثم طلبت © البيع » فأتى بها 
إلى السوق فتكلّم معها بعض الأروام ثم قال لسيدها : « أنا أشهد بأنها حرة الأصل 
أنا ومن معي ؛ » ثم تركوا الشهادة مدة عشرة أيام » ثم باعها السيد » فجاءوا 
فشهدوا عليه عند القَاضِي » فاستّفتيتٌ عنها فأجبت بأنهم إِنّْ أُخُرُوا الشهادة لغير 
عذر قُسْقوا ولا ثقبل شهادتهم . 
1 . ثم بلغني توة قَفُ بعض الحتّفيّة في ذلك » فسألني بعض أصحابنا 
في بيان النقل في المسألة فالّنْتّ هذه الرسالة مشتملة عَلَى : 
0 * المواضع التي تُقبل فيه الشهادة جشبّة بلا دعوى . 
* ثم بيان تأخير شاهدها © . 
* وفيها : يبان هل يُشترط حضور الوأ والأمة والرّوؤْجٍ والمولى وَفْت الشّهَادَة . 
* وييان : هَل يحلف الخصم في دعوى الحسبة . 
* وفي آخرها : مسكلة الحيلولة بين السيد وميه » والزوج وامرأيه بدَعْوَى اللريّة #© . 
فأقول مستعينا بالله تعالى . 
2 . ذكر ابن وَمْبَان 69 في « شرح المنظومة ) من ( كتّاب الوَقّف ) أن 
(1) ع : (في شراء جارية تركية » وفيما يقبل فيه الشهادة حسبة ) » وفي ح » د : ( فيما ُشمع فيه الشهادة 
حسبة ) » مط : (في حادثة الفتوى في جارية تركية ) . 
(2) مط : ( طالبته ) . (3) ع : ( شهادتهما ) . (4) ح » د : (الحرمة ) . 
(5) هو عبد الوهاب بن أحمد بن وَمَْانَ » الحارثي » الدمشقي » أمين الدين ( - 768 ه / 1367 م ) : فقيه ) 


حنفي » أديب . ولي قضاء حماة . وتوفي في نحو الأربعين من عمره . له : « قيد الشرائد ونظم الفرائد ) 
( وهي منظومة ألف بيت » ضمنها غرائب المسائل في الفقه وعرفت بمنظومة ابن وهبان ) » و « عقد القلائد ) 
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الشهادة بدون الدعوى تجوز في ثمان مسائل ويُقُضَّى بها » في : الوقف , 
والنسب » وطلاق الزوجة » وتعليقه » والخلع » وعِتق الأمة » وتدبيرها » وهلال 
رمضان . ( انْتَهَى ) . 

3 . وزدت عليه أَحْذَّا من كلامهم : 

حَدّ الرُنَا » وحَدّ الشّدب » والإيلاء : والظهار » وححزمة المصَاهَرَة ؛ فهي ثلاثة 
عشر موضعًا . 

4 . وأما عِبّْقُ العبد فا فلا يُقبل فيه حسبةٌ عند الإما مام أبى حَئقَة 2 
لهما - ؛ ولا فرق عنده بين الهثق العارض والحرية الأصلية علو الصحيح , كما 
في « فصول العمادي ) وغيره . 

5 . والشهادة عَلَى دعوى المولى بنسب عبده تُقبل من غير دعوى 
كمأ في ١‏ المَئْيَة » . 

6 . وفي ( جاع المُصُولَينٌ ) 00 ولاب يشترط حضور الْوأة والأمة 
ولكن يشتر ط حضور الزوج والمولى . ولو نشهد أنه © أَبَانَ امرأته فلانة فقالت : لم 
يُطلقني © فالقاضِي يُمَدَقٌ بينهما » وكذا لو شهد بأنه حررها فأنكرت الأمةٌ 
فالقاضي يحكم بعتقها ) ٠:‏ 1 

إلى أنْ قال : ١‏ وفى عِدْق الم والطلاق بدون الدعوى قيل : يحلف » وقيل : 
لاء فليتأمل عند القَتْوَى » . ( انْتَهَى ) . 

7 . وأما مسئلة التأخير » وهي المقصودة : فقال في « الهِدَايّة » من 

( باب الشهادة عَلَى الزنا ) : ظ 
وإذا شهدوا بحدٌّ متقدم لم يمنعهم عَن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل 
شهادتهم إلا في حد المَذْفٍ . 


ِ- شرح قيد الشرائد » و و أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار 9 يعني القراء السبعة » و 3 امتثال الأمر في 
قراءة أنبي عمرر 6 منظومة في 127 بيتا ( الزركلي : الأعلام 180/4 ) . 

(1) ج 168/1 . ( من التعليق على ط . دار الكتب العلمية ) . 

(2) ج 169/1 . ( من التعليق على ط . دار الكعب العلمية ) . 

(3) د ( قال. الزوج ليس اسمها فلانها - وشهدا أن اسمها فلانة) . 


الرسالة الخامسة والعشرون سس ب يي 


والأصل أن الحدود الخالصة حَقٌ لله تَعَالَى تبطل بالتقادم خلافا للشافعي وَهُوَ 
يعتبرها بحقوق العباد وبالإقرار . 

ولنا أن الشاهدَّ مُكيه بين حشْبَئين : أداء الشهادة والسّئّر » فالتأخير إِنّ كان 
لاختيار الستر فالإقدام عَلَى الأداء بعد ذلك لصّغينة هيجته » أو لعداوة حركته , 
فيِنّهَمُ فيها » وإن كان التأخير لا للستر يصير فاسمًا آثمًا » فِيقَنًا بالمانع » بخلاف 
الإقرار فإن الإنسان لا يعادي نفسه » وبخلاف حقوق العباد لأن الدعوى فيها 
شرط فيحمل تأخيرهم عَلّى انعدامها فلا يوجب تفسيقهم . ( الْتَهَى ) . 

8 . وفى « يتيمة الدهر فى فتاوى أهل العصر ) : سكل يُوسُف بن 
مُحَمّد تن شهودٍ زعموا أن فلانًا طلق امرأته ثلانًا ولم يشهدوا عند القَاضِي » فلو 
شهدوا بذلك بعد مُضِيَ ستة أشهر هل تقبل شهادتهم؟ فقال  :‏ إِنْ كان تأخيرهم 
عذْرٍ تُقبل , شهادتهم ) . ( انْتَهَى ).2 

009 . وفي ١‏ الظهيريّة ) : وَعَن أبي القاسم الصفار إذّا شهد اثنان عَلَى 
ظ امرأة أَنَّ رَوْجَهَا طَلَقَهَا ثلانًا » أو عَلَى عِتق الأُمَةِ وقالا : « كان ذلك في العام 
الماضي ) جازت شهادتهما » وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما . 

0 . قيل . ( وينبغى في أن يكون ذلك وَعْنَا في شهادتهما إِدًا علِما أنه 
يمسكها إمساك الزوجات والإماء » لأن الدعوى ليست بشرط لقبول هذه الشهادة 
فإذا أَخَوُوها صاروا فُسقة ) . ( الْتهَى ) . 

1 . وفي ١‏ القُيّة ؛ : أجاب المشايخ في شهودٍ سَّهِدُوا بالحرمة الغليظة 
بعدما أخروا شهادتهم خمسة أيام من غير عُذّر أَنّهَا لا قبل إِنْ كانوا عالمين أنهما 
يعيشان. تيش الأزواج . 

2 . وذكر العلاء الحسايئع 7 والمخطيب الأنماطي وكمال الأئمة 


(1) هو : عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة » أبو محمد ء برهان الأئمة » حسام الدين » المعروف بالصّدُر 
الشّهيد ( - 536 ه / 1141 م ) : من أكابر الحنفية » من أهل خراسان . قتل بسمرقند » ودفن في بخارى . له 
« الجامع » فقه » و 3 الفتاوى الصغرى » و ١‏ الفتاوى الكبرى » » و 3 عمدة المفتي والمستفتي » و ١‏ الواقعات 
الحسامية » و 0 شرح أدب القاضي للخصاف » و ١‏ شرح الجامع الصغير 0 أو : « ترتيب الجامع الصغير ؛ » 
وغير ذلك ( الزركلي : الأعلام 51/5 ) . 

ح : ( وذكر على الحسامي ) » د : ( قال علاء الدين الحامي ) . 


سس سبحب وسائل اين نجهم 


البياعي : شهدوا بعد ستة أشهر إقرار الزوج بالطلقات الثلاث لا تُقبل إن كان 
يعيش عَِش الأزواج » وكثير من المشايخ أجابوا كذلك في جنس هذا . وإن كان ' 

3 . مات عن امرأة وورئة فشهد الشهود أنه كان أقر بحرمتها حال 
صحته ولم يشهدوا بذلك حال حياته لا تُقبل إِذَا كانت هذه الموأة مع هذا الرجل 
وسكتوا » لأنهم فسقوا » وشهادة الفاسق لا تُقبل . 

4 . أقر بعض الورثة يإعتاق المورث جاريته وأنكر البعض ثم شهد 
شهود أن المتوفى أعتقها فتأخير الشهادة لا يكون طعا إن كان لعذر أو تأويل : 

5 . قال أستاذنا رضي الله تَعَالَى عنه : « فهذه إشارة © إلى أن 
الأخير لو كان لا لعذر ولا تأويل لا قبل في يتق الجارية كالطلاق ‏ وأنه حسن 
لكونه شهادة في ( اب الفروج ) في الموضعَين 6 . 

416 . وعنه : ولا تسقط عدالة الشاهد في تأخير شهادة الإعتاق ل إِذَا كان 
وحده لا يحول © بينهما بينهما ويعلم أَنّهُ لا يُلتفت إلى قوله وحده » وإن علم أَنَهُ لو أخبر 
القَاضِي وحده يحول بينهما يفسق بالتأخير » وهكذا في الطلاق © . ( اتْهَى ) . 

7 . فظاهره أن كل شاهدٍ حسبة أَخّرَهَا بلا عذر لم تقبل شهادته » 
ومقتضاه أن الشاهد بالوقف كذلك . 

8 . وين الأعْذَّارٍ في الكل : العد عَن الحاكم » ومرض الشاهد , 
وتحوفه . 

019 . وفي « نخزانة المفتين » © : إِذا اذّعَت الأمَُ أَنّهَا حرة الأصل أو 
أعتقها ذو اليد وأقامت البيّة فإنه يضعها عَلَى يد عدل يحفظها » » وإن لم تسأل » 
وكذا في الطلاق الثلاث فال بينهما إلى التزكية » لكن في الأمَة تخرج من بيت 
المولى للعدل © » وفي الوأة لا تخرج من بيت الزوج وتحال بامرأة عدلة ويمنع 
زوجها عنها إلى المسألة عَن الشهود فإن لم تُعَدّل وقالت : لي شهود أخر 
(1) ح ء د : ( فهذا إشارة ) » ع : ( فهذا أشار ) . 22) ح : ( ولا يحول ) . وفى مط بدون لا . 


(3) ح ء د : ( بالطلاق ) . (4) ح ء دء ع : ( المفتيين ) . 
(9) ع (١:‏ وتعذرت ) . (6) د : ( العدل )ع . 


الرسالة الخامسة والععشروثن تست سد ب سس  _‏ ل _ لل سس !يي 
فأحضرتهم فشهدوا يركت عَلَى حالها إلى أنْ يُعَذّلوا . 

0 . ولو ادعت الأمة الحرية والزوجة البيئُوئّة ولا بَيْنَة لهما وسألتا 
الحيلولة إلى حضور الشهود لا يُاتفت إلى ذلك . 

1 . وإذا شهد واحد عدل وقال : ( لي شاهدٌ آخر في اليصر أتي به 
في المجلس الثاني » يحول بينهما » وإذا قالت : ١‏ لا شاهد لي © لا يحول وتمامه 

علقه المؤلف الفَقِيِر رَيْن بن مهم الحتفى في آخر شوال عام تسع وسبعين 

وتسعمائة من الهجرة النبوية عَلَى صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 


َت الرسالة فيما تُشمّع فيها الشهادة ويتلوها الرسالة السادسة والعشرون فى 
متروك 91 لتسمية. عمذدا والحقد لله وحذه . 


5 
ال 


0 
ىن يرج جلي 
(ملس ١ج‏ (زوميى 


:0 7 
212 تج براك نوناح يحاييا 


الرسالة السادسة والعشرون و 
في متروك التسمية عمذدا 

2 . الحقمد لله عَلّى ما أنعم » والصلاة والسلام عَلَى أفضل من عَلَّم 
محمد وأله وصحبه وسلم 9 ( وبعد ) : 

3 . فهذه رسالة في متروك التسمية عمدًا » أَذْكرٍ فيها الاختلاف بين 
الأئمة ودليلهم عَلَى وجه الاختصار » ألفتُّها في أول سنة سبعين وتسعمائة حين 
أقرأتٌ © « الهدّايّة ) بِالصَّوْعَنْمسْيَة من قوله : ( وإذا رفع إليه © حُكمُ حاكم 
أمضاه إِنْ لم يخالف © الكتّاب والسنة والإجماع . . . ) إلى آخره » فقلت : 
مستعيئا بالله عز وجل : 

924 قل عطاء : و كل ما لم يذكر اسم الله عليه م من طعام وشَّرَاب 
فَهُو حَرّام ) ؛ تمسكا بعموم الآية كما ذكره الفخر الرازي 8) 

5 . وقال مالك : ١‏ متروك التسمية من الذبائح عمدًا أو سهوًا حرام ) . 

926 . وقال الشافعي  :‏ متروكها من الذبائح حلال عمدًا أو سهوًا » . 

7 . وقال أبو حَتِئِقّة : « إن تركها سهوًا فهي حلال » أو عمدًا فهي 
حرام ) . 

8 . وأصله قوله تعالى : «9 ولا تَأَِكُلُوا هنا ل يدو أسْرْ أله عله وَإِنَمُ 


(1) عبارة : ( محمد واله وصحبه وسلم ) من ع . (2) ع : ( حين كنت أقرأ ) » والمثبت من د . 
(3) ع : ( إلى ) . (6 ع :( أن لا). 

(5) هو : محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الِِّيَ , الببكريّ , أبو عيدالله » فخر الدين الرازي ( - 606 ه / 
0 م ) : الإمام المفسر . أوحد زمانه في المعقول , والمنقول ‏ وعلوم الأوائل . وهو قرشي التّسَب . أصله من 
طبرستان » ومولده في الري وإليها نسبته » ويقال له « ابن طيب الي » . رَحَلٌ إلى خوارزم وما وراء النهر 
وخراسان » وتوفي في هراة . أقبل الئاس على كتبه في حياته يتدارسونها . وكان يحسن الفارسية . من 
تصانيفه : ( مفاتيح ألمب ؛ في نه تفسير القران الكريم ؛ وه لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات ) 
و معالم أصول الدين 6 و ١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين والحكماء والمتكلمين ) » وغير ذلك 
(الزركلي : الأعلام 313/6 ) . 
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يق # © . 

فعمل عطاء بعموم ما في الآية » وخخصها غيره بالذبيحة لسياق الآية » وخصها 
الشافعي بام وذَبييحَة المشركين بناء عَلَى أن ( الواو ) في قوله عالى «ز مَل 
لق 4 للحال وَهُوَ مجمَلٌ فُشرَ في آية أخرى بقوله «( أذ يسما ِل لتر 
12 ولآخر الآية فإن المجادّلة إنما كَانَتْ في امئّة إن المشركين قَالُوا يي 
تأكلون ما قتله الصقر والبازي ولا تأكلوا ما قتله الله » ؟! وقد أخبر الله تَعَالَى أن 
من أطاعهم كان من المشركين . 

٠ 529‏ وين حيمة الشافعي علينا آنا لَو أطلتنا الفِسْقٌ لَلَرْمَ مخالفة 
الإجماع وَهْوَ أَنّ مَنْ أَكلّ المتروك التسمية عامدًا لا يُحكم يفسقه شرعًا » - كما 
ذكره الفخر الرازي © , 

0 . وأصحابنا رحمهم الله تَعَالَى جعلوا وا( الواو ) للعطف » وفي 
لني » لابن هِشّام © في ( الكتاب الرابع » في العطف ) » كما ذكره الرازي في 
« تفسيره ) قال : 


رسائل أبن بجيم 


ذ إن 0 مجلسًا جمعه وجماعة من الْتَفيّة 2 وأنهم زعموا أن فول الشافعي 
بحل 9 أكل متروك القسمية مردود بقوله الى «( وكا يأَكُلوأ ما لكر يدر ند أله 


(1) الأنعام : ! ,2( الأنعام 1 45 

() الفحر الراري ب / 11 من التعليق على ط . دار الكتب العلمية ) . 

(4) هو : عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن يوسف » أبو محمد » جمال الدين » ابن هشام ( - 761 
ه / 1360 م ) : من أثمة العربية . مولده ووفاته بمصر . قال ابن خخلدون : 9 ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه 
ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه 6 . من تصانيفه  :‏ مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب » و« عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب 6 » و 9 رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة » ) 
و (الجامع الصغير 4 في النحو ء و ١‏ الجامع الكبير 6 في النحو, 

وه شذور الذهب » و ١‏ الإعراب عن قواعد الإعراب 6 و « قطر الندى » و ١‏ التذكرة ؛ » و ١‏ التحصيل 
والتفصيل لكتاب التذييل ؛ كبير » و ١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 6 وه نزهة الطرف في علم الصرف 4 
و موقد الأذهان 6 في الألغاز النحوية ( ال رِكلي : الأعلام 147/4 ) . 

(5) ح : ( ذكره الرازي من ضيافة الشافعي أن ) ؛ د : ( ذكره الرازي ..... أن ) والنقاط بياض فيها » 
وفي ع : ( ذكره الرازي ذكر مجلسا ... ) » م : ( ذكره الرازي أن ) . 

(6) د »م : ( يحل ) . وأوله غير قطعي في م . 
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َه وَِنمُلِسَقّ # » فقال : فقلت لهم : ٠‏ لا دليل فيها » بل هي ححئمة للشافعي 
للحال » فتكون جملة الحال مفيدة 7) للنهى » والمعنى © : لا تأكلوا منه فى حالة 
كونه سمًا » ومفهومه جواز الأكل إِذَا لم يكن فسقا ء والفشى قد فسره الله تَعَاَى 
بقوله «( أو يسنا أَيِلّ مير أله 4 7 » فامعنى : لا تأكلوا منه إِذَا شعي عليه 
الله ومفهومه : كوا منه إذا لمر يُسَعْ عليه غير الله . ( انْتَهّى ملخصًا © موضِعًا ) . 

31 . ولو أبطل العطف بتخالف الجملتين بالإنشاء © والخبر لكان 
صوابا ( الْتَمّى ) . 

2 . وفى حاشيته 9) للدمامينى 7 : قوله : 8و ولا 4؛ للاستئناف ؛ 
لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها . 


3 . أقول : الذي نقله عنه السراج الهندي في ١‏ شرح البدائع 0 أ 
قال : ١‏ وجه الاستدلال أن الوار هنا يجب أن تكون للعطيف أو للحال ميا 60 
كرت العاف لأ وله 9 ا 00 


(1) ح : ( مفيدة ) . - بالفاء الموحدة . (2) ع : ( الخال معتبرة والمعنى ) 

(د) الأنعام : 45 

(4) ح ء د : ( مخلصا ) بتقديم الخاء » والمثبت من مط » م . 

(5) ع : ( الإنشاء ) بغير باء . ٠‏ 

(6) ح يودع : ( حاشية ) » د » مط », م : ( حاشيته ) . 

(7) هو : محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد ء المخزومي » القرشي » بدر الدّين المعروف بابن 
الدماميني » وبالبدر الدماميني ( - 827 ه / 2441 م ) : عالم بالشريعة وفنون الأدب . ولد في الإسكندرية » 
واستوطن القاهرة ولازم ابن نخلدون . وتصدر لإقراء العربية بالأزهر » ثم تحول إلى دمشق » ومنها حجٌ » وعاد 
إلى مصر فولي فيها قضاء المالكية » ثم ترك القضاء » ورحل إلى اليمن فدرس بجامع زييد نحو سنة » وانتقل 
إلى الهند فمات بها في مدينة ‏ كلبرجا ؛ . من آثاره : « تحفة الغريب 4 شرح مغني اللبيب » و « نزول 
الغيث » » انتقد فيه شرح لامية العجم للصَّفْدِيٌ » و « الفتح الرباني 6 في الحديث » و « عين الحياة 6 اختصر به 
حياة الحيوان للدميري » و ٠‏ العيون الغامزة » شرح للخزرجية في العروض » و 9 شمس المغرب في المرقص 
والمطرب » أدب وغيرها » وله نظم . ( الزركلي : الأعلام 6/ 57 ) . 

(8) ح ء مط : ( البديع ) . (9) في ط د : ( تقليلا ) بالقاف . 
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وقوله 35 5 لا تَأكُلُوأ 4 جملة فعلية إنشائية © ؛ وعطف الجملة الاسمية عَلَى 
الفعلية قبيح لا يُصَارُ إليه إلا للضرورة إليه كما في آية المُسُوق » والأصل عدمها , ظ 
فلما بطل كونها © للعطف تَعَينّ © كونها للحال ؛ فتكون جملة الخال مفيدة #) 
للنهي . 

4 . أقول : « اعثّرض على هذا بأن التأكيد ب ( إِنَْ ) و( اللام ) تنفي 
كون الجملة حاليّة ؛ لأنه إنما ما يحسن فيما قصد الإعلام بتحققه البثّة والرد عَلَى 
منكره تحقيقًا أو تقديرًا عَلَى ما بيّ في عِلم المعاني 8 والحال الواقع من الأمر 
والنهي مبناه عَلَى التقدير ) » كأنه قيل : ( لا تأكلوا منه إِنْ كان فُسمًا فلا يحسن » 
وإنه لفسق بل وَهُوٌ فسق ) . ٍ ٍ 

5 . ولو سُلُّمَ كوها حالية فلا تُسَلُمْ أَنّهَا قيدْ للنهي » بمعنى أَنّهُ يكون 
النهي عَن أكله في هذه الحالة دون غيرها » بل يكون إشارة إلى المعنى الموجب 
للنهي » كما يقال : ( لا تُهِنْ زيدًا وَهُوَ أخوك ) و ( لا ثُوْذِ فلانًا وَهْوَ محسنُ 
إليك ) و (لا تشرب الخمرَ وَهْوَ حرامٌ عايك ) , ولا يكون قيدًا للنهي لآنه حيهذ لا 
يكون له فائدة لأن كونه منهيًا عنه حال كونه فسقًا معلوم لا حاجة إلى بيانه . 

6 . قوله : ( والفسق قد فسره الله تَعَالَى ... « إلى آخره : أقول : 

ادعى الإمَام أن المراد من كونه فسمًا غير مذكور فكان مجملا محتاججا إلى 
لبيان 9 » إلا أنُّ جعل بيانه في آية أخرى وهي قوله (١‏ أن يسما أل مير أ 
4ه واعترض بأنا لا 35 الإجمال ؛ لأن معني الفشق مشهور في الشرع 
يفهمه الكل , » وَهُوَ الخروج عَن الطاعات . وإن لع أَنّهُ مُجمل فلا تُسَلُمْ أنَّ بيانه 
بقوله عا «( أَوْ هِسَنَا أُهِلَّ لِمَيْر أله يود # فلابد لذلك من دليل . 
7 . قوله : « فالمعنى : لا تأكلوا منه إِذَا سمى عليه غير الله » أقول : 
اعترض هذا أيضًا بِأنَّ مَا قدره أخص مما لم يُذكر اسم الله عليه إذ الذي لم 
(1) مط : ( فعلية ثانية ) » ع : ( جملية فعلية الغاية ) » ح » م : ( فعلية إنشائية ) » د : ( فعلية الثانية ) وفي 
الحاشية : ( إنشائية ) . (2) م : ( فلما لم يجز كونها للعطف ) . 
(3) د : ( تبين ). (4) ع : ( مفيدة ) . 
(5) ع : ( المعاني والبيان ) . (6) ح : ( التبيان ) . 
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يذكر اسم الله عليه ينقسم إلى :اما أَهِلَّ به به لغير الله وإلى ما يهَلٌ به لأحد بأنه 3) 
لم يذكر عليه اسم الله ولا اسم غيره » وحمل الكلام عَلَى أعم امْحملينُ أولى لأنه 
أعم © فائدة » فيحرم متروك التسمية عمدًا بعموم هذا » ولا يخص التحريم بما أَمِلُ 
به لغير الله تعالى ) . 

8 . وأيضًا فالتحري إنما كان للإعراض عن تسمية الخالق الرازق » 
والإجلال لتعظيمه لأنه مناسب وَهُوَ معنى عام يشمل متروك التسمية عمدًا والمهِلٌ 
* غير لهء وهذا أولى ين أن يجعل الداسب نسية غير اله لأنها كالاشتراك » إن 
هذا مناسب خاص يبعض الصور والأول عام مشترك بين الصورة فكان إضافة 
الحكم إليه أولى من إضافنه إلى المناسب العام . 

9 . قوله : « ولو أبطل العطف بتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان 
صوابًا » أقول : 

« قد عرفتٌ أن المسألة خلافية فللخصم أن يلتزم جواز العطف في ذلك مصيرًا 
إلى قل من ذهب إليه » . ( انْتَمَى مَا ذكره الدماميني ) . 

0 .. وحاصله : أن الشافعي رحمه الله استدل بوجوه : 

* الأول : أن ( الواو ) للحال » فأبطله احتف بأنه لا يحسن التأكيد بأن 
واللام » فرده الشافعي بأنه يحسن تأكيده للرد عَلَى المشركين المنكرين . 

قال الحتَفِيٌ : سلمنا أَنّهَا للحال لكن لا نسلم أَنَّهُ قيد لتهى لعدم المناسبة » كما 
قدمناه . ظ 

* الثاني : أن الفسق مُجمل / ين في آية أ خرى » فأبطله التَقِيَ بمنع 

* الثالثك : أن آخر الآية يدل عَلَى أن أولها فيما َمِل به ا 

فأبطله تفي بأن آخرها يدل عَلَى أَنّهَا في الميتة كما قدمناه » فقال الحنَفَِ : إنها 
للعطف ٠‏ فأبطله الشافعي بلزوم عطف الجملة الاسمية عَلَى الفعلية » وَهُوَ قبيح . 


(1) عبارة : ( إذ الذي لم يذكر اسم الله عليه ينقسم إلى : ما أل به به لغير الله وإلى ما يُهَلْ به لأحد بأنه ) من 
ح ؛ وعبارة د ؛ ج ؛ )امع مط : ( أص مما لم يُذكر اسم الله عليه ومن الذي لم يَذّكر عليه ) . 
(2) د:( آم ). 
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قلت : إلا لضرورة كما قدمناه 27 ولا للاستئناف لعدم الربط فيه كما قدمناه . 

وقلت أيضًا : ولم يقع الاتفاق عَلَى منع جواز عطف الاسمية عَلَى الفعلية » فقد 
ذكر ابن هشام في ( المغنى ») ثلاثة أقوال ورجح الجواز قال : « وَهَرَ المفهوم من 
كلام النحويين في بَاب الاشتغال » فقال الشافعي : أبطله للزوم عطف الخبرية عَلى 
الإنشائية » وَهْوَ صحيح . 

فرده حتفي بأن في الجواز اختلاقًا . 

قال الشافعي : إنك إِذًا أطلقت الفسق لزم أَنَّ آكلَ متروك التسمية عمدًا فاسق » 
وَهْوَ خلاف الإجماع . 

ورده الْتَفَِ بأَنَّ الضمير وإن جاز عَوْدُهُ إلى الآكل المستفاد من الفعل ولكن 
جعله عائدًا إلى ما » فكأنه جعل ما لم يذكر اسم الله عليه فسمًا مبالغة , لا أن (© 
أكله فسق ء ولا أكله فاسمًا © . 

والله تَعَالَى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب ؛ والحقد لله وحده . 

تمت الرسالة المتعلقة فى متروك التسمية عمدًا ويتلوها الرسالة السابعة والعشرون 
في تعليق طلاق المرأنين بتطليق الأخرى والحَمد لله وحده . 


(1) زادت ح هنا : ( قالوا كما في آية الفسق وهي هنا أنه لا يحسن ) . 
(2) ع » م» مط : ( مبالغة لأن ) . 


() ح : ( ولا أكله فاسقا ) » د : ( وليس أكله فاسقا ) » ع : ( وليس آكله إلا فاسقا ) , م : ( ولا أكله فاسق ) . 


الرسالة الشابعة والعشرون 
في تعليق طلاق '" المرأتين بتطليق الأخرى 
1 . الحمّد للهِ رب العالمين وسلام عَلَى عباده الذين اصطفى » ( وبعد) : 
فهذه رسالة في مسألة تعليق طلاق المرأتين بتطليق الأخرى المنقولة في ©» كتب 
لفَثْرَى » طلب مني بيائها سيدنا ومولانا شيخ الإسلام قاضي القّضّاة مولانا 
أفندي © عبد الرحمن ابن لمرحومي علي الرومي 4 قاضي مصر أسبغ اللهُ تَعَالى 
علينا وعليه نعمه 5 الدارين بعدمأ استشكلها بإبداء تناقض وقع من المؤلفين 4 والله 
أسأل أن فح علا ما يزيل الإشكال نه وكرمه » فأفول ولا حول ولا قوة إلا بالله 
على العظيم 1 1 
و ذكر مولانا الصَّدْر الشهيد في ( العدة ؛ و ( الواقعات الحسامية ) : 
رجلٌ له ثلاث نسوة فقال لأولاهيّ : « إِنّْ طلقتك فالأخريان طالقان ) © , ثم 
قال للثانية كذلك وللثالثة كذلك 4 ثم طلق الأولى واحدة طلقت كل وأمحلة من 
الأخريين واحدة لأنه جعل طلاق الأولى شرطا لوقوع الطلاق على كل واحدة 
منهما . 

3 . وقد وجد أكثر ما فى الاب أَنَّهُ جعل طلاق الثانية والثالقة 
كذلك» وقد صار مطلمًا للثانية والثالثة » لكن إنما جعل طلاق الثانية والثالثة شرطًا 
بعدما عقد اليَمِينٌ عَلَى الأولى فيشترط وقوع الطلاق عَلَّى الثانية والثالثة بكلام 
يوجد بعد هذه اليَمِينٌ ولم يوجد ؛ لأنه إنما صار مطلفًا للثانية والثالثة باليِمِي على 
الآولى ؛ فإنْ لم يطلق الاولى ولكن طلقّ الؤسطى تقع عَلَى الأولى طلقة لآنه وجد 


(1) ح » م : ( تطليق ) . 2) ع: ( من ), (3) ( مولانا أفئدي ) من ع . 
(4) هو عبد الرحمن بن علي المرحومي ( - بعد 1124 ه / بعد 1712 م ) : من علماء الكلام » له : الكشف 
الصحيح البرهان عن معاني قصة الإنسان وتوضيح سبيل الإنسان المحمود وتفضيح الأقاويل بوحدة الوجود 
تكلم فيه عن مواضع في الفتوحات المكية ( الزركلي : الأعلام 318/3 ) . 

(5) ع : ١‏ طالقتان ) . 
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شرط الحنث في اليَِيِنُ بالطلاق الأول وَهُوَ تطليق الوسطى ؛ وَعَلَى الوسطى 
والأخيرة على كل واحدة منهما تطليقتان . 
أما الوسطى فتطلق تطليقة بإيقاع الزوج عليها » وتطليقة لوقوع الطلاق عَلَى 
الأولى ؛ لأنه جعل تطليق الأولى شرطا لوقرع الطلاق عَلَى الوسعلى والأخيرة بكلام ْ 
يوجد بعد هذه © اليمِينٌ » وقد وجد لأنه صار مطلقا للأولى بيمين عقد© عَلَى 
الوسطى ء وأما الأخيرة فتطليقة بتطليق الوسطى وتطليقة بوقوع الطلاق عَلَى الأولى . 
فلو طلق الأخيرة يقع عَلَى الأخيرة ثلاث . وعَلَى الوسطى اثنتان وعَلّى الأولى 
واحدة » يخرج عَلّى هذا الأصل . ( انْتَهّى ) . 
4 . وهكذا في « كامل الفتاوى ) © و ١‏ التجنيس ) 
5 . وفي ١‏ فتاوى قَاضِيحَان ) مَا يخالفه في طلاق الأخيرة فإنه قال : 
رجل له ثلاث نسوة فقال لواحدة : 9 إِذا طلقتك فالأخريان طالقان » © ثم قال 
لأخرى مثل ذلك » ثم قال للثالثة مثل ذلك . ثم طلق الأولى واحدة ‏ فإنه يقع علَى 
الاخريين واحدة وَاحدة . ولو لم يطلق الأولى لكنه 7 طلق الوسطى واحدة فإنه يقع 
عَلَى الثالثة والأولى واحدة واحدة » ثم يعود عَلَى الوسطى وعَلّى الثالنة وعلى 
الوسطى على كل واحدة أخرى » ولا يقع عَلَى الأولى شَّيْء سوى الطلاق الأول . 
وإن لم يطلق الأولى والوسطى » ولكنه طلق الثالثة فإنه يقع على الثالغة ثلاث 
تطليقات » وَعَلّى الوسطى والأولى عَلَى كل واحدة اثنتان . ( الْتَهَّى ) . 
6 . فقوله : « وعَلَى الوسطى والأولى عَلَى كل اثنتان » مخالف لقول 
الصَّدّر الشهيد ومن تبعه أَنهُ يقع عَلَى الأولى واحدة » وهذا هُّوَ محل الإشكال . 
أما وجه وقوع الثلاث عَلَى الأخيرة فواحدة بتنجيز طلاقها وواحدة بالوقوع عَلَى 
الوسطى بسبب تعليق الأخيرة » وواحدة بالوقوع عَلَى الأولى بسبب تعليق الأخيرة . 
7 . ووجه وقوع الاثنتين عَلَى الوسطى فواحدة بالإيقاع على الأخيرة : 


(1) ح : (يوجد بعده ) . (2) ح : (١‏ علقه ) . 
(3) 2 كامل الفتاوي ) حسام الدين محمد بن عثمان بن محمد العليابادي » السمرقندي ( كان حيا سئة 628 ه / 1231م ) . 
(4) ع : ( طالقتان ) . (5) ع : ( لكونه ) . 
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وواحدة بالوقوع عَلَى الاولى بسببا تعليق 1( الاخيرة 1 

8 . وأما الوقوع على الأولى فالظاهر وقوع الاثنتين © كما قُلنا فى 
الوسطى واحدة بسبب الإيقاع عَلَى الأخيرة وواحدة بسبب الوقوع عَلَى الوسطى 
بسبب تعليق الأخيرة » وهذا هُوَ مَا ذهب إليه قَاضِيحَان . 

9 . وأما القول بوقوع واحدة فقط فمُشْكل » وذكر الإمَام الجزري 
هذه © المسألة عن بشّْر بن الوَلئِد © عَن أبي يُوسُّف كما ذكرنا تن « الواقعات ) 
و«العدة) ©) و( التجنيس ) إلا أنه زاد عَلى هذه © الكتب بأن قال : 

فالحاصل أَنَّهُ انعقد فى حق الأولى يمين واحدة » ووجد شرطها » وانعقد فى حق 
الوسطى أيضًا يمين واحدة » وفى حق الثالثة يمينان . 

وأما إِذا طلق الثالثة فلأنه وجد شرط الحنث في اليَمِينٌ المعقودة عَلَى الأولى 
والوسطى فوقع عَلَى كل واحدة طلقة ) ولوقوع الطلاق عَلَى كل وأحذة منهمأ 
يقع على الثلائة © طلقتان » ولوقوع © الطلاق على الاولى يقع عَلى الوسطى 
طلقة واحدة . ( الْتَهَى ) . 


950 . © ولم يوجهوا الواحدة عَلَى الأولى بتطليق الأخيرة فَقَدْ ظهر لي 
التوفيق بين كلامهم بأن قَوْل الجماعة بأنه إِذّا طلق الأخيرة يقع عَلَى الأولى 
واحدة» أي سبب الإيقاع عَلَى الأخيرة لا مطلقًا » وقول القَاضِي يقع عَلَى الأولى 
اثنتان بيان الحاصل الواقع عليها بسبب الإيقاع عَلَى الأخيرة واحدة وبسبب الوقوع 


(1) ح : ( تعيين ) أو : ( تبيين ) . (2) ح : ( الثاني ) . 

(3) ح » م : ( الإمام هذه ) » د : ( الإمام . . . هذه ) والنفاط بياض » ع : ( الإمام الحضرمي ) » والمثبت من مط . 
(4) هو : بشر بن الوَلئِد بن خخالد الوَلئِد الكندي القاضي ( - 238 ه ) : أحد أعلام المسلمين » وأحد المشاهير ؛ 
سمع عبد الرحمن بن الغسيل , ومالك بن أنس وحماد بن زيد » وهو أحد أصحاب أبي يوسف خاصة وعنه 
أخذ الفقه روى عنه كتبه وأماليه » كان جميل المذهب » سن الطريقة » صالحا » دينا » عابدا » واسع الفقه 
ولي بشر القضاء ببغداد في الجانبين جميعا حبس في منزله أيام المأمون في الفتنة بخلق القرآن وأطلق سراحه في 
خلافة جعفر بن أبي إسحاق وأمر أن يفتي الناس ويحدثهم فبقي حتى كبر سنه . قال الدارقطني : « ثقة روى 
له أبو داود في سننه 6 ( القرشي : الجواهر المضية 452/1 : 454 ( 373 ) . 

(5) د : ( العمدة ) . (6) ع : ( أهل ) . (7) ع :( الثانية ) . 
(8) ع2 م:( ولوقوع ). حء د:( ولر وقع ). 

(9) من هنا سقط في ع . 
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عَلَى الوسطى واحدة © » فهذا يجب المصير إليه توفيقًا بين كلامهم » وإنما اقتصر 
الجماعة عَلََى وقوع واحدة بسبب الإيقاع عَلَى الأخيرة لكونه متفقًا عليه » وأما 
وقوع الثانية عَلَى الأولى بسبب الوقوع عَلَى الوسطى فمختلف فيه . 
931 . فالصحيح الوقوع عَلَى نُسخ أبي سليمان » وأما عَلَى نسخ 
حفص فم وقع تي الومعلى بسبب الإيقاع عَلَى الأخيرة فلا 1000 
نظا إلى أَنّهُ لم يطلق الوسطى » وإننا وقع الطلاق عليها لا بالتطليق © . 
2 . ويدل عليه ما في « شرح الجامع الكبير » للإمام الحصِيري © 
معريًا إلى «المبسوط ) : 
رجل له امرأتان فقال لزينب ' :أنتِ طالق نا طلقث عمرة » » ثم قال لعمرة : 
أنت طالق إذا طلقثُ زينب » » ثم قال ازيب : ٠‏ أنتٍ طالق » ع فإنه يقع على 


اعم يب 00 . 5 - 4 
زينب بالا إيقاع تطليقة تطليقة ويقع عَلى عمرة أيضًا تطليقة ؛ لآن كلامه الأول ان يمينا 


بطلاق زينب » وكلامه الثاني كان بمِيئًا بطلاق عمرة فإن الجزاء فيه ططلاق عمرة » 
والشرط طلاق زينب » وقد وجد يإيقاعه عَلَى زينب » فلهذا يقع عَلَى عمزة تطليقة 
باليِمِينُ وتعود إلى زينب ؛ لأن عمرة طلقت بيمين بعد يمينه بطلاق زينب فلهذا 
يقع عَلَيها تطليقة أخرى هكذا ذكر في نسخ أبي سليمان وَهْوَ الصحيح . 

3 . وفي نُسخ أبي حفص قال : ولا يعود على زينب » وَهْوَ غلط . 
ولو لم يطلق زينب ولكنه طلق عمرة وقعت عليها تطليقة بالإيقاع » وعلى ) 
زينب تطليقة بِاليَمِيئ ثم وقعت أخرى عَلَّى عمرة بِاليِمِينَ ؛ لأن زينب إنما طلقت 
باليَمِينُ السابقة عَلَى اليَمِينٌ بطلاق عمرة فلا يكون ذلك شرطا للحنث فى اليَمِينْ 


(1) إلى هنا سقط في ع . 2) ح : ( عليها بالتطليق ) . 

(3) هو : محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان ؛ أبو المحامد » جمال الدين » البخاري » الحصيريٌ 
(- 636 ه / 1238 م ) : فقيه » انتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه . مولده في بخارى » ونسيته إلى محلة فيها 
كان يعمل بها الحصير . سكن دمشق » ودرس بالمدرسة النورية » وتوفي بها . من كتبه : ١‏ التحرير في شرح 
الجامع الكبير ) في الفقه » و ( خير مطلوب في العلم المرغرب »© فقه » و « الطريقة الحصيرية في الخلاف بين 
الشافعية والحنفية » و ١‏ والنجم الهادي الساري الى حل ألفاظ صحيح البخاري ؛ » و ٠‏ الوجيز » وهو فتاوى 
في فقه الحنفية ( الزركلي : الأعلام 161/7 ) . وقد وقع في ح » م : ( الخضري ) . وغير قطعية في د . 
(4) عبارة : ( ولكنه طلق عمرة وقعت عليها تطليقة بالإيقاع » وعلى ) من ح . 
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بطلاق عمرة . 

4 . قال : ألا ترى أنه لو قال لزييب : ١‏ إِذّا طلقتٌ عَهْرَة فأنتِ 
طالق) » ثم قال لعَمْرَة : ( إِذّا دخلتٍ الدار فأنتِ طالق » » فدخلْثٌ عمرة الدار 
تطلق بالدخول » وتطلق زينب أيضًا ؛ لأن عمرة إما طلقت بكلام 29 بعد اليَمِين 
بطلاق زينب . 

ولو كان قال لعمرة أولا : ( إِذَا دخلت الدار فأنت طالق ) » ثم قال لزينب : 
ذا طلقتٌ عمرة فأنتِ طالق ثم دخلت عمرة الدار طلقت ولم يقع الطلاق عَلَى 
زينب ؛ لأن عمرة إما طلقت بيمين قبل اليِينْ بطلاق زينب فلا يصلح © أن 
يكون ذلك شرطًا للحنث ذ فى اليّمِين بطلاق زينب » وبهذا الاستشهاد تبين أن 
الصواب تا ذكر في نُسخ أبي سليمان » وأن الجواب في نسخ أبي حفص وقع عَلَى 
الَقَلْب ) . ( النْتَهَى ). 

. والحاصل أن مولانا الصَّدْر الشهيد ذكر © في ( العدّة ) 
وم ات ( 7 © المسكلة كما هي في أصل الرُوَايّة تمن بشر عَن أبي يُوسّف 
رحمه الله ولم ينظر إلى نظيرها . 

6 . فَمَاضِيحُان نظر إليها وإلى نظيرها المروي عَن مُحَمّد فجمع 
بينهما » فأفتى بوقوع طلقتين عَلَى الأولى واحدة بسبب الإيقاع عَلَى الأخيرة 
وواحدة بسبب الوقوع عَلَى الوسطى بسبب الإيقاع عَلَى الأخيرة : مع أن المذ كور 

في أصل رواية بشر عن أبيٍ ُوشف لا يخالفه ؛ لأنه قال : ولو طلق الأخيرة فإنه 
يقع عَلَى الأخيرة ثلاث وعَلَى الوسطى اثنتان وعَلَى الأولى واحدة . ( اْتهَى ) . 

7 . فقوله : و «١‏ عَلَى الأولى واحدة ) قابل للتأويل بأن يُقال : 
« بسبب الإيقاع عَلّى الأخيرة مطلقًا فهو ساكت عن الوقوع عليها بسبب الوقوع 
عَلَى الوسطى بسبب الإيقاع عَلَى الأخيرة » والمروي عَن مُحَمّد في مسألة عمرة 
وزيدب يفيده © فقال به قَاضِيحًَان . والصدر الشهيد رحمه الله لم يتصرف في 
المروي عَن أبي يُوسُف إلا أن في آخر كلامه مَا ينبه عَلَى ما ذكرنا ؛ فإنه قال بعد 


(1)م : ( بطلاق ) . (2) حم عدء عوعم:(يعلم). (3) (ذكر ) من ع . 
(4) ح» د»ء م : (ابقى ) . (5) ع : ( بقيده ) . 
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قوله « وعَلَى الأولى واحدة » : يخرج عَلَى هذا الأصل يعني ارجع إلى ما أصلناه . 

8 . وفي فتاوى الوَلْوَالِنَ © فَحوِجِ عَلَى هذا الأصل يعني ارجع إلى 
ظ مَا أصلناه مِنٌّ أن الوقوع إِذَّا كان بكلام يوجد بعد اليَمِين فإنه كالإيقاع , ولا شك 

أن الوقوع عَلَى الوسطى بسبب الإيقاع عَلَى الأخيرة وجد بكلام بعد الأولى فوقع 
به » ولم يذكر قَاضِيحَان هذه المسألة » أعني التخريج © عَلََى هذا الأصل بالأمر 
كما في الواقعات . والمعتمد أو الأصل كما في التجنيس » فخرج على هذا الأصل 
بالأمر كما في 7 الوَلْوَاليَة للاستغناء عنها بقوله بوقوع الاثنتين » فكان فيه إشارة 
إلى ما قلنا . 

لنترياين 

وصورة مكتوب أيضا بقوله في مسألة النساء الثلاث المذكورات © : 

صورة المكتوب جوابًا لقاضي القْضَاة ©) 

9 . الحقد لله أولا وآخبًا والصلاة والسلام عَلَى من كملت محاسنه 
باطنا وظاهرًا » ( وبعد ) : 

0 . قَمَدُْ تشرف القُقِير بالنظر فى مسألة النساء الثلاث المأمور به من 
سيدنا ومولانا شيخ الإسلام والمسلمين » وارث علوم سيد المرسلين » مَنْ خخصه الله 
تعالَى بأوفر حظ من العلا » وأوتي من الفضائل العلمية والعملية بالقدحين الرقيب 
والمقلا» ولم يترك في حوز المكارم السنية مكانا إلا وحق له قَوْل من قال : 

لقد ذلت له سبل المعاني وفاق الخلق طرًا بالبيان 

1 . مَنْ كان الفقه © له طبعيًا لا وضعيًا » وحقيقيًا لا إضائيًا : 


(1) ح : ( الوَالْوَالجِيَ ذكره بألف ) » د : ( الوَالْواليئ بألف ) » ع : ( الوَلْوَالجِيَ بإلغاء ) » م » مط : ( الوَالْوَِيَ 
يالغاء ) . (2) م : ( مخرج ) . ٍ 

(3) عبارة : (واقعات والمعتمد أو الأصل كما في التجنيس » أو فخرج على هذا الأصل بالأمر كما في ) من ح . 
(4) عبارة : (وصورة مكتوب أيضا بقوله في مسألة النساء الثلاث المذكورين ) من ع . 

9) أثبت هنا في ح : ( الرسالة الثامئنة والعشرون ) ! ولا معنى لذلك » وقد انبنى على ذلك أن رقم التالية في ح 
( الرسالة التاسعة والعشرون ) . ْ 

(6) عبارة : ( صورة المكتوب جوابًا لقاضي القضَّاة ) ليست في ع .2 7) ع :(العلم). 
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فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها 
ولو رامها أحد غيره 0 لزلزلت الأرض زلزالها 
ولو لم تطعه بنات 2 القلوب لا قبل الله أعمالها 

2 . وإني لا أستطيع كه صفاته » ولو أن أعضائي جميعًا تكلم » أدام 
الله تَعَالَى نفع العالمين بجوده » وأحيا مَذْمَب النعمان بوجوده » مع أني لست أهلا 
لذلك » ولكن سألت الله تَعَالَى يبركته أن يمن علينا بذلك » ولقد استبشرت بالمَئْح 
بمجرد تناول الكتاب لي تبركا إلى ذلك » أن يَئْح عَلِسَ بما هنالك » فأقول مستعيئًا 
ومتوكلا : 

3 . حاصل الإشكال أن المشايخ المتأخرين اختلفوا في نقل الحكم في 
مسألة مَا إِذّا ظلق الأخيرة فقط ماذا يقع عَلَى الأولى ؟ 

4 . فذ كر الصدر الشهيد في ١‏ العدة ) و ١‏ الواقعات » أنّهُ يقع عليها 
واحدة » وتبعه © الوَلْوَالجن في « قَتَاوَاه ؛ » وصاحب ١‏ الهِدَايَة » في التجنيس » 
وذكر تَاضِيحَان في ( قَتَاوَاهِ » أنه يقع عَلَى الأولى اثنتان كالوسطى . 

965 . وتقرير ما © قَبْح الله به : أن هذه المسألة من رِوَايّة بشر عَن أبي 
يُوسف » كما ذكره الومَام الحصيري 9 في ١‏ شرح امجامع الكبير ) » فنقلها الصَّدْر 
الشهيد كما هي في أصل الرْوَايَة ولم يتصرف فيها بشيء » وأما قَاضِيْحَان فإنه نظر 
إلى المروي عَن مُححمّد في نظيرها في مسألة عَمْرَة وزينب فجمع بين المرويين » 
فأفتى بوقوع اثنتين عَلَى الأولى كما سيتضح : قال في « المبسوط » . . . إلى آخر 
مَا كتبناه سابقًا في الورقة الثالثة . 

6 . فَمَنْ قال في مسألة النساء الثلاث تقع على الأولى 7) واحدة 
فمعناه بسبب الإيقاع عَلَى الأخيرة وسكت عن وقوع ثانية عليها بسبب الوقوع 
عَلَى الوسطى للإيقاع عَلَىِ الأخيرة » ولهذا لم يقولوا : لا يقع عَلَى الأولى إلا 
واحدة » وإنما قالوا : يقع على الأولى واحدة » وإنما سكتوا عَن الثانية اتباعًا للمروي 


(1) ع : (نيات ) , (2) ع*م:(وذكر). (3) ح )دوع:( وتقدير ) . 
(4) د ع : ( الحصيري ) » وفىي غيرهما : ( الحصري ) . (9) ع : ( للأولى ) . 


328 رسائل ابن نجيم 


عن بشر عن أبي يُوسُف ورووا 27 اضطراب الروَايَةَ عن مُحمّد في مسألة المرأتين » 
ولم يصح عندهم مَا صححه في ( المبسوط ) من نسخ أبي سليمان في مسألة عمرة 
ورينب . 

7 . ونظروا إلى ما في نسخ أبي حفص فلم يكن في المروي عن 
مُحَمّد الاتفاق في النسخ فأبقوا المروي عَن أبي يُوسُّف من غير تصرف . 

5908 . وقَاضِيحَان رأى مَا صححه في ١‏ المبسوط ) واعتمده من نسخ 
أبي سليمان من أن الوقوع كالؤيقاع فجمع بين المروبين وقال بوقوع الاثنتين » مع 
أن في كلام الصَّدْر الشهيد و مَنْ تبعه ما ينبه عَلَى مَا ذكره قَاضِيحَانَ » فإنه بعدما 
ذكر المروي عن أبي يُوسُف بتمامه قال في ( الواقعات الحسامية » و ( العدة ) : 
يخوح على هذا الأصل » وقال في و التجنيس ؛ : يخئج عن الأصل » ول 
الَأوالجين في « قَتَاوَاه » : يخوج عن الأصل » فهذه الزيادة على أصل مروي بشم 
تن أبي يُوسُف . 

9 . مع أنه اعتبر الإيقاع دون الوقوع في الوسطى ٠‏ واعتبروا الوقوع 
فيهما فأوقع عليها ثنتين واحدة بالإيقاع على الأخيرة وواحدة بالوقوع © » أزالت 
اللبس وأوضحت كل تخمين وحدس . 

90 وت على أن المراد ما ذكرنا كأنهم يقولون يقع على الأولى 
واحدة في أصل الرُوَايَة لا تقتصر علينا » بل وإذا خحرجتها على الأصل السابق من 
أن الوقوع على امرأة ذا كان بكلام وُجِدَ بعد يمين الأولى فإنه يقع به أخرى ؛ لأن 
الوقوع حيتكئكذ كالإيقاع فتقع ثانية » فهذه الزيادة من مولانا الصَّدْر الشهيد هي 
المنبهة لَمَاضِيحًان على ما فهمه . 

1 . وعلى هذا ففي قولهم « يقع على الأولى واحدة بسبب الإيقاع 
على الأخيرة ) » ولا ينافيه وقوع أخرى مع سبب آخر خحصوصا مع التنبيه المذكور . 

2 . لكن بقي سؤال : مَا الحكمة في أصل ا مروي عن أبي يُوسُْف من 
(1) ح دعم :( ورأوا). 


(2) عبارة : ( مع أنه اعتبر الإيقاع دون الوقوع في الوسطى ٠‏ واعتبروا الوقوع فيهما فأوقع عليها اثنتين واحدة 
بالإيقاع على الاخيرة وواحدة بالوقوع ) من ح , 


الرسالة السابعة والعشروت لسلس سس سس بيب ب ب ببس ف 


َلّهُ اعتبر الإيقاع دون الوقوع في الأولى 7) » واعتبر الوقوع في الوسطى فأوقع 
عليها 9 اثنتين واحدة بالإيقاع على الأخيرة وواحدة بالوقوع على الأولى » فكان 
ينبغي إما اعتبار الوقوع فيهما أو عدم اعتباره فيهما » فلم اعتبره فى الوسطى دون 
الأولى » ؛ مع أن إيقاع الثلاث على الأخيرة لم يكن | إلا باعتبار الوقوع على الوسطى 
والأولى . 
3 . وبهذا التقرير إن شاء الله تَعَالَى حصل التوفيق بين كلامهم هذا 

وَجَهّد المقل دموعه » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

تمت الرسالة المتعلقة في تعليق طلاق المرأتين ويتلوها الرسالة الثامنة والعشرون في 
مدرس عَنَفِن والحمد لله وحده . 


(1) ح : ( وقال بالوقوع في الأول ) . 
(2) ع : ( اعتبر الإيقاع الوقوع فهما دون الوقوع في الوسطى . واعتبر فاوقع عليها . 


جد 
لك 


22 
عن ارم الى 
١ل‏ ديم نزو سس 


21-0 3 ينياظ 0ن نط يخا يثيايا/ا 


الرسالة الثامنة والعشرون 
في درس حَنَفِنَ وطلبته 0 
4 . الحثمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى » ( وبعد ) : 
فقد سُكلتُ تن واقف رتب وظائف دينية 9) من جملتها مدرس حَتَفِيَ وطلبته 9 , 
وشرط فى المدرس أن يكون حنفيا أصيلا © لا منتقلا » وتقرر من 7 الِيَفِيّة الأصليون 
خلفا عَن سلف على وفاق شرط واقف من زعت 0 وإلى آخر وقُت . 
ثم تقرر في التدريس الْتَفِيَ المذكور 7 شخصٌ مَالِكِيٌ تحتف لكن مجرد تقليد 
من غير تحصيل » ومع ذلك لم يباشره 8 من غير صارف "! ولا عذر شرعي » بل 
استناب به بعض المدة المشروطة للعمل على الدرس . فهل والحال ما ذكر يكون 
تقريره صحيحا أَؤ لا ؟ 

5 . وهل إِذَا قرر ولي الأمر شخصا في شَّئْء من الطين على وجه 
الإرصاد و9" الإقطاع يملك رقبة الأرض أو لا؟ وهل يكفر أو يُحْشَى عليه الكفر 
أو لا ؟ 

6 . وهل يصير المقرر فيه إقطاعا , أو إرصادا بعد موت من قُررٌ فيه بحق » 
أو 00 محلولا يقرر فيه ولي الأمر أو نائبه من شاء ممن هُوَ من أهل الاسْتشقّاق» أو ليس 
يصرف 12 من بيت المال سوى الذرية 043 والمرصد عليه 004 بعدهم ) أو غيرهم » 
أولا 09 يجوز أن يقرر منهم أحد حيث لم يكن من مستحقي بيت المال ؟ فَإِنَ قرر فيه 


(1) ح : ( في ترتيب الوظائف بشرط الواقف ) , 
© صدر الرسالة في د ؛ م » مط : (هذا سؤال في واقف راتب وظائف دينية ) . دون المتقد في أول الرسالة . 


(3) حعمء مط : ( وطلية). ‏ 4) ح:(أصلا)ع.م:(أصليا). ‏ (5)م:(فيه). 
(6) ع : ( أزمنة ) . (7) ع : ( في الدرس المذكور ) . (8) ع : ( يياشر ) . 
(9) خ : ( مبادر ) » م : ( صارف ) », ع : ( صادد ) » د , مط : ( صادر ) . 

(10) ح : (أو). (11) ( أو ) من ح . 


(13) م : ( سوى المذكورة يه ) ٠.‏ (14) جح » ع : ( عليهم ). (15م)ع : (أولا). 
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لم © يصح التقرير ويجب على ولاة الأمور نقضه أو لا ؟ 

7 . وهل إِذا وَقَفْ ولي الأمر أو نائبه على مصالح مسجد أو ضريح 
وسبيل » وطلبة علم وجهّات بد وقُرات شيئا من الطين المذكور » ثم جاء توقبع 
منقطع © مشروح سابقا أو شرح © لاحمًا شهد © للذرية 9) أو بالإرصاد لنحو 
زاوية '"! بعد وفاة كل من المقرر والسائل » وانقطاع التوقيع كما شرح هل يكون لولي 
الأمرء أو نائبه ومن بعده نقضه وإنفاذه © للذرية » أو نحو الزاوية © مثلا أو لا ؟ 

8 . وهل إِذا قال أحد يُعْمَل بهذا التوقيع ولا يجوز العمل بما فعله 
ولي الأمر يكفر أو يخشى عليه الكفر أو لا ؟ 

9. وإذا قلثم بصحة الوَقّف وعدم جواز نقضه وبطلان إخراجه عَن 
الموقوف عليهم فأبدلوا غيره من محلول طين الأحباس ؛ وقرروا فيه من نائب ١‏ دلي 
الأمر يستحقون © كلا من البدل والمبدل » ويجب 29 على ولاة الأمور تمكينهم 

من ذلك أو )011 رفع يدهم عَنْ ذلك له ؟ أو قرر )12( فيه ابتداء بهذه الإعادة (13) 
والتقرير الباطلين 4 ويثابون على ذلك الثواب الجزيل أو لا ؟ 
0 . وما الحكم في ذلك ؟ أفتونا » وابسطوا الجواب لإيضاح الصواب 


ومزيد الثواب مأجورين . 


1 . فأجبثٌ 09 : 
لا يصح ولا يجوز أن 19 ملك رقبة الأرض » وأما مهلك منفعتها إن نحن أها 
على القول لمقتَى به . 
2 . قال مولانا قَاضِيسحَانَ في « قْتَاوَاهِ ؛ : 9 السلطان إِذا جعل الخراج 
(0) ع:(هعّلع). جحءع)م مط: (لم). (2) ليس ي ع : ( منقطع ) . 
(3) ح : ( مشروح ) . )م : (أشهد). 
(5) ع : ( بالذرية ) . (6) ع : ( زواية ) . 
7)ح :( بإيقاؤه ) . ظ (8) ع : ( الزواية ) 
(9) م : ( مستحقوك ) . | (10) ع : ( يجب ) بغير وأو . (11) د : ( و). 
(12) ع : ( أو رفع من قرر ) . (13) ح : ( الإعارة ) . (14) ح : ( الباطل ) . 


(15) دء م » مط : ( فأجاب ) » ع : ( فأجبت ) » واللفظ غير ظاهر في ح . 
(16) مط : ( على أن ) » واللفظ من ح » والعبارة ساقطة من ع » م . 


الرسالة القامئة والعشرون ---------- مسق88 


لصاحب الأرض وتركه عليه جاز في قَْل أبي يُوسْف خلافا محمد » والفتوى على 
قل أبي يُوسُف إِذَا كان صاحب الأرض من أهل الخراج » وعلى هذا التشريع 0) 
للقضاة والفقهاء ) . ١‏ الْتَهَّى ) . 
3 . ثم قال : 
؛ السلطان ا وهب لرججل خراج أرضد » ذكر في ( الير أل ل ينيغي له أن يقبل 
لأنه حق الجماعة » فإنْ م مَضْرفًا كان له © أن يقبل يضرف 7 خراج الأراضي والجزية 
وما يؤخذ من نصارى بني تَذِْبِ © المقاتلةُ 7 وذراريهم وكل مَا تعود منفعته إلى عَاءة 
المسلمين نحو الكراع » والسلاح » والعدة للعدو » وعمارة الجسور ء والقناطر » وحفر 
الأنهار العَائّة » وبناء المساجد ء والنفقة عليها » والقّضَّاة والفقهاء » . ( انْتَهَى ) . 
564 . والمقطع والمرصّد إما هُوَ خراج الأرذ ؛ وأما الرقبة 9) فباقية لبيت المال 
ولا تكون ملكا للمُقُطْع والوْصّد عليه » كما أفاده الإمتام الحخْصّاف في أحكام الأوقاف » . 
5 . ولا يجوز العمل بالتوقيع المذكور ء» ولا اعتماد 27 الدفتر المذ كور 
عند وجود منازع ما فيه؛ قال مولانا قَاضِيححان رحمه الله في « الفتاوى ) : 
؛ رجلٌ في يده طبيعة فجاء رجل وادعى أَنَّا كف رأحضر صكا 8 فيه خطوط 
العدول والقّضَاةَ لماضية » وطلب من القَاضِي القضاء بذلك الصك؛ قَالُوا : ليس 
للقاضي أن يقضي بذلك الصك لأن القاضي إنما يقضي بحُجّة هي © البئئئة أو 
الإقرار » أما الصك لا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط » . ( الْتَهَى ) . 
6 . ومن قال : يعمل به ولا يُعمل بالشرع فَقَدُ استخف بالشّوْع » ومن استخف 
بالشرع فَقَذْ كفر وصار مرتدا إن سبق منه إيمان صحيح فتجري عليه أحكام المرتدين . 
7 . وإذا مات المقرر بالطين 19 فَقَدُ صار محلولا ولا يورث ؛ لا 
قدمنا أن المقطع له ينتفع به وَهْوَ باق على أملاك بيت المال فللإمام ونائبه تقرير مَنْ 


(1) ح : ( التريع ) » ع : ( التسويغ ) » م : ( التشريع ) » مط : ( الشريع ) . 

(2) مط : (فإن كان مصرفًا له ) » د : (فإن كان مصرفًا كان له ) . 

(3) ع: (ومصرف ). (4) ع : ( تعلب ). (5) د :( للمقاتلة ) . 
(6) مط : (١‏ المرتبة ) » وعبارة م : ( إنما هو الخراج » واما المرتبة ) . () ح : ( والاعتماد ) . 
(8) ع :( تمسكا). (9) د : ( بحجة والحجة هي ) . (10) م : (١‏ في الطين ) . 


هُوّ من مصارفه ممن قدمنا . 

قال : مولانا الكردري 1 في الفتاوى المشهورة ب ١‏ البَرّازِيّة ) : رجل له عطاءٌ في 
الديوان مات عَن ابنين فاصطلحا على أن يكتب في الديوان اسم أحدهما » ويأخل 
العطاء , والآخر لا شَّيْءِ له من العطاء ويبذل له من كان له العطاء مالا معلوما . 

8 . فالصلح باطل ويرد بدل ©) الصلح والعطاء الذي جعل © له من 
الإمَام ؛ لأن الاسْتِخْمّاق للعطاء يإثبات الإمَام لا دخل له برضا © الغير وجعله له © , 
غير أن السلطان إن منع المستحق فَمَدْ ظلم مرتين في قضية حرمان المستحق وإثبات 
غير المستحق في مقامه . ( الْتَهّى بلفظه ) . 

9 . وإذا قرر فيه مَن ليس من المصارف وجب على ولي الأمر ء أيده 
الله تََالَى » إبطال تقريره وتقريره لمصرفه ومستحقه » وإذا وف الإمَام أو نائبه شيئا 
على مسجد ونحوه من المصالح العَانَّة صح » ويثئاب على ذلك كما صرح به العلامة 
ابن وَهْبَانَ في ١‏ المنظومة ) و ( شّوْحها ) » ونقله العلامة ابن الشحنة في ( شرحها ) 
تن غيره أيضا » وحيتكذ فلا اعتبار بالتوقيع المذكور السابق » ولا يجوز لولي الأمر 
نقض الوقفية المذكورة بسبب ما ذكر » وإذا أبدلوه غيره من محلول على طريق 
الإيقاف عليه كانَ البدل وقفا كالأول » ولا يجوز إبطال واحد منهما » ويجب ©) 
تمكين مَا في 7) المسجد أو ناظره منهما » ويثابون على ذلك الثواب الجزيل . 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 

تم السؤال والجواب : بحمد الله وعونه وحسن توفيقه 

وصلى الله على سيدنا مُحَجّد الناطق بالصواب » وعلى آله وأصحابه السادة الأنجاب . 

تمت الرسالة في مدرس حَتَفِيَ ويتلوها الرسالة التاسعة والعشرون في صدور 
دعوى استبدال عين والحقد لله وحده © . 


(1) هو: محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف » حافظ الدين » الكردري » البريقيني » الخوارزمي » الشهير 
البرّازي ( - 827 ه / 1424م) - تقدمت ترجمته .2 (2) ع : ( بذلك ). 

(3) د : ( حصل ) . #) ح عم : ( برضاعء ع » مط : (لرضا). 
(5) (له ) من ع . (6) د : ( ويجوز ) . (7) ح : ( تمكين باقي ) . 

(8) ختام النسخة د : ( والماب . يليها رسالة في صورة دعوى استبدال عين ) . 


الرسالة التاسعة والعشيرون 3" 


في صورة دعوى الاستبدال 0 
0 . الحمد لله رب العالمين . وبعد © : 


السلام التامّ » وتقبيل الأيادي الكرام » وإهداء © الأدعية العظام . العُلوم 
الشريفة محيطة أن الفقير المحب المخلص اطلع على هذا المكتوب 7 فوجده غير مانع 
من القال ©) : والقيل فى المستقبل 27 » فإن أراد مولانا © سَدَّ الأبراب كلها على 
الغَيْر وفئح التاب © له كما اتصف به ( شدوا 09 الأبواب إلا باب أبي بكر ) 
فليجد مكتوبا آخر بصدده ع 417 لفظه : 

( ادعى قلان ابن قُلان 42 الوكيل الشرعي 23 عن فلانة بت دن ابن قُلان 
الناظرة على وَقّف قُلان ابن قُلان 0# من قِبلِهِ » أو 09 بِنْ قبل القَاضِي قُلان ابن 
فلان ابن فلان المأذون له فى تصب القُوَامِ والأوصياء قاضى مصر ء الثابت نظدها 
عليه بشهادة فلان , وقُلان » وَقُلان 09 الثابت وكالته فيها 7© فيما يذكر فيه من 
الدعوى الخصوصة 09 الآتيةافيه بحضرة الخضم الاتي ذكره 019 , بشهادة فلان 
وفلان © على 9© وكيل سيدنا لان ابن فلان ابن قلان 22 الثابتة وَكالته عنه (63 


(1) ح : ( الرسالة الثلاثون ) . 
(2) دء م : ( في صورة دعوى استبدال عين ) » ح : ( في صورته وتجويز الاستبدال ) . 
(3) م : ( بسم الله الرحمن الرحيم . رب يَسْر . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين . 


وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ) . © دعم » مط : ( وأهل ) . 
(5) م : ( الكتاب ) . (6) د : ( المقال ) . (7) د : ( المستقيل ) . 
(8) ح : ( مؤلفها ) . (9) ع : ( باب ). (10) ح : ( من سد ) . 
(11) ح : ( فليجدد مكتوبا آخر مصدرا بما ) » ع : ( فليجدد مكتوبا آخر بصدده ما ) , م : (فليحده مكتوبا 
اخر بصدرها ) . (12) م : ( فلان ابن فلان ابن فلان ) . 

(13) (الشرعي ) من ع . (14) م : ( قلان ابن قلان ابن ثلان ) . 

(15) (مِن قبله أو ) ليست في م ٠.‏ (16) (وفلان ) من مط . (17) ح »م : ( عنها ) . 
(18) (اللخصوصة ) من د . (19) ع : ( بذكره ) . (20) يس في ع : (فلان ) . 


(21) ليس في م : ( على ) . (22) ليس في ع » م : (ابن لان ) . (23) د : ( عنده ) . 
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فى الخصومة والدعوى بشهادة 9 فلان وقلان هُوَ فلان © ابن قلان ابن لان ع 
بأن موكله المذكور واضع يده على المكان الكائن بخط كذا » في محلة كذا ٠»‏ 
المحدود بحدود أربعة » وبينها فى هذا ا محل الجاري بوقف فلان © المذكور وقفه 
وَهُوَ يملكه وقفا صحيحا مسلما إلى المتولي علي جهة كذا وتحت نظر الموكلة #) 
المذكورة بغير طريق شرعي ويطالبه برفع يده عنه » وأقام فلانا وقلانا شهداء بأن 
موكله المذكور واضع يده عليه الان ) . 

1 . فيجيب المدعى عليه المذكور بأن موكله إنما وضع يده عليه بطريق 
شرعى » وَهُّوَ الشراء الشرعى على وجه الاستبدال من قلان ابن قُلان ابن فلان ‏ 
الوكيل كن فلانة بنت فلان ابن فلان الناظرة على الوَقّف المذكور » الثابت توكيله 
عنها في البيع » بشهادة قُلان وقُلان المأمورة يبيعه من القَاضِي فلان » في تاريخ كذا 
حين رأى المصلحة في ذلك بجهة الوَقف بعد أن أرسل نائبه فلانا للكشف عليه 
فوجده على صفة كذا الثابت أمره لها » بشهادة فلان وفلان الثابت بيع الو كيل 50 
المذكور للموكل المذكور » في تاريخ كذا بشهادة فلان ابن فلان وقُلان ابن فلان 
بثمن كذا حال مقبوض بيد الوكيل © . 

2 . فيجيب المدعي وَهْوَ الوكيل الثاني عَن الناظرة © بأن البيع 
الصادر من وكيل موكلتي للدار غير صحيح لكون البيت لم يخرب كله وإنما 
خرب بعضه ء ولم يتعذر الانتفاع به في الكلية . 


(1) ح : ( على شهادة ) . ' | 

2) ح : ( على شهادة فلان هو فلان ) » ع : ( بشهادة فلان وفلان ابن فلان هو فلان ) » م : ( بشهادة فلان 
وفلان هو فلان ) . (3) ح : ( المكان ) . (4) ليس في ع : ( الموكلة ) . 

(5) م : ( سيع الوكيل ) » وعبارة : (الوكيل المذكور ) ليست في حم . 

(6) في حاشية د : ( وقد تقدّم سابقا مثل هذه المسألة وهي مسألة الاستبدال . يجوز للقاضي استبدال الوقف في 
الرسالة 20 في الرابع والعشرين من الخلل في العمل أن ظاهر ما في المكتوب مما حكى عنه القاضي المبطل 
للاستبدال أن الصفة المصوغة للاستبدال منحصرة في خراب العين » وليس كما توهمه » عفى الله عنه بل يجوز 
استبدال الوقف المعمور في مسائل . . . إلخ فراجعه إن لم تصدق . شاكوري طرابلسي غفر له ) . ثم كتب بعده : 

( قوله المعمور إلخ وذلك إذا رأى القاضي المصلحة للوقف مثل أن يرى البدل أحسن نفعا » وأكثر جدوى للوقف 
وأنفع غلة له » وقد ذكر نحو هذا غير مرة حتى جوز أحمد بن حنبل بيع الوقف للقاضي », وإذا قضى القاضي 
وقواه ينفذ » ويشتري القاضي بالثمن ما هو خير منه . والله سبحانه العليم . إبراهيم الشاكوري عفي عنه ) . 

(7) ح : ( النظارة ) . 


3 . فيدفعه وكيل المشتري بأن البيع المذكور صحيح لضعف غلته , 
ويقيم البيّْة الشاهدة بخراب بعضه . وأنه لم يستغل لجهة الوَققف مدة طويلة 
ويكتب أسماءهم » فحينئل يحكم القَاضِي للمدعي © عنده بأن البيع على هذا 
الوجه صحيح شرعي معتمدا - على ما ذكره مولانا فَاضِيححان في « قَتَارَاه ؛ قال : 

4 . وعلى ما نقله بدون © الشرط أشار فى « الشيّر الكبير ) أنه لا 
يملك الاستبدال إلا القَاضِي إِذّا رأى المصلحة في ذلك . ( اْكهّى ) . 

5 . وعلى ما نقله في « شرح الوقاية ) أن أبا يُوسْف يجوز الاستبدال 

في الوقّف من غير شرط إِذَّا ضعفت الأرض عَن العَلَة والوّيع (٠‏ انْتَهّى ) . 

6 . وعلى ما في « جايع الفْصُولَينَ » أن القَيِم لو باع الوَقّف بأمر 
ِلقَاضِي ورأيه جارٌ » كذا روي عن أبي يُوسف . ( الْتَهَى ) » وَهْرَ مرويّ عن الإمَام 
محمد أيضا كما في ( الذخيرة ) وتكتب هله المنقوللات ههنا . 

7 . فإن قال مَن لا خبرة له ولا دراية له بِالمدّمَب أَنّهَا روايات 
ضعيفة» فجوابه - على تقدير ضعفها - : ينفذ القضاء بها » ولا يجوز لأحد 

نقضه اتفاقا » كما في ( العمادية ) و ( جامِع الفُصُولِنَ ») و ١‏ العمدة ) © 
و«الواقعات الحساميّة ) : ولو كان القاضِي غير مجتهد كما صرح به الأولان 
وغيرهما » ولو لم يكن مجتهدا © فجواز الاستبدال أصل ولا رِوَايّة عندنا فقد 
صادف قضاؤه فصلا مجتهدا فيه ينفذ وإن كان مخالفا لمذّمَبه » فإن مَذْمَب الإمَام 
أحمد جواز بيع الوَقّف العامر » ويشتري يثمنه مَا هُوَ خير منه كما نقله 9) عنه في 
( معراج الدراية في شرح الهذايّة ١‏ . 

8 . وعثمل المحقق ابن الهُمَامم كلامهم على ما إِذَا كان القَاضِي 
مجتهدا مردود بصريح النقول من الكتُّب المعتمدة » فيدفعه المدعي بعد هذا كله 
بدفع آخر ؛ فإن الدفع كما يصح قبل القضاء يصح بعده كما صرح به في 
« الفتاوى البرّازِية يه » وغيرها - » وَهُوَ أن البح المذكور ليس بصحيح مِنْ وج آخر » 
(1) دع : ( للمدعي ) ؛ وبقية الدسخ : ( المدعي ) . 


(2) حم ءدء عء)م:( قال : أما بدون ) . (3) ع : ١‏ والعدة ) , 
(4) ( مجتهدا ) ليس في د . (5) د : ( نقل ) . 
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وَهُرَ الغّبن الفاحش فإنه بيع بمائة وستين وقيمته وَقت البيع مائتان » فيجيب المدعى 
عليه بأنه وقع بمثل القيمة وزيادة عشرة دنانير وله بينة بذلك ؛ فيطابها القَاضِي فتأني 
فتشهد بأن البيت المذكور بخط كذا ؛ بمحلة كذا ء المحدود بحدود أربعة » قيمته 
كذا, وير كيان سِرًا وعلانية . 

9 . فيقول القَاضِي للمدعي : ألك جوش ١‏ مَانِعٌ من قبول ‏ 

شهادتهما ؟ 

فيقول : لا ججح لي فيهما » وهما من أهل الخيرة بالقِيم » ؛ فيحكم القَاضِي 
بصحة بيعه بهذا امن حكما آخر » وبمنع المدعي من ا معارضة » ويكونه صار يلكا 
من أملاك الموكل وَهُوَ المشتري » وبانتقال الوقفية عَن الدار إلى بدلها فحيقذ لا 
مقال لأحد ولا مدخل ولا منازعة . 

0 . وبما ذكرناه يظهر الخلل فى المكتوب الموجود الآن وبضدها تتبين . 
الأشياء» وكان السلف الصالح من القُضَاة لا يعتمدون على الموثقين , فإذا كتبوا 
مكتوبا أرسله القَاضِي إلى مفتٍ حاذق خبير بالمذّمَب قبل وضع علامته » فإن 
كتب المفتي عليه صحيح أو صح وضع القَائِي عليه علامته أعلاه وإلا مزقه بعد 
السلام أولا وآخرا . 

وصلى الله على سيدنا مُحكّد وآله وصحبه وسلم . 
تمت الرسالة في صورة دعوى استبدال عين ويتلوها الرسالة الثلاثون في صورة 
دعرى فسخ الإجارة الطويلة والحمد لله وحده . 


(() ع : ( حرج ). 


الرسالة الثلاثون 0 
قي بيان صورة دعوة فسخ الإجارة الطويلة إِدَا وقعت كيف تعمل © 

31 . الحقد لله » وصلى الله على سيدنا مُحَمّد » وعلى آله وصحبه 
وسلم وشرف وكرم . ( وبعل ) : 

02 . فهذه ١‏ صورة دعوى فسخ الإجارة الطويلة : 

3 . ادعى فلان ابن فلان ابن فلان © الفلاني على هذا الذي 
أحضره فلان ابن فلان الفلاني 2 وضع يده على الدار الفلانية المحدود بحدود 
أربعة ؛ بمكان كذا ء» بغير طريق شرعي » والحال أَنّهَا جارية في استكجاره » وقد 
استأجرتها 9) من لان ابن لان المتولى 9© على وَقَف كذا لمدة كذا بأجرة كذا 
وأقام بينة كذا , شَّهدَتٌ بأنه واضع يده عليها ويطالبه بقصر يده عنها وتسليمها له 

لينتفع بها المدة المذّكورة . 
ظ 4 . فسكل المدعى عليه فأجاب بأنه وضع يده عليها بطريق شرعي 
وَهُوَ الاستبدال الصحيح اللأذون به من قبل فلان قاضي القّضّاة » بالشراء من قُلان 
ابن قُلان ابن فلان - المتولى على الوقّف - شراء صحيحا ثابتا محكوما به من قبل 
فلان ء وأنها صارت مِلْكا من أملاكه , وأن يكتب ما يدعيه من الإجارة لها على 
الوجه المذكور فيثبت المدعي الإجارة المذكورة . 

5 . فيجيب المدعى عليه بأن الإجارة الطويلة في الوَقّف واجبة 
الفسخ إما لفسادها كما اختاره الفقيه المتقن مولانا « قَاضِيحَانَ ) . 


(1) ح : ( الرسالة الحادية والثلاثون ) . 

(2) العنوان المثبت من م . وفي ح : ( في صورة دعوى فسخ الإجارة الطويلة ) » ع : ( في فسيخ الإجارة 
الطويلة ) » مط : ( صورة دعوى فسخ الإجارة الطويلة ) . 

() عبارة : ( الحقد لله » وصلى الله على سيدنا مُحَمّد » وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم . ( وبعد ) : 
فهذه ) من ع . (4) ( ابن فلان ) ليست في ع . 

(5) ع : ( استأجرها ) . (6) ح : ( المولى ) . 


مده الل صلل سب الرسالة الثلاثون 


6 . أو نظرا للوقف وإن كانت صحيحة كما صرح به في 
«الذخيرة ) قال : « وعليه الفتوى ) . 

7 . فحينئذ يقول القَاضِي الحتَفِن : حكمت بفسخها نظرا للوقف 
ومنع معارضة المستأجر للمشتري المذكور . ظ 

1008 . وإنما صَحَتٌ خصومة المستأجر لكونه صاحب يد صحيحة فله 
الدعوى للاسترداد وإن لم يكن مالكا » حتى صرحوا يأن السارق من المستأجر 
تقطع يده عندنا بخصومة المستأجر وإن لم يحضر لمالك كما في ١‏ الَهدَايّة ) 
وغيرها . 

9 . وفى ١‏ الفتاوى القاسمية ) : رجلٌ آجر داره وسلّمها 29 فغصبها 
إنسان من يد المستأجر تُشمّع دعوّى المستأجر على الغاصب بغير حضرة امالك ؛ لأن 
ملك المنفعة له بعقد الإجارة فيملك الخصومة بغير حضرة المالك . ( اتْتَمَى) © . 

0 . فإن قيل : إِذَا فُسخت الإجارة الآن مَل يحتاج 1 المشتري إلى 
نجديد العققّد ؟ 


فالجواب : قال في ( جامِع الْفُصُولِينٌ ) : فلو سقط حق المستأجر عمل ذلك 
البيع » ولا حاجة إلى التجديد وَهُوَ الصحيم . ( الْكهّى ) © » والله أعلم . 

والحقد لله وحده 

تمت الرسالة في صورة دعوى فسخ الإجارة الطويلة إِذَا وقعت كيف تعمل 

ويتلوها الرسالة الحادية والثلاثون في الحكم بالموجب أو بالصحة 

والحقد لله وحده . 


(1) م : ( رجل استاجر عينا ) . 
(2) في حاشية د : ( وعليه الفتوى . شاكوري طرابلسي غفر له ) . 
(3): من هنا ليس في اد . 


الرسالة التحادية والثلاثون 
الحكم بالموجب أو بالصحة 2 

1 . © الحمد لله رب العالمين » بعد السلام التام © » وتقييل 
الأيادي الكرام لا زالت ممدودة بالإحسان والإنعام » العُلُوم الشُّوْعِيَة محيطة بأن 
الفقير قد اطلع على مكتوب الإجارة فراها مستحقة مستحقة للفسخ , ؛ إها 9 لفسادها - 
كما اختاره نَاضِيحَان - للزيادة على ثلاث سنين » أو لأن » للقَاضِي © أن 
يفسخها وإن كانت صحيحة ابتداء نظرا للوقف كما في « الذخيرة » » وحكى 
فلن في « الظهئريّة ) 

2 . فإذا رفعت إلى القَاضِي النفِيَ نّصححها على كُلّ من القولينُ » 
ولا يمنعه حكم الحتبلي : لأنه لم يحكم بصحتها ولا بلزومها » وإنها حكم بموجبها 
وموجبها استحقاق الفسخ . 

1013 . فإن قيل : إن ظاهر السياق يدل على أَنهُ أراد به الصحة لا 9) با 
ذكرته . قلنا : لم يقع نزاع عنده في صحة العقد حتى يحكم بها ولا بد من تقدم 
الدعوى الصحيحة لصحة الحكم . قال : العمادي في « فصوله ) : قال شمس 
الأئمة : وههنا شرط آخر لنفاذ القضاء في امجتهدات 00 وَهْوَ أن يصير الحكم حادثة 
فبجري به خصومة صحيحة بين يدي القَاضِي من ححصم على ححصم » فلو فات 
هذا الشرط لا ينفذ القضاء » وهكذا في « البَرّازِيّة » و 9 جامِع الفُصُولِين » وفي 
« الفتاوى القأسمية ) . 

4 . أما كون الحكم حادثةٌ فاحتراز عما لم يحدث بعد » كما لو 
حكم بموجب إجارة لا يكون حكما بالفسخ بموت أحد المؤاجرين » وكما لو 


(1) ح : ( الرسالة الثانية والثلاثون في احكم بالموجب بالصحة ) . 

(2) إلى هنا ليس في د . (3) زادت د : ( والتحية والإكرام ) . 

(4) ح : (أرع. (5) ح : ( للقاضي ) . 

(6)ح : (لأن ). © حء ع ء م :( المجعهدات ) , د : ( المجتهد ) . 
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حكم بموجب بيع عقار لا يكون حكما باستحقاق شفعة الجوار ؛ لأنه لم توجد () 
فيه مخحصومة . 
وأما الخصومة الصحيحة فهي الدعوى المشتملة على شرائط الصحة . ( الْتَهَى ) . 
5 . فإن قلت : إنما نقله من كلام © الحنفية » والكلام الآن مع 
لضي الحنبلي ! 
قلت قلت : ذكر في ( الفنتاوى القاسمية ) أن اشتراط تقدم الدعوى والحادثة مُجْمَعٌ 
عليه » وأغرب من ذلك أنه ذكر نقل مَذّْمَبهم » فقال : 
قد حكى الاتفاق على أن الحكم بالحدس والتخمين غير نافذ » ولا يعرف أن 
أحدا من أئمة الحنابلة سمى هذا موجبا . 
6 . وقد قال : الشيخ الإِمَام العالم العلامة مجب الدين أحمد بن 


نصر الله البغدادي قاضي قضأة الحنابلة 3( ' في رسالة له في هذا - 


( وأما الحكم بالموبجب - بِقَتْح الجيم - فمعناه لمكم يموحب الدعوى الثابتة 
بِالبيئَة وغيرها » هذا هُوَ معنى « الموججب ) ولا معنى له غير ذلك » فينظر فى 
لدعوى فإن عَانَتْ مشتملة على تا يقتضى صحة العقد المدعى به ان اليك 
بموجبها حكما بالصحة , وإن لم يشتمل على ما يقتضي صحة العقد المدّى به لم 
يكن الحكم بموجبها بصحة العقد » والحكم بالموبجب حكم على العاقد بما يثبت 
عليه من العقد لا حكم بالعقد ) . هذا نصه بحروفه إلى آخر ما في ( القاسمية ) . 
7 . وبهذا ظهر أن قَؤل القَاضِي الحنبلي : ومن موجبه أن عدم قبول 
الزيادة وعدم انفساحها بموت أحدهما » وانتقال . النظر على قاعدة مَذْهَبه خخارجٌ 
عن مَذْهَبه لأن حادثة الزيادة والانفساخ لم تكن موجودة » ولم تقع دعوى بذلك . 
وكذلك جميع ما ذكره قبل قبل الحكم من إقامة الب على أَنَهَا معطلة معطلّة » وأن الضرورة 
داعية إلى إيجارها هذه المدة » وعلى أن القدر المذكور أجرة المثل » وأنه لا غين ولا 


(1) حم : ريجر ). (2) د : ( إن ما نقلته كلام ) . 

(3) هو : أحمد بن نصر الله ب بن أحمد البغدادي » المصري » أبو الفضائل » محب الدين ( - جدةق ه / 1440 م ) : 

فقيه ع حنبلي ) » ولد يبغداد , وأذن له بالإفتاء والتدريس » وانتقل إلى القاهرة فولي بها قضاء الخحنابلة سنة 
8م» وتوفي بها . له : ( مختصر تاريخ الحنابلة ؛ ( الزركلي : الأعلام 264/1 ) . 
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شطط لو () يكن بعد دعوى وخصومة مع أن كل قضية منها يحتاج إلى ذلك فهي 
مجازفة من القَاضِي إلا أن يكون ذلك من الموئق © . 
8 . ولقد أنصف من قال من مشايخنا بعدم قبول شهادة الموثقين © 
والصكاكين في زماننا لآنهم يكتبون ما لا يقع . 
9 . وكذا أنتوا برد الصك المشتمل على إبهام #) كقولهم حكما 
صحيحا شرعيا 0 مستوفيا شرائطه الشرعية . 
06 . وكذا قولهم بعد دعوى شرعية لا تقبل حتى يتبين صورتها . 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 
وصلى الله على سيدنا مُحَمّد وأله وصحبه وسلم . 


تمت الرسالة فى الحكم بالموجب ويتلوها الرسالة الثائية والثلاثون في صورة بيع 
الوَقف لا على وجه الاستبدال . 


(0) ع : (ولم). (2) ح : ( الوقع ) . 
(3) ح : ( بعدم قبول كتابة الموقعين ) . (4) ح : ( إيهام ) . 
(5) ليس, في د ( شرعيا ) . 


5 
ع ال 


3 
ا ل 
(ستى دجن (دزومسى 


007 21ت براك 0 ]11١‏ . راييايليا 


الرسالة الثانية والثلاثون 20 
في صورة بيع القؤقف لا على وجه الاستبدال © 

1 . الحقد لله وحده وصلى الله وسلم على مَنْ لا نبي بعده مُحَمّد 
وأله وصحبه وسلم ( وبعد ) : 

2 . فإن مسألة © بيع الأوقاف © لا على وجه الاستبدال فاسدا 
أو © باطلا فقال الريْلِعِيَ وا محقق ابن الهُمَام : إِذَا جمع بين وَقف وملك وباعهما 

ففيه روايتان » في روايّة يفسد في الملكٍ . والأصح أنه يجوز في الملك لأن الوَقف 
مال ولهذا ينتفع به انتفاع الأموال غير أنه لا بيياع لأجل حق تعلق به » وذلك لا 
يوجب فساد العقد 9) فيما ضم إليه كالمدَبّر ونحوه . ( انْتَهَى ) . 

3 . وأما مسألة تفويض الاستبدال إلى القَاضِى فال فى ( الإسعاف 
في أحكام الأوقاف ) : وأما إِذّا لم يشترط الواقف الاستبدال » فَقَدْ أشار في السير 
إلى أَنهُ لا يملكه إلا القَاضِي إِذَا رأى المصلحة في ذلك . ( الْتَهَّى ) . 

1024 . وقد أخذه من ( فتاوى قَاضِيحَان ) بحروفه » وأعجب من ذلك 
أن الواقف لو شرط أن لا يستبدل وقفه قال الإمّام سوبي أن الشرط باطل 
لكونه مخالفا للشرع » كما لو شرط أن ليس للقاضي تكلم في وقفه كان الشرط 
باطلا » وأقره على ذلك في « شرح المنظومة, » . 

5 . وأما مسألة أن القضاء بالوقف لا يكون على الكافة بخلاف 


(1) ح : ١‏ الرسالة الثالثة والثلاثون ) . 

(©) بحاشية م : ( مطلب . يبع الوقف على غير وجه الاستبدال مَل هو فاسد أم باطل ) .د : ( رسالة في صورة 
بيع الوقف لا على وجه الاستبدال إذا وقع كيف يعمل ؟ ) . (3) ع : (١‏ مسائل ) 

8) ح : ( بسم الله الرحمن الرحيم . الحقد لله رب العالمين . وبعد : اما مسألة كون يبع الوقف) » م1( بسم 
الله الرحمن الرحيم . الحقد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف النبيين وعلى آله وصحيه أجمعين . 
أما مسألة كون البيع للوقف ) . 

9) ح : ( أو) . عبارة د : ( الحمد لله رب العالمين . المسألة كون بيع الوقف لا على وجه الاستيدال فاسدًا أو 
باطلا ) . ْ (6) م : ( منعها والعقد ) . 
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القضاء بالحرية فقال قَاضِيحَان في « قَتَاوَاه ) : 

أرض في يد رجل ادعى أَنّهَا وَقْف وبين شرائط الوقفية وقضى القَاضِي بالوقف 
7 اك ار 
لم جاء آخر وادعى أنَهَا ملكه . 

6 . قالوا : : تقبل بينة المدعى لآأن © القضاء بالوقف بمنزلة 
استحقاق الملك وليس بتحرير 9 , 

7 . ألا ترى أَنَّهُ لو جمع بين وَقْف ويلك وباعهما صفقة واحدة لا 
يجوز بيع الوقف و © جاز بيع الملك ولو جمع بين عبد وحر وباعهما صفقة 
واحدة لا يجوز بيع الجر وجاز بيع 9 العبد . 

دل على أن القضاء بالوقف بمنزلة القضاء بالملك وفي الملك القضاء 9 يقتصر 
على المقضي عليه وعلى من تلقى الملك منه . ( الْتَهَى ) . 

8 . وأما مسألة هبة المستبدل البائع للوقف الثمن فقال : قَاضِيِحَان 
في « قْتَاوَاه » : ولو باع الوّقف ووهب الثمن صحت الهبة ويضمن الثمن في قَوْل 
ابي حَنيقة » وقال : أبو يُوسُف : لا تصح الهبة . ( انْتَهَى ) . 

9 . وتبعه )06 على ذلك 85 ) الإسعاف 0 . 

0 . وأما مسألة بيعه بكَّبن فاحش فقال مولانا قَاضِيحَان في 
( قَتَاوَاه ) : ولو باع أرض الوَقف بثمن فيه غبن فاحش لا يجوز بيعه في قَوْل أبي 
يُوسُف وهلال ؛ لأن القَيّم بمنزلة الوكيل © فلا يملك البيع بغين فاحش » ولو كان 
أبو حبيقة يجيز بيع (8 الوق 00 الاستبدال لأجاز يبع المَيّم إِذا كان بعبن 

1031 . ويمكن د 0 صحة الاستبدال من قَوْل أبي يُوشف وصحة 
البيع بغبن فاحش من قَوْل أبي حَتيقَة بناء على صحة التعليق © في الحكم من قولين . 
) د :( كان ). © ع ١:‏ بتحريم ) . (3) عبارة : (لا يجوز بيع الوقف و) من ع . 
(4) (الحر وبيع ) من د. (5)ع : (المقضي ) ٠.‏ (6) ع : ( ولبه ). ظ 

(7) ح : ( الوصي ) » ع : ( الواقف ) » م : ( المالك ) , مط : ( الوكيل ) . د : ( القيم بمنزلته فلا ) . 
(85) ( بيع ) من ع . ٍ | 

(9) ح : ( فاحش عند أبي حَتيقُة بناء على جواز التلفيق ) » ع : (فاحش من قول أبي حَنِيقّة بناء على جواز 
صحة التلفيق ) . م : ( فاحش بقول أبي حَتِيفة بناء على جواز التوفيق ) » د : ( بناء على جواز التلفيق ) . 
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32 . قال في ١‏ الفتاوى البَرَازِيّة ) من ( كتّاب الصلاة ) من ( فصل زلة 
القارئّ ) : ومن علماء « شُوَارِرْمٍ » © من اختار عدم الفساد بالخطأ في القراءة آخذا 
ذهب الإمام الشافعي » فقال : الباقوهجي © مَذْهَبه من غير الفاتحة فقال : أخزره 
من مَذَّهَبه الإطلاق وتركت القيد لما تقرر في كلام مُححَمّد أن المجتهد يتبع الدلائل . 

لا القائل © حتى صح الققضاء بصحة النكاح بعبارة النساء على الغائب . 
( التَهَى ) . 

3 . وما وقع في أخخر تحرير ابن الهُمام من منع التلفيق فإنما عزاه إلى 
بعض المتأخرين وليس هذا هُوَ المأمَب . 

4 . وأما مسألة ما إِذا شهدت بيئة أن البيع وقع بخمسين ألف درهم 
وشهدت يينة أخرى أَنَهُ وقع بعشرين ألف فَقَدُ تعارضتا في قدره » فقال في 
« الهداية ) من ( باب التحالف : : تُقدم المنبتة للزيادة . وأما مسألة أن قضاء 
القَاضِي المتصف بالعلم والعمل يصان عن الإبطال فقال ابن العّوس في ١‏ الفوائد 
الفقهية » : كَالُوا : قضاء القاضي العالم العادل 4 لا يُتَعَقَب ويحمل حاله على 
السداد بخلاف قضاء غيره ( الْتَهَى ) . 

فكيف يتعقب شيخ مشايخ الإسلام الطرابلسي المتصف بهما إجماعا ! 

5 . وأما مسألة البينتين إِذا تعارضتا فى الصحة والفساد فقال الإمَام 
الزاهدي في « قَتَاوَاه ؛ إن بينة الصحة أولى من بينة الفساد ؛ فإن الأصل أن كل 
بينتين لو اجتمعتا في حالة واحدة سقطاتا لوجود الكذب في إحداهما 5 وأما لو 60 
بدأ الحاكم بالحكم في إحداهما لا يتعين الكذب في الأخرى ( الْتَهَى ) . 


(1) موقعها اليوم في جمهورية ( أوزبكستان ) » كانت كما وصفها ياقرت الحموي في معجم البلدان ناحية 
كبيرة عظيمة قصبتها « الجرجانية » على نهر جيحون » قال : أهلها يسمونها « كركائ » » وهي ولاية متصلة 
العمارة متقاربة القرى » كثيرة البيوت المفردة والقصور في صحاريها » وأكثر ضياعها مدن ذات أسواق . 
( ياقرت : معجم البلدان 395/2 : 398 ) ». ( ابن عبد الحق : مراصد الإطلاع 487/2 ) . 

(2) ع : ( بمذهب إمام يقال له الباقرجي ) » ح » د : ( بمذهب الإمام الشافعي » فقال له الباقرجي ) , م : 
١‏ بمذهب الإمام الشافعي . فقال الباتوجي ) . ْ 

(3) عء ح ع٠‏ مء مط :( الدلائل ) . (4) د : ( قالوا قضاء العجل العالم ) . 
(5) ليس في د : ( لو) . ويمكن قراءة اللفظ بعدها ( بداء ) » أو ( بدأ ) في د . 
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6 . وقال في الموثق 20 في مكتوب إبطال الاستبدال إنه ©© بيع يشمن 
بخس فالبخس من الألفاظ المشتركة يوجب خللا في المكتوب يمنع قبوله والعمل بما 
فيه كما تقدم » قال القَاضِي في تفسير قوله تَعَالى وَشَرَدَهُ تس بين # 5 
أي مبخوس لزيفه أو لنقصانه . ( الْعَهَّى ) . 

ظ 7 . وقال : الإمام فخر الدين اليَازِيّ في التفسير الكبير » : وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما : البخس الحرام لأن ثمن الحرام © حرام . وقال : وكل 
بخس في كتاب الله تَعَالَى نقصان إلا هذا فإنه الحرام 

8 . وقال الوَاجِدِيٌ : ويُسَمَى الحرامُ بخسا لأنه ناقص البركة . 

9 . وقال قَبَادَةِ 9 : البخس الظلم والظلم نقصان يقال : ظلمه أي 


0 . وقال عِكرمة والسَّعْبِيَ : ابخى القليل . 
1 . وقيل : ما نقص عَن القيمة نقصانا ظاهرا . 
2 . وقيل : إِذَّا كانت الدراهم زيوفا ناقصة العيار . 


3 . قال الواحدي : وعلى الأقوال كلها البخس مصدر وَضِعَ 
موضع الاسم والمعنى بثمن مبخوس ( الْتَهَى كلام الإِمّام ) . 

1044 . وقال الجؤمرِيّ في « الصاح ) : ( البخس التّاقص » وقد بَحْسَهُ 
مه كه يشما إِذًا نَقَصَهُ ا نَقصَهُ» يال لمع | إِذّا كان قَضْدًَا : ل ببخس © فيه ولا سّطط » 
وفي الدّل : ( 5 بها حَمْقَاً وَهِيَ بَاخِِسٌُ ) 7 قال تَعْلَب : وإِنَ شِفْتَ قلت : باحِسَة ) 


(1) ح : ( واما قول الموقف ) » د » ع » م : ( وقال قول الموثق ) » والمثبت من مط 

2) د : (إنه ) وفي مط ع : ( إن ) . (3) يوسف : 20 . © ح : ( الخحر) . 
(5) ح : ( وقال في فتواه ) . (6) ع : ( بخس ) بغير نفي . 

7) مثل يضرب لمن يتباله وفيه دهاء » يقال : إن المثل تكلم به رجل من بني العنبر من تميم جاورته امرأة فنظر 
إليها فحسبها حمقاء لا تعقل , ولا تحفظ » ولا تعرف ما لها » ققال العنبري : ألا أخلط مالى ومتاعى بمالها 
ومتاعها ثم أقاسمها فآخذ خير متاعها وأعطيها الرديء من متاعي : فقاسمها بعدما خلط متاعه بمتاعها فلم 
ترض عند المقاسمة حتى أحذت متاعها ثم نازعته وأظهرت له الشكوى حتى افتدى منها بما أرادت » فعوتب 
عند ذلك فقيل له : اختدعت امرأة وليس ذلك بحسن » فقال : تحسبها حمقاء وهى باخس . 

الميداني : مجمع الأمثال 123/1 : 124 » 620 ) . ْ 
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والببخس أيضا : أرضٌ تنبت مِنْ غير سَفّي ) 7" . ( الْتَهَى ) . 

1045 . وقال في ٠‏ الصباح امثير » : ٠‏ بخسه بخسا من باب لقع 
نُقَصَّهُ أو عَابَهُ » فيتعدى إلى مفعولَين » وفي التنزيل قال تَعَالَى : 9 و إذ يحسما 
ألمّاس أَشَبَاءَهُ م 4 9 » وبخست الكيل بخسا أي نقصثه » وثمن باخ 8 
ناقص ‏ ويقال : بخست العين بخسا فقأها ) 8 . ( الَقَى ) . 

6 . وقال في « القاموس ) : ( البخسٌ التعصُ والظأع ؛) بخشه 
كمنعه وَفَنْمٌ العين بالإصبع ونحوها » وأَرْضٌ نت من غير سَفَي والمكسٌ , 
وتحسبها حمقاء وهي باحس - أو : باخسة - يُضْرَبُ مثلا لمن يتباله ) © . 
الْتَهَى ) . 

7 . فقد ظهر أن للبخس معانى كثيرة » فصار من الألفاظ المبهمة ‏ 
قال في ( خلاصة الفتاوى ) من ( كتاب امحاضر والسجلات ) 

الأصل في المحاضر والسجلات أنْ يبالغ في الذكر والبيان بالصريح » ولا يكتفي 

بالإجمال حتى قيل : لا يكتفي في المحاضر أن يكتب : حضر فلان وأحضر معه 
فلانا فادعى هذا الذي حضر عليه » ولكن يكتب هذا الذي حضر على هذا الذي 
حضر معه وكذا يكتب عند ذكر المدعى عليه لفظة المدعى هذا والمدعى عليه هذا 
وينبغي أن يكتب في السجل حكم القَاضِي ولفظة الشهادة بعمامها وما لم يذكر 
على وجهه 7 لا يفتى بصحة السجل . 

8 . وكذا لا يكتفي بقوله : وشهد الشهود على موافقة الدعوى . 
إلى آخر مَا ذكره . 

9 . وفى « الفتاوى الصيرفية ) : ولما استقضى بِتِحَارَى قَاضِى عنبسة 
- وكان إماما كاملا - كان يكتب امحاضر ويستفتي عن صحتها الإِمَام الحلواني » 


(1) الصحاح ( بخس ) 907/3 : 908 . (2) ديدع: (مَعْ )2 ح.م:(نفع). 
(3) الأعراف : 85 (4) ع : ( باخس ) » وفي غيرها : ( بخس ) . 


(5) المصباح النير ( ببخس ) 52/1 . 
(6) القاموس المحيط ( بخس ) 223/1 : 224 ( - ترتيب القاموس ) . 
(7) ح »دء عه م:( وحه) » والمثبت من مط 
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فكان يكتب في جميعها : لا » والله أعلم . فجاءه القَاضِي يوما وقال : ما بال 
الشيخ يكتب في جميع محاضره 9 ب (لا) ؟ ! 

فقال : لأنها كلها فاسدة ! 

قال : وفيما إذا فسادها ؟ 

قال : يجب أن كَعَلّمَ لتَعْلّم . 

قال : جيك له . 

فقال : فاعلم أَنَّ الخلل في نوك تفسير الشهادة » ولا بد من تفسيرها لينظر © 
فيها أصحيحة أم لا ؟ . قال : « فإني نظرت في المحاضر التي عندي من القضَاة 
الذين كانوا قبلى © وليس فيها تفسير الشهادة » وعليها جوابك وجواب أقرانك 
وحَلَفِك بالصحة . ما بالي وحدي تشترط عليئ مَا لم تشترطه على غيري . 

0 . فقال شمس الأئمة الحْوَانِيَ : إنما كان الأمر على ذلك لأن 
القَاضِي بتلك كان القَاضِي الإمّام على السغدي © وكان يعرف الموافقة 
الدعوى والشهادة » ولا يخفى عليه ذلك » وكان قبله الشيخ الإِمَام أبو علي 
النْسَفِسَ وكان يعلم ذلك ولا يخمّى عليه » فإذا رأيناهما أطلقا في النسخة أنهم 
شهدوا شهادة موافقة للدعوى اكتفينا به وأفتينا بالصحة ؛) فأما أنت وأمثالك فله 
ثثق بالوقوف منهم على حقيقة ذلك فلا بد من التفسير . ( الْتَهَى ) . 

10531 . وفي الخلاصة من ( الفصل الثامن ) في تُضب الوصي 7" : وفي 
فتاوى أهل سَمَوْقَنْد إِذَا كتب صلك الوصاية ) أو التولية © » ولم يذكر جهة 
وصليه لايصح ؛ وأو كب أ أوسى من جه الخاكم ‏ أو نولي من جه 
الحاكم © ولم يس سم القاضي الذي نصبه والذي ولاه جاز . وقيده في كتّاب 


(1) م : ( محاضرنا ) . 2 ح : ( للنظر) . (3) مط : قبل . 
(4) هو على بن الحسين بن محمد » السنْدِيٌ » أبو الحسن ( 461 ه / 1068 م ) : فقيه حنفي . أصله من 
الشغد ( بنواحي سمرقند ) سكن بخارى » وولي بها القضاء » وانتهت إليه رياسة الحنفية . ومات في بخارى . 
له والنتف ؛ في الفتاوى , و١‏ شرح الجامع الكبير 6 ( الزركلي : الأعلام 0/4 ) . 

وفي ح » ع : ( السعدي ) بالعين المهملة . (5) ح : ( القاضي ) . 

(6) ع : ( القضاية ) » م : (١‏ الوصية ) . © ح : ( الثركة ) . 


(8) دعم :(الحكم ). (9) ح » دوم:(الحكم ). 
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«الوقف ») بأن يبين تاريخ نصبه . ( الْتَهَى ) . 

2 . وعلى تقدير أن يكون المراد بالبخس النقصان لسياق الكلام 
وقرينة الحال عليه ففيه خلل أيضا » ولو صرح بالنقصان ؛ لأنه لابد من بيان أَنَهُ 
نقصان يسير أو فاحش » وحكمهما مختلف ١7‏ » والله أعلم بالصواب . 
وهذا مَا تيسرت كتابته وجمعه من الثلث الأخير من الليل » يسر الله لكم كل 

خير يُحَمّد وأله وصحبه وشيعته » أمين © , 
تمت الرسالة في صورة بيع الوَقْف لا على وجه الاستبدال إِذا وقع كيف يعمل 
ويتلوها الرسالة الثالثة والثلاثون صورة حجة رفعت إلي : 


(1) ( مختلف ) من ح . وليس في م : ( وحكمهما ) . 
(2) في نحتام الرسالة اختلاف بين النسخ . 


33 
جى لج جر 
كس (دبْنٌ (لنزومسى 


121-01 يات 1110 . يترا يخرايارا 


© )ل( شووت » دلوت جر !دع (اجرَيَ 
الرسالة الثالثة والثلاثون  '"‏ دمض «ومع 
في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب © 

3 . الحمد لله وكفى , وسلام © على عباده الذين اصطفى ( وبعد ) : 

4 . فهذه رسالة في بيان الكبائر والصغائر من الذئوب » وفي آخرها 
بيان حَدَّهِمَا » وحَدّ العَدَالّة » وبيان المروءة » وما يخل بها » مع تنبيهات شريفة : 
تَعَالَى القَبُول إنه خير مأمول . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

* أمَا الكبائر - أسأل الله تَعَالَى العَفْوَ عنها والعافية منها - فَمَالُوا #) : هي بعد 
الكفر : 

10655 . الزْنا » واللواطة 7 » وشرب الخمر - ون كَل ولم يُشكرء أو 
النبيذ واعتقد 7) نحريمه » لا إن اعتقد حِلَهُ إلا إِذَا أدام ام عله وصور 
أهل اله © : وللمقلد حكم مقلده » وكالسرقة » والقدْف » والقثل » وكثه 
الشهادة عند تعيين الأداء » وشهادة الزور » واليّمين العَمُوس » والعَضِب بمقدار 
نصاب السرقّة من غَنِيٌ أو مِنْ قُقِيرٍ مطلقا » والفرار من الزحف بلا مُذر » وأكل 
الربا » وأكل مال اليتِيم » والرشوة » وعقوق الوالدين » وقطع الحم » والكذب 
على رسول الله ( عَمْدًا » والإفطار في رمضان عمدا بلا عذر , وبخس كيل أو 
وَزّن 9!) , وتقديم صلاة مكثوبة على وَثْنها ؛ أو تأخيرها عنه » ودّهك الركاة والصوم 
بلا عذر والحج إ إذا مات ؛ وضَّدب المسلم ظلما » و ص سَبَ 118 واحد من الصحابة ع 


(1) ح: ( الرسالة الرابعة والثلاثون ) . 

(6 ط : ( رسالة في بيان المعاصي كبائر ! وصغائرها مفصلة  )‏ م : ( رسالة في بان المعاصي كبائر ! وصغائرها مفصلة ) . 
(3) ح ء د : ( بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وسلام ) » م : ( بسم الله الرحمن الرحيم . اللهم يسر يا كريم ) . 
(4) م : ( فقال ) : وفي ح : ( فقال بعض المحققين من علمائنا ) . 

(5) ع »م :( اللواط ) . (6) ع: (و). 

(7) ح » ع : ( والنبيد إن اعتقد ) . (8) م : ( مداومة ) » حء د : ( منادمة ) . 
(9) ع : ( الفسق ) . (10) د : ( كيل ووزك ) . (11) د : ( سبه ) . 
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والوقيعة في العلماء أو حَمَلة القرآن » والسعاية عند ظالم » والدَيَائَة © , 
والقيادةة ©, ونوك - قادر - أمْرًا بمعروف أو نهيا عَن منكر أو نهيا عن حرام © . 

وكالشخر ‏ تعلما أو تعليما أو عملا » ونسيان القرآن » وإحراق حيوان عَيَثًا , 
وامتناع امرأة تن زوجها ظلما » واليّأس من رحمة الله تعالى » والأمن من مكر الله 
تعالى » وأكل لحم مَيئّة أو خنزير بغير اضطرار » والتّميمة والغِيبة لمن لا يتظاهر 


+ ىا ا» 


1056 . والقمار 0 » والسعي 7) في الأرض بالفساد في المال 
والذّيْن » وعدول الحاكم عن 

7 . والظهار » 8 الطريق » وإدمان الصغيرة © . 

38 . " و © الإعانة على المعاصي © , والحث عليها . 

9 . 29 والتغني للناس ٠‏ وتغني الأ مطلقا 

"١0‏ وكشف العَوْرَة في الحكام - أي بحضرة الناس - » والبخل عَن 
أداء الواجب » واليمِين العُموس » وتفضيل علي على الشيخين رضي الله عنهم » وَقتل 
نفسه » أو إتلاف عضو من أعضائه - وَهُوَ أعظم وزرا من قاتل 22 غيره . 

1 . وعدم استنزاه (13) من التؤل » واليَ والأدَى في الصَّدَّقَة , 
والتكذيب بالقدر 


2 . والعّدر بأميره 0 وتصديق يق كاه أو لت 4 والطعن فى الأنساب 
(1) الدَّيُوث من الرجال القَرّاد على أهله » والدَّيُوتُ من لا يغار على أهله ولا يخجل . ( مجمع اللغة العريية 


( مصر ) : المعجم الوسيط ( ديث ) 317/1 ) . 
(2) القيادة : السعي بين الرجل والمرأة للفجور ٠‏ ( مجمع اللغة العربية ( مصر ) : المعجم الوسيط ( قود ) 795/2 ) . 


(3) (أو نهيا عن حرام ) ليس في م . (4) د : ( كالسحر ) بغير واو . 

(5) ح » م : ( والبغي ) . (6) حء دء ع :( الصغير ) - بالتذكير ) 
(7) د: رمجع)ءمط: رج)ء جوع : (ح ) . ولم يرمز له بشيء في م . 

(8) ع : (ثم). (9) ح : ( المعاصي كبيرة ) 


(10) ح » ع:(3). 
(11) م :(م). مط : (ه)ء, ولم يرمز في ح »2 د. 
(12) حمء ع : ( قتل ) . (13) ح » ع : ( استبرائه ) . 
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والذَبْح نخلوق » وإسبال الإزار هلاء , والدعاء إلى ضلالة » وس سُنّة سيعة ؛ 
والإشارة | إلى أخيه بحديدة » والجدال » والمراء » وخصاء العيد ع وقطع شين من 
أعضائه وتعذيبه » وكفران نعمة الشحين 7 , ومع نَضْل الماء » والإلحاد في اليم ؛ 
والتجسس © » والتٌّسس © , 


(١. 3‏ ابن ) # واللعب بالنُود والطاب » والمتقلة » وكل لهو مجمع 
على تحريمه . 

4 . وَعَدَّ العلائن 7) في ١‏ منظومته ؛ أكل الْحَشِيْشٌ من الكبائر, 
وقول المسلم للمسلم « يا كافر ) » وعدم العَذَّل بين النساء في القسم » وناكح 
الكفٌ ؛ ووطء الحائض » والسرور بالغلاء للمسلمين » وإتيان البهيمة » وعدم عمل 
العالم بعلمه ». وعيب الطعام » والرقص بالرّاب » ومحبة الدنيا » والنظر إلى وجه 
الامرد الحسن » وإلى داخخل بيت غيره » ودخوله ببته بغير إذنه 

3 وأما الصغائر )0 فََالُوا هى 


5 . النظر إلى مُحَرَم » والتمبيل » والاستمناء بقصد الشهوة لا 
لتسكينها » واللمس » وخلوة الأجنبية » واللعن ولو لبهيمة » وكذب لا حد فيه ولا 
إضرار » وهجو 7 مسلم ولو تعريضا وصدقا » والإشراف على بيوت الناس . 


(1) م : ( نعمة الله ) . 

(2) الإلحاد في الحرم : استحلال حرمة الحرم وانتهاكها . 

(3) التحسس : تتبع الأخبار . أو الاستماع إلى عورات الناس . م : ( والنجش ) . 

(4) ( ابن ) من » مط . 

(5) هو : خليل بن كبكلديٌّ بن عبد الله العلائي , الدمشقي » أبو سعيد » صلاح الدين (- 1 ه / 1359م ) : 
محدث » فاضل ء بحاث . ولد وتعلم في دمشق ء ورحل رحلة طويلة . ثم أقام في القدس مدرسا في 
الصلاحية سنة 731 ه » قتوفي فيها . من آثاره : « المجموع المذهب في قراعد المذهب »© في فقه الشافعية » 
وكتاب ١‏ الأربعين في أعمال المتقين » » و ١‏ الوشي المعلم » في الحديث , و « المجالس البتكرة » , 
ووالمسلسلات ؛ » و ١‏ النفحات القدسية 6 » و ١‏ منحة الرائض » في الفرائض » و ١‏ كتاب المدلسين »6 » 
و مقدمة نهاية الأحكام ؛ » و ١‏ برهان التيسير في عنوان التفسير » » و« كشف النقاب عما روى الشيخان 
للأصحاب »6 رسالة أحصى بما ما رواه البخاري ومسلم لكل صحابي من الحديث » وغير ذلك ( الزركلي : 
الأعلام 7/2 : 322 ) . (6) ع :0 وأما الكبائر أيضا ) . 

(7) د: (وهجر ). 
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وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام بلا عذر » وكثرة المخاصمة بلا علم كوكلاء القَاضِي » 
أو بعلم إن لم يراع حق الشرع ؛ وضحك مُصَلَ اختارا» والح ونحوه للمصيية ؛ 
ولبس الرجل ثوب حرير » وتبختر الماشي » والجلوس مع فاسق لا يناسبه 7 , 
والصلاة وَقْت الكراهة © » والصوم في يوم منهي عنه » وإدخال المسجد نجاسة ) 
أو مجنونا » أو صبيا يغلب تنجيسه وتلطيخه ثوبه أو بدنه نجاسة » واستقبال القبلة 
واستدبارها ببول أو غائط » وكشف العَوْرَة بحَمّام بغير مرأى الناس أو خلوة عبثا , 
ووصال صائم ؛ ووطء مُظَامَرَتِه قبل التكفير » ومسامرة امرأة غير مهاجرة بغير زوج 
أو محرم ؛ والنّجِشُ ١‏ ؛ والاحتكار » والبيع والسوم والخيطبة على بَيِع أو سَوْمْ أو 
خطبة غيره » وبيع الحاضر للبادي » وتلقى الركبان » والتّضْرِيّة ©» » والبيع عند أذان 
الخمعة » والظريق يان كبير وصغير حرم سه لخير ضور + وكتمان عَيِبٍ السلعة 
عند بيعها ‏ واقتناء كلب لغير صَيْدْ أو ماشية » وإمساك حمر لا لتخليلها » واللعب 
بِالشُطْرَحُ » وبيع الخمر وشرائها . 

6 . 7" وسَرقة لقمة » واشتراط الأجرة على الحديث . 

7 . والبول قائما فى المغتسل والموارد 9 » والسَذّل " فى الصلاة ؛ 
والأذان جنا » ودخول المسجد كذلك إلا من عُذْر » والاختصار © في الصلاة » 
واشتمال الصماء ©) ؛ والعبث فيها » واستقبال المصلى بوجهه » والالتفات فيها . 

8 . والتكلم في المسجد بكلام الناس » وفغْل ما ليس عبادة فيه 
ومباشرة الصائم » وتقبيله إِذَا لم يأمن » ودَفْع الزكاة مِنْ أردأ المال » والنّحع 9 في 
الذبح . 


(1) ح : ( لا يناسب ) » مط ؛ (لإيناسه ) . (2) ح : ( قراءة ) . 

(3) التّجش : الزيادة في السلعة الخداع الغير . 

(4) التصرية : هو ترك حلب الحيوان ليجتمع اللبن في الضرع ليوهم المشتري بكثرة اللبن . 
(5) ( ع ) من مط . (6) ح : (الاء ) . 

(7) إرسال الثوب حتى يصيب الأرض . 

(8) الاختصار : وضع اليدين على الخاصرة في الصلاة . 

(9) اشتمال الصماء أن يلف جسده بالفوب الواحد لا يظهر من جسمه شيء . 

(10) المبالغة في ذبح الذبيحة حتى يقطع نخاعها . 
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09 .وأ أكل السمك الطافي والمنتن والمميئّة من غيره 2 » ومن اللحوم 
المثانة والغدة والحيا والذّكر . 
1|010 . والتسعير للحا كم عند عدم تعدي السوقة 2( وإنكاح الموأة 
المكلقَة نفسها بغير إِذْن وليها عند عدم العضل 3غ 4 ونكاح الشُغَار 4( 4 وتطليق 
الزوجة أكثر من واحدة » وباثنا - على إحدى الروايتين © - لغير عذر » وتطليقها 
فى الحئيض إلا 8 الخلع وفي طَهْرٍ جامعها فيه ) والوَجْعَة بالفعل 0" والمضارة 0 
فيها وفي الإنفاق » وألرب يلاء » والتفضيل , بين أولاده في العطيّة إلا لعِلّم أو صلاح . 
1 . وتدك القَاضِي التسوية بين الخصمين مجلسا وإقبالا إلا 
بلقب © » وقبول جائزة السلطان » ومن غلب على ماله الحرام ؛ والأكل من 
طعامه » وإجابة دعوته لغير عذر . 


2 . والأكل من طعام أرض مغصوبة » ودخولها ولو للصلاة » والمشي 

في أرض غيره ؛ بغير إذنه » والْثلّة بحيوان ولو بهيمة » ول حربي ومرتد قبل الاستتابة » 

وَل المرتدة » وتأخير الّجدة الصّلاتَيّةَ وتركها مطلقا » وتعيين شَيْءِ من القران 

للصلاة » وحمل الجنازة بين عموي السرير » ودَفْن اثنين في قبر لغير ضرورة » والصلاة 

على مَيّتِ في مسجد على رِوَايَة التحريم ؛ والسجود على صورة » وصلاته وهي بين 

يديه أو بحذائه أو أمامه ع وَشَد ل الأسنان بالذهب 5 » واستعمال أنية الذهب أو الفضة ) 

وتقبيل قم الرجل ومعائقته » وجعل الراية © فى عن العبد » وابتداء الكافر بالسّلام إلا 
لحاجة عنده » وتَئِع السلاح من أهل الفتنة » واستخداة الخصئ وتملكه وكسبه . 

73 .03 : وإلباس صَبِيَ ما لا يجوز لبسه للبالغ » وتغني الرجل 


(1) ح » د : ( من غير اضطرار ) 

(2) د » مط : ( الشرقة ) . وفي حاشية د : ( صوابه السوقة » أي أهل السوق كالخباز والقصاب ونحوهما . 
شاكوري » غفر له ) . 

(3) ح » ع : ( الفصل ) وفي حاشية د : ( الفضل هو الكفوؤ ) . 

(4) نكاح الشغار أن يزوج الرجل قريبته رجلا آخر على أن يزوجه هذا الآخر قريبته بغير مهر منهما . 
(5) ع : ( وما بنا على أحد الروايتين ) . (6) (بالفعل ) ليست في م . 

) ع : ( والمصادرة ) . (8) ح : ( وافيا لا بالقلب ) » ح : ( وإقبالا بالقلب ) . 
(9) ع : ( المراية ) . (10) ( عل ) من مط . 


لنفسه - على المعتمد 2 » وإبطال عبادة لغير عَدْم » ووَطْء الزوجة والأَمَة بحضرة 
مَنْ يَعْقِل ولو نَائِمَا » والخروج لمُدُوم أمير لا يستحق التعظيم أو يستحقه وضيق 
على المارة » وانتظار الإقامة في بيته بعد سماع الأذان : والأكل فوق الشَّع لغير 
صَوْم » والأكل لغير جوع وضَيِفٍ © , وتقبيل يد غير عالم وصَالِح © وأب ء 
والسّلام باليد » وقيام القارئ لغير أبيه ومُعَلّمِه » ووطء الحائض والأمة قبل استبرائها . 
4 . وذكر أبو الليث السمرقندي أن منها. : 
ظَنّ السّؤْء بالمسلم » والحَسَدَ » والكثر » والعُخبَ ؛ وسماع اللهو » وجلوس 
لب في السجد بلا عفر ء والشكوت عند سماع عن السلم » والبكاء علد 
المصيبة » وأ م الخدود ع مات لقوع ودع له كارضوف بلا تيب به والكلام وت 
الخطبة » وتَحَطي رقاب الناس في السجد » وإلقاء #© نجاسة على ب سَطحِهٍ أو على 
الطريق » ونومه مع ولده وعمره أكثر من سبع سنين » وقراءة القرآن جنبا » أو 
لم 

5 . : الخوض في الباطل كذكر تنعم الملوك والأغنياء ) 
والتكلم بالا يدع 5 اد اي 5 والإفراط في المدح ٠.‏ 

6 . ومنها : التقعر في الكلام بالنُشَدّق » وتكلف الشمجع والفصاحة ». 
والتصئع فيه » والفخش » والسّبٌ » وبذاءة اللسان » والإفراط في المرّح » وإفشاء 
الس والتهاون بحق المعارف والأصدقاء » وخلف الوَعْد قاصدا له وَقْته » وَالعَضَب 
لغير انتهاك خرمة الدّين » وضَّعْف الحويّة كالتهاون بترك المتعرض () لحرمه وعرضه . 

7 .(غ) ا : وتأخير الزكاة » والحج عن أول سني الإمكان ولكن 


المنقول © في ١‏ الفتاوى الكبرى » أن الفتوى على سقوط العدالة فيه فدَلّ على أنه 
من الكبائر . 


(1) في حاشية د : ( أي القول الأصح . شاكوري غفر له ) . 

(2) مط : (لغير صوم وضيف » والأكل لغير جوع ) 

(3) (وصالح ) من مط . - (4) م : ( وإيقاع ) . 
(5) م : ( التعرض ) . 

(6) د : ( ع)ء مط : ( غ )ء وبقية النسخ لم يرمز فيها . 

(7) ع : ( النقول ) . 
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8 . ونوك الجماعة استخفافا لا مُتأولا » وسَّغْل الطريق بوقوف » أو 
يع » أو شراء » والتّصّب » والمداهنة » وقول المسلم لَذِمّيَ : « يا كافر » إِذَا كان 
يتأذى به » والدعاء ب ( مقعد العِرّ من عرشك ) و ( بحقٌ لان ال" 

* وأما حدّهما : 

9 . فإذا عُلِمَ حَدٌ الكبيرة عُلِمَ حد الصغيرة : اختلف العلماء في حدٌ 

الكبيرة : 


0 . فقال الأستاذ أبو الحسن الأسْمَرائئنيت © وتبعه الشبكه © : 
وكل ذنب» ء نَفْيَا للصغائر نظرا إلى عظمة الله تَعَالَى وشدة عقابه  .‏ 

1 . وقيل : « ما فيه ححدٌ »ع ويَرِدُ عليه كثير من المعاصي نَصٌّ 
الشارعٌ على كونها مِنْ الكبائر وليس فيها ححدٌ كأكل الربا » ومال اليتيم » والفرار 
من اليف »ء والعْقُوق » وبَهْت المؤمن , والقثل » بناء على أَنّهُ ليس ححدًا لأنه عُقُويَة 
مُقَدّرَة من الله 9 تَعَالَى فتحرج القِصّاص لأنه للعبد . 


(1) في حاشية د . ( كقوله أسألك يار ب بحق محمد وآله ولكن الأحسن أن يقول يا رب أسألك بالسر الذي 
بينك وبين نبيك محمد » والأحسن من هذا : يا رب أسألك برحمتك وبقدزتك ونحوه . شاكوري غفر له ) . 
() هو : على بن أحمد السهيلي » الأسفرابيني ( و : الأسفرائيني ) ( كان حيا سنة 431 ه / 1040 م ) : فقيه » 
متكلم » جدلي ‏ محدث : حدث بالجامع الأمري في دمشق سنة 431 ه . من آثاره : أدب الجدل . وكتاب 
في الرد على المعتزلة وبيان عجزهم . ( التاج السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 246/5 . كحالة : معجم 
المؤلفين 125/7 ) . ش 

(3) هو : علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام » الشبكي . الانصاري » الحرْرَجِيَ » أبو الحسن . تقي الدّين 
(756 ه / 1355 م ) : شيخ الإسلام في عصره ؛ وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين . وهو والد التَّاجَ الشبجيٌ 
صاحب ١‏ طبقات الشافعية الكبرى 6 . ولد في 9 سُبِك » ( من أعمال المنوفية بمصر ) » وانتقل إلى القاهرة ثم 
إلى الشام . وولي قضاء الشام سنة 739 ه » واعتل فعاد الى القاهرة » فتوفي فيها . من آثاره : ( الدر النظيم 6 
في التفسير لم يكمله » و « مختصر طبقات الفقهاء » و 9 إحياء النفوس في صنعة إلقاء الدروس » و ١‏ الإغريض 
في الحقيقة وا مجاز والكنية والتعريض »6 و ١‏ التمهيد فيما يجب فيه التحديد6 في المبايعات والمقامات 


الى ابن القيم » و ١‏ المسائل الحلبية وأجويتها 6 في فقه الشافعية » و ( السيف المسلول على من سب الرسول ؛ ‏ 
و« مجموعة فتاوى » ( الزركلي : الأعلام 302/4 ) . 
(4) النساء : 31 . (5) ح » مط : ( مقدرة لله ) . 
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وهذا ما قيل في « الخلاصة ) وأصحابنا لم يأخذوا به . 
2 . وقيل : « ما فيه حَدٌ أو قَثْل » » ويَرِدُ عليه - كما قبله - إلا 
القثل ! ظ 


3 . وقال أكثّر الفُقَهَاء : ( هُوَمَا توُعْدَ عليه بخصوصه في الكتّاب 
والشّنّة ) . 


ورجحه بعض المحققين بأنه الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر » ويّرد عليه 
أنهم عَذُوا الثباحة للمصيبة من الصَّعَايُر مع ورود وعيد فيه )» وهذا كثير . 


4 . وفي « جمْع الجوّامع » : ١‏ والنختار وفاقا لإمام الحرَمَينٌ © : كل 
جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الدَيّائَة ) . ( انْتَهَى ) . 
© ويرد عليه أَنَّهُ شامل للصغائر الخمسة © ..نعم هُوَ أشمل © مما قبله . 


5 . وقيل : ( مَا أَصَبٌ عليه العبدٌُ مِن المعاصى فهو كبيرة 29 ع وما 
استغفر عنه العبد فهو صغيرة ) . 


وحاصله أن الكبيرة كل ذنب لم يتب عنه والصغيرة كل ذنب تاب عنه . 


ويَرَدُ عليه أنه يقتضي إِذَا فعل صغيرة ولم يتب عنها ولم يعاودها أن تكون 
كبيرة» وليس كذلك . 


6 . وقيل : ( ما كانت مفسدته مثل مفسدة شَّيْء من المنصوص 
عليه في الحديث فهو كبيرة ) . 


(1) هو : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ء الوَئنِنَ » أبو المعالي » ركن الدين » الملقب يإمام 
الحرمين ( 478 ه / 1085 م ) : أعلم المتأخرين » من أصحاب الشافعي . ولد في ١‏ جوَيْن » ( من نواحي 
نيسابور ) » ورحل إلى بغداد » فمكة حيث جاور أربع نين . وذهب إلى المدينة فأفتى ودرّسٌ جامعا طرق 
المذاهب . ثم عاد إلى نيسابور » فبنى له الوزير نظام الملك ١‏ المدرسة النُظَامِيّة » فيها . وكان يحضر دروسه 
أكابر العلماء . من آثاره : « غِيَاث الأنم والتياث الظلّم » و « العقيدة النطَامِيّة في الأركان الإسلامية » » 
و الٍرهان 4 في أصول الفقه » و « نهاية المطْلّب في دراية المذهب » في فققه الشافعية » و« الشامل © في أصول 
الدين » على مذهب الأشاعرة » و الورقات 6 في أصول الفقه » . توفي بنيسابور . قال الباتحرزي في 
«الدّئيّة » يَصِفُْ : « الفقه فقه الشافعي » والأدب أدب الأصمعي », وفي الوعظ الحسن البصري 6 . 

( الزركلي : الأعلام 160/4 ) . (2) من هنا سقط في د . 

(3) ع : ( الخمسية ) . (4) م : ( هذا شمل ) . (5) إلى هنا ساقط في د . 
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واختاره ابن عبد السّلام 29 » ولا يخفى مَا فيه من الإبهام 2 

7 . وقال فى ( الكفاية » : « والحق أنهما اسمان إضافيان لا يُعرفان 
انيما » فكل معصية أُضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة وإن أضيفت إلى تا دونها 
فهي كبيرة ) . انْتَهَى 

وقال العَيدي وَالرَيْلَمِيَ أَنهُ الأوجه 77 

ويردُ عليه أَنهُ نَهُ مخالف لقوله تَعَالَى : 9 إن مََمَنبواً حكباير ما تبون عَنْهُ نَكيْرَ 
عَنَكُمَ يتايح 4# " فإنها أفادت كبائر وصغائر . 

وعلى ما في « الكفاية » الذنوب كلها إما كبائر أو صغائر ©© » فإِنَ 6 كانت 
كلها كبائر فما الذي يكفرها ؟! وإن كانت كلها صغائر فما الكبائر التي متب ؟! 


8 . فإ قيل : المراد بالكبائر التي فيها جزئيات الكفر - كما قاله 
التفتازاني فى 2 شرح العمائذ غ١‏ . 


قلت : لا يصح ؛ لأنه يلزم عليه أنه دا اجتدب أنواع الكفر كُفْر عنه بما عداها » 
.فيلزم عليه أن المؤمن يكفر عنه القتل والزنا باجتناب الكفر » ولا قائل به !! 


(1) العز ابن عبد السلام هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن , السلمي . الدمشقي » عز 
الدّين » الملقب بسلطان العلماء ( - 660 ه / 1262 م ) : فقيه شافعي » بلخ رتبة الاجعهاد . ولد ونشأ في 
دمشق » وزار بغداد سنة 599 ه » فأقام شهرا . وعاد إلى دمشق » فتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي » ثم 
الخطابة بالجامع الأموي . ولما سَلَّم الصالح إسماعيل ابن العادل قلعة و صفد » للفرثج اختيارًا أنكر عليه ابن عبد 
السلام ولم يدحٌ له في الخطبة » فغضب وحبسه . ثم أطلقه فخرج إلى مصرء فولاه صاحبها الصالح نجم 
الدين أيوب القضاء والخطابة ومكنه من الأمر والنهي . ثم اعتزل ولزم بيته . وما مرض أرسل إليه الملك الظاهر 
يقول : إن في أولادك من يصلح لوظائفك؟ فقال ٠:‏ لا . وتوفي بالقاهرة . من آثاره : 9 التفسير الكبير ») » و 
«الإمام في أدلة الأحكام » , و « قواعد الشريعة » » و ١‏ الفوائد » , و« قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ) 
فقه, و 9 ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام ؛ و 3 بداية السول في تفضيل الرسول » و ١‏ الفتاوى 4 و ١‏ الغاية 
في اختصار النهاية » ققه » و « الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز » في مجاز القران » و ة مسائل 
الطريقة 6 تصوف . و ١‏ الفرق بين الإيمان والإسلام » رسالة و 3 مقاصد الرعاية 4 » وغير ذلك . ( الز ركلي : 
الأعلام 21/4 ) . (2) ع : ( الإيهام ) بالياء المثناة . 

(3) ح : ( لا وجه ) . (4) النسساء : 31 

(5) ( وعلى ما في الكفاية الذنوب كلها إما كبائر أو صغائر ) . من مط . وفي ح : ( وعليها في الكفاية 
الذنورب كلها إما كبائر أو صغائر ) . (6 دءعءم:(وإن) 
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9 . وفي ‏ العناية ) عن بعضهم : ( الكبيرة مَا كان حراما لعينه » . ( انْتَهَى ) . 
ويرد عليه كثير ما حرم لغيره كبهت المؤمن » والفرار من الزحف لكسر شوكة 
المسلمين » والزنا لصيانة الأنساب » وسُّرب الخمر لصيانة العقول . 
0 . وقيل : ( مَا ثبعث حرمته بنصٌ القرآن ) - كذا في « قبح القدير ) . 
فلي سب لخ ل 0 ست الع 1 
الشرع فاحشة كاللوالة أو شرع عليه عقوبة محضة في الدنيا بالحد أو الوعيد 
بالنار في الآخرة » . ( انْتَهَى ) . 
2 . وذكر شيخ الإسلام العَيِنِن في ١‏ شرح الهِدَايَة » أن الأصح أد 


لكبيرة ما كان شنيكا + للسلمين » ويه لك حرمة الله تكلى والأي ؛ وَهُوَ 
1 


3 . فقال في « التحرير ) : ( مَلكةٌ تحمل على مُلازمة التقوى ‏ 
والمروءة » والشرع ؛ أدناها نَوْكُ الكبائر » والإصرار على الصغائر » وما يُخْل 
با مروءة ) . ( انتَهَى ) . 

4 . وقال المحقق في تح القدير ) : 

وما فى ( الفتاوى الصغرى ) : ( العدل : مَنْ يجتنب الكبائر كلها » حتى لو 
ارتكب كبيرة سقطت عدالته . وفي الصغائر : العبرة للغلبة لتصير © كبيرة ) 
سن » ونقله عن ( أدب القَاضِي لعصام © , وعليه الْعَوّل » . ( الْتَهَى ) . 

5 . وفيه : والحاصل أنَّ توك المروءة مُسقط للعدالة . 

6 . وقيل فى تعريف « المروءة » : أن لا يأتى الإنسان مَا يعتذر منه 
ما يبخسه عَن مرتقبه عند أهل الفضل . ْ 


(1) ع : ( كثيرة ) , (2) ع : ( فتكون ) 
)23 كذا في النسخ »؛ ومن المعلوم أن صاحب شرح 3 أدب القاى ؛ للقاضي ألى يوسف هو الإمام برهات 
الأئمة عمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف بالحسام الشهيد لا العصام » فلعله تصحيف وقع في النسخ . . 
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7 . وقيل : السمت الحسن » وحفظ اللسان » وتجنب السَحّف 
وامجنون » والارتفاع عَن كل قي دَنيّ . 
والسخف : رقة العقل » مِنْ قولهم ثوبٌ سَخِيف إِذَا كان قليل الغزل 0 
8 . ومن العجب ما في ١‏ الخلاسة ) في تعريف الكبيرة : 
أصحابنا بنوا ذلك على ثلاثة معان : 
* أحدها : ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى . 
* والثاني : أن يكون فيه منابذة المروءة والكرم » فكل فِعل يرفض المروءة والكرم 
فهو كبيرة . 
* والثالث : أن يكون مُصِدًا على المعاصي والمُجُور . ( الْتَهَى ) . 
فإنه جعل ما يخل بالمروءة كبيرة » وليس بصحيح . فإِنَّ بعض ما يخل بها مُباح 
وبعضها صَغيرة وبعضها كبيرة » والثالث ليس براد لهم . 
9 . وفي ١‏ التحرير ) : 
« وما يخل بالمروءة صغائر دالة على خسّة كسرقة لقمة » ؛ واشتراط الأجرة على 
الحديث » وبعض مباحات مثلها كالأكل في السوق » والَؤل في الطريق » 
والإفراط في المزح المفضي للاستخفاف » وصحبة الأراذل » والاستخفاف بالناس . 
وفي إباحة هذا نظر . وتعاطي اليف الدنية كالحياكة والصباغة » وليس الفقيه 
قبَاء () ونحوه » واللعب بالحمام ) . ( الْتَهَى ) . 
وفي جغل البيؤل فى الطريق من المباجات نظ ر » لأن المراد منه كشف عورته 
بمرئى من الناس كما صرح به هُوَ في « قَبْح القدير » » إلا أن يريد البول على 
الطريق للضرورة مع التستر . 
0 . وذّكرَ فيه مما يخل بالمروءة : المشّي بسراويل فقط » ومَدٌ رجله 
عند الناس » وكشف رأسه في مَوضع يُعَلٌ فعله خِقّة وسوء أدب » ومصارعة الشيخ 
للأحداث في الجامع . 


(1) القَاء : ثوبٌ يُلبس فوق الثياب أو القميس ويُتمنطق عليه . ( مجمع اللغة العربية ( مصر ) : المعجم 
الوسيط ( قبو ) 740/2 ) 
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1 . قال : ١‏ ولا تُقبل شهادة الطفيلي © » والوَقاص ء والمجازف في 
كلامه , والمسخرة بلا خلاف ) . ( الْتَهّى ) . 

2 . وقد ذكر في ( العُبَاب ) جملة منه فقال © : 
وأما ما يخل بالمروءة المروءة فهي تزبي المرء بِزِيّ غير مثله زمانا ومكانا فترد 
شهادة تاركها كلبس فقيه قَباء وقَلنْسوَة © » وتردده فيهما حيث لم يَعتَدْ مثله ذلك » 
أو لس تاجر ثوب جمّال ولَّدِسُ مال زي عالم © » وركوبه بعَلَةَ تّفيسة وطرقه 
في السوق ١‏ وجعل نفسه ضحكة 9 , أو مَشي مع من لا يليق به في السوق 
مكشوف الرأس والبدن » وأكل غير سُوقي ) في السوق وشربه من سقاية بلا عَلَبَة 
جوع وعطش ء والأكل والبول على الطريق » واعتياد البول قائما بلا ضرورة » أو 
في الله ومد الل عند الناس بلا عدر ء ونتف الإبط » وتقبيل مستمعيه عندهم ؛ 
ونتف اللحية عبثا © » وؤِكر ما يجري من امرأته فى الخلوة » ومهازلتها © حيث 
يسمع غيره » وإكثار حكايات مضحكة » وسوء الرة مع الأهل أو الجيران أو 
العاملين ؛ والضايقة " في النافه » وتكرر حضور وليمة غير نحو سلطان بلا طللب 
ولا ضرورة ولا استحلال صاحبها لالتقاط التثار » وكابتذال رجل معتبر نفسه بنقله 
الماء والطعام إلى بيته شحَّا لا تواضعا واقتداءًٌ بالسلف من ترك التكلف . 
وكذا لَبِسُ ما وجد أو أكل حيث وجد تقللا وطرحا للتكلف ويعرف بأمارة 
صدقه فيه . ( الْتَهَى ) . 

3 . وذكر شيخ الإسلام العَينِسَ في ( البناية » أن العلماء أجمعوا على 


(1) م : ( الطفل ) . 

(2) عبارة : ( وقد ذكر في ١‏ العباب 6 جملة منه فقال ) ليست في ع » م » وهي في ح بلفظ : ( وقد ذكر في 
الكتاب 6 جملة منه فقال ) » وفي د : ( وقد ذكر ‏ العباب » جملة منه فقال ) . 

(3) القلنسوة : لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال , والجمع : قلانس » وقلانيس , وقَلاس » وقلاسِيَ . 
( مجمع اللغة العربية ( مصر ) : المعجم الرسيط ( قلس ) 784/2  .)‏ (4) ح : ( ثوب زي علم ) . 

(5) ع »م : ( مضحكة ). (6) ح : ( ذي سوني ) 

7) في العبارة اضطراب في النسخ » ففي ح : ( ونتف اللحية » وتقبيل عبثا ) » د : ( ونتف » وتقبيل مستمتعه 
عندهم ونتف اللحية ) » ع : ( ونتف » وتقبيل مستحقه عندهم ونتف اللحية ) » م : ( بلا عذر » وتقبيل 
مستمعيه عندهم ونتف اللحية ) . (8) ع : ( مهارشتها ) . 

(9) ع : ( والمضايفة ) . 
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أن من فَعَلَ مَا يخل بالمروءة لم تُقبل شهادته . ( الْتَهَّى ) . 
وهذا شئء يختلف باختلاف الناس وباختلاف الزمان والمكان في الشخص 
الواحد . 
4 . وفي ١‏ العتابية » 0© لا تُقبل شهادة من يُكثر الصياح في الأسواق . 
( الْتَهَى ) . 
تنبيهات : 
* الأول : في تفسير بعض ما سبق وبيان المراد منه : 
5 . قَانُوا : المراد بنسيان القرآن الذي هُوَ كبيرة أن لا يقدر على 
القراءة من المصحف لا أن ينسى حفظه عَن ظهر قلب © . 
6 . والقتل إنما يكون كبيرة إِذّا كانَ عمدا ؛ وأما الخطأ فلا ينبغي أن يكون 
صغيرة لقولهم بأنه يوجب الإثم بترك التغبت » ولذا وجبت الكفارة فيه سترأ للذنب . 
7 . والقذف كبيرة إلا قذف الصغيرة » ومملوكة » وحرة متهتكة 
فصغيرة » وجرح الراوي © والشاهد بالزنا إِذْا علم به واجب © » وقذف الرجل 
زوجته إِذّا أت بولد يعلم أَنَّهُ ليس منه مباح » وقيل : واجب . 
8 . والنميمة : نَقْل الكلام على وجه الإفساد » وأما بقصد النصيحة 
فواجب . 0 
9 . واختلفوا في قطيعة الرحم فقيل : هي بالإساءة يه ؛ وقيل : برك 
الإحسان » واختلف الترجيح والموافق 9 لمذّهَبنا الثاني لقولهم بوجوب نفقة القريب . 
واختلف في القرابة التي يجب وصلها فقيل : لكل ذي رحم » وقيل بشرط 
امحرمية 9) , والأقرب إلى 2 مَذّهَبنا الثاني لاشتراطهم الحرمية فيه لعتقه © إِذَا 


(1) د » ع : ( العناية ) . 

(2) في حاشية ع : ( المراد بنسيان القرآن الذي هو كبيرة أن لا يقدر على القراءة في المصحف ) . 
(3) عبارة مط : ( وفي شرح الرازي ) . (4) لبس في ح : ( واجب ) . 

(5) ع : ( فالموافق ) . ظ 

(6) في حاشية د : ( فتدخل فيه بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة . شاكوري غفر له ) . 

ح : (أن). (8) ع : ( بعتقه ) . 
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ملكه » ووجوب نفمّته . 

0 . واختلف في دحول الخالة في الأم والعم في الأب في العقوق » ' 
والمعتمد أن لا يدخلا فيهما © . ظ 

1 . واللنيانة في الكيل والوزن إنما يكون كبيرة في غير التافه © أما 
في التافه فصغيرة . ظ 

2 . والدياثة : استحسان الرجل [ المنكرع © عَلَى أهله . 

3 . والقيادة : استحسان الرجل [ المنكر ع © عَلَى غير أهله . 

4 . وامراء : الاعتراض عَلّى كلام الغَيْر يإظهار خَلّل في لفظه أو في 
معناه » وَهُوَ مذموم إِنْ لم يكن في الدّين . 

5 . والمجادّلة : قصد إفحام © الغَيْر وتعجيزه وتنقيصه بالمَذّح في كلامه . 

6 . والمداهنة : بيع الدَّيْن بالدنيا 0 

77 . والمداراة المسنوئة © بيع الدنيا بالدّيْن . 

0 الثاني : 

8 . قد ذَكرَ الفقهاء أَنَّ من الكبائر 7) الأمن مِن مَكْر الله تَعَالَى 
واليأس من رحمته : وفي ( العقائد ) : « واليأس من رحمة الله تَعَالَى كفر» والأمن 
من مكر الله تَعَالَى كفر » ؟ فيحتاج إلى التوفيق . 

والجواب : أن مرد الكفر من اليأس لإنكار سّعَة الرحمة للذئنوب » ومن الأمن 
لاعتقاده أَنْ لا مكر ؛ ومُراد الفقهاء من ١‏ اليأس » اليأس لاستعظام ذنوبه واستبعاد العفو 
عنها » ومن ( الأمن ) الأمن لِعَلَبَة الرجاء عليه بحيث دَخَلَ فى حَدٌ الأمن » والأوفق 
بالسنة طريق الفقهاء » لحديث الدارقطني عَن ابن عباس رضي الله تَعَالّى عنهما مرفوعًا ‏ 
(1) ح : » ع ءم : ( والمعتمد لا فيهما ) مط : ( وللعتمد لا فرق بينهما ) ! 
(2) في حاشبة د : ( التافه شيء رخيص الثمن كا جزر واللفت والحطب وما اشبه ذلك . شاكوري غفر له ) . 
(3) زيادة منا يفتضيها السياق . | (4) زيادة منا يقتضيها السياق . 
(5) ح : ( واما امجادلة فعند إفحام ) . 


(6) ح : ( والمواراة المذمومة ) » دام: ١‏ والمداراة ا منسوبة ) دع: ( والمداراة العسوية ) 3 والمثبت من مط . 
)اع : ( الكبائر أيضا ) . 
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حيث عدهما (1) من الكبائر وعطفهه © عَلَى الإشراك بالله تَعَالَى ( الْتَهَى ) © . 
* الثالث من التنبيهات 4) 
19 . شرط أصحابنا لسقوط العدالة يشرب الخمر الإدمان 9) مع أنه 
كبيرة وهي تُسقطها مده . 
وجوابه : إنما شرطوه ليظهر أمره عند القَاضِي وإلا فالاتهام به لا يسقطها . 
* الرابع 
0 . شرطوا أيضًّا لسقوطها بأكل الربا أن يكون مشهورا به © مع أنه 
كبيرة . وجوابه : كما مر . 
* الخامس 7) 
1 . شرطوا لسقوطها بترك الجمعة أن يتركها ثلانًا بلا تأويل » مع أن 
ترك الفرض مرة كبيرة . وجوابه : كما مر . 
* السادس ©8) 


2 . أسقطوها بالأكل فوق الشبع مع أنه صغيرة فينبغى الإصرار عليه 
وجرانه : أن للسقط لها به نه على أن كل ذنب يسقطها ولو صغرة ب 
إدمان كما أفاده في « المحيط البرهاني ») » وِلئِس المعتمد . 
1# (10) . 
السابع : 


3 . أسقطوها 279© بركوب بحر الهند » والظاهر أَنَّهُ لكونه يخل 
با مروءة ١‏ أو لكونه كبيرة لقولهم أنه (12) مخاطر بنفسه ودينه لاجل الدنيا . 
7 الثامن )013 : 


(1)ه : ( عددها ) . (2) دء ع عم : ( وعطفها ) بالإفراد . 

(3) زادت مط هنا : ( درر ) ! . (4) (إمن التنبيهات ) من مط . 

(5) دء م : ( الأمان ) . واللفظ ساقط من ح . 

(6) عبارة : ( لا يسقطها . الرابع : شرطوا أيضًا لسقوطها بأكل الربا أن يكون مشهور به ) ساقطة من د . 
(7) د ؛ ( الرابع ) . (8) د : ( الخامس ) . ( دءم :( كل كذب ) , 
(10) د : ( السادس ) . (11) د ء م ء مط : ( أسقطوها ) . ع : ( سقطوها ) . 
(12) من زيادتنا لمقتضى السياق . (13) د : ( السابع ) . 
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4 . ألحقوا ب ( شهادة الزور » كُلّ شهادة كانت عَلَى باطل ‏ 
كالشهادة عَلَى مقاطعة سوق النخاسين » وقَالُوا : من شهد عليها © حلت به اللعنة . 


التاسع © : 
1125 . أسقطوا عدالة بائع الأكفان لكونه يترصد الموت » فهو © كبيرة . 
* العاشر ©) 


6 . في ١‏ الفتاوى الصّعْرى ) : لا ثقبل شهادة من وَقف عَلَى 9) الطريق 
لأنه شغل الطريق ( الْتَهَى ) » وَهُوَ يقتضي أَنَّهُ كبيرة إما في نفسه أو بالإدمان عليه . 
* الحادي عَشّر : 
7 . أسقطوها بالتعصب وَهْرَ يقتضي كما قبله © . 
3# الناني | عشر ) : 
1128 .رد شداد 8( شهادة 6 شيخ معروف بمحاسبة )10 أبنه في النفقة 
في طريق مكة (انتَهَى) 3 وكأنه لإحلاله بالمروءة . 
27# الثالث عشم (01) : 
9 . شرطوا في الصغيرة الإدمان لسقوطها 22 ولم يشترطوه 20 في 
فعل ما يخل بالمروءة وإن كان مباححا 4 وِعَلَى هذا ففاعل الل بالمروءة )014 لَيِسَ 


(1) ع (١:‏ علينا ) . (2) د : (١‏ الثامن ) . 
(3) ع: (وهو). (4) د : ( التاسع ) . 
(5) ع : ( في ). 


(6) عبارة : (الحادي عشر : أسقطوها بالتعصب وهو يقتضي كما قبله ) من مط . 
(7) ح )2 عوام : ( الحادي عشر ) »؛ د : ( العاشر ) . 

(8) هو : شَدَاد بين حكيم ( - 210 ه ) : فقيه » حنفي من أصحاب زفر . ( القرشي : الجواهر المضية 247/2 : 248 ( 641 ) ٠‏ . 
(9) ح : ( ردوا شهادة ) » د : ( زاد شداد ترد شهادة ) » ع : ردت شهادة ) » والمثبت من م . 
(10) مط : ( معروف بالصلاح نجاسبة ) » ع : ( شيخ معروف نحاسبة ) . 

(11) ح ء ع » م : ( الثاني عشر ) » د : ( الحادي عشر ) . 

(12) ع : ( حسدا ) » د : ( بسقوطها ) . (13) م : ( يسقطوه ) . 

(14) ح ء دء م : ( انمخل بها ) . 


الرسالة القالقة والفاضون 368 


* الرابع عشر © : 
0 . اتفق العلماء عَلَّى أَنَّ العَدَدَ المذكور فى حديث الكبائر من 
اعد أو انع دم ا أو اه - ل مول »ون قل ابن ع . 
رضي الله على : عنهما نا إلى السبعين أقرب © » وقال : سعيد بن تير 0 
رضي الله تَعَالَى عنه : ( هي © إلى السبعمائة أقرب © أي باعتبار أصناف 
أنواعها 0 . ( الْتَهّى ) . 
* الخامس عَشَر )2 : 
1 . عدٌّ أبو الليث السَمَوقَئْدِيٌ . رحمه الله تَعَالى » فِعل القلب 
المذموم من الصغائر كالحسد » وسكت عنه كثير من الفقهاء في كتّاب الشهادات , 
والمعتمد عندنا نّهُ لا مؤاخذة عليه بمجرده إلا إن صمم وعزم عليه فصغيرة » أو 
تعدى منه إضرار للغير بقول أو فعل فكبيرة » روى © الدَيْلّمِسَِ © في 


ةا 


5-0 


(1) حء ع »م :( الثالث عشر ) » د : ( الثاني عشر ) . 

(2) ع : ( وإن ). 

(3) أخرجه الطبري فى « التفسير ) ( 9207 : 9210 ) » وعبد الرزاق في ١‏ المصنف ») ( 19702 ) » وعبد بن 
حميد في ( المسند ) ( - كما في الدر المنشور 146/2 ) ؛ وابن المنذر في ١‏ التفسير» ( - كما في الدر المنشور 146/2 ) » 
وابن أبي حاتم في التفسير 6 ( - كما في الدر المنثور 2 / 146 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان ) ( 294 ) عن 
ابن عباس ( موقوفا من قوله ) . 1 

(4) هو سعيد بن مجبير » الأسدي بالولاء » الكوفي » أبو عبد الله ( - 5و ه / 714 م ) : تابعي » كان أعلمهم 
على الإطلاق . وهو حبشي الأصل . من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد أذ العلم عن عبد الله بن 
عباس » وابن عمر , ثم كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه قال : 9 أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء يعني 
سعيدا ؛ ولما خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على عبد الملك بن مروان كان سعيد معه إلى أن قُتل عبد 
الرحمن فذهب سعيد إلى مكة » فقبض عليه واليها خالد القَسْرِيّ » وأرسله إلى الحجاج فقتله بواسط . 
قال الإمام أحمد بن حنبل : ؛ قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه ؛ . 
( الرركلي : الاعلام 93/3 ) . (5) م :(هما). 

(6) د : ( أصنافها وأنواعها ) 

7) ح ء ع » م : ( الرابع عشر ) » د : ( الثالث عشر ) . 

(8) ح : ( وذكر) ٍ 

(9) شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو » أبو شجاع ء الذَّيْلّمِيَ » الهمذاني ( - 509 ه / 1115 م ) : 
مؤرخ » من العلماء بالحديث . من آثاره  :‏ تاريخ هَمَذَّان » » و 9 فردوس الأخبار بمأثور الخطاب النخرج على 
كتتاب الشهاب »؛ ؛ واسمه علي ١‏ الفردوس بمأثور الخطاب » اختتصره ابنه شهردار » وسمأه 9 مسند الفردوس 6 #4 > 
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( الْفِودّؤس ) : 0 شَهَادٌة المسلمين بعضهم عَلَى بعص جائزة 3 ولا تجوز شهادة 
العلماء بعضهم عَلَى بعض لأنهم حصَدّة ) ©. ( الْتَهَى ) . 
* السادس عشر © : 

2 . إن الصغائر التي قدمناها إنما يكون الواحد منها صغيرة إِذَا كان 
مستعظمًا لفعلها خائفًا من عقابها أما إِذّا فعلها متهاونًا بها فإنها تصير كبيرة كما 
ذكره حجة الإسلام العرَلَ © في « الإحياء » . ( انتَهَى ) . 

# السابع عشر 9) : 

3 . أن الاستخفاف بالصغيرة كفر إِذّا ثبت المنع عنها بدليل قطعي . 


واخختصر المختصر ابن حجر العسقلائي وسماه ( تسديد القَّؤْس في اختصار مسند الفردوس » . وله أيضا : 
«رياض الإنس لعقلاء الإنس » في معرفة أحوال النبي وتاريخ الخلفاء . ( الزركلي : الأعلام 183/3 ) . 
(1) موضوع . 

أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور » ( - كما في الآلئ المصنوعة 2 / 182 : 183 » والجامع الصغير ) ( ضعيف 
ا جامع 09 ) » ( كنز العمال 17746 ) » وأورده الديلمي في ١‏ الفردوس » ( 3603 ) كلاهما عن مجبير بن 
مُْطهم . قال الحاكم عقبه بعد أن رواه : « ليس هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم ) : وقال ملا 
على القاري : ١‏ ليس من الحديث » إسناده فاسد من وجوه كثيرة على ما في اللآلئ » وعلى تقدير صحته 
فالعلماء يراد بهم علماء الدنيا التاركون طريق العٌقْبَى كما تسير إليه العلة المذكورة في نفس الحديث » فإن 
الحسد حرام » وأما الغبطة فمرام . ( الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للقاري ( 544 ) ؛ ونحوه في كشف 
الخفا للعجلوني ( 1571 ) ) . وجزم الألباني بأنه موضوع . ( ضعيف الجامع الصغير ( 3409 ) ) . وقد وقع في 
م:(أحسد ). 

(2) ح » م : ( الخامس عشر ) » د : ( الرابع عشر ) . 

(3) هو : محمد بن محمد بن محمد الغزالي » الطوسي » أبو حامد » حجة الإسلام : ( - 505 ه / 1111 م ) : 
فيلسوف » متصوف ء له نحو مائتي مُصَنّْف . مولده ووفاته في الطابران » ( قصبة طوس » بخراسان  )‏ 
رَحَل إلى نيسابور » ” ثم إلى بَعْدَاد » فالحجاز » فبلاد الشام فمصر ء وعاد إلى بلدته . نسبته إلى صناعة الغزل 
(عند من يقوله بتشديد الزاي ) أو إلى ١‏ غَرَالّةَ 4 ( من قُرَى طوس ) لمن قال بالتخفيف . من كتبه : ( إحياء 
علوم الدين ؛ » و 3 تهافت الفلاسفة » » و ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد ) » و محك النظر 6 و 9 معارج القدس في 
أحوال النفس » و ١‏ القَّوْق بين الصالح وغير الصالح » و ١‏ مقاصد الفلاسفة » و ١‏ المضنون به على غير أهله ) 
وفي نسبته إليه كلام » و ١‏ الوقف والابتداء » في التفسير , و « البسيط »© في الفقه » و « المعارف العقلية ) 
و« المنقذ من الضلال 6 و ١‏ بداية الهداية » و ( جواهر القران ؛ و « فضائح الباطنية ) » ويعرف بالمستظهري » 
وبفضائح المعتزلة » ( التبر المسبوك في نصيحة الملوك 4 كتبه بالفارسية وتُرْجِمَ إلى العربية » و (الولدية ) وهي 
رسالة أكثر فيها من قوله : أيها الولد » وله كتب بالفارسية . ( الزركلي : الأعلام 22/7 : 23 ) . 

(4) ح » م : ( السادس عشر ) ؛ د : ( الخامس عشر ) . 
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* الثامن عشر (1) : في حد الإصرار عَلَى الصغيرة : 
4 . فالجمهور على أنَّهُ غلبة المعاصي عَلَى الطاعات » وَهُوَ المعتمد 
كما قدمناه في حل العدالة . 
* وقيل : المواظبة عَلَى صغيرة من نوع أو أنواع . 

* وقيل : تكرارها منه تكرارًا يشعر بقلة مبالاته بذنبه © إِشْعَارُ ارتكاب 
الكبيرة » وكذا إِذّا وجدت منه أنواع من الصغائر يشعر مجموعها © بما يشعر به 
أدنى الكبائر ورجحه بعضهم . 

* وقيل : أن يفعلها ومن عزمه أن يعود إليها . ( الْتَهَى ) . 
* انابع عدر .. 

1135 , أن 9 م مَن قال ل ا 0 
داه - ل كول 8 بأد كل ذنب يُسقط العدالة » وإما الخلاذ ف ف الإطلاة 
والتسمية - كذا في « درر اللوامع » . ( الْتَهَى ) . 


بن العشرون 0 . . 
6 . كل ما كرة 9 عندنا تحريًا © فهو من الصغائر - كما اسْمْفئد 
ذلك من تعدادها . 


ا الحادي والعشرون (10) . 
7 . ذكر في « إصلاح الإيضاح ) أن شرب الخمر لَيْسَ بكبيرة » 
وَهُوَ سَبْق كلم ؟؛ لأنه معدود منها في الحديث الصحيح » وروى الديلمي في 


(1) ح »م : ( السابع عشر ) » د : ( السادس عشر ) . 


(2) مطاح د : ( يدينه ) .00 (3) د : ( بمجموعها ) . 
(4) ح » ع » م : ( الثامن عشر ) » د : ( السايع عشر ) . 
(5) ع : ( أن كل ). (6) ع : ( نقول ) بالنون . 


(7) ح » ع » م : ( التاسع عشر ) » د : ( الثامن عشر ) . 

(8) ع : ( ذكره ) »م : ( كل مكروه ) 

(و) د : ( كل ما كان عندنا كراهة تمر ) . 

(10) ح ء ع : ( العشرون ) » د : ( التاسع عشر ) . واللفظ ساقط من م . 
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رسائل بن نيم 
الفِوْدَؤْس » : « شرب الخمر رأس الكبائر » وهي أمّ الحبَائث ومِمْمَاح كل شر ) 29 . 
(الْتَهَى 0 
* الثاني والعشرون 0 في التوبة : 


8 . وهي الندم على المعصية من حيث إِنَّا معصية » والعزم عَلَى 
عدم العَؤد إلى مثله » وتحقيق الإقلاع عنها » ورَدٌ المظالم [ إلى أهلها عند الإمكان » 
وقضاء مَا قصَّر في فعله من العبادات . 

9 . وإما قيدنا بالحيئية © المذكورة لأن الندم عَلَى فعلها من حيث 
5 ضارة لبدنه أو متلفة لاله © لَهِسَ بتوبة . 

1140 . وفيها مسائل : 

* الأولى : تصح التوبة من بعض الذنوب مع الإصرار عَلَى ذنوب أخر . 

* الثانية : التوبة عن الذنب فريضة عَلَى الفور صغيرة كانت أو كبيرة فتجب 
التوبة عن تأخير التوبة . 

* الثالثة : تصح التوبة من الذنوب ولو بعد نقضها مرارًا . 

* الرابعة : الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة النصوح » وأما الصغيرة فلها مكفرات 
كثيرة وردت بها السنة منها الصلوات الخمس والجمعة 9) وصوم رمضان © , 
والاستغفار واجتناب الكبائر عَلَى أحد القولين 

* امخامسة : قبول التوبة *” من الكفر © قلمى اتقاًا ‏ ومن المعاصي كذلك عفدنا 
قو تل : « يك ل يبل اله عن .و عي يتا 9 وعند 


(1) الفردوس ( 3639 ) عن معاذ بن جبل . 2) مكانها في مط : (والله أعلم ) . 

(3) ح : ( الحادي والعشرون ) » د : ( العشرون ) . وكاملها في م : ( فصل في شروط التوبة ) . 
(4) د : ( الحيثية ) . 9)م : (لا له ) . 

(6) م : ( بالجماعة ) . 


7) إشارة إلى حديث : الصَّلَوَاتُ الحَمس وَاجْمْعَةٌ إَِى الجُمَعَةِ وَرَمَضَانٌَ إِلَى رَمَضَانَ مُكَمْراتٌ ما يهن إِذَا 
الجكئب الْكمَائِر ( أخرجه مسلِم كتاب الطهارة » باب الصلوات الخمس . ٠‏ ( 233 - 16) ) عن أبي هريرة . 


زادت مط : ( الحج ) . (8) م : ( الكفرة ) . 
(9) الشورى : 25 . 
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الشافعي رحمه الله ظني » وتمامه في مَنَاسِك الكِرْمَانيٌ . 


تنسه 19 : 


1 . اختلف العلماء - رحمهم الله تَعَالَى - في تكفير الحج المبرور. 
للكبائر , والصحيح أَنّهُ لا يكفرها ء ولس مراد القائل بأنه يُكفّرها إنه ُسقط قضاء 
نا لزمه ين العبادات والمظالم والديون » وإنما مراده أَنهُ يُكفْر إثم تأخير ذلك » فإذا 
فرغ منه طُولِبَ بالفعل فإن لم يفعل مع قدرته فَقَدْ ارتكب الآن الكبيرة © . هكذا 
نيه عليه بعض العلماء . وهذا مما يجب حفظه . ( الْتَهَى ) . 

2 . وروى الدَّيْلَمِيَ في « الفردوس » عَن أنس © رضي الله عنه 
مرفوعًا : الذنئب شؤم عَلَى غير فاعله إن © عيره ابتلى به وإن اغتابه 9) أثم وإن 
رضي به شاركه ) 9 , 

3 . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : .التائب عند الله تَعَالَى 
بمنزلة الشهيد © , 


وإذا أحب الله عبذا 08 يضره ذلبٌ 9 , 


(1) ليس في م : ( تنبيه ) . (2) د : ( كبيرة ) | 

(3) هو أنس بن مالك بن النضر التجاري » الخزرجي » الأنصاري »2 أب ثمامة » أو أبو حمزة : صاحب 
رسول الله ؛ صلي الله عليه وسلم » وخادمه » روى عنه رجال الحديث الكثير . مولده بالمديئة » وأسلم 
صغيراء وخدم النبي صلي الله عليه وسلم إلي أن قيض » ثم رحل إلي دمشق » ومنها إلي البصرة » فمات 
فيهاء وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة ( الزركلي : الأعلام 24/2 : 25 ) . 

) حء دعم :( وإن). (5) ع : ( أعانه ) . 

(6) ضعيف . أخرجه الديلمي في 9 مستد الفردوس 6 ( - كما في ضعيف الجامع الصغير 3063 » والفردوس 
9 ) ( عن أنس ) . ضعفه الألباني فيه ضعيف الجامع الصغير 6 . 

) أورده الديلمي في « الفردوس ؛ ( 2431 ) عن جابر . وعبارة : ( رضي الله عنه التائب عند الله تعالى بمنولة 
الشهيد . وعن أنس رضي الله عنه ) ليست في ع . 

(8) ضعيف . رواه القشيري في الفْشَيِريٌ في « الرسالة ؛ (ص 59 - طبع بولاق ) ومن طريقه ابن النجار في 
«ذيل تاريخ بغداد 6 78/3 عن أنس بن مالك ) مرفوعا . كما أورده الديلمي في ١‏ الفردوس » ( 2432 ) . 
أورده الألباني في « السلسلة الضعيفة ( 615 ) 6 وقال ( ضعيف ) » ثم قال : « قلت : وهذا إسناد مظلم » مَن 
دون أنس لم أجد لأحد منهم ذكرًا في شيء من كتب التراجم » اللهم إلا ابن خرذاذ هذا فهو من شيوخ 
الدارقطني » وقد ساق له حديثا بسند له الى مالك عن الزهري عن أنس » ثم قال الدارقطني : و هذا باطل 
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رسائل بن نجيم 

5 . وعن ابن عباس » رضي الله عنهما : ( التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له» والمستغفر من الذنب وَهُوَ مقيمٌ عليه كالمستهزئُ بربه عز 
وجل ) 1 . 


6 . وعن أبي هريرة : ( ثلاث م؟ مَنْ كُنٌّ فيه حَاسَبَه الله تَعَالَى حستابا 


يسيرًا وأدخله الجنة : تُعطي ١‏ مَنْ حَرَمَكُ » وتَصِل مَنْ قَطْعَكٌ » وتَعْقُو عَمْن 
ظَلَْمَكَ ع © , 


1147 . وعن أبن عباس » رضي الله عنهما : « ثلاءة مَنْ كن فيه 
حاسبه الله حسابا يسيرا وآوَاهُ في كتَفِه , ونَشَّرَ عليه رحمته , وأدخله في محبته ‏ : 
مَنْ إِذَا أعطي شّكر » وإذا يو عفر ”1 وإذا عضت م سَكَدَ © )ع © , 
04 . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ١‏ لات مُهْلِكات , وَثَّلاَتٌ 
مُنجيَات ؛ فأما المهليكات : فش ممطاع »:وكؤى بع » وإغجاب المرء بنفسه » وأما 
لمنُجيات : فحَشْيَة الله في اش والعلانية. » والقَضْد في الفقر واليتى » والعذل في 


بهذا الإسناد » ومن دون مالك ضعفاء ) . وقال في موضع آخخر : ( مجهول ) - كما في ١‏ اللسان ) . فالظاهر 
أنه هو آفة هذا الحديث . ١‏ والله أعلم » . 

(1) ضعيف . أخرجه البيهقي في 9 شعب الإيمان ؛ ( 7178 ) : وابن عساكر في امجلد الثاني والثلائين في التوبة 
من «الأمالي ؛ ( قى 4 أ) ( - كما في الضعيفة 84/2 ) عن ابن عباس . وأورده الديلمي في « الفردوس ) 
(2433 ) . ضعفه الألباني في ١‏ السلسلة الضعيفة » ( 616 ) . وانظر : كشف الخفا للعجلوني ( 944 ) . 
(2) ع : ( تطعم ) . 

(3) ضعيف الإسناد أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( - كما في الترغيب والترهيب 209/3 - ط 
المنيرية ؛ مصر ) » والحاكم في ١‏ المستدرك © 518/2 » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى 6 235/10 عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا . وقد تعقب الذهبي الحاكم بسليمان بن داود اليماني فقال : قلت : سليمان «( ضعيف »6 
( تلخيص المستدرك 518/2 ) » وقد قال فيه البخاري : منكر الحديث » فقال ابن حبان : « ضعيف 4 » وقال 
أبو حاتم : 9 ضعيف الحديث منكر الحديث لا أعلم له حديئا صحيحا ) ( لسان الميزان 83/3 : 84 ) . قال أبو 
الفداء سامي التوني : قد خرجناه وبينا ما فيه في كتابنا و تخريج ونقد كتاب كنز العمال للمتقي الهندي ) 
مفصلا » فليراجع ثّمْ . (4) ع : ( وأدخله الجنة ) . 

(5) ع: (عفى ). 

(6) كذا » وفي رواية الحديث : « فتر) . 

7) موضوع . أخرجه ابن حبان في « الضعفاء » 93/2 , والحاكم في « المستدرك 6 125/1 عن ابن عباس . 
جزم الألباني بأنه موضوع في « السلسلة الضعيفة » ( 587 ) . 
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الغضب والرضا © ) . 


1149 . وعن أبن عباس رضي الله عنهما : .ذَنْث العَالِمِ ذُنْبٌ » وذنب 
الجاهل ذنبان؛ العالم يُعذب عَلَى ركوبه الذنب » والجاهل يعذب عَلَى ركوبه 
الذنْب وتّوكه العلم © . 

0 . وعن سَلَان وأنس رضي الله تَعَلّى عنهما : .ذَنْبٌ لا يُغفر ‏ 
وذَّنْبٌ لا يُْرك » وذنب عسى الله أن يغفره : فأما الذنب © الذي لا يترك 
فمظالم ©" فيما بينهم » وأما الذنب الذي لا يغفر فالشرك بالله عز وجل ء وأا 
الذنب الذي يغفر فذنب العباد فيما بينهم وبين الله تعالى 9) . 


1 . وعن أبي بكر الصديق رضي الله تَعَالَى عنه : .عليكم بلا إله إلا 
الله والاستغفار فأكثروا منهما ٠‏ فإن إِبلَئِسَ قال : أهلكتٌ الناس بالذنوب 
وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار » فلما رأيت ذلك أهلكتهم بلأهْوَاء وهم 
يحسبون أنهم مُهتدون لا يستغفرون 9 . ( الْتَهَى ) . 

وصلى الله على سيدنا مُحَمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما » أمين يا 
العالمين 


(0) صحيح أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ٠‏ 343/2 » والدولابي في « الكتى 6 151/1 » والطيراني في ( للعجم 
الأوسط» ( - كما في مجمع الزوائد 91/1 ) عن أنس ( مرفوعا . قال أبو الفداء سامي التوني : وقد فصلنا 
القول في هذا الحديث من طرق صحيحة وضعيفة في كتابنا : 0 تخريج ونقد كتاب كتر العمال للمتقي 
الهندي » ( رقم : 43867 2 43594 ) . 

(2) ضعيف جدًا . رواه الديلمي في 9 مسند الفردوس ؛ ( - كما في الفردوس 3165 » والجامع الصغير ) عن 
ابن عباس . قال الألباني في و ضعيف الجامع ؛ ( 30050 ) : 9 ضعيف جذا ؛ . 

(3) ليس في ح » دء ع : ( الذنب ) . 

(4) في حاشية د لحق : ( العباد فيما ) » ع : ( الظلام ) . 

(5) أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير ) 252/6 ( 6133 ) » وأورده الديلمي في « الفردوس » ( 3166 ) . 
89) ختم النسخة ح : ( بالأهواء . والله أعلم بالصواب » والحَمّد لله وحده ) » د : ( فلا يستغفرون . انْتَهَّى ) ؛ 
م : ( فلا يستغفرون . الْتَهَى . تمت الرسالة ببحمد الله وعونه » وصلى- الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم ) . مط : ( فلا يستغفرون . نسأل الله العفو والعافية والله سبحانه وتغالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمأب . تمت الرسالة في بيان المعاصي كبائرها وصغائرها ويتلوها في الاستصحاب وما تفرع عليه ) . 
بلا وإسماعيل القاضي ١‏ - كما في فتح الباري 183/12 ) بلفظ : أكثر من سبع وسبع . 


7-1 
جر لاضن (لفريَ 
اسك ١ج‏ (ارومسى. 
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الرسالة الرابعة والثلاثون ©) 
في الاستصحاب وما تفرع عليه من المسائل الفقهية © 
وصلى الله على سيدنا مُحَمّد وآله وصحبه وسلم ©) 
152 . الحقد لله » وسلامٌ عَلَى عباده الذين اصطفى » ( وبعد ) : 
1153 . فهذه رسالة في الاستصحاب وما تَمْدَعٌ عليه من المسائل الفقهية . 
4 . وهو كما في ١‏ التحرير) :3 الحكم ببقاء أمر محقق لم ين عدمه ). 
5 . والأولى ما في « العناية ) من أن :3 التكم بر ت أفر في وَفْت 
بتاء عَلَى تثُبُوته في وَفْت آخر » . ( انْتَهَى ) » يشمل 9 نوعيه 
6 . وفي جيه ثلاثة أقوَال : 
* لَيِسَ حجة أصلا . 
3 حكة مُطلمًا . 
* واخْختّار محبحة 9 فى الدَّفْع لا في الاسْتحمّاق . 
وعليه قََحٌ في « الهدَايّة » في مسائل شتى من ( فصل القضاء بالمواريث ) 
مسكلتين : 
* الأولى : مات نصرانى فجاءت امرأته مسلمة وقالت : 9 أسلمت بعد موته ) 
وقالت الورثة : « قبله » فالقول قولهم 9») - ) , 
* الثانية : مّات مُسْلِمٌ وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت : 
(1) ح:( الرسالة الخامسة والثلاثون ) »د:( الرسالة الثانية والثلاثون 4 
(2) ( من المسائل الفقهية ) من م . (3) مكان العبارة في م : ( رب يشر ) . 
(4) د : ( ليشمل ) . | (5) ( حجة ) ليست في م . 
(6) ح » د » م : ( لهم ) » ولمثيت من مط . 
7) في حاشية ع هنا : ( وقالت الورئة : لا بل أسلمت بعد موته » فالقول لهم أيضا » ولا يحكم الحال ؛ لأن 


أيضا . بداية ) . أ هه 
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وأسلمت قبل موته ) فالقول لهم أيضًا ؛ لأن ظاهر الحديث 20 يشهد لهم وهم 
دافعون . 

7 . وِقَالُوا : لو ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارًا © 
فترث © وقالت الورثة : « أُبَانَهَا في الصّحَّة فلا ترث » فالقول لها . 

8 . وفي ١‏ التتمة ) : لو أقر لوارث # ثم مات فقال الله  :‏ أقر في 
الصحة » وقالت الورثة : ( في مرضه ١‏ فالقول للورثة والييئة بينة الَْرَ له . ( الْمَهَّى ) . 

9 . ففيهما أضيف 8 الحادث إلى أقرب أوقاته » وَهُوَ ظاهر 
نعتبره 9) للدفع عنهم » وعنهما © في الأولى لأنها دافعة © جرم © 00 , 

0 . وقَانُوا : لو قال القَاضِي بعد عزله : « أخذت منك ألقًا قبله 
. قضيت بها عليك ودفعتها إلى فلان ) » فقال : « بل بعده » » فالقول لِلْقَاضِى عَلَى 
الصحيح لأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان . 1 

1 . وقال : الرَيْلَعِىَ (من القضاء) : لو قال العبد لغيره بعد العثق : 
« قطعتٌ يدك وأنا عبد ) وقال المقر له : « . . . و أنت حب ) فالقول للعبد » ولو 
قال يميه : أخذتٌ منك غلة » كل شهر كذا وأنت عبد » وقال : بعد العثق 
فالقول للمولى لما ذكرناه 7© » وكذا الوكيل بالبيع إِذَا ادعى البيع والتسايم قبل 
العزل وقال الموكل : ( بعده » فالقول للوكيل 012 إن كان المبيع مستهلكا وإلا 


() ع : ( الحدوث ) . (2) ح ( فان ) » دء ع » مء مط : ( وصار فارًا ) . 
(3) ح : ( أقرت ) . واللفظ ليس في ع . (4) م : ( الوارث ) . (5) ع : (فأضيف ) . 
(6) ح '( يعتبر ) » د : ( تعتبره ) » م ! ( يعتبره ) . (7) ع : ( وعنها ) . 
(8) د : ( واقعة ) , 


(9) ح : ( حرمانا ) » م : ( حرما ) . واللفظ ليس في ع . 

(10) في حاشية ع هنا : ( ووجه كونها نها دافعة أنه تكر وجود المانع من الإرث وهو الطلاق في الصحة ) ٠١‏ . ه . 
(11) في حاشية ع هنا : ( يعنى أن السيد ادعى أن الغلة اكتسبها وهو عبد » وقال العبد اكتسبُّها وأنا معتق 
(12) في حاشية ع هنا : ( لإنكاره الضمان في المستهلك وادعائه خخروج الملك في القائم عن الموكل » ومثله الغلة 
المستهلكة والقائمة . حموي على الأشباه في قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ) » ثم الحاشية التالية : 
( يعني إذا كانت الغلة مستهلكة يريد المولى بقوله أخذت منك » وأنت عبد دفع الضمان عن نفسه فيقبل قوله » وأما 
إذا كانت قائمة فمراد المولى إزالة ملك العبد عن تلك الغلة ومراد العبد دفع المولى فيقبل قول العبد لما معه ) . 
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فللموكل كالعَلّة القائمة القول فيها للعبد . ( الََْى ) . 
ٍ 2 . وفي < النهاية ) 0) : « أعبق أَمَيَهُ ثم قال لها : « قَطْعْتٌ يَدَكَ 
وأنتِ أُمَتي ) » فقالت : ١‏ « وأنا حوّة » فالقول لها » وكذا في كل شَّْءِ أخذه منها 
عند أبي حَنِيقَة وأبي يُوسُف رحمهما الله » . ( الْتَهَى ) . 
وينبغي حمل مسئلة قَطع يد العبد عَلَى قل محمد » وإلا فلا فرق بين العبد والجارية . 

163 . وكذا قَال في ٠‏ المجمع » ين ( الإقرار ) : 1 ولو أََدَ حويئ أسلم 
بأَحذٍ امال قبل الإسلام أو يإثلاف حمر بعده » أو مُسلم بمال حربي في دار الحرب » 
أو بقّطع يَدّ مُعْمَقه مُعْتَقِه قبل العئّق فكذبوه في الإسناد أفتى © [ أبو حنيفة ] يعدم 
الضمان ني الكل . (اْتَهَى ) » وقالا : يضمن في الكل . 

4 . وفي ١‏ مُنية المفتي ) من ( الإقرار ) : « مريض أوصى لرجل 
ومات فقالت الورثة : « أَعْتْقَ هذا العبد في صِحيِه ) » وقال الموصّى له : ( في 
مرضه » فالقول للورثة ولا شَّيْءِ للموصضى له إلا أن يفضل من الثلث أو تقوم له 
بيئة ) . ( الْتَهَى ) . 

1165 . وهذا يخالف الفرعين الأولين . 

6 . وقَالُوا د نكر الشتري يلك الشفيع فلاد من بين على ملكه 
لاستحقاق © الصٌّفْعة ؛ لأن ظاهر اليد يكفي للدفع لا الاسْتَسْمّاق 

7 . وفي د التقرير » ©© للأكمل أن الاستصحاب له معنيان : 

* أحدهما : كل حكم عرف وجوبه في الماضي ثم وقع الشلك في زواله في ا حال . 
* الثاني : كل حكم عرف جوابه بدليله في الحال ووقع الشك في كونه زائلا 
في الماضي » فبعض الفروع مفرع عَلَّى الأول والبعض عَلَى الثاني . ( الْتَهَّى ) . 

8 . وفى ١‏ النهاية ) من مسائل شتى : « إِذَا اختلف الأجر والمستأجر 

في جريان ماء الطاحونة وانقطاعه بعد مُضِيَ المدة » يجعل الحال حكمًا في حق 


0ج : (الهداة )ا 
(3) ع : ( باستحقاق ) , 4 م : ( التقريب ) . 
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الماضي بخلاف المفقود فإن هناك حكمًا للاستصحاب تارة يكون من الماضي إلى 
الحال كما في المفقود وتارة من الحال ! إلى الماضي كما في مسألة الطاحونة ) . 
( الْتَهَى ) . 

9 . وفي ١‏ الذخيرة » : ١‏ إِذَّا برهن المستأجر عَلَى انقطاع الماء في 
الماضي تُقبل وإِنْ كان الماء جاريًا » . 

0 . وفي ١‏ البِرَازِيّةَ » : لَوْ اختلفا في قَذْر مُدّة انقطاعِهِ فالقول 
للمستأجر » ولم أر حكم ما إِذّا برهن المستأجر عَلَّى أنَّ مَاء النيل لم يَصِل إلى 
الأرض فهل هُوَ كالشهادة بانقطاع ماء الرحى أم لا ؟ 

1171 . وفي ١‏ البرّازِيّة ) : استأجر أرضًا للزراعة فانقطع الماء وبق شَّىْء 
من المدة مَا يصلح أن يزرع عرفا () ولم يخاصم ولم ينقص #) حتى تمت المدة لزم 
نام الأجر » وإ خاصم له نقض الأجرة وبنقص 7 من الأجر بحسابه » إن لم 
يصلح أن يزرع عرفا © لا يلزمه الأجر فيما مضى وإن لم يخاصه 7 ' . ( الْتَهّى ) . 

1172 . وفي ( الفَصْل التاسع والثلاثون ) من « بجامع الفُصُولينُ » ©) ما 
يحكم فيه الحال بأن مستَدَلٌ بالحالٍ عَلى صِدّق المقال » وذكر فروعًا : 

3 . منها : تكارى © دابة. إلى الليل ثم قال بالليل لربها : « 
مني فلم أجدها إلى الليل ) وكذبه ربها يحكم الحال . 

4 . ومنها : لو بجرى نهر © في أرض آخر أو مِيرّاب 7 في دار آخر 
فاختلفا وأنكر رب الدار 29 ثُبوت حقه صُدّق » وعَلَى المدعى بينة أنَّ له حق 
التسبيل !4 إلا ذا كان الماء جاريًا زمان الخصومة » أو ُلِم أَنّهُ كَانَ يجري قبل 


(1) ح : ( عرفا ) » ع : ( عربا ) . وفي حاشيتها : ( عرفا ) . 


(2) ع : ( ينقض ) . (3) ع : ( وينقض ) . (4) ح ء ع : ( عرفا ) . 
(5) ح : ( وان يخاصم ) » ع : ( وإن لم يتخاصم ) . 
(6) ج 2 / 37 . ( من التعليق على ط . دار الكتب العلمية ) . (7) ع : ( مكاري ) . 


(8) دء» م»ء مط : ( لرجل نهر ) . ع : ( لرجل بثر ) . 

(9) الميزاب : قناة يجري فيها الماء منصرفا من أسطح الدور فينسكب على الأرض بعيدا عن جدرانها ؛ والجمع ميازيب . 
( المعحم العربي الأساسي ( وزب ) ص 13014 ) . (10) م » مط : ( الدين ) . 
(11) ح : ( التسليم ) » د : ( اك لعسييأ ) » مط : ( السبيل ) » والمثبت من م . 
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ذلك فحيقذ يصدق رب الال . 

5 . ومنها : مِيرّاب أشرع | لى الطريق الأعظم لا يعرف حالم فادمى 

أنه م مُحدّث. فيقلع فقال رب الدار © « هُوَ قديم ) » لو كان الماء سائلا وَقت - 

الخصومة ترك .الكن يحلف بلله تتلى ما مق محدث بقير حق » وإ لم يكن .. 
سائلًا يومها فلايد من بينة عَلَى أنّهُ مسيله » أو كان بيد أبيه كذلك ومات ء وَهُوٍِ 

كذلك مورث له»ء أو شراه بذلك المسيل . 

6 . ومنها : باع الأب مال ابنه الصغير فادعى بعد بلوغه أَنَّ عه 
وقع بغبن فاحش » وأن قيمته يوم باعه مائة وقد باعه منك 7 بخمسين » ورد "© 
عَلى ملكي © » وقال.المشتري : لا بل قيمته كانَتُ خحمسين » يحكم الحال لو لم 
تكن المدة قدر ما تتبدل فيها الأسعار ع فلو كانت مدة يتبدل فيها الأسعار صدق 
المشتري » ولو برهنا فبينة المثبت للزيادة أولى . 

7 . ومنها : استأجر أرضًا فاختلفا فقال المستأجر : ( استأجرتها 
وهي فارغة ) وقال رب الأرض : « كانت مشغولة مزروعة » قيل : يُصَدّقَ رب 
الأرض بخلاف المتبابعَين » ولو اختلفا في الصحة والفساد بحكم الشرط © صدق 
مدعي الصحة » وقيل : يحكم الحال بصدق المستأجر لو فارغة في الحال وإلا 
يصدق المؤجر كما في انقطاع ماء الطاحونة ٠‏ ( انْتَهَى مَا في « جايع الفُصُولَينُ ؛ ) . 

11/8 . ومنه ما في ( نية المفتي ) : استأجر دارًا ودفع رب ب الدار المفتاح 
له ثم اختلفا بعد المدة فقال المستأجر : ٠‏ لم أقدر عَلَى قَنْحها » وقال المؤجر : 
وقدرتَ وسكنت » فالقول للمؤجر إن كان سَلّمَهُ مفتاح تلك الدار وإلا 
فللمستأجر وبه يفتى (٠‏ الْتَهَى ) . 

وكذا في ١‏ الظَهيريّة به » وزاد : ( ولو ضل المفتاح من يده أيامًا ثم وجده كان 
عليه أجر مَا مضى » . ( الْتَهَى ) . ظ 
9 . ولا خصوصية لهذا الفرع © , بل إذا اختلف الأجر 7) 


عو 


() م :( الدين ) , 2 م : ( لاع . | () مط :(وهو). 
(4) م : ( مالكه ) . (5) ( بحكم الشرط ) ليست في ع . 
(6) ح 6م : ( خصوصية لفرع ) . (7) ح ء م : ( المؤجر ) . 
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والمستأجر فيما يسقط الأجرة كمرض العبد , أو إباقه » أو غصب العَينٌ منه لحكم 
الحال , فإن كان وَقْت الخصومة كما قال المستأجر فالقول له مع يمينه عَلَى الثبات 
وإلا فللمؤجر عَلَى العلم 29 , هذا إِذا اتفقا عَلَى تقدم التسليم من المؤجر له . 

فإن اختلفا في تسليم المؤجر له العين فالقول للمستأجر مع يمينه » وإن اتفقا عَلَى 
وجود المسقط في المدة ثم اختلفا في قدره لا بحكم الحاكم والقول للمستأجر كذا 
في إجارات « الإيضاح » . 

0 . ومنها : ادعى أنَّ العَينْ ملكه فشهدا أَنَّهَا كَانَتْ له تُقبل . 

1 . ادعى نه زوجته فشهدا أنه كان تزوجها تُقبل . 

2 . وقاس العمادي مسألة دعوى الدَّين عليها © » فلو ادعى أن له 
عليه كذا فشهدا أَنَّهُ كانَ له عليه كذا فإنها تُقبل , والمنقول في ١‏ القنية » أَنّهَا لا 
تقبل حتى يشهدا أَنَّهُ عليه الخال © » حتى لو قال © : لا ندري لا تقبل © ع 
وكذا في دعوى الدَّيْن على الميت لا بد أن يقولا : مات وَهُوَ عليه . 

3 . ولو ادعى أَنّهَا ملكه فشهدا أنها كَانّتُ بيده لم تقبل 9 . 

4 . ولو ادعى أنها كَانَتُ ملكه فشهدا أَنّهَا ملكه لا تقبل لعدم 
المطابقة حتى لو شهدا 7 أَنّهَا كانت ملكه تُقبل . 

5 . وتمامه في « قُتْح القدير » في (الشهادات) » وفي © ( ججامع 
اللمُصُولِينٌ ) : ولا يَخفى أن في الْفْوِعَينٌ الآولين عمل بالاستصحاب . 

6 . ثم اعلم أن تعريف ابن الهُّمَام تبع فيه ( التلويح » وغيره من 
الأصوليين بناء عَلَى أن الاستصحاب عندهم الحكم بثبوت أمر في الزمن الحاضر 
بناء عَلَى ثبوته فيما مضى . وأما عكسه أعنى الحكم بثبوت أمر في الماضي بناء على 


(1) ع : (١‏ وإلا علي المؤجر على نفي العلم ) » مط : (نفي العلم ) . 


(2) د ء م : ( عليهما ) » ح : ( عليها ) . (3) م : (١‏ للحال ) . 
(4) م : ( قال ). (5) م : ( تقبله ) . 


(6) عبارة : ( ولو ادعى أنها ملكه فشهدا انها كانّتْ بيده لم تقبل ) ليست في م . 
(7) عيارة : ( أنها كانّتُ ملكه فشهدا أنها ملكه تقبل لعدم المطابقة حتى لو شهدا ) ليست في د . 
(8) م : ( وعن ). 
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ثبوته © الآن كما في « النهاية ) و ( العناية ) فسماه ©) في ( جمع الجوامع ) 
بالاستصحاب المقلوب © ظ 

7 . وفي « حاشية الكمال » أَنَّ الشافعية لا يقولون به إلا في 
مسألتين عَلَى خلاف فيهما : ْ 

2 الأولى : : مَن اشترى شيعًا فادعاه مُذّعٍ وأخذه منه بيحجة - أي بين #) 
مطلقّة ؛ فقَانُوا : يغبت يغبت له الرجوع بالشمن عَلَى البائع باستصحاب ال ملك الذي ثبت 
الآن فيما قبل ذلك ؛ لأن البئئّة لا توجب الملك ولكن تُظهره » فيجب أَنْ يكون 
سابقًا عَلَى إقامتها ويقدر 9 له لحظة لطيفة 9 » ومن المحدمل انتقال الملّك من 
المشتري إلى المدعي ولكنهم استصحبوا مقلوبًا وَهْوَ عدم الانتقال منه . 

* الثاني : لو قذذف إنسانا فزنى المقذوف سقط الحد عَن القاذف بالزنا الطارئ : 
ورد بأنهم لم يثبتوا زناه فيما تقدم » ولذا ترد شهادتهم الآية السابقة 29 وإنما 
أسقطوا الحد للشبهة لاحتمال أن افتضاحه متقدم © على السبب . 

وكذا ردت الأولى بأن المشهور عدم الرجوع ؛ وبأنه يستلزم محالا » وَهُوَ أن 
يأخذ النتاج والثمرة والزوائد المنفصلة » وَهُوَ يقعضي صحة البيع » ويرجع عَلَى 
البائع بالثمن » وَهُوَ يقتضي فساد البيع » وكون البيع صحيحًا فاسدًا © محال . 
( التَهَى ) . 

8 . ومنها ما 09 ذَكره شيخنا في ١‏ تحريره © تفريعًا عَلَى 
الاستصحاب بن أن المفقود يرث عند الشافعية لا عند الحتفية سهو ‏ والمنقول في 
المذهَبين أَنّهُ يوقف نصيبه . ١‏ الْتَهَى ) . 


(1) عبارة : (فيما مضى » وأما عكسه أعنى الحكم بيثبوت أمر في الماضي بناء على ثبوته ) ليست في ع . 


(2) مط : ( وسماه ) . (3) ح » د : ( المقلوبة ) 

(4) ( أي بيئة ) من مط . (5) دء ع : ( ومقدر ) » م : ( ومقدار ) . 
(6) م : ( شخحفية ) . 

(7) ح : ( وكذا لا ترد شهادتهم السابقة ) » د : ( وكذا يردوا شهادتهم آية السابقة ) » ( وكذا يردوا 
شهادتهم السابقة ) » والمثبت من مط . (8) ح : ( متقدمة ) . 


(9) ح : ( صحيحا وفاسدا محال ) »؛ د : ١‏ صحيحا فاسدا بحال ) » ع » م ؛ مط : ( صحيحا فاسدا محال ) » م : 
( وكون المبيع صحيحا فاسدا محال ) . (00 ح : (وما) . 
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9 . ولا خلاف بين العلماء في كون الاستصحاب ححجّة جازمة 
مطلمًا في ثلاثة : 
* استصحاب العدم الأصلى . 
* واستصحاب العموم والنص إلى وجود 17 مغير ©) من مخصص أو ناسخ . 
* واستصحاب © ما دل الشّوع عَلَى ثبوته لوجود سببه كوت الملك بالشراء » 
00 جمع الجوامع ) وشرحه . 

. وَاعْلّم أَنّ الّوَعَ الأول كمه عندنا الرجوع بالثمن لا في 
جايع الصو :9 المححق لر رهن على امشعري أن لين لد ولم يوت رجه 
للشري على باع بدت ء ول وت أقل من مدة الشاء يقي به للمدعي ول 

1 . وهنا ول الاستصحاب © المقلوب فإن ملكه قد ثبت الان 
فيثبت فيما مضى تحكيمًا » وحيقذ يشكل علينا فإنا لا نقول بالاستصحاب » 
فكيف بالمقلوب مع أنا نقول إن الولد والشمرة للمستحق كما صرحوا به في بَاب 
الاسيشفاق ) كد أن يقال : الأصل أن لا معاملة بينه وبين المشتري » فلا 
انتقال فيستدام 7 الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء . 
2 . ومن مسائل الاستصحاب 
لو نشزتٌ الوه بعد فرض النفقة ثم اختلفا بعد ©) مضي المدة فادعت العود في 
المدة وأنكر لم أره الآن صريحًا )» وينبغيى تحكيم ال حال » فإن كانت وَقَت الدعوى 
خارجة فالقول ل 0 
كما قدمناه فى الأختلاف بن المؤجر والمتأجر فى قدر مدة ال اتقطاع ماء الطاحونة . 


3 . ومنها : 
(1) ح : ( واستصحاب العموم والنصٍ إلى وجود ) » مط : ( واستصحاب النص والعموم إلى وجود ) . 
(2) ع» مط : ( معين ) . (3) دء م : ( والاستصحاب ) . 
(4) ح : ( فإن قلت أنه قول بالاستصحاب ) . (5) م : ( فيستقام ) » مط : ( فيستدانها ) 


(6) د : ( في ). | (67 م :(المدة ), 
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لو انفق الوصي واليتيم عَلَّى أصل الإنفاق عليه لكن اختلفا في تاريخ موت الأب 
فادعى الوصي مدة واليتيم مدة أقل منها ؛ ففي « البَرَّازيّة » القول للابن ولم يذكر 
القَاضِي الصَّدْر الشهيد فيه خلاقًا » قيل هذا قَول مُحَمّد » وعند الثاني القول 
للوصي » وكذا لو قال الوصي : 9 أديت خخراج أرضه أربع سسنين ) )١‏ وقال الغلام : 
« سَبَة ) . ( التَهَى ) . 
وظاهر كلامهم © أَنَّ المعتمد أن القول لليتيم ؛ وتوجيهه : أن موته حادث 
فيضاف إلى أقرب أوقاته » وَهُوَ مَا ادعاه الابن » وهذا ظاهر تعيينه © للدفع عَن 
اليتيم لا لاستحقاقه ©© شيئا . وتوجيهه قَوْل الثاني أَنَّ القول للوصي أن موته نحو 
سنة في المدة التي ادعاها الابن ثابت باتفاقهما » فيثبت فيما مضى أعني في المدة 
التي ادعاها الوصي » وهذا ظاهر أيضًا في اعتباره لدفع الوصي الضمان عنه هذا ما 
ظهر لي » والله أعلم . 
4 . ومنها : 
لو اختلف الوارث والموهوب له في أن الهبة وقعت في الصحة أو في المرضٍ 
فالقول قَؤل الوارث كما في ١‏ البَرَّازِيَّة ) » وقال في « جامع الفُصُولَينَ » © قال 
الروج : « وهَبئبي © المهر في صحتها » وقال ورثتها : ١‏ لا بل وهبت في مرضها ) 
قيل : يصدّق الزوج » وقيل : يصدق ورثتها » واعتمد عليه لإضافته الحادث إلى 
أقزب الأوقات ؛ ولأنه دين اختلف في سقوطه . ( الْتَهَى ) . 
5 . ومنها : 
لو قال لزوجته الأمة : أنت طالق ثنتين وأعتقها مولاها ولم يعلم السابق لم أره الآن » 
ولكن قَانُوا : لو قال لها : أنتِ طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق : له الرجعة . 
6 . ومنها : 


(1) د »عم : ( أربعين سنة ) . (2) مط : ( قولهم ) . 
(3) ح : ( في تعيينه ) . (4) ح : ( اليتيم لاستحقاق ) بالإثبات . 


(5) المثبت من ح » والنقاط بياض فيها » والعبارة في د : ( الوارث كما في البزازية وفي جامع الفْصُولينْ ) » م» 
مط : ( الوارث كما في ججايع الفُصُولَينٌ ) . 
(6) ح : ( وهبت ) ء د : ( وهيتني ) ء وعبارة م : ( قال الزجاج وهبت ) » واللفظ ساقط من مط . 
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7 . لو أقر بجميع ما في يده أو ينسب إليه فتنازعا نبي بعض ما في 
يده هَل كان موجودًا حال الإقرار أو لا؟ فمقتضى الاستصحاب أن مَا كان ثابثًا 
الآن يجعل ثابنًا فيما مضى أن يقبل تَوْل المقر له ؛ والمنقول عندنا - كما في 
البرَّازِيّة ؛ و« منية المفتي ) - أن القول للمقر لأنه لهس ححجّة في الاسْتَشمّاق © . 

ولو أبرأه عامًا ثم ادعى عليه حمًا لم تُشمع إلا أن يتن عَلّى حدوثه بعده © 
لأن براءته ثابتة فيما مضى فتثبت الآن . 
8 . ومنها : 
لو وجدنا رأس المال في يد المشَلّم إليه وادعى قبضه الآن بعد التفرق وادعى رب 
السلم قبضّه قبله فالقول لرب السلم أخذًا © من قولهم . لو اختلفا في الصحة 
والفساد فالقول لمدعيها » وتخريجه © عَلَى الاستصحاب أن يجعل القبض الموجود 
الآن ثابنًا فيما مضى . 
9 . ومنها : 
لو نَوْضّ الطلاق إلى زوجته 9) في مجلسها » فطلقت نفسها فادعى أَنّهَا طلَقَّتْ 
بعد قيامها » دمت أل قب قيمها ممتتضى الاستصحاب نبول قولا نا إلى أ 
قوله ؛ والتقول كما في ؛ البكازية ( قال : جِعَلَ مما بيدها إِنَّ ا فادعى ها لء 
تطلق نفسها في مجلس علمها وادَّعَت الإيقاع في مجلس العِلّم فالقول لها » وذّكر 
الحاكم الشهيد : قال : « جَعَلَتٌ أمرك بيدك أمس فلم تطلقي نفسك » فقالت : 
«اخترثٌ ») فالقول له . ( الْنَهّى ) . 


(1) د : للاستحقاق ) 

(2) عبارته : ( لأنه ليس حجة الاسْتشفّاق . لو أبرأه عامًا ثم ادعى عليه حمًا لم ته ُسْمّع إلا أن يبرهن عَلَى 
حدوثه بعده ) ليست في ع . 

(3) عبارة ع : ( قبضه بعد التفريق بموت المسلم قبضه فالقول لرب المسلم أخذا ) . 

(4) د : ( ونخرجه ) وهي مضبوطة فيه . 


(5) كذا العبارة في جميع النسخ . والسياق يقتضى هنا زيادة : [ مدة مجلسها ] أو نحو ذلك . 
(6) ح 2 د: ريشت ). 
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وقعه فر للد » كما ريما لو روصو الزيح رجتها سد القضاتها فيا كي 


أن القول قولها 
هذا مَا يسر الله جمعه من مَحَالَهِ » ولم أره مجموعًا ٠.‏ 
1 . ومنها : 


ل 00 باع الأب ملك ابنه فال الابن : « كنت بَالِعُا حين باعه بغير إذني ) وقال 
الأب : « كنت صغيرا » فالقول للابن » كذا في بيرع ١‏ القنية ) . ومكن أن يوج 
أن البيع حادث فيُضَاف إلى أقرب أَؤْقَاتِه » وهذا ظاهر نعتبره 02 لدفم الولايّة عن 
الابن . وفي ١‏ العتابية ( 0 من (الحسجر) 4( : والقؤل قَوْل ا جور 2006 
الحجر لأنه حادث 2 والبئّة على الآخخر . ولو أطلقه القَاضي ثم فعل شيعا واختلفا 


ه | إل 


فقال : ( فعلته قبل أل للاق » وكدّبه خصمه فالقو ل خصمه ؛ لأنَّ الإطلاق حادث . 
2 . وفي ١‏ الكثر ) من ( اب تُبوت السب ) : « لو قالت المنكوحة 
بعد ولادتها : ١‏ نكحتني منذ ستة أشهر ) وقال الزوج لاقل فالقول قولها » وَهْوَ 
ابنه:) . ( الْتَهَى ) » مع أن الولادة حادثة » وَهُوَ يضاف إلى أقرب أوقاته » لكنهم 
تركوه © للاحتياط في النّسَب . 
3 . وقال في ١‏ العتابية » ©) من ( الشهادات ) : شَّهِدَا بطلاق أو 
عتاق وقالا : « لا ندري في الصحة أو 5 في المرض © يجعل في المرض 39) 
انْتَهَى) » لكونه حادثًا فيضاف إلى أقرب أوقاته . ( الْمَهَى ) . 
هذا آحر ما وقفنا الله عليه » سبحانه وتعالى » والحمد لله وحده © 40 , 


(1) ( لو) من د . (2) ع : ( تعبيره ) . (3) ع : ( العناية ) . 

(4) ح ؛ د ء م : ( الحجة ) » والمثبت من مط . 

(5) غء مط : (جعلوه ) . واللفظ ساقط من د . م. 

(6) ع : ( العناية ) . 6ح :(أم). (8) (يجعل في المرض ) من ح . 
9 حء د : ( هذا آخر ما وقفت عليه » والحشد لله وحده . ) ؛ والمثبت من ع . والعبارة ليست في م » مط . 
(10) خهمت م بالاني : ( والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب هذا آخر ما وفقنا الله سبحانه وتعالى لجمعه 
والحئد لله وحده وصلى الله عَلَى من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . تمت الرسالة في 
الاستصحاب وما تفرع عليه ويتلوها الرسالة السادسة والثلاثون في النذر بالتصدق ) . 


0 
(ستى (دجن (لزوميى 


11 06 . 1ج 1ج يلات 0 ((] . بايايثيايايا 


الرسالة الخامسة والثلاثون 0 
في الثذر بالتصدق 

4 . الحمد لله » وسلام عَلَى عباده الذين اصطفى » ( وبعد ) : 

5 . فهذه رسالة في النذر بالتصدق . 

6 . اعلم أَنَّ شَّوْط لرُوم الوقاء بالمنذور الْيْجُرْ أو املق بشرط ثراد 
كونه أن يكون قربة مقصودة من جِنْسِهِ وَاجب » ولَيْسَ بواجب عليه قبل النذر 
فلا يصح النذر بمعصية » ولا بجباح » ولا بثربة غير تتقصودة » ولا ما يي من 
جنسه وَاجب» ولا بالوّاجب © 

7 . ففي ١‏ الْهِدَايّة ) من مسائل شتى من القضاء : لو قال  :‏ مالي 
- أو اما أملك - في المساكين صدقة » فهو عَلّى مال الزكاة . 

8 . وفي ١‏ الخانية » من ( الديون ) : ولو عي التصدق بالدراهم 

خبرًا © فتصدق بها أو بالقيمة جاز » ولو عَينَّ كُقَرَاءِ مكة قَلَهُ النُصَدّق عَلَى 
غيرهم» ولو عين التصدق بألف درهم من ماله » ولا يملكها لزمه التصدق با 
يملك © عَلَى الصحيح » كما لو قال : « مالي في المساكين صدقة ») ولا مال له لا 
يلزمه شيء . 

9 . ولو قال : ٠‏ للَّهِ عَلَىَ زكاة المائتين عشرة » لا يازمه إلا خمسة . 

0 . ولو قال : « كل منفعة تصل إلى من فلان فهي صدقة ) فوصب 
له فلان شيئًا لزمه التصدق به » لا إن أذن له أن يأكل من طعامه » ولو عين 
التصدق بدراهم فهلكت سقط النذر » ولو لم تهلك فله التصدق ممثلها . 

1 . ولو قال : « كلما أكلت اللحم فلل عَلَيَ التصدق بدرهم ) 
لزمه بكل لقمة درهم . 


(1) ح : ( الرسالة السادسة والثلاثون ) . (2) ع : ( بواجب ) . 
(3) ح : ( أو الخبز) . (4) م : ( يملكه ) . 
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2 . ولوقال : « كلما شربت فعلي بكل نفس درهم ) لا بكل مصة . 

3 . ولو قال : « إِنْ وجدت كذا فعَلِس أن أقف داري عَلَّى أبناء 
السبيل » فوجده لزمه الوفاء بالنذر » فإن وَقف عَلَّى من يجوز صرف © الركاة إليه 
من الأقارب أو الأجانب جاز . ( الْتَهَى ) . 

1214 إن قلت : كيف صَحٌ النذر بالإيقاف » وهل يِنْ جنسه واجب ؟ 

قلت : نعم ؛ لأنه يجب عَلَى الإتام الأعظم بناء مشجد للمسلمين مع أنهم 
قَأنُوا : لو نذر بناء المساجد لم يصح نذره وإيقاف ما بناه الإِمَام قربة مقصودة وهو 
وأاجب فصح نذره . 

وفي ( تلْخيص الجامع » : ( إِنْ كان في يدي دراهم © إلا ثلاثة أو غير ثلاثة ) 
فالكل صدقة لا يجب فيما دون ستة © وفي « مِنْ © دراهم » يجب 9 إِنْ رَادَ 
على 9 ثلاثة لأنه شَّرط بيده © دراهم © ». أكثر من ثلاثة » وعكسها أن 
يوصف © به بأدنى زيادة . 

5 . ولو قال : ( إن بعته ©© فالشمن صدقة ) صح النذر 7 للإضافة 
إلى سبب الملّك كما فى الشراء » وكذا : « إن تزوجتٌ فمهري صدقة » » فلو 
اعترضت محرمية » أو فسخ » أو طلاق ففي البدل 22 العين لا يجب شَّئْء 
لاستحقاق عينه » وفي الدّيْن 03 كالنقد المشار إليه 1# والميَِْ الموصوف كذلك 
قبل القَئْض لقَؤْت 27 المكنة » وبعده يجب 9 لعدم التعيين للرد . وفي العوض 07 


(1) د: ردفع ). 

(2) عبارة : ( قربة مقصودة وهو واجب فصح نذره وفي تلخيص الجامع إن كان في يدي دراهم ) ليست في ع . 
(3) ع : ( سنة ) . (4) ح : ( كل من ) . 

(5) ع : ( بحيث ) . (6) ع : ( ثلاثة شرط بعد الثمانية عشر درهم ) . 


(7) ح : ( شرط بهده التي ثمة ) » م : ( شرط بعد النبي ثمة ) 
(8) اضطراب في النسخ وزيادة عما ذكرناه ما يمكن أن يقرأ على النحو التالي : ( لأنه شرط بعد الشيء ثمة 
دراهم » وهنا بعضها » والخلع يخالفها بالرضع » فإن ما عمت جملة بعضها أدنى الجمع » فلو قلب الوضع » 


انقلب الحكم كذا دراهم »  .‏ (9) ع : (أو يوصف ) . (10) م : ( بعته ) . 
(11) دء م : ( القدر ) . (12) ع : (والمعين) . (13) ( وفي الدّيْن ) ليست في م . 
(14) ع : (في المثلى) . (15) دع.ا م :( لقوة ). (16) ع : (بعدم) . 


(17) ح : ( العوض ) » د ء م : ( العرض ) » مط : ( الأرض ) . 
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الممهور () في الذمة © عينه كالعين وقيمته كالدّثن ؛ إذ © امختار كالمسمى » وفي ) 
الردة لا يجب بحال لتعذر البقاء مع المنافي » وفي الإقالة لا يسقط بحال لأنه 9) 
عقد فى حق ثالث © , 

6 . ولو قال 7) « إن بعت بذا الك )0 وذا الألف © فهما 
صدقة ) قباع بهما تصدق 10) بالكو لأنه سبب ملكه دون الألف لعدم تعينها 011 

حتى انعكس الحكم فى التعليق 12 بالشراء للملك في الدراهم وعدمه في الك (13) 
وشرطت الإضافة وفاء بالممكن . ١‏ انْتَهّى ) 

7 . واعلم أن مغ تَغئِينِ الناذر الدينار والدرهم والققير لغر» ولا فرق بين 
أن يعين فقيرًا واحدًا بالإشارة أو العَلّم » أو فقراء بلد كما قدمناه في فقراء مكة . 

8 . وأما في الوَقف ففي النوازل من الوقف . 

09 . ثم اعلم أنا كتبنا عَن ( الخائكة ( َه لو عين التصدق بدراهم 
فهلكت الدراهم سقط النذر » وَهَوَ يدل عَلَى أن قرلهم 014 وألغينا تعيين الناذر 
الدينار والدرهم ) لَيِسَ على إطلاقه فيقال : إلا في هذه الحالة » فإنا لو ألغيناه مطلمًا 
لكان الواجبُ في ذمته فإذا هلك المعين لم يسقط الواجب » وكذا قولهم ألغينا 


تعيين الفقير ِ. عَلَى إطلاقه لما 19) ' سبأني عَن ١‏ و لبدائع ) 240 , 
إلى 19 غيره فيقال : ( إلا في هذه ) . 
1*1 . وفي ( منية المفتي ) : نَذْرَمَعصية كان بميئًا . نذر أن لا يشرب 


(10) ح : (المهر). (2) عبارة ع : ( عبيد كالعين وهمته كالدين ) . 
(3) دء)ام:(إن).عراذا). (4) ع : ( وفي الذريه ) . 
(5) ع : ( نقد ). (6) ح : ل ثابت ). 


(7) ع : ( إن بعته كذا وذا الالف فيهما صدقة ) 
(8) م : ( بذلك كرا ) » د : ( بعت الكر ) . ح : ( بذا الكراء ) . 
(9) ح : ( وذا الألف ) . د : (١‏ وذوا الألف ) »م : ( بالألف ) . 


(10) ع (١:‏ بالكل ) . (11) ح » د : ( تعيينها ) . 
(12) ح » د » م : ( المتعلق ) » والمثبت من مط . (13) د : ( الكرا ) .ع : ( الكسر ) . 
(14) ع : ( وأن علق النذر بالدينار والدرهم ) . (15) ح : ( كماع ء د : (وكما). 


(16) م : ( لما سيأتي فإن في الدائع ) . (17) ع : ( غيرهم ) . 
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الخمر فشرب عليه كفارة اليَمِين . نذر بناء الرباط » أو المسجد » أو السقاية » أو القنطرة 
لم يصح » وكذا قراءة القران . نذر صدقة ولم ينو شيئًا فعليه نصف صاع من بر . 
2 . وفي ١‏ البَرّارِيّة » : لو قال : 

* « لله عَلَىَ أن أهدي هذه الشاة ») وهي ملك الغير لا تلزمه . 

* ولو قال 17) : ( لأهدين هذه الشاة ) والمسألة بحالها تلزمه . 

* ولو قال : « إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة عَلَى المساكين » لكل 
مسكين درهم واحد ) فحنث فأعطى © لواحد جاز . 

* لله عَلَيّ أن أعتق هذه الرقبة وَهُوَ يملكها لزمه الوفاء » وإن لم يف يأثم ولا 
يجبره القَاضِي . 

* إن برئت من مرضي هذا ذبحت © شاة أو عَلِىَ شاة أذبحها فصح : لا يلزمه 
شيء . 

* ولو قال : « عَلَيّ شاة أذبحها وأتصدق بلحمها » لزمه * 

١ *‏ لله عَلَىَ أن أذبح جَرُورًا وأنصدق بلحمه » فذبح مكانه سبع شياه لزمه إراقة 
دم شاتين وَسَطَينٌ » فذبح 9) شاة سمينة تعدل وسطين © لا تجزيه » لأن المقصود 
إراقة دم شاتين 7) والتصدق باللحم والسمينة وإن عادلتهما في اللحم لا تعادلهما 
في الإراقة . ( انْتَهَى ) . 

3 . ثم اعلم أن أركان النذر ثلاثة الناذر » والصيغة » والمنذور . 
4 . فالناذر مسلم نافذ التصرف فيما التزمه » فلا يصح النذر من 
كافر » ولا من غير مكلف » ولا من سفيه بمال كما ذكره الرَيْلِْيَ في ( الحجر ) . 
5 . وأما الصيغة ف « للَّهِ عَلَنَ » و « علي » و ١‏ نذرت لله » و « أنا 
أفعل » , إن كان معلقًا كأن أحج إن دخلت الدار ء بخلاف أنا أحج منجزا فلا 
يكون نذرًا بنيته بلا لفظ . ولو علقه بمشيئة الله تَعَالَى لعا © , 
(1) ع : ( لفن اهديتني هذه ) . (2) د :( فحيث أعطى ) . (3) ح : ( أذبح ) . 


6 ح : ( لذمة ) . 58) د : ( فلو ذيح ) . ©) دء م : ( المقصود الإراقة ) . 
(7) د : ( شاتين ) . (8) ح » ع : ( ولو علق بمشيئة الله كفاه ) . 
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6 . ,أما المنذور فشرطه ما قدمناه أولا . 

1227 . ولكن المراد بقولهم أن لا 29 يكون معصية ما م #) كان معصية 
لعينه © » وأما مَا كان معصية لغيره كنذر يوم العيد » وأيام التشريق » والصلاة في 
أوقات الكراهة #) فصحيح » لا يفى ‏ به » ويجب عليه القضاء . 

8 . ففي © و حزانة الأكمل ) : 

١‏ إِذّا علقه بشرط 7) ثم فعله قبله لم يجز اتفاقًا » وإن أضافه كصوم يوم الجمعة 
فعجله ففيه قولان » وإذا نوى شيئًا فجرى عَلَى لسانه غيره ©) لزمه مَا تكلم به 
كالطلاق والعتاق » وإذا قيده بمكان ففعله في غيره أجزأه 

ولو قال : ١‏ للَهِ عَلَ عتق عبدي » ثم أعتقه تحن © الكفارة جاز . 

نَذْرَ بذبيح 019) ابئه أو ابنته أو ابن انه (11) أو ابن ابنته لزمه شاة » ولا يصح نذره 
في ذبح نفسهء أو أبيه » أو أمه 2) , أو غلامه . 

كلما ركبت دابة فعلَيّ درهم فركبها إلى الليل يلزمه درهم واحد » أما 9 لو 
أشار إلى دابة وقال : ( هذه الدابة فعليه أن يتصدق بعدد كل َه قت بقدر 14) أن ينزل 
فلم 09 ينزل درهمًا يعني إذا 09 كان راكها وَقْت العمِين وإلا فلا » . ( الْتَهَى ) . 

1229 . وفي ؛ البدائع » : شرط في الناذر العقل والبلوغ والإسلام » وأما المحرية 
فليست بشرط فيصبح نذر المملوك إن كَانَتُ عبادة بدنية لزمته للحال » وإن كانّتُ عبادة 
مالية لزمته بعد العتق » وكذا الطواعية ليست شرطا » وكذا المجد 7" و العَمْد . 

0 . وأما شرائط المنذور : أن يكون متصور الوجود شرعًا فلا يصح 
النذر بالصوم ليلا » أو يومًا » أكل فيه أو يوم حيضها » وأن يكون قُزْبَة فلا يصح 08 


(1) ليس في م : ( لا ) . (2) ع : ( امراه ) . (3) ح »ع : ( بعينه ) . 
(4) ح » د : ( المكروهة ) . (5) ع : ( تفي ) . (6) ع : ( وفي ). 
7) د .م :( بشرطه ). (8) ليس في ع : ( غيره )  .‏ (9) ع: ( من). 
(10) دء مط : ( بتزويج ) » ع : ( ذبح ) . (11) ليس في ع : ( أو ابن ابنه ) . 

(12) في ع : ( أمته ) . ٠‏ (13) ع : (ما). 

(14) مط : ( بعد ) » د : ( يقدر ) أو نحوها . (15) د : ( فكلما ) . 

(16) ع : ( إن ). ا (17) ع : (الحدود ) . 


(18) في حاشية د هنا : ( بلغ مقابلة ) . 
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بمعصية ولا بمباح . 
وأن تكون مقصودة فلا يصح بعيادة المريض 4 والوضوء 3 والغسل 4 ودخول 
المسجد » ومس المصحف » والاذان » وبناء الرباطات والمساجد وإن كانت قربات . 

1 . والوعد لا يكون للإيجاب إلا بالهبة » والوعد المعلق للإيجاب 
إلا إِذًا نوى خلافه » وإذا نَذْرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بماله وكان معه مال تجب فيه الزكاة وعليه 
ذين تصلق به »إن قضى ابه ديه تصدف كن . 

يَجْرْ ) ولابد من العدد لمحي إلا إِذْا فرق واحدًا عَلَى لأيام 2 وي سكي 
لماه شن معين فأطعم غيره أجزأه . 
0 م مي 8 9 

133 . ولو قال : ١‏ للهِ عَليّ أن أطعم هذا المسكين شيئًا » سَيْاه ولم 
عه فلابد أن يعطيه الذي سبمى ؛ لأنه ذا لم يعين المنذور صار : تعيين الْقَقِير 
مقصودًا فلا يجوز أن يعطي غيره . 

4 . ومن شروط النذر بالمال : 

* أن يكون المنذور © مملوكا للناذر » أو يضيفه إلى الملّك » أو إلى سببه . 
* ومنها : أن لا يكون مفروضًا ولا اجا » فلا يصح بالمفروض عيئًا أو 
كفاية © , ولا بالواجب كما لو نذر صدقة الفطر 0 ؛ ولم أر حكم نذر 
مَنْ نَذْرَ عق مّرهون أو مؤجر أو عَبْد مأذون مَذيُون © . وينبغي أن يلحق بنذر غير 
المملوك لتعلق حق الغير به فلا يصح نذره . 

5 . وفي ١‏ الخلاصة » : ( نَذَرَ إطعام المساكين كان عَلّى عشرة عند 
أبي حَنْيِقّة » وإذا نذر صيامًا ولم يعينه لزمه صيام ثلاثة أيام ) . 

6 . وفي ١‏ القّيّة » : « لا يصح النذر بالتصدق عَلَى الأغنياء » ولا 
بدعاء معين » ولا بالصلاة عَلَى النَبِنَ مثَدٍ » . 

7 . وفي « خزانة الأكمل ) : « نذر التصدق عَلَى هذين المسكينين 


(1) ع : ( النذر ) . (2) د : (١‏ كناية ) . 
(3) عبارة ع : (مؤجرا أو عبدا مأذونا مديونا ) - بالنصب . 
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فتصدق عَلّى أحدهما جاز » ولو قال : « لله عَلحَ أن أتصدق بهذا الدرهم ) فضاع 
فقال : ٠‏ للّهِ عَلَىَ مكان هذا 7 الدرهم أن أتصدق بهذا الدينار ) ثم وَججَدَ الدرهم 
يتصدق به ولا يجب أن يتصدق بالدينار » وليست كالأضحية متى ضاعت من 
موسر يازمه مكانها أخرى » . ( الَْهَى ) . والله أعلم . 


وصلى الله على سيدنا مُحَمّد وعلى آله وصحيه وسلم © . 


(0) ع :( ذلك ). 

(2) خختام الرسالة المثبت من ع » وآخر ح : ( والله أعلم ) » وخخهمت م : ( والله أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآأب وصلى الله على سيدنا مُحَمّد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم ) . وفي د : والله أعلم , 
تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد أضعف عبيده وأحوجهم إلى مغفرته مجد الدين علي صفي 
الذّين بن مُحيّد الخليلي بن حسن بن علي بن محمد بن أحمد المخزومي نسبا له » غفر الله له ولوالديه ولهم » 
بالمغفرة ولجميع المسلمين والمسلمات ؛ والمؤمنين والمؤمنات إنه قريب مجيب الدعوات . ولتعلم أيها الناظر إلى 
هذه الرسائل المطالع فيها أني نقلتها من نسخة سقيمة فلتعلم ذلك والكتب التي نقل منها بحمد الله تعالى 
موجودة كلها فراجعها إن أردت تصحيحها وأما تصرف المؤلف وتوفيقه واختياراته فمعلومة فاعرف ذلك إن 
تجد عيبا فسد الخللا . نجر ذلك قبيل المغرب في يوم الأربعاء المبارك تاسع عشرين شهر جمادى الآخرة من 
شهور سنة 993 أحسن الله عاقبتها وختمها بخير في دولة السلطان مراد ابن السلطان سليم ابن السلطان 
سليمان ابن السلطان أبا يزيد إلى عاشر جد فأكثر » أدام دولته وأعاد على من بركته وبركة أسلافه العلماء 
الفضلاء الصا حين العالمين » العاملين » العادلين » المؤمنين » العارفين » امحسنين » المتصدقين على طول الأزمان »' 
رحمة الله عليهم » وعلى أسلافهم إلى منتهى الإسلام بمدينة مصر ا محمية حماها الله تعالى من كل موّذي . 
بلغ مقابلة على خخط الشيخ مؤلفه زين الدين بن نيم وله فيه كتابة والختام . وختام مط : ( تمت الرسالة في 
النذر بالتصدق ويتلوها الرسالة السابعة والثلاثون فيما سيطل دعرى المدعي وخصومه والحمد لله وحده ) . 
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قُ الحكم بلا تقدم دعوى وخصومة 0 

8 . الحمد لله الذي يَنْصّدْ الحقّ ولو بعد حين » ويُظَهِدْ الصّدْقَ 
ويَفْضَّح الكاذيين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا ومولانا مُحَمّد 
وعَلى أله وصحبه اجمعين . ( وبعذد ): 

9 . يقول المْقِيِر إلى رحمة ربه زين ابن هم الحنفي : 

إنه لما اصطلح القُضَاة في زماننا وقبله بأزمات يسيرة عَلَى عَلَى الحكم بلا تَقَدُم دعوى 
وحْصُومَة » وكثر السؤال عَن ذلك بالقاهرة » وتكرر منّي الإفتاء بعدم صحته ء وأنه 
إفتاء © لا يرفع 5 |الخلاف سواء كان الحاكم حنفيًا أو غيره » واستشكل عليه ) 
بعضُ أهل العَضر أحببثٌ تأليف رسالة في هذا المعنى » مشتملة عَلَى بيان كلام 
المشايخ في اشتراط الدعوى له » مبينة ) بالحكم الموجب » والحكم بالصحة » 
كاشفة ش١٠‏ عن يبان الحقّ في ذلك » مُرِيلة - إن شاء الله تعَاَى - للالتباس » مُعْريَة (4) 
عَن فول ا موثقين 4 مستوفية شرائْطه الشُوعِيّة » مفصحة عَن عدم 6 الاكتفاء 
بالإبهام من الموثقين بن » حاكية ما وقع لشمس الائمة الحلواني مع قاضي عنبسة . 
سَالكا فيها مَسْلَّكَ 09 الآختصار » طالبًا مِن الله تَعَالَى الاستبصار 42 , راجيا من 
الله الول » إنه خير مأمو ؛ وَهْوَ حشبي ونِعْم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العَلِن العظيم . 
(1) م : ( بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ) . (2) ح : ( الرسالة السابعة والثلاثين ) . 
(3) ح : ( في الحكم بلا تقدم دعوى ) » د :( في الحكم بلا تقدم دعوى وخخصومة ) ؛ ع ؛ مط : ( فيما يطل 
دعوى المدعي وخصومه) م : ( رسالة في الحكم بلا تقدم دعوى وخصومة ) . 
(4) م : ( وأنه فتوى ) 00 
9ح : ( وتكرر منى الإفتاء بعدم صحته . وأنه إفتاء لا يرفع الخلاف ) » ع : ( تكرر منى أني أفتيت بعدم 


صحته وأنه وأنى يي أفتي إلا برفع ) . (6) م : ( على ). 
(7) ح ( مبينة ) . ح : ( يينة ) ٠م‏ : ( ميشه ).0 (8) م : ( مسفرة ) . 
(9) ليس في ع : ( عدم ) . (10) م : ( مسالك ) . 


(11) ع : ( الاستنصار ) . 
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0 . قال في ١‏ الحقط » : القضاءٌ شرعًا فصل الخصومات » فما لا 
مضل فيه ولا قطع " ليس بقضاء . ْ 

1 . وعر عَرَفَهُ الشيخ قَاسِم فى « قُتَاوَاه ) بأنه إنشاء إلزام في مسائل 
الاجتهاد المتعارف مما © يقع من النزاع لمصالح الدنيا . 

2 . فخرج القَضِاءٌ عَلَى خلاف الإجماع » وما لَئِسَ بحادثة وما 
كان من العبادات . ( الْتَهَى ) . 

3 . وفي « فتاوى قَاضِيِحان ) : ( جل أَذِنّ لعبده في نوع من 
لتجارة فجعه مأو في ذلك التو] ساسة طون عه نف ع 0 
موضع الاجتهاد » إلا أنه ما ينفذ عند شرائط العقد © من الخنصومة وغيرها » إن 
لم يوجد © فْمَدْ تصرف العبد ؛ . ( ال َتَهَى ) 9 . ظ 

4 . وفي ١‏ فصول العمادي » رحمه الله : 9 وهنا شَّوْطُ آخر لنفاذ 
القضاء في امجتهد ؛ وَهُوَ أن يصير الحكم حادئة فنجري فيه خصومة صحيحة بين 
يدي القَاضِي من خصم عَلّى خخصم » . ( الْتَهَى ) . 

5 . وفي ( ججامع الفُصُولَينٌ ) مغله #) إلا أ © قال : لنفاذ الحكم . 
وفي ١‏ الفتاوى البَرَازِيّة ) : إنما ينفذ القضاء في امجتهدات | ذا علم أنّهُ مجتهد فيه ؛ 
أما | إذَا لم يعلم لا ينفذ . قال السَرَحْسِيٌ : وهنا شرط آخر وهو : أن يصير حادئة 
من خصم على صم حتى لو فات بهذا الشرط لا ينفذ لأنه فتوى . ( الْنهَى ) . 

6 . وفيها : إن أرادوا أن يثبتوا حكم الخليفة عند الأصل لابد من تقدم © 
دعوى عَلَّى خصم حاضر أو أقام البَيّّة كما لو أراد إثبات قضاء قاض آخر . ( الْتَهَى ) . 

7 . وفي ( خحزانة المفتين ) 9 : ( وهنا شرط آخر لنفاذ القضاء في 


(1) ع ء مط : ( والأفضل فيه والأقطع ) . (2) ع ء مط : ( والتعارف فيما يقع ) . 
(3) (نفذ قضاؤه ) من ح . (4) حء مط : ( القضاء ) . 

(5) م : ( يوجد ) . وفي غيرها : ( أجد ) 

(6) عبارة ح : ( نفذ تصرف العبد ) ( انْعَهَّى ) » ( إن لم أجد فَقَدْ تصرف العبد . ( الْتَهَى ) ) . 
(7) م : ( لذلك إلا أنه ) . (5) عء مط : ( مسألة ) . 

(9) مطاء ديح : ( تقديم ). (10) م : ( وفي خزانة المفتيين ) , 
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المجتهد (1) وَهُوَ أن يصير الحكم حادثة بين يدي القَاضِي من خصم عَلَى خصم ) . 
( التَهَّى ) 

1248 . وفى و شرح الكثر) للزيلمى من راب الجر على السفيه) ؛ 
«ثم لو حجر عليه فَرُفْعَ ذلك إلى قاض آخر فرفع ححججره وأطلق عنه جاز ؛ لأنَّ 
الحسشر من الأول فتوى ولَيِسَ بقضاء لأنّ القضاء يقطع الخصومة بين المتخاصمين 
بالقضاء لأحدهما عَلَى الآخر ولم يوجد ) . ( الْتَهَى ) . 

49 . وفي « المحبيط ) من ( جاب الحثجر عَلَى السَفِيه ) : ١‏ والقضاء 
بالحجر لَِسَ بقضاء بل هُوَ فتوى , فقّقد ©) شرائط القضاء بين © الدعوى 
وأنكر © حتى لو وجدت الدعوى والإنكار 9 بن يَهَبَ السَفِيِه من إنسان مالا 
وسلم إليه وصار فقيرًا بحيث تجب نفقته على محارمه » ثم إنهم يرفعون الأمر إلى 
القَاضِي ويخبرونه ©) بأنه يعطي 7) أمواله سفهًا وطلب منه الحج ©) فالَاضي 
يحضر السفيه والموهوب فيدعي عليه من وجبت عليه نفقته © أن ماله 09 في يد 
هذا لرجل فيأمره بالرد عليه فيقضي *" القاضي بالرد عايه 7" فينفل 7" قضاوٌه . 
( التَهَى ) . 

0 . وفي ١‏ الذخيرة ) منه أيضًا : فإن قيل : تصرف الحجوز 04 
عليه بالسفه يجب أن لا ينفذ عَلَى قَوْل أبي عَنِيقّة رحمه الله بعدما قضى عليه 


بالحخر ؛ لأن جواز تصرف السفيه المبذّر مختلف فيه » وقضاء القَاضِي متى حصل 
في امْختّلف فيه صار مقضهًا "' عليه ٠.‏ وكمّا لو 09 قضى القَاضِي بجواز بيع ادير 


لاع : ( للجتهدات ) . © ح : ( فشذ) م : (لتقدع , 
(3) ح .ع م: (من). ' (#) م : ( والإنكار ) . 
(5) عبارة ح : ( الدعوى » وإذا نكل حين وجدت الدعوى والإنكار ) . 
(6) ح : ( ويجيزوله ) . (7) م : ( بأنه يهب ) . 


. (8) مط : ( بأنهم يعني أموالهم سفهًا وطلب منه الحجر ) » ع : ( بأنهم على أموالهم متعها وطلب منه 
الحجر)ء والمئبت من ح . 


(9) ( والموهوب فيدعي عليه من وجبت عليه نفقته ) من ح . وعبارة م : ( فالقاضي يحضر السفيه ويخبره أن ماله ... ) . 


(10) ع : ( إن كان ماله ) . (11) م : ( فيقضي عليه ) . 
(12) ( فيقضي القاضي بالرد عليه ) من ح . (13) م : (١‏ نفذ قضاوه ) . 


(14) م : ( المحجور ) » وبقية النسخ : ( اجوز ) بالزاي المعجمة . 
(15) ح : ( متفقا ) . (16) طءدء ع : ( عليه » وكل ما ) . 
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قلنا : هذا إِذّا وجد القضاء في المختلف فيه » فعلى قَوْل مُحمّد هذا © فتوى ولَيِسَ | 
بقضاءء فإن لم يقبت بسبب هذا القضاء مَا لم يكن ثابتا بل بِنّ © مَا كان ثابتًا : 
فإنه كان محجورًا © عليه قبل القضاء وَهُوَ كان مفسدًا لماله وهذا هُوَ حَدّ الفعوى 
فيكون هذا فتوى عند مُحَمّد رحمه الله » وبالفتوى لا يصير امختلف © متفقا 
عليه » وعند أبي يُوسُف أنه ©) كان يحتاج فيه إلى حكم الحاكم ليصير محجورًا 8 
عليه فيكون قضاء © من هذا الوجه ؛ لأنه ثبت بقضاء © مَا لم يكن ثابئًا إلا أنه 
فتوى من وجه آخر لأنه لم يوجد شرط القضاء وهي © الدعوى » ولو وجدت 
الدعوى بأن تصرف بعد الحمجر فرفع إلى القَاضِي وبرت حُصُوْمَةٌ بين المحجور وبين 
مَن عاقده فقضىئ القَاضِي عليه ؛ بإبطال التصرف وصحة الحجر فإنه يصير مثّمُمَا 
عليه وكان كالقاضِي باك يجوز بيع المدَبّر قبل الخصومة في ذلك فإنه لا يصير 
قضاء عليه بل فتوى ولَيِسَ بقضاء » وبعد وجود الخصومة إِذّا قضى صار متفقًا 
عليه . هكذا 47 هنا ( الْتَهَى بحروفه ) . 

٠ . 151‏ وني ١‏ الهداية » منه أيضًا » : ( وإذا حجر القَاضِي عليه ثم 
رفع إلى قاض أخر تَأبْطلَ حجر 0 وأطلق ذلك فهر جائر 07 لأن الجر 0 
نه وى وى بقضاء » الا ترى ألم بوجد القضي له والقضي عليه ولو 9 
كان قضاء فنفس ©1) القضاء مخْتَلفٌ فيه » فلابد من الإمضاء حتى لو رفع 
تصرفه بعد الحثجر إلى القَاضِي الحاجر أو إلى غيره فقضى ببطلان تصرفه ثم وُفِعَ 
إلى قاض آخر نفذ إبطاله 07 لاتصال الإمضاء به ؛ فلا 9 يقبل القضاء بعد 


(1) ( إذا وجد القضاء في المختلف فيه فعلى قول مُحَمّد هذا ) من ح . 


(2) ليس في م : ( ين ) . (3) طاءد» ح : ( محجوزا ) . 

(4) م : ( المختلف فيه متفقا عليه ) . (5) م : ( إن كان ) . 

(6) م : ( محجوزا ) » وفي بقية النسخ بالزاي المعجمة . 

(7) ( مفسدا من هذا الوجه ) . (8) م : ( بقضائه  .»))‏ (9)م: ( وهو ). 

(10) م : ( وكان كالقاضي إذا قضى بجواز بيع . . ) . 10)م: (فكذا). 

(12) ليس في م : ( وأطلق ذلك فهو جائز ) . (13) م : ( جاز لأن الحجر ) . 
(14) عبارة ع : ( حجره وإبطال ذلك غير جائز لأن الحجر ) » مط : (حَجْرَةٌ وأطلق عنه جاز لأن الحججر ) , 
والثبت في ح . 

(15) لفظ ح : ( فلو , ) إلخ » وعبارة م : ( ولو كان نفس القضاء مختلف فيه . . ) 


(16) خ : ( بنفس ) . وعبارة ح : ( فلو كان قضاء مختلف فيه ) . 
(17) ع : ( فقد أبطله ) , (18) ع : ( لاتصال أمضاه فلا ) . 
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ذلك) . (اتْعَهَى) © . 

2 . وفي ١‏ كافي ») الحاكم الشَّهِهد © - الذي جمَع كلام الإمام 
محمد في كتبه - : ( ولو أن قاضيًا حجر عَلَى © نَفْس مستحق الحججر ثم رُفِعَ إلى 
قاض آخر تقذ ©© فأطلق غير © الحَجر جاز ) . ( الى ) . 

3 . فقد اسْبْقِيِدَ منه ©) فى هذه الكت المعتمدة © القول بأن © 
القضاء لا يصح إلا بعد دعوى صحيحة أخدًا بعمومه شامل لما إذا © كان القَاضِي 
حنفهًا أو غيره لقولهم 09 : إنما ينفذ القضاء في الجتهد وَهُوَ لا يختص مَذْهَبٍ . 

4 . وَأصْرَحُ من ذلك تصريح قَاضِيحَان رحمه الله في مسألة 
تخصيص الأولى 1 فإن القَاضِي بها ها هُوَ الشافعي لا الف » ولم يجعله رافًْا 
للخلاف حيث كان بغير خصومة » ولم يقل يُرفع إلى مَذهَب الحاكم . 

1255 . وأصرح منه ما نقلناه من مسكلة حجر السَفيّه فإن أبا حَنِيمّة لا 
. يقول بالحثجر بالسشَقَهِ 22 » فهل قَالُوا : بجع إلى مَذْهَبٍ الحاجر . 

٠ 156‏ وأصرح منه ما نقلناه عَن ( الذخيرة ) من التمثيل بالقضاء 
بجواز”2 بيع المدَبّر » وأنه لا يَرفع الخلاف إِذّا لم يكن خصومة » مع أنا لا نقول 
بجواز بيعه » فكيف يتوهم متوهم أن كلامهم في إقضاء 09 الحنَفِيَ . 

1257 . وأصرح منه ما ذكره الكرماني في < الإيضاح » في ( كاب 
الشفْعة ) : لو قضى شافعي يسقوط شفعة أحد الجازئن ثم حضر آخر *' 
وادعاها 19) عند حَنَفِيٌ حَنَفِن قضى له بجميع الدار . 
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(1) الهداية باب الحجر للفساد ج 3 / 282 . ( من التعليق على ط . دار الكتب العلمية ) . 


(2) ع : ( الْتَهَى . كما في الشهيد ) . (3) م : ( على من يستحق ) . 

©) (نُقُذَ ) من مط , (5) ح .ام: (عنه), (0)م: (مما). 
(7) م : ( الكتب المعتمدة أن القضاء لا يصح إلا بعد دعوى صحيحة ) . (8) م : ( بأن ) 
(9) ع : ( صحيحة أخذ بعمومه مسائل إذا ) » مط : (صحيحة آخذًا بعمومه سائل لما إذا ) » ح : ( صحيحة 
يعمومه شامل لا إذا ) . (10) م : ( غيره لقوله ) , : (01 ع عمء مط : ( الأول ) . 
(12) م : ( بحجر السفيه ) . (13) ع : (-جواز ) » ح : ( فجواز ) » والمثبت من مط . 
(14) ط ء د : ( في إقضاء الحتفي ) . (15) م : ( قضى لآخر ) . 


(16) ع : ( ثم قضى لآخر وادعيا ) » مط : ( ثم قضاء الأخر وادعاها ) . 
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8 . قال © : مُحَمّد - رحمه الله - : لو قال القَاضِي : ( أبطلتُ 
كل شفعة © تتعلق بهذا البيع » لم يمطل لأن هذا قضاء عَلّى الغائب . ( الْتَقَى ) . 
فهلا 29 قال : : يرجع إلى مَذْهَبه 6 تر 

9 . ومما ") نقلناه عُلِ أَنَّ أصحابنا لم يفرقوا ين الحكم بشيءٍ مُعَينٌ 
وبين الحكم بالموجب في اشتراط الخصومة © والدعوى » ولم أر أحدًا من أصحاب 
الكتب © المعتمدة تعرض للحكم بالصجة والحكم بالموجب » ومقتضى كلامهم 
أ َهُ إِذَا حكم بشيء معين فإنْ وقع فيه تنازع وخصومة استوفى القَاضِي الشرائط 
الضَّدعِية في تصحيح الدعوى والمطابقة بينها وبين الشهادة » والمطابقة بين كلام 
الشهود لفظا ومعنى ؛ وعدم تناقض المدعي 9 كان حكمًا صحيعحا رافعًا للخلاف . 

0 . ومن ذلك تبين الصحة والفساد والبطلان فإن فقد شرط من 
شرائط الصحة لم يصح وكان قوله : « حكمتٌ بكذا ) إفتاء لا يرفع الخلاف » 
وإذا رفع إلى مخالف أبطله . 

1 . وإن قال : « حكمتٌ بموجبه ) فإِنْ وَقَع التنازع من موجب في 
موجب خاص بين خصمين فحكم بذلك الموجب كان صحيحًا وإلا فلا . 

2ظ120 . فإذا باع رجل داره فحكم شافعي بمرجبه فإ لم يقع تنازع في 
شيء كان باطلا » وإ تنازع في الصحة والفساد حكم هوجبه لم يكن حكها بأن 
لا شفعة للجار . 


3 . وكذا إِذّا حكم التق بموجب 3 أنّهُ لا يكون حكها 
بالشفْعة © للجار . وهكذا في جميع الحوادث لا يو يثئق في ذلك من له أدنى 
اطلاع عَلَى كلام مشايخنا . 


4 . وقد استمررت 29 عَلَى هذا فى الإفتاء به من ابتداء شروعي فيه 
بحمد الله ولا أبعد من ذلك شيمًا بعد الإطلاع عَلَى مَا أسمعتك . 


(0) ع» مط : ثم ). (2) ع : ( منفعة ) . (3) م : ( فهل ) . 

(4) ع : ( مذهب ) . (5) ع : ( وإنما ) . (6) ع : ( في الخصومة ) . 

(7) ع : ( من أصحابنا في الكتب ) . (8) ح : ( المدعي الدعوى ) . 
(9) ع »م : ( بأن لا شفعة ) . (10) في جميع السخ : استمريت . 
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5 . ثم إن العلامة 7 قَاسِم والعلامة ابن الغرس فهما ذلك من كلام 
مشايخنا » وهذا الجمع ©) من خواص ما ييننا فأنَا © أَسْمِعُكَ كَلأمَهُمَا © عَلَى 
وجه الاختصار لتزداد بصيرة فقال الأول في فتاواه : 

6 . شئلت عن رجل رك هَنَ عَمَارًا وحَكمٌ بموجبه حنبلي » ثم إن 
الراهن وَقَف العَقّار المرهرن وحكم بموجب الوَقْف ولزومه حنفي » ثم إِنَّ الوَاهِنٌ 
افك الوَهْنَ وبَاعَهُ وقصَّدَ الحنبلع الحكم يابطال الوقُف وجواز البيع هنا عَلَى أن 
مله 7 عدم صحة تصرف الرَاهِن في اليَمْن » وقد دخل في ذلك © تحت 
الحكم بالموجب . 

فَأَجَيِتٌ بأن الدَهُن الوّقف المرهون © والبيع الصادر بعده باطل » وليس 
للحنبلي ©) أن يتعرض للوقف يإبطال » وإن فعل لم يعتبر . 

ثم عقد مجلس واجتمع فيه جماعة من خلفاء الحكم بين المذاهب الأربعة 
وجرى الكلام في جرابي » فقلت : 

قد كي الاتفاق عَلّى أن الحكم بالحدس والتخمين غير نافذ © . ولا نعرف أن 
أحدًا من الأئمة الحنابلة يسمي هذا موجها 4 وقد قال الإِمَام العلامة ريحب الدذيْن 
ابن نصر الله البغدادي (10) قاضي قضاة الحنابلة 8 رسالة له في هذا : ٍ 

( وأما الحكم بالموجب - بِمَبْح الجيم - فمعناه الحكم بموجب 49 الدعوى أنه 
ثبت 02 بالبينة أو بغيرها هذا هُوَ معنى 13) الموجب ولا معنى للموجب غير ذلك » 
فينظر في الدعوى فإِنْ كانت مشتيِلّة عَلَى مَا يقتضي صحة العقد المدعى به كان 
الحكم بموجبها حكمًا بالصحة » وإِنْ لم يشتمل عَلى ما يقتضي صحة العقد 
والمدعى 014 به لم يكن الحكم بموجبها حكمًا بصحة العقد ع والحكم بالموجب 


(1) ع » مط : ( أسمعتك من أمارات العلامة ) . 2) جح ءم: (الجمع ). 


(3) ح : ( فإما ) . (4) ع : ( فإن استعمل كلامهما ) . 

(5) عبارة ع : ( وجوز البيع ما هنا على ان ذلك هذهبه ) » م : ( وجواز البيع بناء على أن مذهيه ) 
(6) ح » ع : ( دخل ذلك ) . (7) مط : ( الموقوف صحيح ) . 

(8) م : ( للحنهيّ ) . (9) ع : ( بالجبس والتخيير غير نادر ) 
(10) تقدمت ترجمته في تحقيق الفقرة ( خخطأً! لم يتم العدور على مصدر المرجع . ) 

(11) عء مط : ( بالموجب ) . (12) ح : ( أن لهع . 


(13) ع : ( بمعنى ) . (14) م : ( المدعى ) بغير وأو . 
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حكم عَلَى عاقل بما يغبت عليه من العقد لا محكم بالعقد ) . ( هذا نصه بحروفه ) . 

فاستفدنا من هذا من هذا الحكم أَنَّ الحاكم إِنْ كانَ عالاً بهذا فحكمه إنّا ‏ 
بصحة الرّهْن وإما يإقرار الرَاهِن فالوّهُن © والمرتهن بالارتهان وإن لم يثبث له حكم 
عَلَى ما وراء ذلك فيما فيه النزاع وإن لم يكن عاما بهذا فَقَدْ حكم بأمر مبهم © لا 
يعلم معناه 0 

فقيل لي : فحكم الحتَفي بالوقف ؟ 

فقلت : إن كان قد أَنّى عليه مَا نَم عليه علماؤنًا فى ذلك مِن عِلْمِهِ بموجب 
لوقف فقديم حوادثه صحيح لا يجور نقضه بحال 04 : 

قلت : قَالُوا : إِذَا كان القضاء بناء © عَلَى دعوى صحيحة وشهادة قائمة عَلَى 
نقضه بحال نفد بالإجماع ) . 

7 . ثم قال : ١‏ إن أصحابنا يعبرون عَن أمر الشرط بألفاظ مترادفة 
بالموجب والمقتضى والحكم » » ثم ذّكرَ موجب 7) جميع التصرفات من النكاح إلى 
الوصايا بالنقل من كلامهم ء ت ركنا ذكره خوفًا من الإطالة ولسنا بصدده » إلى أن قال : 

8 . إذا عُرفَ هذا فإنما يحكم بالموجب إِذَا كانَ هُوَ المقصود » وإن 
كانَ المقصود غيره فحكم به فإن في المستوعب والحاكم لا يحكم إلا بحكم 
ظ شرعي وَهُوَ الإيجاب (8 فى والتحريم 1 والإباحة َ والصحة 4 والفساد 3 وكذلك 
الشرطية والبَينَة والمانعة » ولا يحكم © بكراهة ولا ندب 09 لانه لا إلزام فيها 
مباشرة 02 واستازامًا . 

(1) ح : ( بالرهن ) . (2) عع مط : ( فقد حكم بأمرظم ) . 


(3) م : ( فقد حكم بالأمر يعلم معناه ) . 
(4) ح : ( الوقف فهر صحيح لا يجوز نقضة بحال ) . 


(5) م : ( بحال واما ) . 6 ح:(يدل). 
(7) مط ء د : ( مواجب ) . (8) ع : ١‏ الإجاز ) » مط : ( الإيجاز ) . 
(9) ح : ( بحكم ) . (10) عء مط : (كذب ) . 


(11) ع : ( في مباشرة ) ١‏ 
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9 . تلت : وَعن هذا مَال في 00 « مناهج الأحكام ) » وها يحكم 
بما ثبت عنده لأن الحكم لا يتوجه للعدم » وإذا كان الموجب هُرَ المقصود فلابد أن 
ينبت الصحة ليكون محكومًا بها ضِمًْا إذ لا موجب لا لا صحة له . 

0 . قال في « البدائع ) : والموججب وبجب © بالتصرف الصحيح ) 
ولابد أن يكون من موجب ما © ثبت التصرف الشرعي به © فإنه قد يظهر أثره 
للحال » وقد يتراخبى ٠‏ ومن المعلوم أن بعض الموجب يظهر للحال وبعضها مما 
يتراخى كما ذكر في ١‏ الهدَايَّة » من مواجب ” التكاح » وكما ذكر غيره بما ”ا 
قدمنأه من موجب التصرف . 

ولابد أن يكون بناء ء على دعوى صحيحة وإقرار صحيح وشهادة قائمة موافقة 
للمدعى » قال فى ١‏ القُصُول ؛ : قال شمس الأئمة : وهاهنا شرط آخر لنفاذ 
القضاء فى المجتهد وهو : أن يصير الحكم حادثة فجري فيه خحصومة صحيحة حتى ‏ 
لر فات هذا الشرط لا ينفذ القضاء بالإجماع . 

1 . قيل : هذا خلاف ما © القَضَّاة عليه ؟ 

2 . قلت : أَنَا كون الحكم حادثة فاحتراز عم لم يحدث بعد ؛ 
كما لو حكم بموجب إجارة لا يكون حكمًا بالفسخ بموت أحد المتأجرين "ا 
كما لوحكم مرجب نيع عقا لا يكون حكها باستحقاق شُلْعتي اموا لأنه لم 
جر فيه خصومة » ونحو ذلك . 

3 . وأما المخصّومّة م الصّحِيححة فهي الدعوى المشتملة عَلَى شرائط الصحة » 
ثم ذكر شرائطها - تركناها قصدًا - ثم ذكر صور الدعاوى في جميع الحقوق » إلى أن قال : 

4 . وأما قوله « من خصم على خصم ) فذكر مَنْ يكون خصما 
ومن لا في جميع 09 الدعاوى » إلى أن قال : 


(7) عء مط : ( قلت وهذا في ) . (2) م : ( وبتجنيه ) . ح : ( وبتجنيبه ) . 
(3) ليس في م: (ها). 

(4) عبارة ع : ( والموجب وبجنسه التصرف الشرعي به ) . 

(5) ح : ( موجبه ) . (6)م: (كماع). ‏ 7)ع:(لا). 


(8) ح : ( فإضراب ) . (9) ع : ( المؤاجرين )  .‏ (10) ع :( ومن إلا في جميع ) . 
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5 . إذا عَرَهْنا الخصم مع لواحقه علم أن هذا فيما ذا كان المدعي 
والمدعي عليه أصيلين 9 , فأما إِذَا كان بطريق الوَكالّة بالخصومة وغيرها فشرط أن ' 
يكون مُعَيِنَا » وبرهن عليه » إلى © أن قال : 
6 . ووافق عَلَى ذلك أثمة المذاهب ؛ 
* قال : الشبكي في « شرح المْنْهَاجٍ » : يُشترط في الوكيل أن يكون معينا . 
* وقال ابن مُفْلِح الحنبلئ : ويُعتبر الوكيل في الأمصار © ؛ فلو وَكلَ زيدًا وَهُوَ 
لا يعرفه ولم يعرفه 9) موكله لم يصح 
يثبت عنده بشاهدَيْن عدلين أو بشاهد ويمين عَلَى قَول مالك وابن القاسم © ع 
ولابد أن يشهد الشهود عند القَاضِى على معرفة © عينٌ الموكل وثبت عنده وتعيينٌ 
الوكيل إما بالشاهدين لين شهدا بالتوكيل أو بغيرهما . ( الْتَبَى ) . 
7 . ويشترط أن يكون الخصم وما وكل به معلومين للوكيل © , 
قله في والذخيرة » » ولو قال لخيره : « وَكليِكَ بالخصومة التي بيننا » أو قال : 
«...وكيلا ) © . ( الْتَهَى ) . 


8 . وإنما أكثرت من مسائل الخصم لا 09 نراهم في زماننا يكثرون من 
توكيل المجهول عند القضَّاة والموكل لا يعلمه وبعضهم يقول للخصم : قل 12) وكلت 
زيدا الرسول با محكمة ولا يعرف الموكل وكيله 2© وكذا قال الشيخ قَاسِمِ بعده . 


(1) ح : ( أصيلين ) » م : ( أصليين ) ط د : ( أصلين ) . (2) ليس في ع : ( إلى ) . 

(3) ح ء ع ءم : ( الأمصار ) . (4) ع : ( يعرف ). 

(5) ع:(]). 

©) هو : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتَيِيَ المصري , أبو عبد الله » ويعرف بابن القاسم 
( - 191 ه / 806 م ) : فقيه » جمع بين الزهد والعلم.. تفقه بالإمام مالك ونظرائه . مولده ووفاته بمصسر . له 
( المدونة ) » وهي من أجل كتب المالكية ؛ رواها عن الإمام مالك ١‏ الزركلي : الأعلام 3[ ) . 

(7) ع : ( موته ) . واللفظ ليس في م . (8) م : ( التوكيل ) . 

(9) ح : ( كن وكيلا لا يصح ) . (10) م : (إنما) . 

(11) ليس في مط : ( قل ) . 

(12) عبارة ح : ( وكلت زيدا لرسول با محكمة لا يعرف الموكل وكيله ) » ع : ( وكلت الرسول بالمحكمة لا 
يعرف الوكيل موكله ) » م : ( وكلت زيدا الرسول بالممكمة ولا يعرف الموكل الوكيل الذي وكله ) . 
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9 . قلت : فانظر ماذا يكتبه الموئقون عَلَى ما يتخرج من نصوص 
العلماء واعمل لخلاص !) نفسك غدًا . 

0 . قال : ولم يذكر أصيلا ولا وكيلا . 

1 . ذكر في ١‏ نيط » و ١‏ الذخيرة ؛ وسائر الفتاوى : إِذّا ادعى 
إنسان عَلَى أحد © والقَاضِي يعلم أَنَهُ مسخر في شَئْء عليه لا تجوز الدعوى » ولو 
حكم عليه لا تجوز 9 ثم قال : 

2 . واعلم أَنَّ الخصٌومَة بَعْدَمَا ذْكَْنًا يرَدُ عَلَيهَا الددْمُ ©) فلابد من 
معرفته » ثم ذكر مسائل في جميع الدعاوى وذكر مَا يكون نكما من الأقوال 
والأفعال وما لا يكون تركناه لعدم الحاجة إليه فيما نحن بصدده . [ 

1253 . وفي ١‏ قَتَاوَاه » أيضًا : شل عمن استأجر وقفًا من ناظر ثم عزل 
المؤجر . وتولى غيره فادعى عَلَى المستأجر أن الأجرة بدون أجر المثل » فأجاب 
المستأجر بأنه أثبت إجارته عَلَى حاكم حنفي » ومن مَذْهَبه أن الإجارة في مثله 0 
إِذَا كَائَتٌ بدون أجر المثل أن عَلَى الناظر نمام أجر المثل . 

1284 . وسُيِلَ الحاكم تمن ذلك وأجاب به فكتب با حاصل معناه : أن 
الثبوت إن كان عَلَى دعوى شرعية واستوفت الشرائط وتعرض الحاكم في حكمه 
أن © المسمى أجر المثل فلا منازعة للناظر الثاني إلا إِذّا زادت الرغبات في العين 
الموقوفة وصار المسمى دون أجر المثل فحيتئذ لِلْقَاضِي أَنَْ يَفْسَخ الإجارة ويجددها 
بأجر المثل » إما من المستأجر الأول أو من غيره من الراغبين بشرطه . 

وإن كان الثبوت المذكور إنما هُوَ إيصال جَرَيّان العَمّد بِالقَاضِى فالناظر الثانى 
يطالب المستأجر بتمام أجر الكل » للمدة التي © كانت العين في يده وفسخ 
الإجارة وإعادتها بأجر المثل » وقول القَاضِي : إِنَّ مَذْمَبَهُ ذلك فتوى لا حكم ؛ 


(1)م: (بخلاف ). (2) ح : ( آخر). 

(3) ع : ( الدعوى ولا حكم لا تجوز ) . (4) ح »م :( الدفع ) » عء مط : ( الرفع ) . 
(5) ع : ( مسألة ) » وعبارة م : ( أن الإجارة إذا كائث بدون ) . 

(6) ع » م : (الحاكم عليه ) . 

(7) ح : ١‏ لهذا الذي ) » والمثبت من م » والعبارة ساقطة من م » مط . 
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لأنه © قد تبع عبارة بعض الكتّبٍ وهى موهمة والحق ما ذكرنا » ثم أراد © بقول 
امهب في هذه المسألة الشهادة © لما أجاب به وَهُوَ المعتمد من المأَْهَب في هذه 
المسألة . وأفتيثٌ به مراورًا © , 

هذا 7) اختصرته من كلام الشيخ قَاسِم عَلَى هذه المسألة . 

1255 . وأما العلامة محمد ابن العّْس رحمه الله تَعالَى فقال في النحكوم 
به : ؤْكرُ الموجب في القضاء لا يعرف للسلف 9© وإنها كَانّتُ الأقضية صرايح © 
فقال : قضى له بكذا 4 وهذا © مُوَ الأصل في هذا الاب 4 ثم 00 القضاء 
بالموجب توسعة ة وتيسيرًا © ثم يُركتٌ إلى أن آل الأمد إلى أن يقول : 
بللوجب » ما لا يعرف مداوله في الأصل فضأ عن مدأوله في ششوص تلك 
4 بمية )010( العء م 

6 . ومن المستَعْرب أني رأَيتٌ بعضهم يَُدقُ بين الحكم بموجب 
ذلك » والحكم بموجب ما شهد به الشاهدان عَلَى أنفسهما والحال أن الإشارة 
بذلك إغا هي إلى المشهود به (11) ولنذكر ما تحرر بالنظر الصحيح في أمر الموجب 

7 . موجبٌ 0 م أوجب 012 | ذلك الشيء وا م 0 

ممنى الحكم بالموجب الى مضي دائمًا كر 5 بالموجب ا 
معناه الأصلي أو ما هُوَ َعَم من ذلك مخل نظر © . 
والظاهر 29 من استعمالاتهم وإطلاقاتهم أنهُ با باق 09 في هذا البَاب عَلَى المعنى 
(0) ح : ( لكنه ) . (2) ح : ( أوردناه ) » ع : ( أورد ) . والمثبت من م 
(3) ع : ( شاهدة ) , م : ( الشاهدة ) . (©4) ع : ( واوقعت مرارا ) » م : ( وافقت هذا مرارا ) . 
(5) ع : ( هذا لما ) . م : ( مرارا لما اختصرته ) . 
(6) ع » م : ( للطف ) » مط : ( اللطف ) . والمثبت من ح . 


(7) ع »م : (وإنما كانث صرايح ) . (8) م : ( أو هذا ) . (9) عء»مء مط : ( تسترا ) . 
(10) ليس في ع : (تلك القضية ) » وليس في م : (القضية) . 


(17) ع » م : (اإلى الشهود ولنذكر ) . (12) م : ( أوجبه ) . 
(13) ع ء مط : ( موجب الشيء واقتضاوه ) . (14) ع : (فظهر ) . 


(15) عء مط : ( الظاهر ) بغير واو . (16) ع ء مط : ( باقيا ) م : ( باقي ) . 
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الأصلي المذكور , ولكن يلزم في بعض الصور أن الموجب في ( باب الحكم ) أعم 
من 07 المقتضي فيصدق الموجب بحروف المقتضى في بعض أصول © القضاء وَهُوَ 
التحقيق 27 . وبيانه أن لو باع مدبرة ) ثم حصل في ذلك التنازع والتداعي عند 
القَاضِي الحئَفِيَ فاستوفى وحكم بموجب ذلك البيع فإن ذلك الحكم يكون 
صحيحًا » ومعناه © الحكم بيطلان ذلك البيع . 

8 . ومن المعلوم المحقق أن الشَّْء لا يقتضي بطلان نفسه » وظهر أن 
الحكم بالموجب في هذه الصورة لا يكون حكمًا بالمقتضى ولا بالموجب » وإنها 
المقتضى في هذه الصورة مقتضاه الشرعي . وَهُوَ لو وَقَف عَلَى نفسه فحكم 
القَاضِي الشافعي بموجب ذلك فهو صحيح » » ومعناه الحكم بابطال ذلك الوقف » 
ولَئِسَ للحتفِئ الحكم بصحته بعده ©) » ويصح أن يقال 7) : موجب هذا الوّقف 
عند الشافعية البطلان . 

9 . إلى أن قال : فإذا قضى القَاضِي بموجب بيع صحيح كان موجَئه 
خروج العين المبيعة من ملك البائع ودخولها في ملك المشتري » واستحقاق التسليم 
والتسلم 9 في كل من الشمن والمثمن إلى غير ذلك من مقتضيات البيع ولزومه © . 

[ 0 . إلى أن قال : وإنما الحكم 29 بالموجب فيما إِذَا باع مدبره فهو 
البطلان 01 , 

1 . قال : وههنا فائدة وَهُوَ أنهم تَانُوا : القضاء بصحة 
الوَقّف لا يكون قضاء بلزومه ؛ لأن الوَقْف جائز غير لازم عند الإمَام لازم 
عندهما . فإذا قضى القَاضِي بصحته احتمل أن يكون قضاء بذلك عَلَى 
ذهب 12 ولا معنى للجواز هنا إلا الصحة 47 ولا يلزمها اللزوم فيحتاج 
(1) عءعمءمط: (منه). 

2) ( فيصدق الموجب بحروف المقتضى في بعض أصول ) من ح », وعبارة ع , م » مط : ( المقتضى في بعض 


القضاء ) . (3) ع : ( وهذا المتحقق ) » م : ( وهذا التحقيق ) . 
(4) ع ء م : ( لو باع مبزرة ) » مط : ( لو باع ميزة ) . (59) ع » مط : ( وهنا ) . 

(6) ح : ( بعد ذلك ) . (7) عبارة : ( :يصح أن يقال ) من ح . 

(8) ع٠‏ م :( والتسلم ) . والمثبت من ح , مط . (9) جح :( ولوازمه ) . 

(10) م : ( الحكم ) . (11) ح : ( باطل ) » م : ( بطلان الآن ) . 


(12) م : ( قضى بذلك بمذهبه ) . (13) م : ( لمصلحة ) . 


١1‏ لل سبد وصائل أبن نجيم 
للزوم الوَقف إلى 20 التصريح بذلك . 

2 . ثم قال : القضاء في حقوق العباد إنما هوّ لدفع 2 التزاع 
والخصام الواقع بينهم في الحوادث التي يترافعون فيها إلى القَاضِي حين © التجاذب 
وبين الخصّمين » ويشترط لذلك الحكم الطريق المصححة © الموصلة إلى الدعوى 
والحجة والتطابق بين الحجة والدعوى المقضى © فيها . وهذا أمر متفق عليه بين 
الحتفئة والشافعية . متى أمكن 0 تناع في صحة وفساد كان 0) الحكم به 
استقلهلا ؛ وإلا الحكم بالصحة إنما هُوَ في ضمن الحكم بالإنشاء © . 

3 . ثم الحكم في قولهم بالموجب إما أن يكون أمرًا واحدًا » أو 
أمورًا ؛ فإن كان أمورًا فإما أن يستلزم بعضها بعضًا أو لا . 

4 . والمراد بهذا الاستازام 4 ثبوت بعضها عند القَاضى يستدعي 
بوت البتعض الآخر شرعهًا بحيث لا يقبل الانفكاك في الثبوت 2 ولَئِسَ المراد 
بالاستلزام الاستلزام © فى الوجود مطلقًا لما سيظهر من أن أحد الأمرين الذي يطلق 
عليه الموجب قد 00 يستازم الآخر في نفس الأمر ء ولا يستلزم به © الثبوت عند 
القَاضِي ويقبل 22 أحدهما الانفكاك 07 عَلّى الآخر في الحكم الذي هُوَ القضاء 
نيمكن القضا بأحدهما دو الآخر» فإ لم يقل الانفكاك لم يقل في نفس ال . 

5 . فهذه الأقسام ثلاثة 


0 * الأول 04 : في كر ل الموجب 1 واحذا , 5 
1 والثالث كونه لا يستلزم بعضها بعضا فى الثبوت 09 , 


(1) ع »م : (أن )ء والمثبت من ح . (4)2م: (لرقع ). 

(3) م : ( بين ) . (4) ع ٠م‏ :(المصلحة ) . 

(5) ح » ع : ( المقتضى ) . (6) ح : مطاء د : ( فأمكن ) 

7) ع : ( وكان ) . (8) ع : ( بالإنشاد ) . 

(9) ليس في م : ( الاستلزام ) . (10) ليس في ع ء مط : ( قد ) . 

(11) ( به ) من ح. (12) ع ء مط : ( ويقبل ) » م : ( فقيل ) . 
(13) ع : ( انفكاك ) . (14) ( ثلائة الأول ) من ح . 


(15) عبارة : ( في الثبوت , والثالث كونه لا يستلزم بعضها بعضا في الثبوت ) ليست في م . 
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6 . فالأول : كالقضاء بالموجب 7 فى الأملاك ©) المرسلة والطلاق 
والعتاق ذا فرضنا © إنه لا موجب ١‏ لذلك سوى ثبوت ملك الرقبة في © العين 
المدعى بها وانحلال قيد 9) العصمة وثبوت الحرية » وهذا لا كلام فيه )2 . 

7 . وأما القسم الثاني : فذكر الموجب دال على جميعها © وأن الطريق 
الموصلة إلى أحدهما موصلة إلى البعض ضرورة الاستازام والامتناع © عَن الثبوت . 

8 .. يِدَاله 49 : كَمَل إنسانٌ بماله عَلّى آخر مُطَلْهَا فطالبه في غيبة المكفول 
عنه» فإذا ادعى الدائن على الكفيل بدين له على الغائب المكفول عنه » وطالبه به » فأنكر 
فبرهن عَلَّى الدّيْن والكفالة فاستوفى القاضي الحنفي 17 وقضى بالموجب هنا 12 أمران : 

0 لزوم الدَيْن ذمة المكفول عنه . 

* ووجوب أدائه تملى الكفيل بالطلب . 

والثاني يستلزم الأول في الثبوت » فطريقه طريقه » ولا © يتصور انفكاك الثانى 
عَن الأول في الثبوت 9" إذ لا يمكن التنازع والتعخاصم مع الدائت 029 " والكفيل في 
الدين والمطالبة مع قطع النظر عَن المديون © الأصلي » ولا أن يثبت عند القاضي 


وجوب أداء الدين على الكفيل دون إن يثنت عنده شغل 5 ذمة الأصيل 
بالديْن ٠‏ (18) فإذا قضى بالموجب وبمثله فُقَدْ قضى بجميعه ' 


(1) ع : ( في الموجب ) . (2) ع : ( في الموجب بالأملاك ) . 
(3) م : ( وقعا ) . (4) ط د ع : ( يوجب ) . 
(5) ليس في م : (الرقبة في ) . (6) م : ( والحل يقصد ) . 


7) عبارة ع » مط : ( والطلاق وألف وإذا وقفها وقفا إذ لا موجب كذلك سوى ثبوت تلك العين المدعى بها 
والحل يفسد العصمة وثبوت الحرية » لا كلام فيه ) . 

(8) ع : ( دال به عَلّى ضمنها ) » م : ( حال به على ضمنها ) . 

(9) ع .ا مء مط : ( الاستلزام والاستتباع ) . والمنبت من ح . 

(10) ع : ( مسألةٌ ) .. 

(11) ( القاضي اَتَفِيَ ) من ع . 


(12) عء مط : ( هنا ) . (13) (طريقه » و ) ليس في م . 
(14) عبارة : ( فطريقه طريقه » ولا يتصور انفكاك الثاني عن الأول في الثبوت ) من ح . 
(15) ع : ( المدين ) ؛ م : ( بين الدين ) . (16) زيادة واو في : ح 


(17) ع : ( وشغل ) . (18) م »ع : ( من الدين ) . 
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9 . وأما القسم الثالث © : فهو مَا إِذّا كان [ الموجب ] أمورًا لا 
يستلزم بعضها بعضًا في الثبوت عند القاضي » بل هي مما يقبل الانفكاك في الثبوت 
وإن استلزم بعضها بعضا © فى © الوجود © وبالنسبة © إلى الحكم الشرعي لا 
الحكم الذي هُرَ القضاء الك . وهذا مجمل فيفسره الطريق الموصلة إلى القضاء 
فإذا أدت إلى جميع تلك الأمور حمل الموجب عليها » وإلا فتجب تلك الطريق 
بمعنى أُنْهَا إِذّا أدت إلى بعض فعل متعين تعين ) أنه 7 المقتضى به دون الآخر ؛ 
فللمخالف الدخول بحكمه عَلَّى ذلك الأمر الآخر ولا يكون الحكم بذلك البعض 
الذي أدت إليه وفسر بالموجب يإتمام الحكم بذلك الأمر الآخر © الذي لم يؤد إليه 
الطريق © - خلاف مَذّْهَب الحاكم ومثل ذلك كثير . 

: إذا و رَهَبَ ابه وسَلّمَه العَينٌ المْؤْهُوَبَة فالموجب هنا أمران‎ ٠ 
خروجها عن ملك الأب ل الابن » وعدم الرجوع عندنا لا الشافعي » والأول لا‎ 
يستلزم الثاني 09 في الثبوت فيجوز التداعي من حيث انتقال : الملك مع قطع النظر‎ 
تن الرجوع وعدمه » فإذا قضى بموجب هذه الهبة رجع في معناه إلى الطريق فإ‎ 
أدت إلى 4 الجميع كان القضاء بالموجب قضاء له 42 فَلَيِسَ له الدخول وإن كان‎ 
التداعي (3) عيل حتفي لم يصرح بالرجوع ولا بعدمه 19) كان قضاء بالأول‎ 
فقط7! » فللشّافعي الحكم بصحة رجوعه ؛ ولو كان القَاضِي الحاكم بموجبها‎ 
. شافعيا كان للحَنَفِيٌ الحكم بعدم الرجوع‎ 


(1) ع : ( الثاني ) . 
(2) ( الثبوت عند القاضي بل هي ما يقبل الانفكاك في القبوت وإن استازم بعضها بعضا) ليست في م . 
(3) (الثبوت وغن استلزم بعضها بعضا في) من ح . 4) ع » مط : ( الوجوب ) . 


(5) ( وبالنسبة ) من ح . (6) ح : ( بعض ما فيها معين تعين ) . 


(7) ع: ران ). 

(8) ( ولا يكون الحكم بذلك البعض الذي أدت إليه وفسر بالموجب يإتمام الحكم بذلك الأمر الآخر ) من ح . 
(9) (الطريق ) من ح . 

(10) مط : ( والثاني لا يستلزم الأول ) » ع : ( فللشافعي . . . . لا يستلزم الأول ) وموضع النقاط بياض . 
(11) ع : ( فإن إلى ) » مط : ( فإن أبى ) . (12) عع م:(بها). 

(13) مط : (الدخول ) . (14) مط د : يعدم . 


(15) عبارة مط : ( . . . بالرجوع » والحاصِل أن القضاء في الحكم كانَ لا يعدم بالأول فقط . . . ) . 
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1 . والحاصل أَنّ القَضَاءَ في حُفُوقٍ العِبَادٍ يشترط له الدعوى 
والمخاصمة الموصلة شر شرا إلا () ما كان ع عَلى سبيل الاستلزام الشرعي » وليسَ 
لْقَاضِي أَنْ ‏ يَشْرَعٌ في القضاء با ين انين فيم لم مخاصا فيه وا تعلو ولك سوا 
حاكم حَتَفِيَ بموجب بيع عبد يشترط © البراءة من كل عيب وبعدم الرد إن ظهر 
عَئب » والحال أن البائعين لم يتخاصما في عيب , وإنها تداعيا في مُطلق البيع وقامت 
البئئّة بالعيب © بهذا الشرط . وللقضاة عادة بالحكم عَلَى هذا الوجه ؛ فلو ظهر به 
عيب فتخاصما عند شافعي فهل *) للشافعي أن يحكم بالرد أم لا ؛ ريكون حكم 


الَف مانعًا » وهل 7 للحنفى الحكم بذلك ؟ وإذا ساغ له ذلك فهل قضِاوه بعدم 
الرد قصدي أو ضمني ؟ » وهل القضاء الضمني مانع للمخالف أم لا ؟ 
1302 . فأجاب : 


ليس للحئف أن يحكم بعدم الرد بعيب وإن ظهر » والحال ما ذكر من عدم 

الخصومة عنده في العَتب » وإذا قضى بدون الطريق الموصلة إلى قضائه 9 . 

3 . وللشافعي الحكم بالرد والقضاء إِذّا حصل عَلّى وجهه مُنع 
المخالف قصدًا كانَ أو ضمئًا » وليست هذه من القضاء الضمني فإنه هُوَ الذي لابد 
منه في القضاء القصدي كما ذَكره علماؤنا في حيلة إثبات الدَّيْن عَلَى الغائب من 
مسألة الكفالة المتقدمة . 

1304 . ومن أمثلة ذلك ما إِذَا باع حصة من بناء عَلَى أرض محتكرة 
وقضى لحف بموجبها فأراد الأخحذ بالشَفْعَة 0 عَلَى مَذْهَبه ولا يمنعه حكم الحنفي ؛ 
لأن موجب هذا البيع شيئان : انتقال الملْك © » ووجوب عدم © الشُفْعَة » ولا 
استلزام 29 يينهما » وذلك إن لم يقع نزاع عند حََفِيَ بالشْفْعَة . 

5 . وإذا قضى حتفن بموجب التواجر فمات أحدهما كان 


(1) ح : ( إلى ). (2) ع 2م :( بشرط ) 

(3) ع : ( بالعنه ) » م : ( بالغة ) » مط : ( بألف ) . 

(4) عء مط : (حكم ) . (5) ع : ( وقيل ) . 

(6) ح : ( قضايه أو قضاؤه ) . © ح : ( بموجبها فإنه إذا لشريكه الأخذ بالشفعة ) . 
(8) ع » مط : (عدم الملك ) . (9) ليس في م : ( عدم ) . 


(10) م ) مط )0 والاستلزام ( 
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للمخالف الحكم بعدم فسخها بموته © ولا يمنعهم حكم الحنفي . 
6 . ولو كان لَاضِي بموجب البيع في الشّفْعَة مالكيًا والقَاضِي ‏ 
بموجب التواجر شافعيًا كان للحتف للحتّفي الحكم ببطلان ©) 0 وانفساخ الإجارة إِذَا 


رُفِت إليه . 


رسائل ابن نجيم 


مهرها فلاشاي المكم لما » وله عمد شنكم المي بالمرجب ) لا إِنْ حصل 
التداعى بينهما فيها . 

8 . هذا آخر ما أوردناه من كلام ابن الغرس رحمه الله فيما يتعلق 
بهذه المسألة » وقد زال بما ذكرناه من الأمثلة اللبس » وظهر انه لا فرق في اشتراط 
الحكم في الحادئة بين مَذْمَبٍ ومَذَْهَب لما قدمناه في الأمثلة للمذاهب الأربعة » 
وتبين بما ذكرناه © أن التنافيذ في زماننا ليست ححكمّا لما قدمناه من كلام 
( البَرَازِيّة 4 من اشتراط الحادثة عند إثبات قضاء قاض آخر . 

09ظ1 . وقال في « البَرَازِيّة ) في موضع أخخر قبيل التحكيم : قاضي بلدة 
حكم على رجل بمال وسجّل ) ؛ ثم مات القَاضِي وأحضر المدعي اتحكوم عايه عند 
قاض آخر » وبَدْهَنَ عَلى قضاء الأول أَجْبَرَهُ الثانى عَلى أداء المال إن كانَ الحكم 
الأول صحيعًا . 

ولو شهدوا أن اضيا ين قضّاة البلد قضى بهذا امال لا بخكم ب( التقى ) . 

0 . ولهذا قال العلامة ابن العّوس : وأما التنفيذ © فالأصل فيه أَنْ 
يكونَ كما ؛ إذ من صييّغْ القضاء 5 قَوْل القَاضِي ٍ أنفذت عليك القضاء . 

13011 . وقالوا : إِذا رَفِعَ إليه قضاءٌ قاض أمضاه بشروطه المذ كورة في 
كتب الفقه» وهذا مُوَ التنفيذ © الشرعي في الأصل . 


2 . ومعنى : ( رُفِعَ إليه » أي : حَصُّلْتُْ عِنْدَهُ خُصُومَة شْوْعِيّةَ من 


(1)م : ( بموتهم ) . (2) ع : ( يابطال ) . 
(3) عبارة : ( من الأمثئلة اللبس » وظهر أنه لا فرق في اشتراط الحكم في الحادثة بين مذهب ومذهب لا قدمناه 
في الأمثلة للمذاهب الأربعة » وتبين بما ذكرناه ) من ح . (4) ح : ( التقييد ) . 
(5) ح : ( صنيع المُضَاة ) . (6) ح : ( التقييد ) . 
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مدع على خخصم ١‏ لا عَلَى الصّمّة التي تُوْقَمُ الآن » فإذا حصل التنفيذ عَلَى هذا 
الوجه فهو حكم . والأصل في ذلك أن الحادثة © الشخصية الواحدة تجوز شرعًا إن 
توارد عليها الأحكام المتعددة في الفقه المتفق عليها في الحكم الشرعي » وفي المسألة 
التي هي مذكورة في كتب الفقه وهي مورد الحكم الشرعي © الذي هُوَ القضاء ‏ . 
3 . والظاهر أن هذا الأصل إجماعي واما التنفيذ المعروف © الآن 
هُوَ المستعمل غالبًا ومعناه إحاطة القَاضِي الثاني عليه بحكم القَاضِي الأول عَلَى 
وجه التسليم الأول وأنه غير متعرض 9) عنده ويسمى اتصالا ويتقيد 9) بذ كر 
النبوت والتنفيذ © . ( الْتَهَى ) . 

4 . وأما الإيهام الصادر من الموثقين بقولهم : ( مستوفيًا شرائطه 
الشّوْعِية وواجباته احررة المرعية » » لما كَثْر الإفتاء مني بعدم صحة الحكم بلا تقدم 
دعورى صار بعضهم يزيد بعد دعوى شرعية فلا اعتبار به ولا يعولل عليه؛ قال في 
والخلاصة ) من ( كتاب المحاضر والسجلات ( © :ِ 

والأصل في انمحاضر والسجلات أن يالغ في لذ كر والبيان بالتصريح » ولا 
يكتفي بالإجمال حتى قيل : «لا يكتفي في المحضر أَنْ يِكُنْتِ « عضر ثُلانٌ 
وأحضر معه ثُلانًا » فادعى هذا الذي حضر عليه » ولكن يكتب أحضره معه , 
ركذا يكتب عند ذكر المدعى عايه لفظ الدعي هذا والدعى عليه هذا » قال 
الإِمَام النسفي في 09) نسخته : 1 اتحاضر والسجلات الإشارة ة في مواضعها مِنْ 
م ما يحتاج إليه فى الدعاوى ولا يكتفي بذكر قو : « فشهد كل وَاجِدٍ ل منهم 
بعد الاستشهاد ما لم يذكر عقب دعوى المدعي هذا و 23" لا يكتفى بقوله عقب 


(1) ( من مدّع على خصم ) من ح . 
(2) ع » م : ( حكم من الأصل في ذلك إذا الحادثة ) . 


(3) ( الشرعي ) من مط . (4) ( الذي هو القضاء ) من ح . 

(5) ع : ( أن هذا الاسم إجمالي العد المعروف ) », م : ( أن هذا الأصل إجمالي البعيد المعروف ) . 
(6) م : ( معترض ) . (7) ح : ( ونجوزع . 

(8) ع : ( والقيد ) . 


(9) ج 133/4 . ( من التعليق على ط . دار الكتب العلمية ) . 
(10) حم » ع : ( السفي ) » وهو مُحَمّد بن الحسن . 
(11) نسخة واللفظ غير مثبت في ح . (12) م: وأوع). 


دعوى المدعي عَلَى المدعى عليه إلا بعد قوله والجواب بالإنكار من المدعى عليه 
وهذا لازم ولابد أن يبين تفسير الإنكار ) . 

5 . وينبغي أن يكتب في الشجل كم الْمَاضِي ولفثلة الشهادة 
بعمامها » ولا يكتفي با يُكُدَبُ في السجلات : ”نت عندي عَلَى الوَجْهِ الذي 
تبت به الحوادث التمرخية » وما لم يذكر على وجهه لا يفت بصحة السجل . 

6 . ولا يكتفي بقوله : وشهد الشهود عَلَى موافقة © الذعورى » 
وذكر الإِمّام النُسَفِيٌ رحمه الله في نسخته © حكاية شمس الأئمة الحلَوَانِيَ رحمه 
الله مع قاضي عَنْبِسَة ورَدّه المحاضر والسجلات بهذا © . 

7 . وثُقَل 9 عَن شمس الأئمة الحلوَاني أنهُ كان يقول : ( يكتفي 
بقوله : وشهدوا عَلَى موافقة الدعوى والمدعي بقول © المدعي : المدعى ‏ به 
ملكي » والشاهد بقول المدعى به ملك المدعي » فلا يكون بينهما موافقة » قال : 
) وامختار في هذأ الاب أن يُكتفى به في السجلات دون المحاضر ؛ أن السجل لا 
يرد من مِضْرٍ آخر فلا يكون في التدارك حرج )ٍ ٠‏ ( انتَهَى ) . 

1318 . وفي ( الفتاوى الصيرفية ) و ١‏ الظَهئِريّة ) سيل عن ( كتّاب طويل 
كتبه قاضي سَمَر' "قد ند إلى قاضي مرو "ا وعليه '"" : قل هْوَ صحيح؟ قال : لا؛ ؛ لأنه ذكر فيه 
الدعوى وذ كر أن الشهود وهم فلان وفلان ابن لان شهدوا على موافقة الدعوى ولم 
يفسروا 42 الشهادة فلا بد من تفسيرها وعليه الفتوى من أستاذنا والمتأحرين 12 و , قال : 

9 . ولما استقضى يِبِكَارَى قاضى عنبسة - وكان إمامًا كاملا - 
كَانّ يكتب المحاضر ويستفتي عن صحتها الْلْوَانيَ فكان يكتب في جميعها : 
ولاء والله أعلم ) ٠‏ فجاءه يومًا وقال : ْ 

( مَا بال الشيخ يكتب في جميع محاضرنا ب ( لا ) ؟!‎ ١ 


(1) ليس في م : ( لم ) . (2) ع : (واقعة ) . 

(3) مط : ( نسخته ) , وفي ح »د (نسخةع). | «4) ع: 92( عن هذا). 
(5) عء مط : (وسثل ) . (6) ع » هط : ( يقول ) . 
(7) تكرار (المدعى ) من ع . (8) عء م:(يقول ). 
(9) م : ( مروذ ) . ْ (10) ع : ( ورد عليه ) . 


(11) م : ( يفسر ) . (12) ح : ( والمتأخرون ) . 
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قال : لأنها كلها فاسدة ؟ 

قال : بماذا فسادًا ؟! 

قال : يجب أن عل تلم . 

قال : جمتك له ! 

قال : فاعلم أنَّ الخلل في توك تن تفسير الشهادة » ولابد مِنْ تفسيرها لينظر فيها 
أصحيحة أم لا ! 

قال : فإني نظرثٌ في امحاضر التي عندي من القّضّاة الذين كانوا قبلي ولَئْسَ 
فيها تفسير الشهادة وعليها جوابك وجواب أقرانلك وسلفك بالصحة » مما بالي 
وحدي تشترط عَلِيَ ما لم تشترطه على غيري ؟! 

فقال شمس الأثمة الحلوَانِيَ : إنما كَانَ الأمر على ذلك لأن القاضي بتلك كان 
القاضي الإِمَام على الشعْدِيٌ وكان يعرف الموافقة بين الدعوى ١‏ والشهادة ولا 
يخفى عليه ©) ذلك » وكان قبله 0 الشيخ أبو عَلِىَ النّسَفِيَ وكان يعلم ذلك ولا 
يخفى عليه » فإذا رأينا ما أطلقه © في النسخة أنهم شهدوا شهادة © موافقة 
للدعوى اكتفينا به وأفتينا بالصحة . قال : فأما أنت وأمثالك فلا : نثق بالوقوف منهم 
ع حقيقة ذلك فلابد من التفسير . ظ 

0 . قال شيخ الإسلام : وسمعتٌ الشيخ أبا الشجاع يقول : كنا 
نتساهلٌ في ذلك كما تساهل بعض مشايخنا ونكتفي به وتحيل الأمر إلى القَاضِي 
'حتى عرض عليه 9) يومًا صِلكُ 7 لَيِسَ فيه الشهادة فطالبهم ففسروا عَلَى غير 
صحة فأعيدوا ثانيًا وثالنًا فلم يصححوا مَتُحقق عندي أن الصواب الاستفسار وعلى 
ذلك استقراري © وجوابي وقيل له : فإن فسر شهادة واحدة © تفسيرا 09 


(1) عبارة ح : ( الحلواني لأنهم كانوا يعرفون الموافقة يين الدعوى ) , ع : ( الحلواني وكان يعرف الموافقة بين 
الدعوى ) » والمثبت من ح . (2) ح : ( عليهم ) . 

(3) ح : ( قبلهم ) » ع : ( قبله ) » م : ( قبل ) . 

(4) ح : ( فإذا رأينا ما أطلقه ) » ع : ( وإذا رأيناه أطلق ) . م : ( فإذا رأيناها أطلقنا ) , مط : ( فإذا رأينا ما أطلقناه ) . 
(5) ع : ( الشهادة ) . (6) ح : ( على ) . (6 طاء دوي ح: (رصكا). 
(8) م : ( استقر رأبي ) . (9) ح : ( واحد ) . (10) ع »ح : ( تفسير ) . 
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رسائل ابن نجيم 
صحيحًا وذكر © بعده أن الثاني والثالث شهدا كذلك © ولم يفسر شهادة من 
وراء الأول أيكفي ذلك ؟ قال : نعم بعد أن يذكر ذلك على وجه لا يُوهِم المفتي 
أن ذلك اثني لم يقل نهدت جا شيد الول فإن فلك ما اععلف فيه ٠‏ 
والصحيح عندنا أَنَّ الثاني |[ ذا قال : ذلك لم يُقْبلُ . ( انْتَهّى 
ش 1 . فإذا كان المحلوانيَ رَدَّ محاضر لضي نيس بسب ها الوبهام 
مع شهادتهم له بأنه كان إمامًا فكيف بمحاضر قُضَّاة هذا الرّمَانَ والموئقين © الذين 
يكتبون مَا لا يقع . 

2 . في أخر ( المعرب ) © معزيًا إلى سُروط الحاكم : إِذا ذكر 
الشك بطل الصك 98 

3 . وفي ١‏ السٌراجيّة ) إِذَا ذكرة في السُجل أَنَّ الشهود شهدوا عَلَى 
موافقة الدعوى ولم يفسروا الشهادة لم تصح إلا إِذا كان الْقَاضِي عالماً كاملا . 
( انْتَهَى ) . 

4 . وني ( الملتققط ) و «( خزانة الفتاوى » : لا يصح إِذَا كان 
القَاضِي لا يُعْتَمَدُ عليه . ( الْتَهَى ) . 

5 . وما فرعته على أَنَّ قضاء المخالف إِذَّا قضي © رفع إلينا فإنه 

ضيه 7) فيما وقع حكمه به لا في غير : مَا لو © قضى شافعي ببينة ذي اليد عَلَى 

خارج نازعه 5 ثم تنازع ذو اليد وخارج آخر عند حَنَفِيٌ فإنه يسمع الدعرى بينهما 
ولا يكون قضاء الشافعي مانعًا من سماعها والحكم بتقديم يبنة ذي اليد لا يكون 
نافعا للخارج © الخارج إلينا ©) بناء عَلَى أنَّ مَذْهَبنا أنَّ القَضَاءَ بالملك لا يكون 
عَلَّى الكافة وإنما كان يقتصر عَلَى المقضي عليه وَهْوَ الخارج الأول . 

6 . وإن كان مَذْهَبِ الحاكم أن يَيَعَذَّى كما قدمناه من أن قضاء 


(0) ع: ( وذلك ). (2) ع : ( شهد بذلك ) . 

(3) ع : ( الموثقين ) - بغير واو . (4) ح » م : ( المغرب ) بالغين المعجمة . 
(5) عبارة ح » مط : ( إذا ذكر الصك بطل ) . ع : ( إذا ذكر الصك ) . 

(6) لفظ : (قضي ) من ع . 7) م : ( فإنا بمضيه ) . (8) ليس في ع : (لو ) . 


(9) عبارة : ( يينة ذي اليد لا يكون نافعا للخارج ) من ح . (10) ليس في ح : (إلينا ) . 
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لمالكي بغير دعوى غير صحيح عندنا وإن كان صحيبحا عنده فإذا وُفِعَ إلينا لا ينفذ 
كذلك هنا لا نتعرض 2١‏ لحكمه عَلَى الخارج الأول » وأما الثاني لم يقع محكمة 
عليه عَلَى مقتَضّى مَذكبنا . 

1327 . ويدل عليه مَا في ١‏ الَئيّة ؛ و « الظهئريّة ) » من أَنَّ القضاء 
بالملك يقتصر ع على القضي عله » وعلى تن تلقى الملك منه فلا يتعدى للغير 9 . 

8 . وما فرعته : لو > حجر شَافِهِيٌ عَلَى سفيه بعد دعوى صحيحة 
بحيث كَانَ قضاء « عَلَى ذْكبنا كما نقاناه من ( الذخيرة ؛ و ( حيط )2 ثم 
رُفعتٌ إلينا حادثة مِنْ تصرفاته فإما نحكم يَذْهَبِ أبي يو شف ومحمّد في الجر 
َلَى السّفِيِه فإنهما وإن وافقا الشافعي عَلَى أصل الحثجر لم يوافقاه عَلَى أَنّهُ يؤثر في 
كل شَيْء وما يؤثر عندهما'فيما يؤثر فيه الهزل #) . 

9 . فإذا تزوجت السفيهة التي حجر © عليها الشافعي ولم يرفع إليه 
نكاحها لم ييطله » وإفا ©) رفع إلى حتف فله أن يحكم بصحته حيث كان الروج 
كفؤ عَلَّى قولهما امفتى به » ولا بنع من ذلك ذهب الغخالى © لعدم وجود © 
حادثة الزواج وَقْت الحجر ولم تكن لازِمّة للحجر حتى تدخل ضما لمَبُول 
الانفكاك جواز أن لا تتزوج المحجورة أصلا . 

وقد أفتيت به أخخذا مما قدمناه » وقد توقف فيه بَعض مَنْ لا اطلاع له عَلَى © كلامهم . 

0 . وما فرعته : لو كم حت بصحة وقف وازومه بعد دعوى 
ومنازعة فيه وكان متضمنًا لشروطه لا يكون حكمه واقعًا عَلَى الشروط . 
فللمخالف إِذا رُفِعَتُ ليه المكم بمقتضى مذخبه إذا لم يقع لمكم بها ومست 
مستازمة لها جواز أن يقف ولم يشتر 

1331 . وما فرعته أخذا من القضاء الضمني : منَا لو اد عَى بالوّكالة عن 


(1) ح » ع » مط : ( يتعرض ) . © ح : إلى الغير ) » ع » مط : ( يتعدى الغير ) . 
(3) ح » ع : ( القضاء ) . (4) ح » ع : ( المهزل ) » مط : ( المهر ) 
(5) ع : ( تزوجت السفيه الذي حجر ) . 06)جءم:(بإذا) 


(7) ح : ( الشافعي ) » ع . مط :( إلى آخره ) . (8) ح : ( وجوب ). 
(9) ع : ( من له الاطلاع على ) . 
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زوجته فلانة فأنكر الخصم وكالته فبرهن أن زوجته فلانة بنت فلان وكلئْهُ في كذا 
وحكم به أنه © يكون حكمًا بالزوجية بينهما فإذا مانت وتُوزع كان له الميراث 
بالقضاء الأول أخذا مما نقله العمادي في « الفصول »؛ : « لو ادعى أن لي على فلان 
دَيْئَا وأنه مات وأنت وارثه وابنه واسم أبيك كذا واسم جدك كذا وبرهن قبل 
يشبت النسب » ( الْتَهّى ) . 
لكن ذكر قبله فيما لو ادعى أن لي على أحمد بن مُححمّد بن أحمد كذا درهمًا وهو 
هذا © فشهد شهوده أن هذا أحمد بن مُحَمّد وعليه كذا © وكذا ثبت المال و © النسب إذ 
المدعي وشهوده ليسوا بخصم في إثبات النسب فلا يُثبت المال وجودٌ الإشارة . ( الْتَهَى ) . 
2 . وما فرعته عَلَى اشتراط الدعوى : أَنَّ إمضاء القَاضِي محاسبات 
الأوقاف للنظار لهس بحكم لعدم الدعوىٍ والحادثة 5 فلو ظهر شَئْء بعذه عمل به 
1 ناظر أُنّهُ قبض كذا من موضع كذا ولم يكن 


قر قيمت اليَوْيَة 1 
ونقصت كمأ لو أقيمت لبيئة خلى 


كتب في اللحاسية فإنه يلزمه . 


13ظ123 ٠‏ وثمأ فرعته : أن قري (5) القَاضي النفقة للمرأة قضاع ) وطلب 
المأ التقدير #) لبا دعوى 77 وامتناعه منازعة معها » فوجد الشرط كما بينته © في 
الشر ح من النفئقات والقضاء بخلاف تقرير © القَاضِي في الوظائف بالأوقاف لَيِسَ 


وكذا قَالُوا لوقور الَاضِى شخصًا فى طء بين و ' قف 09 الفقراء فَإنّه غير لازم 
فللناظر أَنْ يعطى غيره إلا إِذَا حكم القَاضِي بأنه لا يعطى ذا » واسْتُفِيِدَ من ابن 
الهُمَام 47 صحة الحكم وبينت 13 في شرح (كتّاب القضاء) من « البحر ) صورته . 


(1) ح : (أن). 

(2) زادت ع »ء مط : ( وكذا هو) ؛ وفي ح : ( وهو هذا ) واللفظ ليس في ح . 

(3) ح : (١‏ وله عليه ) . م : ( وعليه كذا وكذا ) . (4) ح عم : ( دون ). 
(5) ( تقرير ) من مط . (6) مط : ( تقدير ) . 7) ليس في م : ( دعوى ) . 
(8) ع ء مط : ( بينه ) ٠.‏ (9) ح : ( من النفقات بخلاف تقدير ) . (10) ع : ( أوقاف ) . 

(11) ح : ( بأنه لا يعطى غيره واستبعد ابن الهُمام ) » م : ( بأنه يعطى إذا واستبعد ابن الهمام ) » ع : ( بأنه لا 
يعطى غيره واستقيد من كلام ابن الهُمام ) » والمثبت من مط . 

(12) ح » ع » مط : ( ويثبت ) » م : ( وبينت ) . 
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4 . ومما فرعته : أن المتبايعين لو تنازعا في الصحة والفساد عند قاض 
حَتَفِيَ بسبب عدم رؤية المبيع فحكم الحنَفِيَ بالصحة بناء على مَذْهَبه كانَ ذلك 
حكما منه بالصحة المقيدة - أي بالنسبة إلى عدم الرؤية - لا بالصحة المطلقة قصرا 
للحكم على الحادثة » فلو تنازعا في الصحة والفساد بسبب فوات شرط من شروط 
الصحة غير الرؤية للمبيع عند شافعي لم: يمنعه حكم الحتَفَِ بالصحة لكنه © لم 
يحكم الصحة المطلقة » ولا يصح حكمه بالصحة المطلقة إلا بعد 9 ثبوت 
شرائطها © , وهي تزيد على ثلاثين 0 شرطا . 

5 . ثم اعلم أن هذا كله 9) فما يشه يشترط فيه الدعوى ( وأما 
الوقف 9 فالصحيح عدم اشتراطها 9 لكونه و حق الله تَعَالَى فيقبل © البئِئّ بلا 
دعوى » ويحكم به كما في ١‏ البرّاِيّة » و( الظَهيريّة ) و ١‏ العِمَادِية يه ) وغيرها . 

6 . وكذا لو باع أرضًا م ثم ادعى أ وقفها لا تشم تشمّع دعوأه 
لتاقض ؛ لكن قبل بيعه على الصحيح » وبحكم به ويطل ابيع - 

7 . فعَلّى هذا الإنكار 09 على التنافيذ الواقعة في زماننا لمكاتيب 019 
الأوقاف لأن حاصلها إقامة البيئّة عَلَّى حكم قاض بالوقف فيقبلها القاضي ويحكم 
بالوقف بلا تقدم دعوى لما قدمناه » وعُلّى هذا فقولهم : 2 إِنّ التنافيذ في زماننا 
ليست أحكامًا إثما هُوَ في غير الوقف , ويدل عليه ما في شروط 30 ( الظهيريّة » 18 . 

8 . وعَلَى هذا فقولهم 09 في تصوير الحكم بصحة الوَقُف بعد 
الدعوى 9 والمنازعة من المتولي للواقف إما هو للاحتياط خروجًا من الخلاف وإلا 


(1) ح : ( لكونه ) . (2) مط : ( بعض ) . 

(3) ع : ( إلا بشبوت بعض شرائطها ) , (4) ع : ( ثلاثة عشر شرطا ) . 
(5) ح : ( ثم اعلم أن شرائطها هذا كله ) . (6) مط : ( الْوَقّت ) . 

(7) مط : ( شرائطها ) . () م : ( فتقبل ) . 

(9) ع» مط : ( أيضا) . (10) م : ( الإشهاد ) . 

(11) مط : ( لمكاتبة ) » ع : ( لكتابة ) . (12) ح : ( فقوله ) . 

(13) مط : ( شرط ) . (14) زادت ح ١:‏ بما لفظه ) . 
(15) مط : ( فقوله ) . 


(16) مط ( الحكم على دعوى المتازعة ) » ع : ( بصحة الوقف على دعوى ) . 
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فتلى الصحيح يكفي للحكم © بصحة إقامة © البَينّة كما لا يخفى . 


والله سبحانه وثعالى أعله© . 


(1) ع : ( الحكم ) . 

(2) ع : (١‏ الحكم بإقامة ) » م : ( الحكم بالصحة إقامة البينة ) . 

(3) زادت م هنا :( بالصواب » وإليه المرجع والمأاب وصلى الله على سيدنا محمد خخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى 

آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبد الابدين ودهر الداهرين والحد لله وحده ) » وخقمت مط : ( تمت الرسالة 
في الحكم بعد تقدم دعوى وخمصرمة . ويتلوها الرسالة الثامنة والثلاثون فيما يبطل دعوى المدعي من قول أر 

فعل ) . 


الرسالة السايعة والثلاثون 0 
ما © يبطل دعوى ال مدعي من قَوْل أو فعل 
راب .يسر 
9 . امد لله كفى وسلام عَلَى عباده الذين اصطفى » ( وبعد ) : 
0 . فَمَدُ ذكر في ١‏ القنية ) © مِنْ ( باب ما يُبطل دعوى المدعي مِنْ 
قل أو فِعْل ) قال : 
« سمعثُ شيخ الإسلام القَاضِي علاء الذَيْن المزوَزِي يقول : يقع عندنا كثيرا أن 

الرجل يقر عَلَى نفسه بمال في صك ويشهد عليه ثم يدعي أن بعض هذا المال قَوْض 
وبعضه ربا عليه » ونحن نفتي إن دم علَى ذلك بينة تقبل بينته » وإن كان مناقطًا 
لأنا نعلم أنه لَهُ مضطر إلى هذا الإقرار ) . ( الْتَهَى ) . 

11ؤ12 . وذكر في ( الجواهر المضيئة ) وعزى إليه هذا القوع » ولا يخالفه 
مَا فى ( جاع المْصُولينٌ ) من عدم سماع الدرعوى لأنه في دعوى الكفيل 
والأصيل 4) . وأما هذا 9) وإن كان مناقضًا لكنه مضطر إلى الإقرار كما أفاده 
المروزي رحمه الله يعني لاحتياجه #) إلى القرض » ثم خوفه من المطالب ١7‏ بسبب 
للب فكان معذورًا في التناقض فكان معفوًا عنه » كما عفي عنه فيما يخفى 
كالتناقض فى الحرية » والنسب » والطلاق ومن الوارث على الأصح ؛ وفيمن 
استام (8) جار ية مُكقّبة ثم ادعاها » أو ثوبًا في جراب ثم ادعاه عَلَى أحد القَوْنُ » ولا 
كذلك الكفيل فافترقا » ويدل عَلى الفرق بينهما أخخر المسالة في « ججامع الفصّولينْ ) 
حيث قال : ويقال له : اطلب خصمك فخاصمه أي الأصيل » وهي في « الخائيّة ) . 

2 . بل في « كافي ) الحاكم الشهيد بلفظ : ويُقال للمكفول عنه : 


(1) ح » مط : ١‏ الثامنة والثلاثون ) . (2) ح» م» مط : ( فيما ) » والمثبت من ع . 
(3) ع : ( التنبيه » . «4) ح :( الأصل والكفيل ) . (5) (.وأما هذا ) من ح . 


(7) ع : ( إلى الطالب ) » م : ( من الطالب ) » والمثبت من ح . (8) ع :( استنام ) . 
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3 . وهكذا في ( الأصل » لولانا مُحَمّد بن الحسن » فلولا صحة 
دعواه ل جاز لِلْقَاضِي أن يقول ذلك » مع أن الأصيل يقر بالدّيْن بدليل أن أصل 
المسألة مصورة فى ( الخانيّة ) (©© فى الكفاية بالأمر تبعًا لما فى « الأصل ) © » وكما 
في الحاكم » وقد ذكره في « جايع المُْرلَْ » خلانًا . 

4 .. وقَالُوا : إن صورة الكَمَالّة بالأمرأَنْ ينو ل له : اكفل عني نفلان بكذا ء 
وصَوح © في ١‏ اخانية ) بأنه إقرار صحيح حيث قال : رجل ادعى عَلّى رجل مالا فقال 
المدعى عليه لرجل : ١‏ اكفل له عني به » كان ذلك إقرارًا منه للمدعي . ( الْتَقَى ) . 

1345 . وهذا كله إِذَا كان مَءَ مَعَ سَمَاعَ دَعْوَى الكفيل لتناقضه كما فهمه 
العلامة محمود , ولَيِسَ بصحيح نقلا وإِنّْ صَحٌْ مِنْ عَيْتُ الممتّى » » فإنَّ مولانا 
مُحَيّد رحمه الله تَعَالَى لما ذَكَرَ المسألة فى « الأصل ) : إنها عَلْلَ لعدم سماع ©) 
دعواه لكونه ليس بخصم » وهكذا في : الخلاصة ؛ و ٠‏ الهزاية » . 

6 . وقال الحاكم في ١‏ الكافي » ( بَاب ادعاء الكفيل ) :إن المال ثمن 29 
حمر أو ربا فإذا كفل رجل عن رجل بألف درهم تن أمره ثم غاب الذي عليه الأصل » 
فادعى الكفيل أن الألف درهم من ثمن نحمر فإنه لَئِسَ بخصم في ذلك إلى آخر المسألة 
يسمعها 9) . وحيئكذ فالفرق بينهما أظهر 7 » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

7 . © ويس مراد القَقِير من ذلك إلا العوض عَلَّى مولانا شيخ 
الإسلام مَتّعَ الله بوجوده الأنام مستفيدا منه ما يحصل به المرام ولو مؤاخذة 9 
بذلك » فهكذا يفعل الطالب مع أستاذه » فإذا أتى الله تَعَالَى بجواب يُزيل هذا 
الاشتباه فمولانا يتفضل بكتّابته » والله أعلم 09 , ظ 


(1) ع : ( الجناية ) » م : ( الجباية ) . 2) ع : ( الأصيل ) . 
(3) ع : ( لفلان وكذا صرح ) » م : ( لفلان كذا صرح ) . 
(4) م : ( علل بسماع ) . (5) ح : ( في ثمن ) , 


(6) ع : ( أيسمعها ) » م : ( اليسمعها ) » واللفظ غير ظاهر في تصوير ح . 

(7) ح : ( ظاهر ) <١.‏ (8) من هنا ليس في م إلى نهاية الرسالة ومكانها فيها : ( تمت ) . 

(9) ح : ( تؤاخذه ) او : ( نؤاخذه ) . 

(10) وزادت مط : ( تمت الرسالة فيما ييطل دعوى المدعي من قول أو فعل ويتلوها الرسالة الناسعة والئلاثون 
في مسألة الجنايات والراتبات والمعشرات الديوانية والحقد لله وحده ) . 


ف 


الرسالة الثامتة ة والثلاثون : 
في مسألة الجبايات © والراتبات ‏ والمعشرات الديوانية 
48 . الحثد لله وسلام عَلَى عباده الذين اصطفى ١‏ وبعد ) : 
فهذه رسالة في مسألة ( الجبايات والراتبات © » والمعشّرات الديوانية ) من 
كونها كالدين الشرعي فتصح الكفالة بها » ويلزم من صمحتها صحة الدعوى بها 
عَلَى الكفيل » وحكم القَاضِي بها عليه » وهكذا على الأصل قال في ١‏ الهِدَايّة ) 
من ( الكفالة ) : « ومَنْ ضّمن عن آخر خراجه ونوائبه © وقسمته فهو جائز ) . 

9 . إلى أن قال : « وأما النوائب فإِنْ أريد بها ما يكون بحق 
ككري © النهر المشترك » وأجر الحارث ؛ والموظف لتجهيز الجيش » وفداء الأسير 
وغيره جازت الكفالة بها اتفاقا » وإن أَرِيدَ بها مما ليس بحق كالجبايات في زماننا 
ففيه خلاف المشايخ رضي الله عنهم . وممن يميل إلى الصحة الإمّام على 
البزدَوِيٌ 7 رضي الله عنه . ( الْتَهَى ) : 

12350 . وفي ( معراج الدراية ) : قال الإمّام النّسَفَِ » رحمه الله تَعَالى » 
وقَاضِيحٌان مثل قَؤل فر الإسلام ؛ لأنها : فى حق توجه 5( المطالبة فهي © سائر 
الديوان » والعبرة فى باب الكفالة للمطالبة 09 ؛ لأنها شرعت لالتزامها » ولهذا قلنا : 
إنَّ من قام بتوزيع هذه النوائب عَلَى المسلمين بالقسط يكون مأجورًا » وإن كان 
الآخذ أَحَدَّ ظلْمًا 29 » ولهذا قلنا : إنَّ مَنْ قَضَى نوائب غيره بأمره رجع عليه : 
(1) هذه الرسالة مثبتة في م قبل الرسالة 37 والرسائل فيها غير مرقمة . وفي ح : ( الرسالة التاسعة والثلاثوت ) 
(2) مط : ( الجنايات ) بالنون . (3) ح : ( المرتبات ) . (4) ح : ( المرتبات ) 
(5) مط .د :( ونوابه ) . (6) ح : ( ككراء ) 
© هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم » أيو الحسن » فخر الإسلام ؛ البزدوي ( - 482 ه / 1089 م ) : 
فيه » أصولي » من أكابر الحنفية » من سكان سمرقند . نسبته إلى ١‏ بّزدة ) قلعة بقرب نسف . له تصائيف » 
منها ؛ المبسوط » » و 8 كنز الوصول ؛ في أصول الفقه » ويعرف بأصول البزدوي » و « تفسير القران » كبير 
جدا ء و ١‏ غَنَاء الفقهاء 6 في الفقه ( الزركلي : الأعلام 328/4 : 329 ) . 


(8) ع ء» مط : ( بوجه ) . (9) ع »م » مط : ( فوق ).0 (10) ع : ( المطالبة ) . 
(11) ع : : (الأخذ لك للأخذ طالما ) - أو : ظالاً وم : ( لأجد ذلك الأحذ ظالما) » مط : (الأخذ لك الأخذ ظلمًا) . 
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كما لو قضى دين غيره بأمره . ( الْعَهَى ) 9 . 

1ة]3ظ1 . وفي ( فتاوى قَاضِيحَان ) : ( وإن © كفل عَن رَجُلٍ بالجبايات 

اختلفوا فيه » والصحيح أَنهَا تصح » ؛ ويرجع على © المكفول عنه إن كان بأمره » 

وكذا النشلظان إِذَا صادر © رجلا فأمر الرجل غيره أن يؤدي عنه المال . فكل مَا هُوَ 

مطالب به حسًا جازت الكفالة به , 

وإن أمر غيره بذلك إِنْ ©) قال : ٠‏ عَلَى أن تَوْجعَ عَلَيّ بذلك 9 » كَانَ له , 

وَذّكر في « 1 إيضاح الإصلاح 1 00 أن الفتوى عَلَى الصححة 6 فونها كالديون 

2 . وفي « القزية ؛ ( ب الإجارات) : المشتأجر | ذا أخذ منه الجباية 

الراتبة عَلَى الذّور والمحوانيت يرجع بها على الاجر وكذا لأكار في الأرض عَلَى 

مَا به الفتوى » فُقَدُ نحرر أن الجبايات الديوانية حكمها حكم الذيْن الشرعي في 

صحة (8) الضمان بها ع 090 والرجوع عَلَى الأمر بالكفالة أو بالأداء عنهة )2 ويستلزم 

ذلك صصححة دعوى الكفيل يما )10( دفعه المأمور عَلَى الأصيل 4 والآأمر 3 ويسمع 

القاضي هذه الدعوى »ع ويحكم بها , وإلا فلا فائدة في الإفتاء بصحة الضمان . 

3 . وأما الدعوى مِنْ وَكيل الإمَام بها عدد القَاضِي عَلَى مَنْ هي 

1354 . ويفرق بين الأصيل والكفيل ؛ لأن أخذها من رتت بت عليه ظلم » 

الَانِي ذ يسمع ادعوم يما ا » بمخلاف دعرى لكفيل على اسل 

لبي 6 فهي جنزلة جل استقرض مالا ليدفه فى نوائب 00 عليه قل يقاس الأ 


على الكفيل . 

() ( بأمره رجع عليه كما لر قضى دين غيره بأمره .) من ح ؛ وعبارة م : ( نوائب غيره بأمره يرجع .انتهى ) . 
ع : ( نوائب غيره بأمره . انتهى ) . (2)م:( ولو). 

(3) ع » مط : رعن )., (4) ح : ( اختار ) » والمثبت من ع » م . 
(5) م : ( بأن ) . (6) مط : ( بكذا ) . 

(7) لما لا زاده مخطوط ورقة 130 . (8) عء مط : ( حجة ) : 


(9) ليس في ح : ( بها ) . (0) ح : رما ) . (11) ح : ( تراتيب ) . 
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5 . وأما المعشرات فهي العُشْر فإِنْ زِيْدَ عَلَى © المشروع فالزائد 
كالجبايات الراتبة ظل فتصبح الكفالة به عَلَى المفتى به » وإِنْ كَانتُ مقدار 
المشروع © فلا شلك أنه دَيْن شرعي ففي المشروع عندنا أن لشم يؤل منه ربع 
الغشر إذا مر بامال عَلَى العاشر » ومن لذ نصفه » ومن لزي العشر » فهذا 
بالعاشر (0) ويحكم القَاضى به عليه 9 له وَلايَة أحذه منه . 

1356 . بل ذكر الطرْسُوسِيٍ » رحمه الله » في المسألة الأولى من « أنقع 
الوسائل) '*" صحة وى ارتم أو وكيله عند القاضِي بالركاة ذ في الأموال الباطنة 
فكيف بالأموال اللاهرة 7) 

7 . وفي ١‏ التاتارخانية ) من ( الكفالة ) معزيًا إلى السغناقي » رحمه 
الله » : ولو كفل بالزكاة عند وجوبها في الأموال الظاهرة والباطنة لا يصح . 
التَهَى ) . 

98 . وفي أخحر ١‏ القَتَاوَى العتابية ) : وحكي أن © السيد أبا شجاع 
رضي الله عنه أَنّهُ قال : إنا اضطررنا أن نفتي بأن الأموال التي أخذها السلطان في 
الجبايات أنه 0 من الأموال الواجبة كالخراج 10( وظاهره صحة الدعوى بها عند 
القَاضِي ( أن نتهى ) 4 والله أعلم لا 


(7) ح: ( في ). 

(2) ح : ( مقدور الشرع ) ع : ( مقدور المشروع ) » م : ( مقدار المشروع ) » مط : ( مقدار الشرع ) . 
(3) ع: (هاع). 

(4) ح : ( المنصوب ) » م : ( المنسوب ) , مط : ( المغصوب ) 

(5) ع : ( بالعشر ) . (6) ح : ( المسائل ) . 

(7) أنفع الوسائل ص 7 . (8)م: (عن). 

(9) ع : ( لها ) . (10) م : ( كأموال الخراج ) . 


(11) زادت م : ( تمت الرسالة بحمد الله وعونه » وصلى الله على سيدنا محمد وإله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرا دائما أبدا ) » وزادت مط هنا : ( تمت الرسالة في مسألة الجبايات والراتبات والمعشرات الدينية ويتلوها 
الرسالة: الأربعون في تناقض الدعوى ) . 


س ىلا لجر 
(سلتى ١ن‏ زوم سى 


ماو .31 ١ق‏ لماك وما - انالفالانا 


الرسالة التاسعة والثلاثون 0 
في الدعاوى المرتبة على أبواب الفقه © 
9 . الحمد لله وسلام عَلَى عباده الذين اصطفى ١‏ وبعد ) : 

فهذه رسالة ( في التناقض " في الدعوى ) جمَعْتُهَا مِنْ كب الفتاوى امجموعة 
عِنْدِي » وقد جعلتها أبْوَابَا ليسهل الرجوع إليها عند وقوع حادثة » وقد بينتُ في 
شرح لكثر » لير الاشيخهاة ق ) حده” اصطلا كا رامع كذ مسائل 
تَعَالى بعل اللككل 6 : 

. ياب ابيع وَدَغْوّى املك (8) 


0 . أنكر| البيع © ثم اذّعَى البراءئة من العَيِب لم تُقل 29 خلافا لما 


1 . أنكره ثم ادعى الإقالة 5 تمع . 

2 . أنكره ثم ادعى رده بعيب تُشمّع : 

3 . اذى شراء ثم إرثًا تُسْمَع » وبعكسه لا . 

4 . ادعى شراء ثم هبَة تسمع . 

65 . أنكر 429 ثم ادعى إيفاء 22 الثمن أو 23 الإِبْرَاء فقّولان . 
6 . ادعى أَنّهَا له * ثم أنها وَقْف عليه تُشْمّع » كما لو ادعاها لنفسه 


(1) ح : ( الرسالة الأربعون ) هذه الرسالة ليست في م . 
(2) العنوان من ح ء وفي ع : ( في الدعوى ) . وعنوانها في مط : ( في تناقض الدعوى ) . 


(3) ( التناقض ) من مط . (4) ح : ( من ). (5) ح ء ع : ( وحده ) بالواو . 
(6) مط : ( كتاب ) , 7) ح : ( ولا حول ولا قوة إلا بالله ) . 
(8) ع : ( في دعوى الملك ) . (9) ع : ( المبيع ) . (10) ع : ( فلا يقبل ) . 


(11) مط : ( أنكره ) » وغير قطعية في ع » والمثبت من ح . 
(12) ع : ( إبقاء ) » والمنبت في ح . (13) جح : (و). 


000 


ثم لغيره وبعكسه فيها © لا . 
7 . ادعى الأب أن بيعه لولده بِالعَيَ القاحش © تُسْمَع . 
8 . ادعى الملك بعد الإقرار بأنه لا ملك له فيه صريحًا أو دلالة 
كالاستيام :و البدا » والاستئجار © لا تُسشمَع إلا إِذَا وَقفه 29 لغيره ثم ادعاه 
لنفسه لا تُسْمَع 


رسائل أبن نيم 


68 . أنكر ابيع ثم ادعى فسخه يهب تُشمع : 
0 . ادعى دارًا 9) عَلَى رجل ثم ظهر أنَّهَا في يَدِ غَيره فادعى عليه 


ففيه قولان . 

1 . و ما اشتريثُ منك » ثم ادعى شراء ا منه تشيع ٠‏ 

2 . نفى العين 7) عَن نفسه ثم ادعاها تُسْمَع إلا ذا كَانَ وَقْت © 
الخصومة معه فيها . 


2 . ثاب الديْن 

3 . ادعى مالا دَيْنَا ثم شّركة لم 9 تُشْمع , وبِعَكسِهٍ لا 29 , 

4 . ادعى قيمة 9) عبد استهلكه ثم ادعاه 2!» وطلب إحضاره 
تُقَتل» وعكسه لا 03 . 

5 . أقر أَنَّهُ لا حق له قبل فلان ثم ادعى عليه وطلب إحضاره 24 لا 
تُشْمَع إلا بحق ثابت حادث بعل الوِبْوَاء )015 : 
(1) ع : ( فيها ) » وفي بقية النسخ : ( فيهما ) . «2) (القّاحش ) من مط . 


(3) ح : ( والإجارة ) » ع : ( والإيجار ) . 
(4) ح : ( أوقف أتى به ) » ع : ( أوقف لأنه به ) . والمثبت من مط . 


(5) ليس في ح : «دارًا ) . (6) مط : ( شراء وكيله ) . 
(7) ع : ( نفس الغير ) ء» مط : ( في الغبن ) . (8) ح : (وقف ). 
(9) ليس في ع : ( لم ) . (10) مط : ( وبعكسه تسمع ) . (1) ع : ( قسمة ) . 


(12) ح : ( ثم ادعى ) ؛ مط : (ثم ادعى قيامه ) » والمثبت من ع . 
(13) ع : ( وعكسه أقر ) » مط : ( وكذا عكسه أقر ) . والمثبت من ح . 
(14) ( وطلب إحضاره ) من ح. (15) (بعد الإبْرَاء ) من مط . وعبارتها ( حادث ثابت بعد الإبراء ) . 
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7 . ادعى نّهُ دَفّعَ كذا © ليدفعه إلى فلان © , ثم ادّعَاه عَلَى آخر 
قائللا إِنَّ دعوى الأول كَانَت ظنًا لا تُسمع . 

1378 ادعى عَلَى أجد مالاء ثم ادعى عَلَى آخر تُشمَع © . والله اعلم . 

3 . ياب الاح 

9 . اذعَتْ مهرها فأنكر النكاح » ثم ادعى أنه حَالعَهًا بجَهْرِهَا ©) 
تُسْمّع إن قالت : « زُوّجنِي أبي في صِغفَرِي ) . 

0 . ادعت مهرها عَلَى وارث فأنكر نكاحها ثم ادعى إبراءها له في 
حياته » إن ادعى الإيْرَاء عَن المهر لا تُسْمَمُ © . 

1 . طَلَْبْ نِكاح الأمَة مان من دعوى تملكها » وطلب نكاح الحرة 
مَانِعَ من دَعْوّى نكاحها . 

2 . أنكر نكاحها ثم ادعاه زاعبما أنه تروجها بعد تُسْمَع . 
3 . ادعت مَهْرَ المثْل ثم المسمى تُسممٌ . والله سبحانه وتعالى أعلم 


بالصواب . 
4 . تاب الصلْح 
1-4 . ادعى أَنَّهُ ضَالحه عَلَى أَثَنّ ين المدّعن صلحا كه قبِلَهُ بأقل تُشمع , 
والصلح بعد الصلح باطل » والله أعلم . 


5 . باب الودِيعَة 

5 . أنكرها ثم ادعى الهلاك أو الرد لا تُسْمّع إِنْ قال : ١‏ ما 
أودعتني ) وإلا تُشْمّع 

6 . ادعى الهلاك والرد ثم الاستهلاك تُسْمّع » ويضمنها إلا إِذَا كان 
المودّع مريضًا مرضٍ الموت والمالك وارثه . 

7 . أنه باستهلاكها ثم ادعى الهلاك أو الرد لا تُسْمَع 
(1) حء ع : ( أنه عنده كذا )ء والمثبت من مط . (2) (إلى فلان ) من مط . 


(3) عبارة ح : ( أحال على آخخر بمال ثم ادعى على آخخر تسمع ) ؛ ع : ( له على آخر مال ثم ادعى على آخر تسمع ) . 
(4) مط : ( على مهرها ) . (5) زادت مط : ( ومن الذَّعْوَّى تُشمع ) . 
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8 . ادعى ألفًا ثمن كذا ٠‏ ثم ادعى أَنَّا وديعة لا تُسْمَع . 

9 . ولو اذّعَى ألفا وديعة ثم ادعى ألفا قرضا لا , لأن التناقض فيما 
لا يخفى مانع . 

0 . ومن المسائل 0 ما في ( الخازيّة 4 من (النكاح) : لو قالت المعتدة 
عَن وفاة ليست © بحامل » ثم قالت من الغد : « أنا حامل © كان القول لها . 

01>ظ1 . إن قَالْثْ بعد أربعة أشهر وعشر : و لست بحامل ) ثم قالت : 
« أنا حامل » لا يُقُعلُ قولهاً ؛ إلا إن أنت © بولد © لستة أشهر من موت زوجها , 
ويقبل قولها ؛ لكن ينظر فيها أيضا فرع آخر يدل على الحكم » والله أعلم " . 


6 . باب الوَصِبّة 

2 . ادعى © أيه أوصى له 7) بالثلث فأنكر الوارث » ثم ادعى 
الرجوع عنها تُشْمَع . 

3 . أ بموضع أ ميراث ثم ادعى الوصية لابنه الصغير به تُشمع 2 
والله أعلم . 


7 باب الوّكالة 

4 . ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة ثم ادعى أنه لآخر وأنه وكله 
بأنه لا حق لموكله لا تُسْمّع » والله أعلم © . 

8 . باب الميراث 

1205 . ادعى أََّهُ موص له بالثلث ثم أَنّهُ بنه لم تقبل عند محمد رحمه 
الله للتناقض » وقيل يعطّى له الثلث » وقيل أقلهما . 


(1) (ومن المسائل ) من مط . (2) ع : ( لست ) . 

(3) ع : ( قالت ) . (4) ( بولد ) من ح . م 

(59) عبارة مط : ( لو قالت المطلقة : و لست بحامل ؛ » ثم ادّعَت الحبّل بالاتفاق يُقْجَل قولهًا لكن يُنظر فيها 
أَيَضًا فرعًا آخر يدل عَلَى الحكم ) . (6) حء مط : ( أدعت ) . 

(7) مط : ( لها ). 


(8) هذه عبارة ح » وعبارة مط : ( لا حق لموكله ثم ادعى لا تُسْمَع إلا إذا أوثق بأنه اشتراه منه أو الوكيل 
لموكله ثم ادعاه ) » ع : ( لا حق لموكله ثم ادعى لا تسمع والله أعلم ) . 
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6 . اقتسما ثم ادعى أَحَدهُمًا ملك سن ء من مورثه إن ادعى في 
صغره قبل وتسمع وإلا فلا . 

7 . استأجر 0 ( عينا ) ثم ادعاها ميراثًا تُقبل عَلى الأصح . 

8 . ادعت الطلاق فأنكر لا يملك المطالبة بالميراث . 

9 . باب الصَّمَان والإقرَار 


9 . ادْعَى تَوْيَا عَلَى إنسان » ثم ادعاه عَلَى آخر تُسْمَء لأنه محل 


خفاء . 
0 . وفي كفالة ( المخازيّة ) © : َل كَقَلَ تمن رجل بألفٍ يدعي © 
ثم أقام الكفيل بينة أن المدّعَى © عَلَى المكفول عنه 9) من ع حمر لم يُقبل يُقبَل ذلك من 
الكفيل . 

1 . ثم قال بعده : رجل كفل عَن رجل بأمره 9) ثم ادعى الكفيل 
أن الألف التى هُوَ كفيل بها © ثمن خمر وما أشبه ذلك هما لا يكون واجبًا : لا 
يُقجل قوله . 

2 . ولو أقام البيّّة عَلَى إقرار المكفول له بذلك », والمكفول له يجحد ‏ 
ذلك © ولو أراد أن يُحَلّف الطالب لا يلعفت إليه .2 

3 . ولو كان الكفيل أدى © المال إلى الطالب وأراد أن يرجع عَلَى 
المكفول عنه 9© والطالب غائب » فال المكفول عنه : كان المال فيما زاد 01© ثمن 
ميتة وما أشبه ذلك لا تقبل منه فيؤمر بأداء المال إلى الكفيل 02 , 


(1) ح : ( استام ) . (2) ( وفي كفالة الخانية ) من مط . 
(3) ح : ( يدعيها ) » مط : (يدعيه ) . (4) ( ثم أقام الكفيل بينة التي ادعاها ) مط . 
(5) مط : ( عنه عن ) . (6) ( بأمره ) من مط . 


(7) ( الكفيل أن الألف التي هو كفيل بها ) من مط . 

(8) ( عَلَى إقرار المكفول له بذلك والمكفول له يجحد ذلك ) من مط » ومكانها في ع : ( بذلك تنبيه ) : 
ومكانها في ح : ( بذلك نظر بنيته ) . (9) ع : ( ادعى ) . 

(10) ع : ( يرجع عليه ) . (11) ( فيما زاد ) من مط . 

(12) عبارة مط : ( أشبه ذلك برئٌ الأصيل والكفيل جميعًا ) . 
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4 . ولو أن القَاضِي أبرأ الكفيل ثم حضر المكفول عنه فأقر أَنَّ المالَ 
بنه فُرض أو ثمن بيع () وصَدَفهُ الطالب لزمه المال » ولا يصدقان © عَلَى الكفيل , 
والحوالة فى هذا بمنزلة الكفالة (انْتََى بلفظه © ) . 

1405 . وقوله : 9 وثقال له : اطلب تحضمك وخاصمه » يدل على أ 
المقر بالمال لو ادعى أَنّهُ دين © ونحوه تقبل 7) فإن الأصيل © أقر بالمال حيث قال : 
« اضمن عني الألف التي عَلَيَ لفلان » فإن هذا صورة الأمر الموجب للرجوع كما 
في « فُنْح القدير ) . 

1406 . وصورها قَاضِيحَان في ( الكفّالة ) بالأمر "© » فَعَلَى هذا يفرق 
بين الأصيل والكفيل في دعوى سبب 87 ؛ لا يجب بعد © الإقرار به فشهد كما 
أفتى به المروزي -رحمه الله تَعَالَى - كما في ١‏ القنية ؛ من باب ما يطل دَعْوَى 
الملدعي من فول )أو فغل ) . 


7 . ور في « الخانيّة » بأن القَوْل للمدعى عليه 09 لو 42 قال 
لرجل : اكفل عني له بكذا يكون إقرارا بالمال . وهذا كله إِذّا كانَ عدم سماع 
دعوى الكفيل لأجل تناقضه كما فهمه في « جامع الفُصُولَينَ ) 02 . 

8 . وأما إِذَا كان لكونه لَيِسَ بخصم كما في ( كافي » الحاكم 
للصدر الشهيد . 


1409 . والفوق يبن ن الأصيل والكفيل أظهر : وعبارته : 
« وإذا كفل َل عن رجلٍ بأُلفٍ درهم عَن أمره ثم غَابَ الأصيل 03 فادعى 


لكفيل أن الألْنَ درهم ين 18 ثمن خمر» فإنه تس بحُضم في ذلك . . ٠غ‏ إلى 
آخر مَا في قَاضِيحَان رحمه الله . 


(1) مط : ( مبيع ) . (2) ح : ( ولا يصدقا ) . (3) ( انْتْهَى بلفظه ) من مط . 
(4) مط : ( ربا ) . ' (5) مط : ( تُسْمَع ) . (6) ح »ء د : [الأصل ] . 
(7) ( في ( الكفالة ) بالأمر) من مط » ومكانها في خ » ع : ( رحمه الله ) . 

(8) مط : ( بسبب ) . (9) ع ؛ مط : ( بقدر ) والمثبت من ح . 
(10) ح : ( بأن المدعى عليه ) » ع : ( بأن القرل للمدعى عليه ) . 

(11) ( لو ) من ح . ' ' (12) ( في ١‏ جامِع الفُصُولَينُ » ) من مط . 
(13) م » ط ؛ء د : ( الذي عليه الآصل ) بدلا من الاصيل . (14) ( من ) من مط . 
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0 . وكذا علله )١‏ 8 « الخلاصة ) و( الرَازِيّة ) معزيين © إلى (©) 
الأصل وإن صح الآخر © , 

1 . ثم اعلم أن قولّنا : ١‏ إن المقر تُسْمّع دعواه وتقبل بينته » . رجل 
ادعى أن البعض ربا لا ينافيه ما نفلناه من أنه لو أَقْ بأل درهم ثُمَنٌّ 9 مر 
ونحوه يلزمه ولا يصدق إذ كَذَّبَه المقر له 9) لأن المنفي عند © تصديقه معين 89) بلا 
بيان . وكلامنا في سماع دعواه مع البيان © , 

1412 . وذكر الإمام الحصيري 09 1 رَجَلُا لو أخبر 42 امرأة تن 
زوجها أَنْهُ أَبَائَهَا و وكلته 12 أنْ يرَوجَهَا منه ويضمن المهر ففعل ذلك » ثم حضر 
وأنكر طلاقها وتوكيله فالقول قوله » ولا شَّيْء لها 29 عَلَّى الكفيل في قل أبي 
يُوشُّف رحمه الله ؛ لأنّ الطلاق الما لم ثبت كان العقد الثاني باطلا » والكفالة 
كذلك » بمنزلة أحد الوارئين إِذا أو بمعروف 9 السب أَنَّهُ أخوه (15) لم يشا ركه 

في الميراث » وعَلَى قؤل زف ترجع هي عَلَى الكفيل بالمال لإقراره وَهُوَ ححجَة عليه . 
لو أقام الكفيل البيئة عَلَى الروج بما ادعاه من الطلاق والتوكيل قُبِلَتْ » وَرَجَءَ * 
على الكفيل ثم يرجع هُوَ عَلى الزوج ذكره قبيل 09 ( بَاب لجع 0 

1413 . وفي إقرار « البرَازِيّة » : قال المقر : إنما أقررت لك بالمال لأنك 
قلت لي : اعترف حتى أفعل في حقلك كذا يصح الإقرار ويكون مدعيا 7© للهزل 
في إقراره 9© فلا يصدق . ( الْتَهَى ) . 

4 . وفي ( المَصْل العاشر ) من « جايع الفُصُولَينَ » : ادّعَى مالا 


() ح : (مثله ).ع :( هيلكه ). (2) ح : ( معزيا ) . (3)ح : ( في). 
(4) عبارة ع مضطربة وهي : ( الخلاصة بقدري الأصل وإن صح لآخر ) . 
(5) مط : ( من ثمن ) . (6) ( له ) من مط . 
(7) ع : (عنه). (8) ع : ( بمعنى ) . 


(9) عبارة ح » ع : ( وكلامنا في السماع فليتأمل ) . والمثبت من مط 

(10) ح : ( الحصري ) » ع : ( الخضري ) . 

(11) ح : ( أجرته ) » ع : ( أخبرت ) » والمثبت من مط . 

(12) مط : ( ووكله ) . (13) ع : (له), 

(14) ح » ع : ( بمعروف ) ء مط : ( لمعروف ) .2 (15) ( أنه أخوه ) من مط . 

(16) حء مط : ( قبل ) . (17) ح : ( مدعيا ) . (18) ع : ( لهزل وإقراره ) . 
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فأَقَك به لكنه برهن على سبب لا يصلح () للوجوب لعمال وملرسة 2( تندفع 
الخصومة - ولو بينه للمدعى عليه يحلف المدعى عليه . قال مُحَمّد رحمه الله : 
1 0 5 5 5 0 5 
هذا قولنا © » وعند أبي حنيفة رحمه الله : يلزمه المال ولا يصدق ‏ في أنه ثمن 
ميتة ونحوه » فلو برهن أَنَهُ ثمن خمر لا تقبل عند أبي حَتَئِقٌَة رحمه الله ؛ إذ المسلم 
قد يلزمه ثمن الخمر عنده بأن يوكل ذميًا بشرائها . 

5 . وعندهما : يندفع المدعي » ولو لا بينة له » فحكمه ما مر في 
نحو القمار . ( الْتَهَّى ) . 

6 . وذكر في دعوى الخزانة 7 ينظر في © كباب ( الأصل ) من 
( باب الإقرار الذي يلزم ) ومن © إقرار « القَئية » . 

7 وذكر في ؛ توح أب لطا » لضاف + رحد لله الى + 
و اراب الجهس » مسعلة المدي يون 5( إِذا ادعى العلجية . نَهَى ) . 
ي 5/7 حبس ٠‏ 


8 . وفىي « الخانئة » : قال : لفلان عَلَيٌ ألى درهم . ثم إنها ثمن 
حمر أو حنزير © ) يلزمه المال ولا يُصَدَّقَ في السجب إِذَا كي المدعي في. السب » 
وَصَل ذلك أو فَصَل في قَْل أبي حَتيِقّة » رحمه الله ء وكذا لوقال : «عَلِيَ ألف درهم 
من القِمَار ) ( الْتَهَى ) . 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب », وإليه المرجع والماب وصلى الله عَلَى 
سيدنا مُحمّد الناطق بالصواب .وعَلَّى آله وأصحابه » الأنجاب 00 , 


(1) مط : ( يصح ) . (2) عبارة ح : ( للوجوب وشراء بيته ) . 
(3) مط : ( هذا عَلَى قولهما ) » ح : ( رحمه الله هذا قولهما ‏ والمثبت من ع . 
(4) ع : ( وإن لم يصدق ) . (5) ح : ( الخوانة ) . 
(0) ح عع :( وينظر من ) . (7) ح يع : ( من ) بغير واو . 


(8) ع : ( المديون ) » ح : ( الديون ) . 

(9) عبارة ح : ( لفلان علي ألف ثمن خمر أو خنزير ) » ع : ( لفلان علي ألف ثم ثمن تمر أو خنزير ) » 
مط : ( لفلان عَلَيَ ألف درهم من ثمن خمر أو ختزير ) . ' 1 
(10) زادت مط : ( تمت الرسالة المتضمتة للدعوى ويتلوها الرسالة الحادية والآأربعون في حدود الفقه عَلى 
ترتيب أبوابه ) » وتام الرسالة من مط . ولا ختام لها في ح » م . 


ف 


الرسالة الأريعون © 
في حدود الفقه 
رب يشر 
9 . الحمد لله الواحد الأحد » القَود الصَّمّد » الذِي لا يحيط به 
ذكر ولا يحده حَصّْدٍ , ولا يحويه نظر © » ولا يجب عليه ”' حق ولا يتوجه إليه 
ملام » هُوَ الله الملك القدوس السلام » أحمده وأشكره » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأصلي وأسلم على سيدنا مُحمّد وعَلى آله وأصحابه الكرام 
روبعد ) ١‏ 0 ' 
فيقول العبد الضعيف زَيْن بن إبراهيم بن مُحَمّد الشهير بابن نجهم رحمه الله 
تعالى : قَدْ سألني بعضٌ إخواني أن أمجمع له حدودًا في الفقه عَلَى ترتيب أبواب 
الفقه» فكتبتٌ عَلَى هذا ©» حسب التيسير لينتفع بها المبتدئُ إن شاء الله تعالى : 
ويتيسر حفظها . 
1420 . وبدأتٌ بتعريف : 
الفقه وَهْوَ في اللْعَهّ : َهُمْ غَرَض المتكلم من كلام © . 
واصطلاحا : ما لزم فِعْله © العِلّم بالأحكام الشَّوعِيّة العَمَلِيّة ©© عن أدلتها 
التفصيلية بالاستدلال . وَعَن أبي حَتِيقّة : معرفة النفس مَا لها وما عليها © . 
1 . والقّوْض لُقَدَ : القطع والتقدير © . 
واصطلاحا : مَا لزم فعله بدليل 9© قطعي لا شبهة فيه 12© . 
2 . والشبّة لَعَهّ : الطريقة » ويُطَلَقُ عَلَّى العادة . 


(1) حء مط : ( الحادية والأربعون ) . (2) ح : ( قطر ) . (3) مط : ( إليه ) . 
(4) ع : ( هذا على ) . (5) ح : ( كلامه ) ١.‏ (6) (مَا لزم فِعْله ) من مط . 


(7) ح» عء مط : ( العلمية ) بتأخير اميم على اللام . 
(8) ( وعن أبي حنيفة : معرفة النفس ما لها وما عليها ) من ح . 
(9) (القطع و ) من ح . (10) ع : ( لزوم فعل بدليل ) . (11) ( قطعي لا شبهة فيه ) من ح . 
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واصطلاحا : ما حور © عَن الَبِسَ » صلى الله تَعَالَى عليه وسلم » من قَؤْل أو 
فِغْلٍ أو تقرير غير القران : 
وقيل : الطريقة المسلُوكة في الديْن من غير افتراض ولا وجوب عَلّى المواظبة . 
3 . والمشتحث لَُدَّ : ضد المكروه . 
واصطلاحا : ما فَعَلَهُ الس » صلى الله تَعَالَى عليه وسلم » مرة وتَرَكةُ أخر 
4 . والْنّدُوبٍ لَعَةّ : المطلوب . 
واصطلاحا : مَا فعله التَِيّ » صلى الله عليه وسلم » مرة أو مرتين تعليما للجواز © . 
5 . والحيِض : لُقَةّ : الشهلان © . 
واصطلاححا : دم خارج 42 ؟ من الفرج. لا لولادة . 
وهذا التعريف مبني عَلَى كونه من الأنجاس » وأما عَلَى كونه من الأحداث 
فهو : مانعيّة شرعية بسبب الدم الخارج من الرَجم لا لولادة 9) , 
6 . والنجاسة لَعَةٌ : مَا استقذرته . 
واصطلاححا : عين مستق ار شرعًا . 
7 . والصلاة لَْعَةّ : الدعاء بخير © . 
واصطلا حا : : الأفعال الخصوصة المعهودة ٠:‏ 
8 . والزكاة لَقَةَ : الطهارة » وبمعنى التّمَاء » وبمعنى ال كر 2 
وبمعنى المدّح . 
واضصطلاحا : تمَلّك المال عَلَى و جه التأبيد من فقير مسلم © غير هاشمي ولا 
مولاه » بشرط قطع المنفعة عن الملل 19 من كل وبجه للو تعالى عند من 


(1) م : ( أخذ ) . 

(2) ( واصطلاحا : ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين تعليما للجواز ) سقط من م : مط . 
(3) ح : ( والحيض مطلق السيلان ) . 4 ( خارج ) من ح ٠.‏ 9 ) ع : ( لنجاسة ) , مط : ( الولادة ) . 
(6) بخير ) من ح . 7) ح : ( البركة ) . 

(9) م : ( وَجهِ التأبيد من فقير لابد من غير مسلم ) » وفي ح : ( وجه لابد منه من فقير مسلم ) » ع : ( وجه 
لابد لفقير مسلم ) » مط : ( وجه لابد من غير مسلم ) . 

(9) حء مط : ( المنفعة ) » وفي د : ( النفقة ) . (10) مط ء ح . د : (الملك ) . 
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اعتبر أن © الزكاة اسم للفعل الذي هُرَ الإيتاء » وَهُوَ الصحيح . 
وقيل : هُوّ اسم للمال المؤدّى . 
9 . والقَدن لْعَدّ : من عَدَنَّ بالمكان وهو © الإقامة . 
واصطلاحًا : الأجزاء المتفرقة التي ركبها الله في الأرض يوم حُلِقَت » والكثر 3 
المنبت في الأرض من الأموال بفعل الآدمي . 
0 . والإكاز : اسم للمركوز » 5 مِنْ كؤن راكزه في الأرض 
الخلوق أو الخالق © . 
31 . والصّوْم لُعَةّ : حقيقة نّوك الإنسان الأكل وإمساكه عنه » 
ومجارًا الإمساك مطلفًا . ظ 
واصطلاححا : الإمساك عَن الجميع » وَهْوَ عدم © إدخال شَّْءِ بطتهُ » أو له 
حكم الباطن » ين الفَجْرٍ إلى الغْرُوبٍ مع ليه . 
أو يقال : الصِّوْمٌ : إمساك عن المفطرات منوي لله تَعَالَى بإذنه 9) في وَقته 


32 . الاعتكاف لُعَةّ : مُطْلَقُ الإقَامَة في أي مكان عَلَى أي غرض © 
كان . 2 
واصطلاحًا : هُوَ الإقامة في المسجد مع الي 69 مطلقًا والصّْم في الواجب . 
3 . والحج لُقَدَّ : القصد إلى مُعَظُم » بخلاف التيمم ؛ فإنه مطلق 
القصد© ء وَهُرَ أولى 29 مما في « شرح الكثر ) . 
واضْطلاحًا : الأفعال اللخصوصة من الطواف الفرض والوقوف من وَقْته محرما 
بنية احج سابقا 9" . 


(1) ع : (ومن عبر أن ) » م : ( هذا غير ان ) . والعبارة ساقطة من مط . 


(2) ح ء ع » م : ( من العدن وهو ) . ش (3) مط : ( الكبريت ) . 
(4) العبارة من مط . وفي ح », ع : ( راكزه الخالق والمخلوق ) » م : ( راكزه الخالق واتخلوق ) . 
(5) (عدم ) من م . (6) حم : ( بنية ) . (7) مط : رارض ) ! . 


(8) م: ( مع )ء ع2 مط : ( في ) » د : ( بالنية ) . 
(9) ( إلى مُعَظم بخلاف التيمم فإنه مطلق القصد ) من ح . (10)م: (أوفى ). 
(11) ( التخصوصة من الطواف الفرض والوقوف من وَقْته محرما بنية الحج سابقا ) سقط من مط . 


واضطلاحًا إلزاء زات ممخصوصة عَلَى نفسه لأداء الحج بالكة مع التلبية أو 
بما يقوم مقامها من الذّكر » أو سوق الهَدّى » أو تقليد البِدْنَّ . 
5 . والقران : لَعَةّ : الجمع بين سَيِنُ . 
واصْطِلاحًا : الجقع بين الإهلال بالُمرة © والحج . 
06 . العم : لع : من الماع 4 وَهُوَ الاتتفاع . 
واططاادكا :أل يفعل القغرة أو أكثر طوافها في أشهر اع من مم املد ول 
1437 . الجناية : لَعَةُ : ما يجنيه © من شمرة » وَُوَ عَم إلا أ خصه 
بالعا لفِعل الحم و هُوَ أصله مِن من اجتتى الشْمَدة وهو أَخدٌ من الشجرة . 
وفي لاصطلا : و اسم لفغلٍ فرع ' رٍ ' بسبب إِحَرام ا 
8 . الإحصار : : : لغة : المنّع مطلقا . 
وفي الاصطلاح : المنع من الوقوف والطواف . 
9 . الهدى : لعَهَ مَا يهدى . 
واصطلاحا : ما يُهْدَى إلى الحم مِن شَّاةٍ أو بقرة أو بَعير . 
140 . التكاح : ل : قل : حقيقة في الوطء ‏ مججارٌ في العقد . 
وقيل : حفيقة في العقد مَجَارٌ ذ في الوطء. 4 وَعَلى الأول مشايخنا . 
واصٌطلاحًا : عَقَدٌ وْضِعَ من الشارع لعمليك المئعة بالادمئ 9 قَضِدَا ©. 
41 . الرقيق لَْقَدّ : العبد » ويُقال : العبهد » والوِقٌ : الضَّعغف © . 
واضطلاحًا : هُوَ الذل © الذي ركبه الله تَعَالَى عَلَى عِباده جزاء 09 استنكافهم 


(1) ح : ( الإهلال بالعمرة ) وفي غيرها « من العمرة » . 

(2) ( يَخدتُ ) . (3) ح »ع : ( محترم ) »م : ( يحرم ) . 
(4) ح : ( الإحرام ) . (5) م : ( الشرع ) . (6) ح : ( بالانثى ) . 
(7) ح : ( قطعا ) واللفظ ساقط من ع . (8) ح : ( المضع ) . ٠‏ 

(9) ( الذل ) ليس في مط . (10) ع ء مط : ( وجزاء ) بالواو . 
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عن طاعة الله . 
2 .. القَسم - بف القاف وسكون © السين - لْعَةّ : تفرقة امال بين 
الشّرَكاء وتعيين ل . 2 
واصطلاححا : عَدل بين المنكوحات . 
3 . الوضّاع - بِمَئْح الراء وكسرها - لَعَةٌ : مَصّ الولد ثدي الأم . 
واصطلاحًا : مَصٌ الرضيع اللبن » في مدة © الوَضَاع . 
4 . والطلاق : لَعَهٌ : رفع الوثاق مطلقًا » لكن في النكاح 
يستعمل ‏ في التطليق وفي غيره بالإطلاق . 
واضطلاحا : رَفْع فيد النكاح بلفظٍ مخصوص »ء وَمُوَ قَوْل الزوج : « أنتٍ 
طالِقٌ) مثلا » وقول القَاضِي : « فَدَقْثُ بينهما © ) فيما تكون فيه الفرقة طلاقًا ؛ 
وهذا أولى مما في « الكثر ) . 
وهو 9 صحيح . ' 
5 . والكتاية في اللََهّ : نّوك الصريح » وفي 9) عِلم البيان أَنْ يذكر 
لفظ ويراد به لازم معناه كطويل النجاد يذكر ويراد طول القامة 29 . 
وفي اصطلاح الأصوليين : ما اسْمٌفِيدَ المراد 9 منه » وفي اصطلاح الفقهاء : ما 
يحتمل الطلاق وغيره . 
6 . والرجعة - بكسر الراء وقئْحها » والمَنْح أفصح - لْعّدّ : مِنْ 
َجَعَ يَرْجِعُ رَجعًا ورُجُوعًا , ورَجَغْئُه © لأهله رََدْنُهِ إليهم . 
7 . واصطلاحا : استدامة القائم في العِدَّة . والطلاق الصريح 


(1) (سكون ) من ح . (2) مط : وهو مادة ) . 

(3) ع » م : ( يستكمل ) , مط : ليستكمل ١.)‏ (4)ع : ( بينكما ) . 

(5) في مط : ( وغير صحيح ) وفي # ح 6 ( وهو صحيح ) . 

(6) ح : ( في ) بغير وأو . 

) ح : ( يذكر لفظ ويقصد معناه معديان بلزوم له ) » ع : ( يذكر لفظا ويقصد معناه معديان بلزوم له ) : 
مط : ( يذكر لفظ ويقصد بعناه معنى ثان ملزوم له ) » والمثبت من م , 

(8) ( المراد ) ليست في مط . (9) ح » ع» مط : ( رجعة ) . 


الرجعى هُوَ الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعِوّض ولا بعدّد الثلاث نضا 


وإشارة » ولا مقرونا© بصفة تنفى من البينونة أو يدل عليها من غير حرف © 
العطف ولا بَنيّةَ بِعَدَّدٍ 29 وصِفَةٍ تدل عليها . 


148 . الإيلاء : لََْدَّ : | الحلف . 
9 . واصطلاحا : اليَمين عَلَى ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعدًا 
الله أو" بتعليق ما يعنيه 7 عَلّى ترك قربان الزوجة ' وهي أولى مما في ( الكثز ) . 
0 . الل : لَعَهّ : النزع © . 
واصطلاحا : إزالة مِلّك التكاح ببدل بلفظ الخلع . وَهْوَ أولى مما في « شرح 
الكثر ) وغيره . 


1 . الظهار : لْعَةّ : مصدر ظاهر امرأته إذّا قال : أنتِ عَلَيَ كظَهْر 


0-5 يالا سمس 


1 
مي . 
واضطلاحنا : تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو يعبر به تمن الكل ما يحل النظر 
إليه عَلَى التأبيد اتصافًا اد باع أو صهرية . وَهْوَ أولى مما في « الكثر ) . 
2 . اللّعان : : الود والإبعاد . 
واضْطلاحًا : شهادة كد بالأيمان مقرونة باللُغن من الرجل » وبالغضب من 
المرأة . 
3.. العِنّين : لَعَةَ : من لا يقدر عَلَى النساء . 
واصطلاححا من لا يصل إلى النساء مع قبام الآلة » أو يحل إلى اب دود 
لكر » أو إلى بعض النساء دون البعض م ضغ ب أو كبر و أو لعجر به ” 
4 . العِدّة : لَّقَةَ : الإحصاء . 


(1) م : ( موصوف )2 ع » مط : ( موقوف ) والمثبت من ح . 

(2) ح : ( حروف ) . (3) ع : ( بنية تعدد ) . 
(4) عء مط : (و). 

(5) ع : ( يستعنه ) - بغير نقاط - » م ؛ ( يسعه ) » مط : إيستشقه ) 

(5) ح : ( على القربان ) » م : ( من القربان ) ١.‏ 7) ع :( التفرع ) . 
(8) ع » مء مط : ( لحمة ) » والفظ من ح » وهو غير قطعي فيه . 
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واصطلاححا : اسم لانتقضاء مَا بقي من آثار النكاح أو شبهته . وَهْوَ أولى مما في 
و الكثر ) وغيره . 
1455 . الحضّائة لغة واصطلاحا : تربية الود . 
6 . انق : لَه : ين النفاق معنى الهلاك أو من النفاق بمعنى 
الزواج . 
واصطلاحًا : الإدرار عَلَى الشَّيْء بما به بقاؤه . 
7 . العِثّق » والعئاق : لَعَةّ : عبارة عَن القوة » والعتق أيضًا يقال : 
للجمال ويقال : للكريم من الحسب . 
1458 . والإِغتاق : إثبات القوة الشّوْعِيّة للملوك وَهْوَ التحرير والحرية 
خصوص 07 حَكمَة تظهر في حق الآدمي بانقطاع حق الأغيار عن نفسه © . 
9 . التّدْبير : لَمَةَ : هُوَ النظر فيما يؤول إليه عاقبته . 
واصطلاحا : العثق الواقع ©) بعد الموت في المملوك معلق بالموت © مطلقا لفظا 
ومعنى » وَهُوَ أولى مما في الكثر وغيره ٠‏ 
0. . الاستيلاد : لَعَهَ : طلب الوّلّد . 
واصْطلاحا : طلب لولّد ثابت النسب وغير ثابت النسب » وفي اصطلاح 
الفقهاء أخص من ذلك وهي الَأ تبت نسب ولدها من مالك كلها أو بعضها . 
1 . الأَعَان : جمع بمين » ولفظ اليجين مُشْكَرك , بن الجاركة والقَّسَم 
والقّوة لَمَهَ 9) , والقّسم لَمَةَّ : جملة إنشائية صريحة الجزءين تؤكد جملة بعدها 
فليست التعاليق أعانًا لْعَة . 


وأما معهومه الاصطلاحيٌ ' فجملة أولى إنشائية 4 يسم 0 فيها بأاسم الله أو 


(1) ح : ( خلوص ) . 

(2) ع : ( والحرية خصوص حكمة تظهر الآدمي بحق بانقطاع حق الاعتبار عن نفسه ) » م : ( والحرية 
خصورص حكمة يظهر الادمي بحق بانقطاع حق الاعتبار عن نفسه ) ٠‏ , 

(3) م : ( الواقع ) وفي سائرها الموقع . (4) م : ١‏ لفظا با موت ) 

(5) ( والقّصم والمُوّة ذُعَدَ ) ليس في م » وعبارة ح : ( والقسم والقوة لغة جملة ) . 

(6) عء مط : ( مقسم ). 
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صفة يؤكد بها مضمونا ثابتا في نَفْسِ السَامِع ظاهِرًا » أو © يحمل المتكلم عَلَى 
نحقيق معنامًا فدخلت التعليقات © . 
2 . الحد : لَعَةَّ | النع . 
واصطلاحا : عُقُويَة مُقَدَّرَ ة تحب ححهًا لله تعالي . فخرج بالقيدٍ الأخير الْقِصَاص . 
وقيل ‏ الحذ » : غقوبة مُقَدّرَة سَرعًا . 
1403 . والزنا ل 6 وشرعًا : وطء الرجل مو في المثْل في ! © غير 
الملك وشبهة . 
3 حا أو ماضيا بلا يللد إل شبهة أو © كين عن ذلك و يي 
0 الإسلام . 
١‏ وهو أصح الحدود للا وجب للحد . وإقا قبل و أو تمكيه » ليق على جا 
كان مستلقيًا فَقَعَدَتُْ عَلَى ذكره فتركها 9) حتى أدخلته . 
4 . القَذْف : لَعَةَ : الرمي . 
واضصطلاحًا : رَ شي حصن وامحضئة بالرنا صراحة . 
1465 . الشرة : لَعَةَ » وسَّوْعًا : أخخذ الشيء من الغر َلَى وه 
وأما السَرقَة َه التي علق الشرع بها وُمجوب القَطع فهي الا 
دراهم جيدة - أو مقدارها - خفية مِنْ حرزِ مَنْ هو *! مرصد للحفْظ » مما لا يسارع 
إليه القساد من المال المتمول © المملوك للغير بلا شّبهة . وهذا أولى مما في ( الكثر» » ولم 
يقل ١‏ مضروبة ) كما في « الكثر؛ لكونه مستدركا لأن الدراهم اسم للمضروب . 
6 . الجهاد : لَعَهَ : هُّوَ مصدر جاهد فى سبيل الله مجاهدة . 


(0) ح: (و). (2) م : ( التعاليق ) 

(3) م : ( من ). (4) م : ( أو)ء وفي سائر الدسخ : « و 
(5) ع : ( تمكينها دار ) » م : ( تمكينها في دار ) . 

(6) م » مط : ( فركبها ) . (7) ( عشرة ) من ح . مط . 


(8) م : ( خفية من المكان الذي هو ) . ع : ( خفية للغير من هو) » م: ( خخفية ممن هو ) . 
(9) م : ( الممول ) » واللفظ من حم » وهو ساقط من ع » ومط . 
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وفي الشرع : هُوَ الدعاء إلى الدّين والقتال مع أنَّهُ لا يقبله © . 

7 . البغاة جمع باغ » مِنْ يَعَى » واليمّاء لَه ةَ : الطلب » ثم اشتهر 
في القرف في طلب ما لا بحل من الور الظلم > والباغي - كما في عُروفٍ 
الفُمَهَاء - : الخائن من رام عن الحق . وَالبِعَاةٌ : قومٌ مسلمون خرجوا عَن طاعة 
الإمَام وغلبوا عَلَى بلد . 

8 . اللّقيط : لَقَهّ : اسم لشيء منبوذ © . 

واصطلاحا : اسم لحي مولود طرَحَهُ أهله خوفًا من العَئلّة © , أو التهُمَة . 

9 . اللّقَطَّةَ : لفظ كاللقيط . 

واصطلاحًا : اسم للمال المطروح . 
0 . الإباق : لَعَةَ : الهرب » وَهُوَ لا يتحقق بالمفقود © . 
1 . الضال : لْعَةَ : المنتقطع عَن مولاه لجهله بالطريق . 
واضطلاحا : الآبق » والآبق العبد المتمرد على مولاه . 

2.. المنُقُود : لَعَهَ : كقول الرجل كَقَدْتُ الشَّْءِ : أي أضلاته » 

وفقدتّه : أي طلبته . 
واصطلاحًا : غائب لم يدر موضعه وحياته أو جيرانه وأهله في طلبه مُجِدٌّون . 

3 . الشركة : لَقَةّ : - بإسكان الراء - اختلاط النْصِيبِينٌ بحيثٌ لا 

يتمير أحدهما . وَهُوَ أولى مما في « شرح الكثر ) . 
واضشطلاحا : إن كانت « شَركة العنان 29 » فهي أخلاط » وإن كانت « شّركة 


عقد ) فهي اللفظ . 
(2) ح رلفة كل منبوة) عم : ( لغة اسم لشيء منبوذ ) » مط : ( لغة اسم كما يصرح عَلَى الأرض ) » 
والمثبت من ع . (3) مط : ( أو فرارًا ) . 


(4) ح : (لا يتحقق إلا بالمقصود ) :ع ء مط : ( لا بتحقق بالمقصود ) . والمثبت من م . وفي الجملة 
اضطراب والأولى بعبارة : ( وَهُوَ لا يتحقق بالمفقود ) أن تكون في تعريف اللقطة قبله ٠.‏ ' 
(5) ح »م : ( أعيان ) . 
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4 . الوقف : لَعَة : الحبس . 
واصطلا حا : ئس عَيِنُ عَلَى مِلّك الواقف والتصدق منفعتها أو صرف منفعتها 
إلى من أحب - عند أبي حَنِيّة رحمه الله . فيدضل فيه صحة الف على لأغنيا . 
فهر أولى ما في ١‏ الكثر » » وعندهما : ١‏ . حبسها لا عَلَى ملك أحدٍ ») . 
5 . البيع :الع ا ين أخراج المَّيْء تحن الك َال وين 
ضِدٌَ وَهُوَ إدخال الشيء في الملك بال » وعَلَى كل منهما فهو لق . 
وشرعًا : مبادلة المال بالمال . وَهْوَ أولى مما في « شرح الكثر » © , 
6 .. العَيِبٍ : لَه : مَا يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به 
اقصًا . 
7 . الباطل : ما لئس مشروعًا بأضله لا بوصقه . 
8 . الإقالة : لَعَه : الفسخ والرفع . 
واضطلاحا : رفع العقد السابق بلفظ © . 
9 . النولية : لَه : جمل غيره وا . 
واضطلاحا : ما بِيِعٌ بنَمَنٍ سابتي وزِيادة 9 
0 . الوضيعة : البيع بأنْقص من الثّمَن الأول . 
1 . المساومة : البيع بثمن من تفاوت إلى الأول 8 
2 . الربا : لْعَهّ : مطلق الزيادة . 
واصطلاحًا : فَضْل خال من عِوَضٍ مشروط في العقد لأحد المتعاقدين 9 ' في 


2 فو اس 


المعاوضة . وَهُوَ أولى مما في الكثْز ) » والأحسن أَنْ يقال : الربا عَقَدّ فَاسِدٌ وإن لم 


(1) ( وعندهما حبسهما لا عَلَى ملك أحد ) في مط ء ولا تعلق لهذه العبارة بالسياق . 

(2) ح : ( بلفظها ) . (3) ع : ( وليا ) . 

(4) م : ( سابق بلا زيادة ) , 

(5) ( المساومة : البيع بشمن من تفاوت إلى الأول ) من م . 

(6) ح : ( فضل مال حال عن عوض يشرط لأحد المتعاقدين ) » ع : ( فعل خخال من عوض لشاء أحد 
لمتعاقدين ) . م : ( فضل خخال من عوض بشرط لأحد المتعاقدين ) . 
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يكن فيه زيادة » ليدخل ربا النّسِيئّة . 
3. الحقوق : : جمع حقٌ ؛ وَهْوَ الشَّيْء الموجود من كل وجه 1 
4 . السلم : لَعَةّ » واصطلاحا : أَحْذ عاجل بآجل . 
5 . الصّوف : في اللّعَةَ : التّقْد والزيادة . 
واصطلاحا © : بيع بعض الأثمان ببعض . 
6 . والكفالة : لغة : مطلق الضم . ظ 
واصطلاحا “ : صم ذِمّة إلى ذمّة في المطالبة . - وقيل : من ذمة إلى ذمة في 
الدّيْن - » والأول أصح . ظ 
7 . الحوالة : لَْعَةَ : التحويل والنقل . 
واصطلاحًا : نقل الذَّيْن من ذمة إلى ذمة . 
8.. القضاء : لََهَ : الإنفاق ©© والإحكام . 
واصطلاحا : المتشومات /! 
1489 . الشهادة : لَعَهَ : إخبار عن مشاهدة وعيان لا بتخمين وحسبان 9) , 
واصْطِلاحا : إخبار لصدق 9 مشروط فيه مجلس 7 القضاء » ولفظة © الشهادة . 
0 . الوَكالة : لع : الحفظ » والتوكيل تفويض التصرف . 
واصْطِلاحًا : إقامة الغير مقام نفسه في التصرف الجائز المعلوم إِذّا كان الوكيل 
يعقد العقد ويقصد به إفادة حكمه بكل ما يعقده بنفسه . 
 . 1‏ الدّغْوّى لع : قل يقصد به الإنسان إي يجاب الأمر على غيره . 
واصطلاحا © : إضافة السَّىْءِ إلى نفسه حال المنازعة في مجلس الْقَاضِي . 


(1) ع : ( هن كل شيء وجه ) . (2) من هنا زيادة من ح . 
(3) إلى هنا زيادة في ح . () ح : ( الاتفاق ) . 
(5) ع : ( وحساب ) . 

(6) ع : ( بصدق ) .م (١:‏ الصدق )ء والمثبت من حء مط . 

(7) ع : ( مجالس ) . (8) ح عم : ( ولفظ ) . 
(9) ( قول يقصد به الإنسان إيجاب البيع على غيره . وأصطلاحا ) من ح . 


 -----8‏ ب سسبببيب سس سس بيب وْأئُل أبن جيم 
2 . الإقرار : لََةَ : الإثبات © , 
واصطلاحا : غبار الغ عل مائع بحي لثر على فسه . 
3 . الاستثناء : لَه : الاستخراج . 
واصطلاحًا : الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد . 
4 . والصُلّْح : لْعَةَ : اسم من المسالمة © خلاف امخاصمة . 
واضّطلاحًا : عقد يرفع النزاع . 
5 . المضاربة : لغة مفاعلة من الضرب في الأرض » وهو : السير فيها . 
واصطلاحا : شركة ربح ا شائع يمال . 
6 . الوديعة : لَه : مشتقة من الودع . 
واضُطلاحا : هُوَ مَا يترك عند الأمين . 
٠ 1417‏ الإيداع : تسليط 39) لير على حفظ ماله والأمانة أعم + ؛» فكل 
وديعة أمانة وليسر ئِسَ كل أمانة وديعة كالمضاربة والمشكأج 8) 
 . 8‏ العارية : منسوبة لى العار والمعارة هي اسم من الإارة . وما في 
١‏ شرح الكئر » من أَنّهَا مشتقة من العار منسوبة إليه لأن 9) طلبها عار خطأ » وإن 
كَانَ مذكورًا في « الصّحاح » ؛ لأن التِّسَ صلى الله عليه وسلم باشر العارية فلو 
كان طلبها عارًا لم يفعله . 
وأما الإعارة فهي تمليك المنافع بغير عرض » وعند لكرخي : ! إباحتها . 
9 . الهبة : لَقَهَّ : التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب له مطلقًا . 
واضطلاحًا : تمليك العَينُ بلا عِوَض » وإسقاط الدَّيْن ممن عليه الذَّيْن . 
0 . الإجارة : لَقَهَ : ما يسبتحق عَلَى عمل الأجر . 
واضطلاحًا : بيع منفعة معلومة مقصودة من الغير بأجر من العين © . وَهُوَ أولى 
(1) ع : ( الإبيان ) . 2) ع ع مء مط : ( اسم وهو المسالمة ) . 


(3) عع م»ء مط : ( تسلط ) . (4) ح : ( والعين المستأجر ) . 
(5) ح »ع : ( لاله ), ١‏ (6) ح : ( مقصودة من العين بأجر ) . 
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ما في ( الكثر 6 . 
1 . الكتابة : لغة : الضم . 
واصطلاحا : تحرير مملوك يدا في الحال ورقبة في المأل () 
2 . الولي © : - بِقَمْح الواو - لَه : من لولى معني القرب . 
واضطلاحًا : التداصر , بولاء الإعتاق أو بولاء الموالاة . 
3 . الإكراه : لُق : حمل المكره «) عَلَى أمر يكرهه # 
واضطلاحًا : فِغل يفعله الإنسان بالغير فيزول به الرضاء . 
104 ا 1 
واصطلاحًا : مَنْعْ ع عَن التصرف قولا لا فعلا لصِمّر أو رِقٌ أو جُنُون . 


ير 
أبس 3 3 1 ٠.‏ 
٠. 0‏ الإذن : لعغْة ؛ الإعلام : 


419 


. 


واصُطلاحًا : فك الحجر وإسْقاط الحقٌ . 
6 . العَصب : لَه : أنخذ الشَّمْء من الغير عَلَّى وجه العَمد مالا كان 

أو غير مال . 1 

واضطلاحا : إزالة اليد امحقة يإثبات اليد المبطلة 9 في مال متقوم 9) محترم © 
قابل للنقل بغير إِذْنْ مالكه . وَهُوَ أولى مما في « الكثر» لورود الشرقّة عليه دون ما 
ذكرنا . 
ظ 7 . السّفْعَة : لْعَةّ : مأخوذة من الشفع وَهُوَ الضم © ؛ ضد الوتر . 
واصللاحًا : تمليك البقعة جبرًا عَلّى المشتري مما اقام © عليه . 

ا ا 00 , 


(1) ح : ( اصطلاحا تحرير المملوك في الخال ورقبة في المال ) » ع : ( اصطلاحا إبداء الحال ورقبة في المال ) » م : 
( اصطلاحا تجديد يدا في الحال ورقبة في المال ) » مط : ( اصطلاححا : تحرير مملوك يدا في الخال ورقبة في المال ) . 
(2) ع عم : (الولاء ) . (3) ع » مط : ( المكروه ) . (4) ع » م : ( بكراهته ) . 
(5) زيادة ( علمًا ) في : ع » مط . (6) عء مط : ( متقدم ) . (7) ع » مط : ( محرم ) . 
(8) ح : ( لغة ) . (9) ع» ح :( أقام ) . (10) ع : ( الإقسام ) . 
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9 . المزارعة : لُْعََّ : مفاعلة من الزراعة . 
واضطلاحا : عقد عَلَى الزرع يبعض الخارج . 
0 . الذبائح : جمع ذبيحة وهي اسم للمذبوح » والذّبْح قَطِع الأكثر 
من الحلقوم والمريء والوَدَّجَينَ . 
واصطلاحًا : أسم للمذبوح يوان مخصوص يذبح بيه التقرب في يوم 
مخصوص . 
2 . الكراهية لع : ضد الإرادة والرضا . 


واضْطلاحا : المكروه : ما مَتعٌ الشَّارِحُ ِنْ فِغلِه بدَلِيلٍ طَنْي ما قَطِيَ الثّبُوت 
طَيَ الدكالة وإنًا ظني الثبوت قَطْعَِ الدلالة » وهذا هُوَ المكروه كراهة تحريم ؛ 
وإما كراهة تنزيه : وهو ما نع الشارع من فقو عله بدَليل قَطَمِن © الثبيوت والدلالة . 
3 . الات : أرضٌ تَعَذَرَ رَدْعُهَا لانقطاع الماء عنها ؛ أو لعَلَبَةِ عليها 
غير مملوكة ع بعيدة من العامر . 
4 . الشُّوب : - بالكسر - النصيب من الماء لَعَهَ 
واصطلاحًا : عبارة عَن نوبة الانتفاع بالماء سقهًا للمزارعة والدواب . وَهُوَ أولى 


ما في « الكثر » . 
5 . الأشربة : جمع شراب وَهُوَ لَمَةَ : اسم لكل مَا يشرب من اتحرم 
٠ 1316‏ الرهن : لَعَةّ » واصطلاحًا : حبس مال متقوم بحق يمكن أخذه 
منه كالدين . 


7 . الجنايات : جمع جناية وقد تقدم تعريفها في الحج لُعَة 
واصطلاحا » والمراد بها فى هذا ا محل الفعل فى النفس والأطراف 
8 . الدية : لْمَهَ واصطلاحًا : اسم للمال الذي هُوَ بدل النفس . 


(1) ح : ( ظني ) . 
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9.. المعاقل : جمع معقل وَهْرَ الدية . والعاقلة اجماعة الذين يعقلون 
العقل وَمَوَ الدية . 

0 . الوصية : تملك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق الشرع . 

1 . الفرائتض : جمع فريضة والفرض التقدير كما تقدم . 

2 . العلم : صفة يتحلى به © المذكور لمن قامت به هي © . 

3 . والفقه : قد تقدم ويمكن تعريفه بأنه : العلم بالأحكام الشُّوعِية 
العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال . 

4 . أصول الفقه : العلم بالقواعد التي يُتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشُّوعِيّة العملية الفرعية عن أدلتها التفصياية . 
المنسوبة إلى دين الإسلام عَن الآدلة علمًا وظنًا في البعض . 

6 . حكم الله تعالى : عند الأشاعرة : خطابه المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير . وعندنا : حكم الله صفة أزلية © » بكون الفعل واجبًا » أو 
إيجاب الفعل على © هذا الوصف . 

وإفا سُمي حكم الله في عُرف الفقهاء والمتكلمين بطريق انجاز . ( الْتَهَى ) . 
والله أعلم . 


(1) من م : ( بها ). 2) ع» هط : ( به هي ). 
(3) م : ( ذاله ) » مط : (ذائية ) . (4) ح : ( على إيجاب الفعل على ) . 


ع 
880 


عى دجي جر 
م ادن («زومسى 


: تاليا كيتيا 
ووره> 2[ حم 2-2 1ه ووة 


2 00 ا تآ أل اله 
سب الله | تعر ص 
2 1 والمرليج- جضن ضري 
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فيما سقط من الحقوق بالإسقاط وما لا يسقط 0 

152 لرجوع :إسقاط الحق أما حق الشف فإ يقبل الوسقاط فإن الشفيع و 5 
لجع في بي لاق تماص لتر رح الى ١ق‏ س وكتب لي" 
الشهادات ) ©) أما لل على اللدرسة من كان ققرامنأهل الدرسة يكون مستا لوقق 
استحقاقًا لا ييطل بإبطاله فإنه لو قال : أبطلت حفي كان له أن يطالب ويأحذ (٠‏ الْتهَى ) . 

9 . وقياسه أن بعض ذر ية الواقف المشروط له الاسْتِحْفّاق إِذَا أسقط 
حقه لغيره لآ يسقط » وله أن ياخذ » وهي | حادثة الفتوى » وكذا مَنْ كان له 
وظيفة - كالإمام © - في وَفِْ إِذَا أسقط حقه يِنْ ريع الوَقْف من سنة لا يصح 
إسقاطه ‏ وله ©) الأخذ بعد ذلك » وقياسه أيضًا أَنّهُ لو أسقط 9) حقه من وظيفته ©) 
وفرغ عنها لغيره من غير أن يكون بين يدي القَاضِي لا يسقط حقه . 

1530 . وكذا صاحب الوظيفة إِذَا عزل نفسه قياسًا على نائب القَاضِي ذا عزل نفسه © . 

1531 . والوصى ي ذا عزل نفسه في غيبة من ولاه فإنهم صرحوا بعدم عزله . 

2 . وفي ١‏ الرَازِيّة ؛ من ( كتاب الدعوى ) من ( لرايع عشر ع : 

ولو قال : تركتٌ حَقّى من الميراث ن أو برئتٌ منه أو بين حِصَّتي لا يصح وَهْوَ عَأَى 
حتقه لأن الإرث جبري لا يصح إسقام ٠‏ ( التَقَى ) . 

3 . وفي « فصول العمادي ») من ( السابع والعشرين ) : لو قال 
واحدٌّ من الغانمين قبل القَسْمَة : « تركث حقي ) » بطل حقه » وكذا لو قال 
المرتهن : و حق الحبس من الدَهْن » بَطْلَ حَقةُ . 

4 . وفي ١‏ الخانيّة » مِنْ ( باب الشرب ) : لو أبطل الموصى له 
(1) هنا في ع » مط : ( مسألة ) , أما في ح قوب لها ب : ( الرسالة الثانية والأربعون فيما يسقط من الحقوق 
بالإسقاط وما لا يسقط ) وأورد تحته ما يلي » ويلاحظ أن هذا التبويب دون ما تحته قد سبق في عنوان الرسالة 
الخامسة عشر . وأول هذه المسألة غير موجود في م » وبداية م : ( المسائل التي يقبل فيها قول الشخص بلا يمين ) . 
© ح : ( الشهادة ) . 3) ( كالإمام ) من ح . (4) مط : (كذا ) . (59) ع : (أيضا إن ترك سقط حقه ) . 
(6) ع : ( وظيفة ) . (7) ( قياسًا عَلى نائب القاضي إذا عزل نفسه ) ليست في ع . 
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بالسكنى حقه بطل ؛ ولو أبطل من له حق المسيل حقه في التّركة قبل القسمة 
بطل ولو أبطل الوارث حقه في التركة قبل القسمة بطل ٠‏ ( التَهَى ) . 
5 . وعَلَّى هذا فيفقٌ بين قوله : ( تركتٌ حقي ) وبين قوله 
«أبطلت » » فليتأمل . (انْتَهَّى) » والله أعلم . 
وهمنه أيضًا مسألة كثيرة الوقوع وهي : 
هل يُعتبر الُشر وَْت خروج الغلة في استحقاق معلوم الوظيفة قياسًا عَلَى الأولاد أو لا؟ 
6 . ذكر في ١‏ الخلاصة ) قُبَئِل الوَقف عَلَى 9 أولاد إِمَام المسجد : 
( إذا أخذ العَلّةَ وذهب قبل مُضِي الشئّة لا يبرأ منه ©) بعض السنة والعبرة وَقْف 
الحصّاد ع قَِنْ كان الرِمَام وَقَتَ الحصاد يم في المسجد يستحق وصار كمّوت (6 
القاضي في خلال السنة » . ( الْتَهَى ) . 
وذكره في ١‏ البرازِيّة ا بلفظه وزاد عليه : (... وكذا حكم الطلبة في المدارس» . ( الْتَهَى ) . 
7 . ويخالفها مَا في ١‏ القنية ) © : 
ب لم يدرس للدرس ولم ؤم الام ولم يؤذن المؤذن في أكثر الشة قلمخوني أن يعطي كل 
واحد منهم ما شاء إِذّا كانَ ارقف عَلَى كل من يدرس ويؤم ويؤذن ولا يعتبر وَقْت خروج الغلة . 
قيل له : لو كان حقه في العَلّةَ لا يكفيه إلا بعض السنة فيستعمل 9) بقدر ذلك 
هَل يستحقه ؟ قال : الجواب مَا قلنا . ( انْتَهَى ) . 
لله الحمد والمنة ©) ومن خمطه أي ١‏ 
1338 ذا قال : الواقف : « .. بطنًا بعد بطن ) فهو كقوله : ١‏ 
عَلَى أولاده ) وقوله : .. الأقرب الو ب ) . 
فهذه الألفاظ الثلاثة سراد ؛ ومعناه ترتيب مجموع البطن الثاني عَلَى انقراض 
مجموع البطن الأول ؛ لا ترتيب كل فرع عَلَى موت أصله . 
9 . فإذا مات لوقتف عن كلدل أولاد ومات واحد منهم عَن ولد لا 
يستحق هذا الولد شيئا مَا دام عمه وعمته في الحياة فإذا مات استحق . 
0 . وعَلَى هذا القياس في كل بطن كما في « أنفع الوسائل ) » ولا 


(1) ( الأولاد أولى » ذكر في ١‏ الخلاصة ؛ قُبَيل الوقف عَلَى ) ليست في ع . 
(2) ح : ( يسترد منه غلة ) . (3) ح : ( وصار كالجرية وموت ) ٠.‏ (4) عء مط :( الغير ) . 
(5) مطاء ح : [ فيستغل ] . (6) مط : ( انتهى . والله أعلم . ) 
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يخفى أن قولهم : ١‏ ... طبقة بعد طبقة ) كقوله : « ... بطن بعد بطن ) » وكذا 
141 . لكن يقع بعد هذه العبارة في كتب الأوقاف : < ... عَلَى أن مَنْ مات 
منهم عن ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه إليه ) فحينئذ يستحق ولد الميت مع وجود عمه . 
ويكون معنى قوله أولا : « تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى » أنَّ الأصل لا 
يحجب فرعه لا فرع ") غيره » ولولا العبارة لثانية نجب فرعه وفرع غيره » فليتأمل ٠‏ 
والله أعلم بالصواب » وإليه ا مرجع والماب 6 
142 . ومنه أيضًا : وقعت حادثة شثل عنها وهي أن رْسًا لم يون 
لعدم وجود طلية رين للوقف فهل هه يستحق العلوم تلك ألذة ؟ 
المدرس يقومٌ بغير الطلبة بخلاف الطالب فإن المقصود © لا يقوم لغيره . ( انْتهّى ) . 
فعلم أن المدّرس إِذَا درس غير الطلبة, لمشروطة استحق ق علوم (٠‏ التقى ) . 
الوقف كه لصحي رس اله تل يأ 0 ) » واله اعلم . 
أن لا يجود أنه ل وَقف التقول ‏ م وفي الاستحسان يجوز لتعامل 0 بذلك . 
وذكر في ( بَاب الهبة ) : ولو وهب الأرض بدون الزرع أو عكسه لا يصح ‏ 
(انتهى ) . والله تَعَالى أعلم . 
5 . ومنها © أيضًا : 
© المسايل التي يُقبل فِيِهًا قَْل الشخص بلا يمين 
ذكرها فى « القَئْيّة » من ( باب الاستخلاف ) © . 
* الأولى : الوصى إِذًا ادعى الإنفاق عَلَّى اليتيم نفقة مثله لا يحلف إِذًا لم يظهر منه خيانة . 
* الثانية : القَاضِى إِذَا باع مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فال : القَاضِى : 
(1) ع : ( إن كان أصل يحجب فرعه وفرع غيره ) » مط : ( إن أصله 'يحجب فرعه لا فرع غيره ) 
(2) عبارة : ( ولولا العبارة الثانية لحجب فرعه وفرع غيره ) ليست في ع » أو ثمة سقط فيها فليتأمل الهامش السابق . 
(3) ( من المدرس . . . ) إلى : ( المقصود ) ليست في مط . 
(4) ح : ( ومنه ) . (5) من هنا تبدأ النسخة م بعد انقطاع .2 (6) مط :( الاستحقاق ) . 
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( أبرأتني منه ) فالقول قوله بلا يمين . 

** الثالثة : إِذّا ادعى رجل إجارة أرض اليتيم وأراد تحليفه لم يحلف لأن قوله 
عَلَى وجه الحكم وكذا في كل شَّىْء يدعي عليه . 

* الرابعة : قول 1 الوَاهِب : ١‏ شرط عِوّض © » وقال : الموهوب له : « لم 
أشترط © وقد هلك الموهوب فالقول للموهوب له بلا يمين . 

* الخامسة : اشترى العبد © فقال : البائع : « أنت محجور » وقال : العبد 
«أنا مأذون » فالقول له بدون اليَمِين . 

* السادسة : إِذَّا اشترى عبدٌ من عَبِدٍ شيئًا فقال : أحدهما : « أنا محجور  )‏ 
وقال الآخر : « أنا وأنت مأذون لنا » فالقول له بدون اليَمِين . 

* السابعة : اشترى لابنه الصغير دارا ثم اختلفا مع الشفيع في النمن فالقول 
للب بدون اليَمين . 

* الثامنة : اشترى دارًا فجاء الشفيع وأنكر المشتري الشراء وقال : « إنها لابني 
الصغير » ولا يي للشفيع لا يحلف . 

* التاسعة : أقر وصي بالشّفْعَة © عَلَى اليتيم أو القَيِم عَلَى الوقف ومال الصبي 
والوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء بمثل ما يكون في ذلك التاب قبل قوله بلا 
يمين إِذّا كان ثقة ثقة لأن في الْيَمِين تنفير للناس على الوصية . ( انْتَهّى ) والله أعلم . 

* العاششرة : ادعى الموهوب له هلاك العين صدق بلا يمين . 

الحادية عشر : أمين القَاضِي كالقَاضِي لا يمين عليه - ذكره في 3 تلخيص 
الجامع » من الوَكالّة . ولله الحمد والمنة . 

خا جنر جنر 

هذا آخر مَا وجد بخطه رضي الله عنه على النسخة المنقول منها تغمده الله 
برحمته وأسكنه فسيح جنته » وغفر لكاتبه ومصنفه ؛ ومالكه » ولجميع المسلمين . 

وصلى الله عَلَى سيدنا محمد وآله © . 


(1) ع: (قال). (2) ح : ( شرطت عوضها ) » م : ( شرطت عوضا ) . 
() ع: (أشرطاع). «4) ع.)م: (شيئا). (5) ح : ( بالنفقة ) . 


(6) في مط هنا : ( والله أعلم . وهذا مَا انَْهَى إلينا من النسخة المنقولة منها » ولله الحمد والمنة ) » وفي ح : 
( والله أعلم . وهذا ما انْتَهَى إلينا من كتاب الرسائل الزينية في فقه السادة الحتَِئة على النسخة المنقول منها , 
ولله الحمد والمنة ؛ وصلى الله على من لآ نبي بعده ) » وختمت م بالاتي : ( تمت والحمد لله وحده والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده وسلم ) . والختام المثبت من ع . 
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1 - رسالة " ف الخراج 
1546 . الحمد لله وحده » والصلاة عَلَى م مَنْ لا نبي بعده » ( وبعد ) : 
7 . فيقول القَقَهِر زَيْن بن شهِم الحتقن : 
قد وقعت حادثة عظيمة في سنة خمس وستين وتسعمائة هي أن الخراج المأخوذ 
في سنة هل يكون خراج سنة الأخذ أ حراج لس الاشية »وير الا فيه 
وعجز أهل العضر عَن تحصيل نقل صريح في مَذّمَب من المذاهب الأربعة غير أن 
بعضهم تمسك فيها بكتب التواريخ » وبعضهم بكتب التفاسير في تفسير قوله تَعَالَى 
ف( وازدادوا جِمعا # © . 
8 . وبعضهم بعلم الحساب والنجوم . 
9 . وبعضهم بالسنة القمرية وأنها المعتبرة . 
0 . وبعضهم بالشمسية وأنها المعتبرة . 
1551 . وبعضهم استنبطها من قولهم المعتبر في الاسْتِسْفّاق وَقْت إدراك الغير. 
32 . وبعضهم من الإضافة في قولهم خخراج السنة أو محصول السنة 
فإن حقيقتها أن يكون عن سنة الاخذ وما قبلها مجاز والأصل المقيقة . 
3 . وبعضهم أذكر وجود النقل فيها 
٠ 1554‏ وكل ذلك للغفلة عَن النقل » وقد أطلعني الله تَعَالَى بفضله 
ومنّه وكرَمِهِ عليه في الكتْبَ المعتمدة المشهورة التي بين أيدي أهل الْعَضّر وهم 
معذورون ؛ لأنها ليس محلها ( باب العشر والخراج ) أو ( الوَقْف ) أو ( الإجارة ) : 
ولم تذكر في شيء منها , ؛ وإنما ذكرت في كتّاب أخر ملقب تارة بكتّاب ( الحظر 
والإباحة ) كما في « الهِدّايّة ) » وتارة ب ( كتّاب الكراهية ) كما في الكثز عند 


(1) وردت هذه الرسالة فى آخر النسخة المطبوعة من الكتاب . عقب ( المسَايّل التي يُقبل فِيِهَا َل الشعخص 
بلا يمين ) التي بها ختمت رسائل ابن نجيم في جميع النسخ الخطية المعتمد عليها في تحقيقنا هذا » وقد أثبتناها 
هنا للفائدة . (2) الكهف ( 25 ) . 
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قولهم « وحل ررق القَاضِي » » وهاأنا أذكر المنقولات بحروفها وألفاظها مقتصرًا 
بحيث توضح كل لبس » وتزيل كل تخمين وحدس » بحيث يعترف بذلك العام 
والخاص » ويرجع إليه كل أحد من النان : 

1 5 . قال : مولانا شيخ الإسلام في ١‏ الهدَايّة » : ١‏ ثم تسميته رزقا 
يدل عَلَى أَنَّهُ يُقَدّر بالكفاية ؛ وقد جرى الرسم بإعطائه فى أول السنة لآن المخراج 
يؤخذ في أول السنة وَهْوَ يعطى منه » وفي زماننا الخراج يؤخذ في آخرها . هُوَ 
الصحيح 1 ) (٠‏ انتهى ) . 

6 . وقال مولانا المحقق قوام الملة والدّين الإِثْمَانِن © في « شرح 
الهدَايّة » المسمى ب « غاية البيان » نادرة الزمان في آخر الأوان رحمه الله : « وإنها 
سماه رزقًا ليعلم أنه مقدر بالكفاية في كل زمان ) . 

7 . قال الصَّدْر الشهيد : « وإنما يعطى في ديارنا رزق السنة في أول 
السنة ) » ثم قال : « وهذا من قبل إمام زماننا يؤحذ الخراج في آخحر السنة » ولهذا 
قلنا إما يؤخل من المراج خراج سنة ماضية » » ثم قال : ( وعليه الفتوى ) . ( انتهى 
الوافي ) : ( وقد جرى الرسم بإعطائه - أي رزق القَاضِي - في أول السنة ؛ لان 
الخراج يؤخذ في أول السنة وَهُوَ يُمُطى منه » وفي زماننا يُوْخذ الخراج في آخر السنة » 
والمأخوذ من الخراج خراج السنة الماضية في الصحيح » وعليه الفتوى . (انتهى) . 

9 . وقال الإمَام الحدادي © في ١‏ السرّاج الوَهّاج » شرح الْقَدُورِيٌ : 


(1) كذا في المطبوعة . 

(2) هو : أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الإتقاني العميدي » أبو حنيفة » قوام الدين ( - 758 ه / 
7 م ) : فقيه حنفي . ولد في إتقان ( بغاراب ) » وورد مصر وبغداد » وسكن دمشق ودرس بها » ثم عاد 
إلى القاهرة فاستوطنها إلى أن مات . وكان كثير الإعجاب بنفسه » شديد التعصب لمذهبه . من آثاره شرح 
على الهداية في فقه الحنفية سماه 9 غاية البيان » ( الزركلى : الأعلام 14/2 ) . 

(3) هو : أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي ( - 800 ه / 1397 م ) : فقيه حنفي يماني . من أهل 
العبادية من قرى « حازة وادي زييد 6 في تهامة . والحازة اسم لا قارب اليل . استقر في زييد وتوفي بها . - 


- 
م 
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« ثم تسميته رزقًا يدل عَلَى أنه در بالكفاية » وقد جرى الرسم عطائه في أ اول 
لسن ؛ لأن الاج يوذ في أول السنة . ١‏ والأعوة من الول حرام السمة الب 
هَوٌ الصحيح ) 

0 . وقال الإمَام فخر الدّيْن الريْلْمِيَ في ( تبيين الحقائق شرح كثر 
الدقائق ) ٠‏ وقد جرى الرسم باعصائه في أول السن + لأ الخراج كان يؤخحد في 
أوٌل الممَتَة وَهْوّ يعطى منه 5 وفي زماننا يؤخذ الخراج في أخخر السنة 5 والمأخوذ من 
الخراج خراج السنة الماضية في الصحيح وعليه الفتوى » . ( انتهى ) . 

15361 . وقال شيخ الإسلام العَبنيَ في « لبتَايّة يَةَ شرح الهذايّة ) : ( قوله : 
والمأخوذ من الخراج خراج السنة الماضية أراد أَنَّ الذي يأخذه الإمَام من الخراج في 
أول السنة هُوَ خراج السنة الماضية » وعليه الفتوى ) » أشار إليه بقوله 9 هُوَ الصحيح » . 

32 . قال في ١‏ الكافي ) أيضًا : ( وعليه الفتوى » . (انتهى) . 


3 . وفسر الرسم المذكور في ١‏ الهذَايّة » بالعادة . 

4 . فهذه النقول الصريحة مفيدة لكون الخرّاج المأخوذ فى 
خراجج السنة الماضية ية عَلَى الصحيح المفتى به أعم من أن يكون قل أل أول اس 
أو أوسطها . أو آخرها » ولا دليل عَلَى تخصيصه بالمأخوذ فى أول السنة - كما 
ذكره العثنيئ . ْ 

5 . وعَلَى كل تقدير فلم يخصصه أخذ بالمأخوذ في آخر السنة » 
وكلام العَينِيَ يرد عَلَى بعض أهل العَضر المخصص لكلام المشايخ بآخر السنة . 

6 . فإن قلت : قد رأينا فروعًا تخالف ذلك منها مما في « الخلاصة ) 
و الظهيريّة ) وغيرهما : 


و باع أرضًا بيضاء خراجية اختلفوا فيها . وامختار للفتوى أُنّهُ إن بقي من السنة 


قال الضمدي : ٠‏ له في مذهب أبي حتيفة مصنفات جليلة لم يصنف أحد من العلماء الحنفية باليمن مثلها , 
كثرة وإفادة 9 تبلغ كتبه نحو 20 مجلدًا » منها : السراج الوهاج في شرح مختصر القدوري ٠»‏ في الفقه , 
و الجوهرة النيرة © في شرح مختصر القدوري أيضا ؛ و 5 سراج الظلام » في شرح منظومة الهاملي ؛ في 
الفقه » وكتاب ١‏ التفسير 6 . 

قال الشوكاني : تفسير حسن مشهور الآن عند الناس يسمونه تفسير الحداد ( الزركلي : الأعلام 67/2 ) . 
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تسعون يومًا فالخراج على المشتري وإلا فعَلى البائع » مع أن المفتي بهذا القول 
الصَّذْر الشهيد » كما في ( الخلاصة ) . 

7 . وقد نقل عنه الإتقاني أَنْ الَتوى عَلَى أن المأخوذ من الخراج 
خراج السنة الماضية » وهذا الفرع يقتضي أن يكون خراج سنة الأخذ ؛ إذ لو كان 
خراج السنة الماضية لم يكن واجبا عَلَى المشتري . 

8 . ومنها : مَا ذكره فَاضِيحَان في « قَتَاوَاه » في مسألة مَا إِذَا باع 
أرضًا خراجية بعدما ذكر الفتوى المذكورة قال : 

« وهذا الذي ذكرناه إِذا كانوا يأخذون الخراج ف فى أخر السنة . فإن كانوا 
يأخذون في أول السنة عَلَى سبيل التعجيل فهو محض ظلم لا يجب لاعَلّى البائع 
ولا عَلَى المشتري » . ( انتهى ) . 

9 . وهكذا في الذخيرة » » لكن لم يصرح بأنه ظلم صريح , وَهُوَ 
يدل عَلَى أن المأخوذ خراج سنة الأخذ إذ لو كان المأخوذ في أولها خراج السنة 
الماضية لم يكن ظلمًا . 

15300 . ومنها مأ ما ذكره القَاضِي وصاحب ١‏ الخلاصة ) و ١‏ الظهيريّة ) 
أن من عليه المخراج | ِذَا منع الخراج سنين لا يؤخذ لما مضى في قَوْل أبي حنِيقة » زاد 
في ( الظهِيرّة » والذخيرة كالجزية » وأما ما في ( الخلاصة ) من قوله ( ببخلااف 
الجرية ) فسهو ؛ لأنهم اتفقوا في النقل عَن أبي حَنِيقّة أن الجزية تسقط بالتكرار ؛ 
وإنما الاختلاف في الخراج عنده » والسقوط بالتكرار يدل عَلَى أن المأخوذ خراج 
سئة الأخذ » إذ لو كان خراج السنة الماضية لسقط قبل الأخذ . 

1 . ومنها : ما في « الذخيرة » أن وجوب الخراج عند أبي حَنِيقٌة 
أول السنة» لكن يشترط بقاء الأرض النامية في مدة سنة إما حقيقة أو اعتبارًا . 
(انتهى ) . 

فهذا يدل عَلَى أنه ذا أخذ أول السئة طوعًا فإنه يَقع عن الواجب عن تلك السنة 
لأنه رفع بعد الوجوب وإن كان الأداء لا يجب إلا في آخرها . 

2 . ومنها : مَا في السراج الوهاج : « ولو عجل خراج المقاسمة ثم 

عجز عن الزراعة بأن غرقت الأرض أو اصطلم الزرع آفةٌ فإن كان قائما يُرَدٌ إليه ؛ 
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وإن كان قد دفعه إلى المقاتلة لم يُرَدّ ؛ وتعجيل الخراج قبل أن تزرع الأرض يجوز , 
لأن السبب هُوَ الأصل دون النماء ) . ( انتهى ) . 
ولو كان المأخوذ خراج السنة الماضية لم يتحقق تعجيل لأنه دَيْن عليه فلا يرجع 
3 . ومنها ما في السراج الوهاج » : ومن مات وعليه الخراج 
الموظف لم يؤحذ من تركته . ( انتهى ) . ظ 
ولو كان المأخوذ عن الماضية لكان دَيًْا عليه يؤخدذ من تركته . 
4 . ومنها : قولهم في الوَقف على الأولاد : إن المستجقٌّ من الحب 
كل مَنْ أدرك خروج الغلة » ولو في بطن أمه » حتى ولو حدث بعد خروج الغلة 
بأقل من ستة أشهر استحقٌ » ومن حدث | إلى تمامها فصاعدًا لا يستحق » وخروج 


» ٠ 


الغلة التي هي مناط وَفْت انعقاد الزرع حبًا » وقال ل بعضهم : يوم يصير الزرع 
متقومًا » ذكره قَاضِيِحَانَ » وهذا في الحب خاصة . 
وفي وق الخصّاف : يوم طلعت الثمرة » وينبغي أن يعتبر وَقْتَ أمان العاهة 
كما في الحب لأنه بالانعقاد يأمن العاهة » وقد اعتبر انعقاده كذا في ( قبح القدير) . 
وهذا يقتضي أن المأخوذ عَن سئة الأخدذ لأنه لو كان عَن السنة الماضية لم 
يستحقه من حدث في سنة الأخذ بشرطه . 

75 . قلت : إيجابه عَلَى المشتري بشرطه لا بمنع نقله إلى السنة 
الماضية حكمًا لأن الخراج مؤنة الأرض من غير نظر إلى من يجب عليه » ألا ترى 
أنه واجب في أرض الوَقُْف والصبي مع عدم المالك في الأول وعدم الأهل للوجوب 
في الثاني . 

13/6 . وأما ما ذكره فَاضِيصَان من أن الأخذ أول السنة ظلم محض 
فهو مبني عَلَى القول الضعيف المقابل للصحيح المفتى به القائل بأن الخراج المأخوذ 
في سنة يكون عَن سنة الأخذ لا عن الماضية فإنه حيقذ لا يجوز أخذه إلا في آخرها . 

15377 . والخاصل أن المشايخ ا رأوا نص المأَهَب على أن الخراج وإن 
وجب في أول السنة لا يجوز أخذه إلا في آخر السنة ورأوا الخلفاء في الزمن السابق 
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أخذوه في أول السنة افترقوا فرقتين ففرقة حكموا بظلمهم نظرًا إلى الظاهر وعليه 
مشى قَاضِيحَان » وفرقة حققوا النظر فوجدوا المأخوذ في أول السنة إنما هُوَ عن 
السنة الماضية فلم يحكموا بظلمهم وصححوه وأفتوا به حملا لحالهم عَلَى 
الصلاح » ولم أر أحدًا علل كونه عن السنة الماضية . 

8 . وقد ظهر للعبد الضعيف أن سببه أن البلدة إِذَا فحت عَنْوَةَ 
ووضع الخراج عَلَى أراضيها في السنة الأولى يتساهل الإَام في أخحذهِ منهم في تلك 
السنة توسعة لهم مع وجوبه فإذا أخذه منهم في السنة الثانية كان عَن الأولى 5 
ول برًا في كل سنة » وحيظذ فلا فرق بين أخذه في أولها أو أثنائها أو آخرها في 


89 . وأما سقوطه بدخول السنة الثانية كالجزية فهو قَوْلَ بعض 
المشايخ نظرًا إلى أن 3 المقرة يا لجسيدت دالت : 


0 . وقال بعض المشايخ : لا يسقط الخراج بالاتفاق . 

1 . وفرقوا بين الجزية والخراج أن الخراج في حالة البقاء مؤنة من 
غير التفات إلى معنى العقوبة » ولهذا إِذّا اشتر ى المسلم أرضًا خراجية يجب عليه 
الخراج فجاز أن لا يتداخل , بخلاف الجرية فإنها عقوبة ابتداء أو بقاء » ولهذا لم 
ُشْرَع في حق المسلم أصلا والعقوبات تتداخل كذا في ١‏ الغاية ) و ١‏ العناية ) من 
غير تصحيح لأحد القولين 1 

2 . فإن كان المعتمد الفرق فلا إشكال أصلا » وإن كان عدمه - 
كما اختاره أصحاب الفتاوى - فلا إشكال أيضًا ؛ لأن كلامنا في المأخوذ والفرع 
المذكور عند عدم الأحذ فلا يورده مَنْ له أدنى تأمل . 

3 . ولما تعرضنا لجوابه مع عدم وروده إزالة لشبهة ؛ بعض أهل العَضْر 
من الحتَفِيّة وإن كانت واهية » كما أن قولهم بوجوبه أول السنة لا ينافي كون 
الملأخوذ في سنة تحن الماضية » هذا إِذّا وافقناهم عَلْى عدم التصحيح في المسكلة . 

4 . وقد أطلعنا الله عَلّى تصحيح صرح به في ١‏ التتارخانية ) بعد 
قل الا معزيًا إلى صدر الإسلام بأن الصحيح أنّهُ يؤخذ لما مضى » ثم قال : 

...وهذا الخلاف فيما إِذا كان عدم الأخذ للعجر عن الزراعة » أما إِذَا لم يكن 
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للعجز عنها يؤخذ لما مضى عند الكل » . ( انتهى ) . 

5 . وهو تصريح غريب » وتقييد عجيب » يجب حفظهما لخلوٌ 
أكثر الكتُب عنهما . 

6 . وأما مسألة التعجيل فُحَمْله عَلَى ما إِذَا أدَى خراج أرضه في . 
سنة وقلنا : ينقله إلى ما قبلها » ثم أدى قبل مضي السنة مرة ثانية عن السنة 
المستقبلة فإنه حيهذ يتحقق التعجيل ويكون صحيعًا . 

7 . قال الحدادي : إن السبب مُوَ الأصل » يغني الأرض » فهو 
تعجيل بَعْد وجود السبب . وإن كان شَّوْطُ الوجوب منعدمًا فإنه لا يجب إلا في 
آخر الحول فهو كتعجيل الزكاة بعد ملك نصاب تام قبل دخول الحول 

8 . وأما عدم أخذه من تركته فلأنه لا كان أصله عقوبة وهي لا 
تبقى بعد الموت سقط » كالزكاة لما كانت عبادة واجبة والميت لَيْسَ بأهلٍ لها لم 
تؤخذ من تركته . 

9 . وأما مسألة الوَقْف عَلّى الأولاد فلا تمس محل النزاع لأن ما 
يأخذه الأولاد غل الَف , ولَِسَ بخراج , ؛ ولئن كان معتبوًا به فما ذكره المخصّاف 
مبني عَلَى الواقع في بلادهم » ولهذا قال في قبح القدير بعدما نقله © : 

وأما عَلَى طريقة بلادنا من إجارة الوَقْف لمن يزرعها لنفسه بأجرة تستحق عَلّى 
ثلاثة أقساط كل أربعة أشهر قسط فيجب اعتبار إدراك الْقِسشط فهو كإدراك الغلة : 
فكل ما كان مخلوًا قبل مام الشهر الرابع حنى ثم وهو مخاوق استحق هذا 
القشط ومَن لا فلا . 


(1) راجع شرح فتح القدير ج 71/5 فصل في الموقوف عليه . ( من التعليق على ط . دار الكتب العلمية ) . 


ابحم 
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اس ١‏ (زومسى 


31707 أت براك و ”ا , يترا ييا 


2 - [ جواب سؤال فيمن سعى في عزل العلماء عن وظائفهم العلمية ] () 
وجدت بخط الشيخ العلامة العمدة عبد الغني العبادي احتف مَأ صورته : 

0 . الحمد لله رب العالمين » وصلى الله عَلَى سيدنا ُحمّد وآله 
وصحبه أجمعين ( وبعد ) : 

1601 . فقد وجدت سؤالا عليه خط مولانا الشيخ زين بن هم لمكي 
رفع إليه ا ذهب جماعة من جهلّة امجاورين بالجامع الأزهر ‏ وسعوا حَلَى جماعة 
من أكابر علماء العصر ؛ وأنَهَوًا إلى مولانا السلطان » نصره الله تَعَالَى » شيمًا 
خلاف الواقع؛ حتى أخرج العلماء النافعين للعالم عن بعض وظائف التدريس 
وغيرها لهؤلاء الجهلة فأجبت أن أذكره هنا مع الجواب . 

2 . وصورة السؤال : 

مَا قولكم في جماعة مقرّرِين في وظائف دينية من تدريس وإعادة ومشيخة 

جزء» وغير ذلك تقريرًا شرعيا وهم أهل لها مباشرون لها : 

فهل يحل السعي في عزلهم وتقرير الساعين فيما بأيديهم ؟ 

وهل فسقوا بذلك أم لا ؟ 

وهل يكفرون بذلك إِذَا استحلوه أو يخشى عليهم الكفر أم لا ؟ - 

وهل تحقير العالم كفر ورِدّة ؟ ظ 

وإذا تكلم جاهل في حق عالم وسعى في عزله من التدريس يكون تحقيرًا له أم لا ؟ 

وإذا ذهب جماعة من القاهرة لا أهلية لهم للتدريس إلى بلد السلطان » نصره 
الله تَعَالَى » وَسَعَوًا عَلَى العلماء المتأهلين النافعين للعلم » وتكلموا في حقهم بما لا 
يليق » وقّتحوا باب الخصومة والشرٌ » وأثاروا الفتن » وكسروا خواطر العلماء , 
وأظهروا الحسد » فهل يجب عَلَى الحاكم بمصر منعُهُم وإخراجهم من البلد 


(1) هذه الرسالة لم ترد في النسخ المخفطية المعتمدة في تحقيقنا للكتاب ؛ وقد وردت فى المطبوعة عقب ( رسالة 
الخراج ) الماضية » وقد أثبتناها هنا للفائدة . 
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وزجرهم وتعزيرهم لكونهم سعوا في الأرض بالفساد أم لا ؟ 

وإذا أنهى أحدٌ شيئًا إلى مولانا السلطان في وظيفة ثم تبين كذبه » فهل يجب 
تعزيره لينزجر هُّوَ وغيره أم لا ؟ ْ 

وإذا حضر حكم سلطاني بشيء على يد شخص إلى قاضي البلد أو أميرها 
وكان مَا فيه مخالقًا لما تقرر من قواعد الملك وقانونه ونازع الخصم في صحته فهل 
يَدْدّهُ الحاكم أم لا ؟ ( انتهى بلفظه ) . 

وصورة الجواب : 

3 . الحمد لله رب العالمين . يَحْوْم السعي في عزلهم » وإن وقع لم 
يصح . » وفسقوا » فلا قبل شهادتهم وخبرتهم » وتكره الصلاة خلفهم ؛ ويخنى 
عليهم الكفر إن استحلوه . 

4م . وتحقير العالم كُفْد وردّة . قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : من 
قال ' : لفقيه ( يا كُمَثِه مَيِه » أو لعالم ٠يا‏ ريل ؛ عت فنجري عليهم أحكام الرتدين 
من القَثْل إن لم يتوبوا » وانفسخت أنكحتهم » وأحبطت عباداتهم كلها من صلاة 
وزكاة وصّوم وحج ووقف . 

5 . وإذا مات واحدٌّ منهم أو قتل قبل توبته فإنه يخلد في النارء ولا 
يغسل , ولا يكفن » ولا يصلى عليه » ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا اليهود ولا 
النصارى وإنها تحفر له حفيرة ويلقى فيها كالكلب إِذَا مات . 

6 . ولاشك أن السعي عَلَى العالم في عزله من التدريس بلا سبب 
شرعي تحقير له أي تحقير ! ويجب عَلَى الحاكم بمصر ء أيده الله تَعَالَى » منعهم من 
ذلك وإخراجهم منهم لأنهم من الساعين في الأرض بالفساد , 

7 . وقد صرح أصحابنا بنفي المؤذي يإخراجه من البلد . وأفتى عبد 
الله بن عمر ء رضي الله تَعَالَى عنهما » بنفي المؤذي في المسجد عنه وفي البلد عنها . 

8 . وأصله مَنْع أكل الثوم والبصل عن المسجد دفعًا للإيذاء » فكيف 
بمن أذى علماء الإعلام الذين بهم يعلم الحلال من الحرام خصوصًا في زمن شاع 
فيه الجهل بين الأنام وكثر فيه السفهاء الائام » ويجب تعزيرهم وزجرهم تن ذلك . 


3 - رسالة الإبْرَاء 9) 
لابن دم 

الحتَفِيَ المصري 
9 . الحقد للهِ وكفى » وسلام عَلَى عباده الذين اصطفى » ؛ (وبعد) : 
فهذه رسالة من رسائل الإبْاء » هل تُشمَع الدعوى بعد الإبراء في واقعة أخرى؟ 

وهل يكون ذلك الإِبْرَاء إقرارًا بعدم استحقاق في غيره أو لا ؟ 

1600 . فأقول مستعينًا بالله تعالى : 
قال في دعوى « الظَهئريّة ) : ادعي عَلَى رَجلٍِ ألف درهم ومائة دينار وكانت 
الأنف بصمك وقد كتبت فيه أن لا شَّيْء عليه غيرها » وكانت المائة دينار بصلك 
وكتب فيه أن لا سَّنء عليه غيرها ولوقت واحد أو لاوَقت فيهما ء فالمال كله لازم . 

1601 . قال الآبذيٌ أنه لو قال : ١‏ لي عليك ألف درهم ولا مال لي غير 
ذلك ) ثم ادعى عليه مائة دينار » وقال : « لي عليه مائة دينار ولا مال لي غير 
ذلك ؛ » ثم ادعى عليه ألف درهم » وجاء ببينة عَلَى ذلك أني أقبل البيئّة وألزمه 
الاين ويكون قوله : ١‏ لي عليه ألف درهم ولا مال لي عليه » غير من جنس 
الدنانير » ومعنى قوله : ( لي عليه مائة دينار ولا مال لي عليه » غير ذلك من 
الدنانير » كذا هذا . 

2 . وعن العلاء سمعت مُحكدا عن رجل له مائة دينار في صلك 
وألف درهم في صلك » وفي كل واحد من الصكين قد كتب وَهُوَ جميع مَا لى 
عليه » وأقام البئئّة عَلى كل واحد من الصكين قال : ١‏ عليه أحد المالين يعطى أيهما 
شاء ) . 


ءَّ 4 0 م 8 ا 
وروى هِشام عن مُحَمّد : إن لا يلزم شئء . ( الْتَهَى ) . 


(1) وردت هذه الرسالة في المطبوعة من الكتاب هنا » وقد أثبتناها للفائدة . 
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3 . أقر أن ما في حانوته لفلان ثم ادعى عيئًا أَنّهُ أدخلها الحانرت 
بعد الإقرار فهل يُصَدَّقَ ؟ 
فيه روايتان » ورَفْقَ بينهما قَاضِيحَان بأَنَّ الَْايّة التصديق فيما ذا كان يمكن أنه 
أدخلها في حانوته بعلة . ا 
ورِوَايّة عدمه فيما لا يمكن . ذكره في ( باب ما لا يبطل دعوى المدعي ) . 
1004 . ولو أقر الوارث أَنهُ استوفى جميع تركة أبيه ولم ببق له حق في 
يد الوصي » أنّهَا : من التركة 7 تَشمّع دعواه وتَيْئتّه » واستشكله وسوس مع 
قولهم : ( النكرة ة في ساق النفى تعمع . 
وأجاب عنه ابن وهبان : بأن له تأويلا وَهُوَ أنهُ لم ببق له حق فما قبضه لا 
مطلمًا . ( انْتَهَى ) . ُ 
على هذا لو كان هذا الإقرار من غير الوصي بأن قال : : لا حق لي وت » ؛ 
ثم ادعى عيئًا قائلا : إنى أردت ما في سواها ينبغي أن يُقبل . 
1005 وفي ‏ فاوى ان الاح » 210 إلا هيوق بين الوارث وغيره . 
6 . وفي دعوى ١‏ البرَازٍ يه 4 معزيًا إلى « ال ) : ادكى عليه دعاوى 
معينة ثم صالحه » وأقر أنّهُ لا دعوى له عليه ثم ادعى حا آخر 3: تُشْمّع » وحمل 
إقراره عَلَى الدعوى الأولى لا إذَا مم قائل أيه دعوى كانت . ( الى ) ' 
7 . وفي « الأصل ) من ( كاب الربراء» : ( ... وإذا أقر أنه لا حَقَّ 
له قبل فلان فلَهِس له أنْ يَدُعِي حَدًا » ولا قِضصَاصًاء ولا إرنًا » ولا كَمَالَةٌ بنفس » ولا 
مالاء ولا دينارًا » ولا وديعة » ولا عارية » ولا مضاربة » ولا شَّركة » ولا ميراناء ولا 
أرضًا » ولا عبدًا » ولا أمة » ولا شيئًا من الأشياء » ولا عَرَضًّا » ولا غير هذه الأشياء 


(1) هو عثمان بن عبد الرحمن ( صلاح الدين ) بن عثمان بن موسى بن أبي النصر النصري الشهرزوري 
الكردي » أبو عمرو » تفي الدين » المعروف بابن الصلاح ( - 643 ه / 1245 م ) : أحد الفضلاء المقدمين في 
التفسير » والحديث » والفقه » وأسماء الرجال . ولد في شرخحان ( قرب شهرزور ) ؛ وانتقل إلى الموصل ثم إلى 
خراسان » فبيت المقدس حيث ولي التدريس في الصلاحية . وانتقل إلى دمشق » فولاه الملك الأشرف تدريس 
دار الحديث » وتوفي فيها . من آثاره كتابه المعروف ب 9 معرفة أنواع الحديث » يُعْرَف . بمقدمة ابن الصلاح , 
و« الامالي » » و الفتاوي ١‏ » شرح الوسيط © فقه شافعي » وصلة الناسك في صفة المناسك » 9 طبقات فقهاء 
الشافعية 4 ( الزركلي : الأعلام 4 : 208 ) . 
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إلا ما حدث بعد البراءة » . ( الْتَهَى ) . 

8 . فقوله ٠:‏ من الأشياء ‏ يفيد أنه له أن يدعي عِينًا عليه » فيفيد أن 
لا يسمع دعواه : أن مَا أقر به له قبل الإبراء تلجعة أي موضعة » إلا أنه سُمِعَتْ دعوأه 
ولا يَيْنّة لزمَة الت بعد اليا » وقد أشار إليه الملحاوي 0 في ( كتاب البراءة ) . 

9 . ُفيد أَنّهُ لو أقر بشيء ؛ ثم أبرأ مقر له إبراء عاما لم تُشمّع دعواه 
أقر عل » ولا بين على قل أي توشف على الث لهأ أقر غير كاذب » وقد 
صرح به الإمَام الطحاوي في ( كتّاب الشروط ) من أنه لا يحلف بعد الإِبْرَاء العام . 

0 . ولو قال : ولا حق لي قَبَلِهِ فيما أعلم » لا يكون إبراء . 

1 . ولو قال : ١‏ له عَلّىَ ألف درهم فيما أعلم لا يكون إقرارًا . 

2 . ولو قال : « أشهد بكذا فيما أعلم » لا يكون تعديلا . 

ذكره الشارح في المسألة عن الشهود . 

3 . وفي ١‏ البَرَّازِيَّة ) من ( الدعوى ) ذكر القَاضِي : ١‏ اتفقت 
١‏ الروايات عَلَى أن المدعي لو قال : ( لا دعوى له قِيَلَ فُلانَ » أو ( لا خصو صوْمَة لي 
قبل فلآن » يصحٌ ولا تُشمّع دعواه إلا في حق حادث بعد الإبْراء » . ( انْتَهّى ) . 

4 . وفي ١‏ التوضيح » من (بحث الهزل) أن الإبرَاء يبطل بالهزل . 
وعلله في التلويح بكونه فيه معنى التمليك ويرتد بالرد » وذكر في ١‏ التوضيح » أَنَّ 
ظ شَّوْط الهزل اللفظ به قبل العّد ولا تكفي إرادته . ( الْتَهَى ) . 

5 . وظاهرهما أَنّهُ فى الإيْرَاء تمن شَنْء خاص »ء أما الإبْرَاء العام بنحو 
قوله : ١‏ لا حَقٌّ لي قل فلان » فلا ؛ إذ لَئِسَ فيه معنى التمليك » إنما هُوَ إخبار بأنه 
لا حق له ولأنه لا يمكن دعوى بعمله . 


(1) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة ؛ الأزدي » الطحاوي » أبو جعفر ( - 321 ه / 933م ) : فقيه : 
انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر . ولد ونشأ في طحا » من صعيد مصر ء وتفقه على مذهب الشافعي » ثم 
تحول إلى المذهب الحنفى . ورحل إلى الشام سنة 268 ه » فاتصل بأحمد بن طولون » فكان من نخاصته » 
وتوفي بالقاهرة . وهو ابن أخت المزني . من آثاره ه شرح معاني الأثار ؛ في الحديث » و ( بيان السنة 4 رسالة » 
وكتاب ( الشفعة » و ١‏ المحاضر والسجلات » و ( مشكل الآثار » في الحديث . و ١‏ أحكام القرآن ) 
ووالختصر » في الفقه » و « مناقب أبِي حتيفة » ( الزركلي : الأعلام 206/1 ) . 
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6 . وفي ١‏ جايع المُصُولَنْ » : « كل حقٌّ لي عليك كََدْ أبرأك ) 
لا يصح . ( الْتَهَى ) . 

7 . وفي ( نخزانة المفتين » من (الدعوى) : ادعى عَلَى رجل مالا أو 
عَيِنًا » وقال : المدّعى عليه : : إنك أقررت في حال جواز إقرارك أَنهُ لا دعوى ولا 
خصومة عليك وأثبت ذلك بالبينة ) ؛ تُشْمّع وتندفع دعواه . 

8 . إذا ادعى عَلَى آخر شينًا وأقام المدعي عليه التي أنك أبرأتني عَن 
الدعاوى كلها سنة كذا يصح هذا الدفع . ( الْتَهَى ) . 

9 . ثم قال : « ودعوى الإبْرَاء لا يكون إقرارًا عَلَى الأصحٌ » . 
( التَهَى ) . 

0 . وفي « الأصل » من ( بَاب الإقرار بالدّئْن الذي لا يلزم ) : 
«وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم تلجئة 7 فقال الطالب : « بل معي 
حق » » فإن كان المقر له قال : « لا حق لي عليك » كان باطلا.» وإن لم يقل 
قال: « وهي حق لي عليك ) فهي لازمة . 

1 . الوكيل إن أبرأه ولم يضف إلى الموكل لا يصح . كذا في 
البرّازِيَة ) و١‏ خزانة الفتاوى ) في ( الدعوى ) في الإِبْرَاء العام . 

قالت المرأة : « لم يكن لي عَلَى زوجي مهر © كان إبراء في المهر . 

قالت : المريضة : « لَئِسَ لي عَلّى زوجي مهر » لا يبرأ من المهر عندنا » كذا في 
١‏ خخزانة القتاوى » من ( الهبة ) ينظر من ( انحط البرهاني » من ( القَضْل السادس 
عشر ) من ( كتاب الإقرار ) . 

2 . أما إِذّا اختلفا في سبب الإبْرَاء وما إِذَا برأ عامًا فرده بأن أقوله 
بشيء في: جوابه . ( الْتَهَى ) . 


)1( أي الدائن . 


4 - القضَاة والحكام 

1623 . لك الحمد اللهم يا من من علينا ( بالهدّايّة » في ١‏ البداية ؛ » 
وأنالنا في كرمه ١‏ النّهَايّة » » وأولانا في عمله النافع « كنرًا » فهو لنا من النار إن 
شاء الله تعاَى 9 وقاية » » وأوضح لنا بنبيه حل كل شّيْء وحرمته » فيا له من خير 
عظيم أنال به ( الغاية ) . 

4 . والصلاة والسلام عَلَى سيدنا محمد المبعوث إلى الخاصٌ والعامٌ 
بحكم الدعوى ؛ وعَلى آله وأصحابه نجوم الاقتداء » وأهل التقوى , والتابعين لهم 
ياحسان , والأنبياء العام » الخيّر الفخام » وسائر علماء الإسلام عَلَى الدوام . ( أما 
بعد ) : 

1625 . فيقول العبد المُقبر إلى مولاه : ( محمد بن عبد الله ) بحر لا 
يدرك قراره » وروض زاهي ئوره » يانعة أثماره » والغمر يقصر عَن تحصيله ؛ والمرء 
يعجز عن ضبط مجملاته وتفصيله » فيجب صرف الهمّة إلى الأهم » وقصل ما 
نَفْعَه أعم » وذلك الفقه الذي هُوَ أشرف المطالب ع وأسنى الممأدب » وقد صئف 
الفُضَّلاءُ فيه وأفادوا » وَجَبَدُوا سيوف مِمَمِهِم إلى سبيل وما كادوا » أثابهم الله 
رضوانه » واحلهم جنانه . 

6 . هذا وقد أتيح لي أن أجمع في الدفتر شيئًا من الأحكام مما يتعلق 
بالقُضَاة والحكام » مع اعترافي بنزر البضاعة » وعدم ممارسة هذه الصناعة » لكن 
أستعين في ذلك بالمَلِكِ القادر » وأنشد في المعنى فأقول : 

7 . إن المقادير إِذًا ساعدت ألحقت العاجز بالقادر » وخدمت به حضرة 
سلطان العلماء العظّام » وشيخ مشايخ الإسلام » وقاضي قُضاة الأنام » ومرجع الخاص 
والعام » سيبوبه الزمان » وأبي حَنِيقَة النعمان » الحاكم الشرعي بالديار» مَنْ لم يزل 
يقرض الله الكريم أحسن قرضًا » فلا جرم كان الدعاء له عَلَى كل فرد من الأنام 
فرضّاء أدام الله أيامه ورفع في برزخ السعادة أعلامه » مُحَمّدٍ وآله . 

8 . جَعَلَتُهُ مشتملا عَلّى مقدمة في أدب المفتي » وثمانية فصول : 
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* الأول : في الصالح للقضاء وغير الصالح له ء وفيه : هل يجاح طلبه أو لا ؟ 

* الثاني : في طريق القَاضِي إلى الحكم » وفيه : مَن تُقْبَلُ شهادته ومن لا مُقْيل ؟ 
* الثالث : في امحكوم وامحكوم له 

* الرابع : في المحكوم عليه 

* الخامس : فيما يَنْقُذْ قضاء القَاضِى فيه وما لا يَنْقْدْ . 

* السادس : في الحكم . 1 

* السابع : عَزْل القاضِي وتوليته . 

* الثامن : التعمات . 

أما المقدمة : 


1639 تلفي ل شرع لسار 

| 1630 . وفي الأقضية عن عبد الله بن الْبَارَك © : ينبغى أن يأخذ بقول 
أى عق : : 

1 . والقَاضِي قل يفت به ؟ فيه أقاويل : والصحيح أ لا بأس ب 
في مجلس القضاء وغيره في المعاملات والديانات . 

32 . قال الإِمّام قاضيخان : رسم المفتي في زماننا من أصحابنا إِذَا 
استفتي عَن مسألة [ إن كان حكمها في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم ] فإنه 
يميل إليه ويفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهدًا متقئًا لأن الظاهر أن 
يكون الى في أصحابنا لا يَعْدُوهم » واجتهاده لا ييلغ اجتهادهم . 

.وإن لم يجد فيها رِوَايّة عن أصحابنا وكان المفتي مُمَلَدَا يأحذ بقول من هُوَ مُه 
الناس عنده ويضيف الجواب إليه . 


(1) عبد الله بن المبارك بن واضح . الحنظلي بالولاء , التميمي » المروزي أبو عبد الرحمن( 181 ه / 797 م ) : 
الحافظ , شيخ الإسلام , امجاهد التاجر » صاحب التصانيف والرحلات . وجمع الحديث , والفقه » والعربية , 
وأيام الناس » والشجاعة » والسخاء . كان من سكان خراسان » ومات ب 3 بهيت ؛ ( على الفرات ) منصرقا 
من غزو الروم . له كتاب في ( الجهاد ؛ وهو أول من صئف فيه » و« الرقائق » ( الزركلي : الأعلام 115/4 ) . 
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فإن كان أَفْمّه الناس عنده في مصر أخخر يرجع إليه بالكتاب ويثبت فى الجواب 
ولا ينْحاز خوفًا من الافتراء عَلَى الله تَعَالَى بتحريم الحلال وضده . ( انْتََى ) . 
3 . وفي بعض المعتبرات من كتب أصحابنا : لا ينبغي لأحد أن 
يُفتِي بالرأي إلا مَنْ عرف أحكام الكتّاب والسنة » وعرف الناسخ والمنسوخ , 
وعرف أقاويل الصحابة » وعرف المتشابه ووجوه الكلام . 
4 . وروي عَن مُححمّد أَنّهُ قال : ( إذا كان صواب الرجل أكبر من 
خطئه جاز له أن يُفْتَى ) . 
5 . وسْكِْل أبو بكر الإسكافي عَن عالم في بلده لَهِسَ هناك أعلم منه 
مَل يسَعْه أن لا يُفْيَى ؟ 
قال : إن كان من أهل الاجتهاد لا يَسَعَه . 
6 . وسْئِْل أيضًَّا تن رجل يفتي وَهُوَ ماش قال : كان بعضهم يُفْتَى 
فى حالة المشى . 
7 . وحكي أن رجلا جرى عَلَّى لسانه لفظ الطلاق وأراد معرفة » 
مُحَمّد بن سلمة » فسأله الرجل وقال : امرأتى طالق هَل بقى لأحد فيه إشكال ؟ 
8 . قال الشيخ أبو بكر الإسكافي : كان الشيخ أبو نصر مُحَمّد 
سلام إِذَا أل عليه مستفتٍ وقال : ( جكتٌ من مكانٍ بعيد ) ؛ قال : « فما نحن 
َادَيْئَاك » بل أنت جفت » ولا نحن عَمَيِنَا عليك المذاهب ) ! 
1639 . قال الفقيه أبو الليث : ينبغي أن يرفق الْمثْتي في أول الأمر ويقول : 
«حتى أُقْرغ من هذا الأمر » » فإذا أل عليه جاز له أن يُجيب بمثل هذا الكلام . 
0 . واعلم أن اتفاق أئمة الهدى واختلافهم رحمة من الله وتوسعة 
على الناس . 
1 . وإذا كان أبو حَتيقّة في جانب » وأبو يُوسُف » ومُححيّد في 
جانب آخر فالمفتى بالخيار إن شاء أخدذ بقوله » وإن شاء أخذ بقولهما . 
2 . وإذا كان أحدهم مع أبي عَنِيقّة يأخذ بقولهما » [ ولا يأخحذ 
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بقوله ] البتة إلا إِذَا صحح المشايخ قَوْل هذا الواحد فيتبع تصحيحهم » كما اختار 
الفقيه أبو الليث قَوْل رُفَر فى قعود المريض للصلاة أَنَّهُ يقعد كالمصلى فى التشهد 
لأنه أيسر عَلَّى المريض » وإن كان على كَل أصحابنا أن يقعد المريض فى حال 
القيام متربعًا ومحتبيًا لا يكون فرقًا بين القعدة وبين القعود الذي له حكم القيام , 
ولكن هذا يشق عَلَى المريض لأنه لم يتعود هذا القعود . 

3 . وكذلك منع اختيار التضمين إلى السلطان بغير ذنب . وهذا 
قَوْل زفر » سدا للاب لمصلحة أهل الزمان ؛ وإن كان عَلَى قَوْل أصحابنا يجب 
الضمان لأنه أتلف عليه مالا . 

144 . ثم لا يجوز للمفتي أن يني ببعض الأقاويل المهجورة جر منفعة 
لأن ضرر ذلك في الدنيا والآخرة َنم وأعم ) » بل اختار أقاويل المشايخ واختيارهم 


ويقتدى يسمي السلف ويكتفى 


10645 . وروي عَن القَاضِي النجيب أبي بكر اليعقوبي » رحمه الله » أنه 
كتب جواب المسألة وكان المشتفتي صنع لثوبه زرا وعروة فلما أتم ذلك أمر القَاضِي 
بنقضها عن ثوبه تحررًا تن شبهة الحرمة » وهكذا كان المشايخ من أهل العلم : 
قال : وفيهم أسوة حسنة . 

1646 . ومن شرائط الفتوى : أن يكون القَاضِي حافظًا للترتيب والعدل 

بين المشكفيين » لا يميل إلى الأغنياء وأعوان السلطان والأمراء » بل يكتب جواب 
مَنْ يسبق عَنيَا كان أو فقيًا حتى يكون أَبْعد من اميل والْيلَنْ والكذب . 

7 . ومن أراد أن يجيب يأخذ الكتّاب بالحرمة » ويقرأ المسألة 

بالبصيرة مرة بعد مرة حتى يتضح له السؤال ثم يجيب 


648 3 . وإذا لم يتضح فإنه يسأل الأمتطيى حتى يقف على كيني 
السؤال فيُجيب قيُصِيب بتوفيق الله تعالى © . 


بنصر 2 أنه لفضيلة والشرف 8 


9 . ومن شرائطه : أن لا يرمى بالكاغد © كما اعتاده بعض الناس 


(1) في مط : بأضرار . 
(2) الفتاوى الهندية ج 309/3 » اليحر الرائق ج 292/6 . ( من التعليق على ط . دار الكتب العلمية ) . 
(3) الكاغد - بفتح الغين وكسرها - : نوع من الصٌحخف يكتب فيها . 
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لأن فيه اسم الله تَعَالَى ( وتعظيم اسم الله تَعَالَى ) واجب . 

0 . قال الفقيه أبو جعفر مُحَمّد النَّسَفِن : سمعتٌ الفقيه أبا بكر 
الخباز الرازي يقول : كنت إِذّا كتبت الجواب رميته برقعة الفتوى فبلغ ذلك الفقيه 
أحمد بن إبراهيم الكرابِيسِي يبْخَارَى فعاب عَلِيَ فقال : « لا يجوز ذلك لأن فيها 
اسم الله تَعَالَى وتعظيم اسم الله واجب ) » فأخبرت بذلك فتركت رمي الكاغد 
وحفظت حرمة ذلك . 

1 . قال المصنف : أردنا شيخ الإسلام.عمدة الدّين أبا بكر مُحَمّد 
ابن الحاج الحلبي » رحمه الله » وكان لايأخذ رقعة الفتوى من أيدى النسوة 
والصبيان » كان له تلميذ يأخذ منهم » يجمع الفتاوى ثم يدفعها ويكتبها © .2 
وهذا لأجل تعظيم العِلّم والتوقير» ولو أخذ لمفتي من كل صغير وكبير فهو حَسَنٌّ 
لاجل التواضع والتيسير . 

32 . وحكي عن إبراهيم اكع © , رحمه الله , أَنّهُ كان يُفْتي وَهُوَ 
ابن ( ست عشرة سنة ) فى عهد التابعين ؛ فهذا يدل عَلَى أَنَّهُ جاز للشبّاب أن يُفْتى 
ذا كان حافظًا للروايات » واقمًّا عَلّى الدرايات » محافظًا عَلَّى الطاعات مُجَانِئا 
للشهوات والشبهات . 

3 . وقيل : « العالم كبير وإن كان صغيدًا » والجاهل صغير وإن كان 
كبيكا ) © , | 
4 . وقيل في قَوْل الله تَعَالى «3 يبا ألدِنَ امنوَا أطِيخوا الله وأَطِيموأ 


لول وول الآشر ديد # © هم العلماء والفقهاء لأن الملوك » والأمراء يلزمون 
حكمهم ويتبعول صواب أمرهم . 


(1) الفتاوى الهندية ج 309/3 . ( من التعليق على ط . دار الكتب العلمية ) . 

(2©) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود » أبو عمران النخعي » من مذحج ( - 96 ه 815/ م ) : من أكابر 
التابعين » صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث » من أهل الكوفة » مات مختفيا من الحجاج . قال فيه 
الصلاح الصفدي : ١‏ فقيه العراق » كان إماما مجتهذا له مذهب ؛ . ولما بلغ الشعبي موته قال : « والله ما ترك 
بعده مثله » ( الز ركلي : الأعلام 80/1 ) . 

(3) البحر الرائق ج 292/6 . ( من التعليق على ط . دار الكتب العلمية ) . 

(4) النساء : 59 . 
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5 . وعن أبي القاسم الصفار البلخي أُنَّهُ سكل عن أمر فحرك رأسه , 
أى نعم » فقيل له : هل يجوز هذا » أى يستعمل الإشارة ؟ فقال لو من عالم . 
6 . ثم الفتوى عَلّى الإطلاق : عَلَى قَول أبي حَنِيقَّة » رحمه الله : 
ثم بقول أبي يُوسُف » ثم بقول مُحَمّد بن الحسن » ثم بقول زفر بن الهُذَيْل , 
والحسن بن زياد 7 
وقبل : إِذَا كان أبو حَِينّة في جانب وصاحباه في جائب 4 فالمتي بالخيار , 
والأول أصح إذّا لم يكن المي مجتهدًا ؛ لأنه كان أعلم العلماء في زمانه » وحتى 
قال الشافعى رحمه الله : « الناس كلهم عيال عَلّى أبى عَنِيقّة في الفقه ) : 
7 . فإذا أجاب المنتى ينبغى أن يكتب : ١‏ والله الموفق ) » ويكتب : 
« بالله التوفيق ) » أو يكتب (١‏ وبالله العصمة ) . 


58ظ1 كرة بعضهم الفا لقوله عليه الصلاة والسلام :2 أجرؤكم 
َلَى النار أجرؤكم عَلَى الفتوى » © » والصحيح أنه نَهُ لا يُكره لمن كَانَ أهلا لقوله 
الى : « مَدمَرًا أل اليك إن كُثْرْ لا مر 4 © فكان عن السؤال . 


وتأويل ما رُوي إِذَّا لم يكن أهلا » وبه نقول لقوله عليه السلام : ( من أفتى 
الناس بعير علم لعنته ملائكة السماوات والارض ( 4 


9 . ولا ينبغى لأحد أن يُفتِى إلا أن يعرف أقاويل العلماء ع ويعلم 


(1) البحر الرائق ج 292/6 نقلا عن السراجية . ( من التعليق على ط . دار الكتب العلمية ) . 

(2) ضعيف . أخرجه الدارمي في 9 مسنده 6 ( 159 ) عن عبيد الله بن أبي جعفر مرفوعا . أجرؤكم على الفتيا 
أجرؤكم على النار / 

قال ناصر الدين الآلباني : و قلت وهذا إسناد ضعيف لإعضاله » فإن عبيد الله هذا من اتباع التابعين » مات 
سنة 136 » فبينه وبين النبى واستطتان أو أكثر ) . 

( انظر : السلسلة الضعيفة 4 : ضعيف الجامع الصغير 147 » وانظر : كنز العمال 28961 ) . 

(3) التحل : ( 43 ) . (4) ضعيف . 

أخرجه اين عساكر في 9 تاريخ دمشق ؛ ( كما في ضعيف الجامع الصغير 5468 : عن علي ) بلفظ : ( من أفتى 
بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض ) . 

وقد ضعفه الألبائي في ضعيف الجامع الصغير ( 5468 ) ؛ وفي تحقيق 3 صفة الفتوى والَنتي والمشتفتي » لأحمد 
ابن حمد الحراني الحنبلي ص 6 » وقال : ( إسناده ضعيف فيه عبد الله بن بشر عن على بن موسى الرضا ؛ 
والأول لم أجد من ترجمه » والآخر قال ابن حبان : يروي عن أييه العجائب كأنه كان يهم ويخطئ » . 


مللحقات الرسائل سس 478 
من أين قَالُوا 4 ويعرف معاملاات الناس إن عرف أقاويل العلماء ولم يعرف 
مذاهيهم فإن سِكِلٌ عن مسألة يعلم أن العلماء الذين سَجَُل مذاهبهم قد اتفقوا عليه 
فلا بأى بأن يقول : « هذا جائز في قَؤل فلان » وفي قَوْل فلان لا يجوز » » والله 
أعلم © . 


+ ع#د عة 


(1) البحر الرائق ج 293/6 نقلا عن السراجية . ( من التعليق على ط . دار الكتب العلمية ) . 


2-31 
جر ضع هري 
(سكي (ن (دزومسى 


مرمت كوعمح برعم مم . بييررينى 


7-1 
ىجري لي 


ٍ مس (دجن درو مسيى 
١ ٠. ١‏ : الأول تاوت 1 هت ينات 0 117 . باينايتيا ينا 


في الصالح للقضاء وغير الصالح له 
وفيه : هل يجوز له أخذ الأجرة ؟ 


0 . اعلم أن الصلاحية للقضاء لها شرائط منها : 
العمل 4 والبلوغ 4 والإسلام 4 والحرية 6 والنظر 4 والنطق 6 والسلامة عَنْ سيل 
القذف . 
10061 . فلا يجوز تقليد : المجنون 3 والصبي 1 والكافر » والعبد » 
والاعمى 4 والأخرس 4 والمحدود فى الَف . 
2 . والسمع ليس بشرط عَلَى الأصح » حتى يجوز تولية الأطرش 
| لانه يفرق بين المدعى والمدعى عليه » ويفصل في الخصومة . 
وقيل : لا يجوز لأنه لا يسمع الإقرار فيضيع حقوق الناس 
الأطروش : مَنْ يسمع ما قوي من الأصوات » أما من به صمم فلا يصلح 
للقضاء لأنه لا يسمع البتة فلا قدرة له عَلَى التمييز بين المدعي والمدعى عليه . 
3 . وأما العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام فلَهِسَ بشرط لجواز 
التقليد عندنا » ولكنه شرط الكمال . 
4 . فيجوز قضاء الفاسق وتنفذ قضاياه إِذَا لم يجاوز فيها حد الشرع . 
1665 . وفي « الهدَاية يه » 9 قال : ه كل من كاد أهالا للشهادة يكون 
أهلا للقضاء » وما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء » والفاسق أهل 
للقضاء» حتى لو قلد يصح إلا ألا بشي أن تلد كما في حكم الشهادة ‏ فإن 
لا ينبغى أن يقبل القَاضِى بشهادته » ولو قبل جاز عندنا . 
6 . قلت : هذا بناء عَلَى أن العدالة شرط عندنا لوجود المَّيُول لا 


(1) المرغينانى : الهداية ج 3 / 101 كتاب أدب القَاضِي . ( من التعليق على ط . دار الكتب العلمية ) . 
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لصحة القَبُول » فغير العدل يجب عَلَى القَاضِي أن لا يقبل شهادته » أما إِنْ قبل 

وحكم صَحْ حكفة . ' 

7 . ثم القَاضِي هَل ينعزل بالفسق أم لا؟ فيه لاف » والصحيح أنه 

لا ينعزل لكن يستحق العزل عند عَامّة م المشايخ » إلا أنه إِذَا شرط في التقليد أنه متى 
جار ينعزل . وعند الشافعي ينعزل . 

8 . والإمَام يصير إمامًا مع الفسق », وَعَن الشافعي أن الإمّام ينعزل 

بالفسق والجور » وكذا كل قاض وأمير . 

قلت : أصل المسألة أن الفاسق لَهِسَ من أهل الوّلآيّة عنده لأنه لا ينظر إلى نفسه 
فكيف ينظر إلى غيره ؟ ! ظ 

وعند أبِي حَنِيقٌة هُوَ من أهل الوّلأيّة » حتى إن للب الفاسق تزويج ابنته الصغيرة » 
والمسطور في كتب الشافعية أن القَاضِي ينعزل بالفسق بخلاف الإمَّام » والفرق أن 
في انعزاله دون وجود غيره إثارة الفتئة لما له من الشوكة بخلاف القاضي . 

9 . ثم القَاضِي إِذا ارتشى بحادثة لا ينفذ قضاؤه فيها » وفي فتاوى 
القَاضِي أجمعوا أَنْهُ إِذّا ارتشى لا ينفذ قضاؤه . 

0 . ثم إِذَّا اجتمع فيه مَا ذكر هّل له أن يتقلد القضاء فيه أربعة 
أقوال » وعَامَة المشايخ أن التقلد رخصة والترك عريمة © . 

1 . وفي ( أدب القَاضِي ) للخصاف : دخل في القضاء قوم 
صالحون . واجتنبه قوم صا حون , وثركُ الدخول فيه أصلح في الدَيْن والدنيا » والله 
أعلم . 

2 . وهذا إِذَا كان في البلد قوم يصلحون للقضاء فإن لم يكن 
يدخل . 

3 . ولو كان في البلد قوم يصلحون إِذّا امتنع واحد منهم لا يأئم » 


وإذا لم يكن فامتنع يأثم 2 


)1( أدب القاضِي للخصاف ج 134/1 تحقيق محبي هلال السدحان » بغداد . ( من التعليق على ط . دار 
الكتب العلمية ) . (2) نفس المصدر . ( من التعليق على ط . دار الكتب العلمية ) . 
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4 . وإذا كان في البلد قوم يصلحون فامتنعوا إِذَّا كان السلطان 

بحيث يقصل في الخصومات بنفسه لا أنمون » وإن كا بحيث لا يفصل فيه 
أثمون 1 » ولو ترك الكل حتى قلد جاهل أثم الكل . 

1075 . وأما ا حكم فشرطه أن يكون أهلا للقضاء ؛ ويقضي فيما سوى 
الحدود والقصاص وديةٍ خطاً عَلَى العاقلة ) ويسمع الحيكّة ويقضي بالنكول 
والإقرار » ولا يحكم لأصوله ؛ وفروعه » وزوجته كالقاضي . 

6 . ثم القاضي كَأَنَّتَ ولايته وتتقيد باعتبار الزمان والمكان 
والحوادث » فإذا جعله السلطان قاضيًا مدة كذا ب نعل لْضِيَ تلك المدة . 

1677 .وس لقاضي بلدة أو خطة أن يقضي في غيرها » ومن ثمة نشا 
حللاف بين أبي يُوسُف ومُحسّد في : هل العبرة في الاعتداد بخطة المدعي أو 


المدعى عليه ؟ قاأ ل الأول بالأول » وقال الثاني بالغاني » قَاُوا : « وعليه الفتوى ) . 


8 . فإذا كان المدعي في خخطة قاض آخرٍ أقول : الظاهر أن حكم المذ كور 
مقصور عَلَى ما| إذا اختلفت الوَلاية َه بأن كان كل قاض عَلَى محلة كما هُوَ فرض المسألة » 
أما ذا كانّتُ الوَلايّة للقاضيين عَلَى السواء في بلدة فلا يجري ما ذكر من الخلاف المل كور 
بل يُجبر المدعي مطلقًا » وهذا ظاهر جدًا لمن نظر في كلامهم في معنى المسألة » ولقد 
راجعت في هذه المسألة من أثق به من أساتيذي فأقرني عَلَى ذلك » والله أعلم . 
9 . وإذا قال السلطان ِلقَاضِي : : لا تقخ تقض عَلَى فلان ولا في الحادثة 
الفلانية فإنه لا يصير قاضيًا في ذلك . 
0 . وأما الكلام عَلَى القَاضِي هَل يستحق الأجر أم لا ؟ 
فقد قال مولانا سري الدَيْن عبد البر ابن الشحنة في 9 شرح المنظومة » نقلا تحن 
الزناهدي : القاضي لا يستحق الأجر» وما يستحقه ذا لم يكز رله في بيت امال شيم . 
وفي ١‏ القُنيَة ) مثله لظهير الدّين الْوغِيئَانِيَ ' © وشرف الأئمة المكي . وقال الْقَاضِي : إِذَا 
تولى قسمة التّركة لا أجر له وإن تكن مؤنته في بيت المال . وفي ١‏ ابيط » وشرح بكر 


(1) كذا في مط . 


(2) هو : علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق الركيتاني »شير الدين 7 306 2 1112 ١‏ ' : فقيه حنفي سس 
آثاره : فتاوي 5 وفوائد 05 و مناقب الإمام الأعظم ) كحالة * معجم ا مؤلفين 7 / إعنسا يع 
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شُوَاَوْ رَادَه أن : له الأجرة إِذًا لم تكن مؤنته في بيت المال ؛ لكن المستحب أن لا يأخذ . 
1 . قال السيد رحمه الله : ما أجاب الظهير والشرف ححسَيٌ فى 

هذا الزمان لفساد القّضَّاة؛ إذ لو أطلق لهم لا يقنعون بأجر اليل » وارتضاه لعلامة 

شيخ شيخنا سري الدّين عبد البر بن الشحْئّة في « شرح المنظومة الوهابية ) حيث 

قال : ولس له أجر » وإن كان قاسما » وإن لم يكن في بيت المال مال قوم ؛ 

ورخص بعطل لانعام [ ذلك في بيت امال ] » وفي عصرنا القول الأول ينبخي له 

الاجرة . 

2 . قلت : ينبغي القول بما في ١‏ الْحِط » لقصور العزم وفتور الهمة 
عن العمل مجانًا خصوصًا في زماننا هذا » ولَئِسَ الخبر كالعيان » وإلا يلزم التعاند 
عنه» وفساد النظام » وَتَبَذّل أحوال الأنام . 

أجرة المْمْتِي ٠‏ 

3 . وأما المنتي : فلا بأس أن يأخذ شيا على كقابة جواب الفتوى » 
وذلك أن المفتى الواجب عليه الجواب باللسان لا الكتابة . 

4 . فإن قلت : إِذَا كانَ الواجب عليه الجواب فَمَدْ حصل بالكتّابة 
لدت . تن الجواب فلا يجوز له أخذ أجرة كما في سائر الواجبات . 

قلت : الوجوب مقصور عَلّى الجواب » والكتابة زائدة عليه » بخلاف التصال ؛ 
لأن الواجب ثمة واحد غير عين فيتعين بالفعل ولا يسبق التعيين الوجود » وهذا 
التعيين قبل الوجود حاصل فافترقا . 

5 . هذا وأنت خبير بأن الكف عن أذ الأجر عَلَى كتابة الجواب 
أولى احترارًا عن القيل والقال » وصيانة لماء الوجه عن الابتذال » والله الموفق . 


ينا ف 


الفضل الثاني 
في طريق القاضي إلى الحكم 
وفيه : من تقبل شهادته ومَنْ لا تقبل 
6 . اعلم أن طريق القَاضِي إلى الحكم يختلف باختلاف احكوم به : 
فإن كان من حقوق العباد المحضة فالطريق للقضاء به عبارة عَن الدعوى » 
والحجة إما : البيّة » أو بالإقرار » أو اليمين » أو النكول عنه ؛ أو عِلْم القّاضِي بم 
يريد أن يحكم به » أو القرائن الدالة عَلَّى ما يطلب الحكم به دلالة واضحة بحيء 
يصير في عير المقطوع به . 

7 . فقد قَالوا : لو ظهر إنسان من دار ومعه سكين في يده » وَهْوَ 
ملوث بالدماء » سريع الحركة ‏ عليه أثر الخوف ظاهر ء فدخلوا الدار في ذلك 
الوَقْت عَلَى الفور فوجدوا بها إنسانًا مذبوحا بذلك الحين وَهْوَ مضرج بدمائه » ولم 
يكن فى الدار غير ذلك الرجل الذي وُجِدّ بتلك الصفة أنه يؤخذ به ء وَهُوَ ظاهر إذ 
لا يمارى أحد في أَنّهُ قاتله » والقول بأنه ذبح نفسه أو غير ذلك الرجل ذبحه ثم 
تسور الخائط فذهب » إلى غير ذلك احتمال بعيد لا يُلتَفت إليه » إذا لم ينشأ كَن 
دليل كاحتمال كذب الشهود . ظ 

الدعوى 

8 . نأما الدعوى فهي عبارة عَن : قَوْل مقبول عند القَاضي » يُعد به 
قائله في الشرع طالبًا حقا قبل غيره » أو دفعًا تمن حق نفسه غير حجة . 

9 . وعيّفها بغض أصحابنا : بأنها قَوْلُ يقصد به قائله إيجاب حق 
عَلّى غيره » وفيه كلام لشموله الشهادة ؛ لأنها عبارة عَن ذلك أيضًا » فلابد من 
زيادة فيه : ( ... وهو لنفسه أو لمن قام هُوَ مقامه ) فتأمل . 

0 . ولا يشتمل هذا التعريف دعوى المعارضة ؛ إذ في سماعها وجهان . 

1 . وقد رجح بعضهم صحتها إذ المدعي فيها لا يمُصِد إيجاب حق 
عَلَى غيره » وإنما يطلب دفعًا عَن حقه . 
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2 . هذا إذا أريد بالحق الأمر الوجودي » أما إِذَا أريد مما ْو أعم من 
الوجودي والعدمي فالتعريف شامل لها » فتأمل . 

3 . وهي شرط النفاذ والقضاء لتصريحهم أن من شرط نفاذ القضاء 
أن يصير الحكم حادثة أي في حادثة . 

4 . والمراد بالحادئة الخصومة الصحيحة » وإنما تكون الدعوى 
الصحيحة من خخصم شرعي عَلّى خصم شرعي حاضر ء فَلَيِسَ لِلْقَاضِي أن يحكم 
عَلَى غائب إلا بحضرة نائبه حقيقة كالوكيل » أو شرعًا كوصي القَاضِي . 

5 . وقَيِد « بالوصي » احتراز تن مسخر القَاضِي فإن فيه اختلافًا , 
وتفسيره أن يَنْصِب القَاضِي وكيلا عَن الغائب لُسْمَع الخصومة عليه . 

قاله الفاضل يعقوب باشا في حاشية الفتوى عَلَى صحة الحكم عَلَى المسخر كما 
صرح به في بعض الكتب . ( الْتَهَى ) . 

6 . أو حكمًا بأن كان مَا يدعى عَلَى الغائب سببًا لما يدعي عَلَى 
الحاضر ء أي يكون موضوهًا لا محالة » سواء كَانَ المدعى شينًا واحدًا كما إذا 
ادعى داوًا عَلَّى رجل أَنهُ اشتراها من فلان الغائب وأقام البيئّة عَلَى ذي اليد فإن 
القَاضِي يقضي بهذه بيه عَلَى الحاضر والغائب , حتى لو حضر الغائب وأنكر لا 
يُلَتَقَتَ إلى إنكاره لأن المذّعي في هذه الصورة والحالة هذه هو الدار , وما يُذّعَى 
عَلَى الغائب وَهُوَ الشراء منه سبب لثبوت مَا يُدّعَى عَلَى الحاضر ؛ لأن الشراء عَلَى 
المالك سبب لِلْمِلْك لا محالة . 000 

7 . أو كان سببين » كما إِذّا قال المشهود عليه : الشاهدان عبدان ع 
وأقام المدعي بينة أن مولاهما أعتقهما وَهُوَ يملكهما » فإن بينته تُقبل ويقبت العتق 
على الغائب لأن الحقين كشىء واحد لا ينفك أحدهما عَن الآخر لأن الحرية سبب 
وَلاية الشهادة . ْ 

108 . وإن قلنا : يكون سببًا موضوعًا لا محالة احتراز عما إِذَ كان في 
وَقَت دون وَقْت » وعما إِذَا كان سببًّا باعتبار البقاء إلى وَقَت الدعوى » كما 
مذكور في المطولات » فإنه لا يكون حكمه ما ذكرنا . 

9 . واختلفوا فيما إِذّا كانَ مَا يدعي الغائب شرطا لما يدعي عَلَى 
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الحاضر » كما إِذّا ادعى عبدٌ أن مولاه علق عتقه بتطليق زيد زوجته » وأقام بينة 
عَلَى التطليق بغيبة زيد » والصحيح أُنَّهُ لا يقبل » وإإنما يقبل في السبب دون 
الشرط ؛ لأن السبب أصل بالنسبة إلى المسبب فيكون الحاضر نائبًا تمن صاحب 
0 . وإنما لا يقضي عَلَّى الغائب في صورة الشرط إِذَا كان فيه إبطال 
حق الغائب »ء أما إِذّا لم يكن كما إِذّا علق طلاق امرأته بدخول زيد في الدار فيقبل . 
1 . وأما الخصم فهو إما أصيل » أو وكيل » أو وارث » أو وصي » 
2 . ولصحة الدعوى شروط » منها : أن يسبق من المدعي ما يناقض 
دعواه لاستحالة الجمع في الصدق بين السابق واللاحق . 
3 . وقد يغتفر 0 » التناقض فى بعض المسائل التي يظهر فيها عذر 
4 . منها : مسألة الإقرار بالرضاع فلو قال : « هذه رضيعتي ») ثم 
اعترف بالمخطأ وصدق في دعواه المخنطأ فله أن يتزوجها » وهذا مشروط بأن يغبت 
عَلَى إقراره بأن قال : « هُوَ حق ) أو « صدق ) أو « كما قلت ) » أو يُشْهد عليه 
بذلك شهودًا » أو ما فى معنى ذلك من الثبات اللفظى الدال على الثبات النفسى » 
وما إِذّا تكرر إقراره بذلك هَل يكون التكرار ثبانًا ؟ كانت واقعة الفتوى فى عصر 
العلامة شيخ شيخنا سري الدَّيْن عبد البر » واختلف في ذلك أهل عصره : 
فمنهم من اقتصر في ذلك عَلَى المنقول وأن ذلك لا يكون ثباتا لفظيًا فلا يدل 
على الثبات النفسى . 
ذلك كلام طويل لا يليق إيراده هنا . 
والعذر للمُقِر فى رجوعه عَن ذلك ؛ لأنه مما يخفى عليه جواز أَنَّهُ اعتمد عَلَّى 
الأخبار ثم ظهر له خطأ الناقل . ظ 


(1) كذا في مط . 
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5 . ومنها : تصديق الورئة الزوجة عَلَى الزوجية » ودفع الميراث 
لتهاء ثم , وَهْوَ أهم » استرجاع الميراث كم بالطلاق المانع منه » حيث مُشمع 
عليهم البينونة . 

6 . ومنها : ما إِذَا ادعى المكاتب بذل الكتابة » ثم ادعى العتق قبل 
الكتابة لأنه قد يخفى عليه فيعلم به بعد الكتابة . 

1707 . ومنها : مما ذكره العلامة شارح المجمع نقلا عن الفتاوى وغيره : 
إِذَا اختلعت المرأة من زوجها بمال ثم ادعت أَنَّهُ كان قد أبانها قيل : 2 تَشْمّع دعواها 
حتى ترجع الخلع » ونحو ذلك مما هُّ مذكور في المطولات . 

008آ1 . فالدعوى مسموعة مع التناقض في جميع هذه الصور لموضع 
العذر عَلى الراجح المنتَى به في المذهَب . 

09 . ومن شروطها أيضًا : أن تكون مشتملة عَلَى المطالبة » قَالوا : 
وخصوص هذا اللفظ لَهِسَ بشرط ليدل عَلَّى ذلك » فإذا قال : « أدعى أن لى 
تبله كذام وسكت واقتصر على ذلك لا تُسْمَع الدعوى حتى يتم فيقول : 
« ...وأطالبه به)ء أو ١‏ أريد أخذه منه ») » أو « ... أن يؤديه إِلتَ » » إلى وما 
أشبه ذلك . < 

ٍ 0 . ومن شروطها ذكر الحدود في دعوى العَمّار » وبيان مَا هُوَ أرض 
او كرْم أو دارء في أي مضر هو أو في قرية . 

1 . فإن قلت : هَل يشترط مع ذلك ذكر امحلة في السوق أو 
السكة ؟ قلت : ذلك ليس بلازم . 

2 . ومن شروطها كر موضع الإراء في دعوى الرديعة أله في أي 
مِضْر سواء كان له حمل ومؤنة أو لا » وفي دعوى الغصب يشتر ط » وفي دعوى 
السعاية لبد من بيانها » حتى لو ادعى أله أ تشى منه لا يصح بدون التفسير » وإن 
فسر عَلَى الوجه تُشمّع وإلا فلا . 

1/113 . وفي دعوى حرق الثوب أو جرح الدابة لا يشترط إحضار 
القوب والدابة ؛ لأن المدعى به فى الحقيقة هو الغائب من الغوب والدابة . 
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4 . وأما الكلام عَلَى من تُقّبل شهادته ومن لا تُقل فنقول : 
اعلم بأن الشهادة لها معنيان : لُغوي وشرعي : 

5 . أما الأول : فهي عبارة عن إخبار صادق لإثبات حق بلفظ 
الشهادة في مجلس القاضي ٠‏ فيخرج شهادة الزور وقول الرجل في مجلس 
القاضي : « أشهد بكذا . . . ) لبعض العرفيات » والإخبار بدون لفظ الشهادة 5 
وهي نوع من الولاية فلا تقبل شهادة العبد » والمكائّب 5 وَالمدَير 5 وأم الولد ع 
والمحدود في القذف وإن تاب عندنا . 

6 . وكذلك لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هُوٌ فيه شريك » 

7 . والمفاوض الذي يجر إلى نفسه مغنمًا . 

8 . وشهادة التهامة التي تقوم عَلَّى النفي . 

9 . وشهادة أهل الكفر عَلَى المسلمين . 

0 . وشهادة المولَى للأذونه ومكاتبه . 

1 . وشهادة الأعمى والحتّى المشّكل لا تقبل شهادته مع رجل . 

1722 . ولو شهد مع رجل امرأة تقبل . 

3 . وشهادة العدو عَلَّى عدوه إِذَّا كانت العداوة فاحشة لا تقبل . 

4 . وفي ١‏ القَنْيَة ١‏ أن نفس العداوة بسبب الدنيا لا تمنع القَبول مما 
لم يفسق بسببها » أو يجلب بها منفعة أو يدفع عن نفسه بها مضرة » قال : ( وَهُوَ 
الصحيح » وعليه الاعتماد . وما في و المحيط » والواقعات اختيار التأخرين والبدوَايّة 
المنصوصة بخلافه ) ( النْتَهّى ) 9 . 

5 . فإن قلت : ما معنى العداوة الدنيوية هي التي ترد شهادة 
مرتكبها إِذّا شهد عَلّى مُعَادِيهِ ؟ قلت : معناها أن تكون بين الشاهد والمشهود عليه 


خصومة بسبب قذف » أو قتل » أو جرح لا مطلق المخاصمة » حعى لو تخاصم 
شخصان فى دعوى دين أو عين لا تثبت العداوة الموجبة لرد الشهادة . 


(1) ابن هم البحر الرائق ج 94/6 نقلا عن القُية . ( من التعليق على ط . دار الكتب العلمية ) . 
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06 . وتعم الخاصمة التى تمنع الشهادة فيما وقعت فيه » كشهادة 
وكيل فيما ؤكل فيه ونحوه . 

7 . وعن الإمّام أن شهادة البخيل لا تقبل » والظاهر أن المراد به من 
يبخل بالواجبات كالزكاة ونفقة الأقارب والزوجات لا مطلقًا » كما نبه عليه بعض 
الفُضَّلَاءِ وإن أجريّ عَلَى عدم قبول شهادته مَا ذكره الإمَام البَرّازِي وغيره من أنه 
لبخله يستقضي فيما يقرضه الناس فيأخذ منهم زيادة عَلَى حقه فلا يكون عدلا , 
والله أعلم . 

8 . قلت : ويمكن أن يقال في توجيه رد شهادته © أن الكرم أمارة 
تدل عَلَى شرف النفس وزيادة في الكماللات النفسية وضذه ع وَهْوَ البخل » من 
الأفعال الدّزئة اني يلوم عَلَى مثلها العقلاء » فيصير كالبول عَلَى الطريق والأكل في 
الأسواق ونحوها 

9 . ووجه آخر وَهُوَ أن البخل إن كان مصدره عَن الشّخ والحرص 
والميل إلى الدنيا لا يؤمن من فعله حالة أن يستمال بشيء من الدنيا لأجل شهادة 
من يشهد » بوقف مكتب ولده فيه » أو بوقف مدرسة هُوَ صاحب وظيفة فيها - 
كما صرح به في ( العمادية ) وغيرها . 

ظ 0 . والصحيح أن المشابهة بين الخطينُ وجب القضاء بالمال » حتى 
لو ادعى عَلَى إنسان مالا وأخرج خطًا فأنكر المدّعَى عليه كونة خخطه فاشيّكتّب 
فكتب وبين الخطين مشابهة لا يُقَضَي بالمال . وقيل : يُقْضِىَ . 

1 . ولو أقر بالخط وأنكر الملل لا يصدق ويُقَضِي عليه بالمال . 

2 . وأما خط الصَّكاف والسمسار فحجة عُركًا . وعليه أن تعلم أنه 
يجب أن تكون الشهادة دالة عَلَى المدَعَى به دلالة بطريق المطالبة لا بطريق التضمن 
والالتزام » وأن يتفق كلام الشاهدين لفظا ومعنى حتى لو ادعى المديون الإيصال 
إلى الدائن متفرقًا وشهد الشهود بالإيصال مطلمًا أو جملة لا تقبل » كما صرح 
الزاهدي » رحمه الله » وهذا لو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين » أو أحدهما 


(1) في مط : شهادة . 
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بطلقة والآخر بطلقتين لا تقبل . 
3 . ثم اعلم أن اختلاف الشاهدين لا يخلو من ثلاثة وجوه في 
الزمان أو المكان أو الاسغناء . والإقرار لا يخلو من أربعة أوجه . 
4 . أما إِذّا كان هذا الاختلاف في الفعل كالخيانة » والغصب » 
والقتل فإنه قبول الشهادة فى الوجوه الثلاثة . 
1735 . وأما في فعل ملحق بالقول و هُوَ القرض فإنه وإن كان لا يتم إلا 
بالفعل وَهُوَ التسليم لكن أمكن حمله عَلَى قَوْل المقرض أقرضتك فصار كالطلاق 


ونحوه 1 
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1736 . وأما القَؤل الملحق بالفعل فإنه يمنع قبول الشهادة لأنه وإن كان 
قلا لابد من إحضار الشهود . 

7 . وإن كان الاختلاف في قَوْل محض كالطلاق » والبيع ) 
والشراء » والوَكالّة » والوصاية » والدَهّْن » والعتاق » والدّين » والبراءة » والكفالة : 
والحوالة لا تمنع قبول الشهادة في الوجوه الثلاثة . 

8 . وفي « شرح الوهبانية » نقلا تمن « الفتاوى الخانيّة » » وإن 
اختلفا في عقد لا يثبت حكمه إلا بفعل القبض كالهبة » والصدقة » والرهن . 

فإن شهدا عَلَى معاينة القبض واختلفا في الأيام والبلدان جازت شهادتهما في 
َل أي حيقة وأبي يُوشف » رحمهما الله » والقياس أنه لا يفيل . وهو قل 
مُحَمّد وزُفْر وإن شهدا عَلَى إقرار في الرَهْن والهبة والصدقة. بالقبض جازت 
الشهادة في قولهم ولو شهدوا عَلّى الرَهْن بمنرلة الغصب . 

9 . قلت : غفِرَت ذنوبى !! مَا ذكرنا هنا من عدم القَيُول فى مسألة 
الكهن وافق ما ذكره الزاهدي في « القثية )ع2 من أَنّهُ لا يُجْمَع في الشهادة بين 
القول » والفعل » وفرع عليه ما لو ادعى ألقَا فشهد أحد شاهديه بمعاينة الدفع 
والآخر على إقرار المدتى عليه لا تُسْمَع . 

0 . قال : بخلااف مَا إِذَا شهد أحدهما بألف للمدعي وشهد الآخر 
عَلَى إقرار المدتى عليه بها فإنها تقبل . 
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1 . أقول : وإنما قُبلَت هنا لأنه لَّيِسَ يُجْمَع بين القول والفعل ؛ لأن 
شهادة فى أحدهما إما وقعت على شَعْل ذمة المدععى عليه بألف وجاز أن يكون 
الشاهد استند في ذلك إلى الإقرار بخلاف المسألة الأولى » فإنَّ أحد الشاهدّين 
شهد عَلَى الفعل صريحًا وَهُوَ الدفع » فحصل الجمع بين القول والفعل ولا يمع 
بينهما فَرِدّت . 

2 . فرع : 

قال في ١‏ العمادية ) : لو شهد أحدهما أن فلانًا باع منه بكذا » وشهد الآخر أن 
فلانًا أقر له بالبيع بكذا تُقبل ؛ لأن لفظ الإنشاء والإخبار فيهما واحد . 

3 . ولا تُقَبل شهادة عُكَال الأمير ودواوينه » ونوابه » ورعاياه له » 
ولا تقل شهادة السام للناس » والجيران لأنه معصية . كذا نقل تمن « ابيط » . 

4 . قلت عفرت ذنوبي في فى التعبير بصفة ( شتام ) إشارة إلى أن 
اعتبار الكثرة شرط لرد شهادته كما لا يَحْفَّى . يؤيد ذلك مَا رَوَى قاضيخان أن من 
فعل ذلك كثيرا بطلت عدالته وإن فعل ذلك أحيانًا لم تبطل » وَالله أعلم . 

5 . اختلف أصحابنا في بيّة الإكراه أولى بالقَبُول كما صرح به 
الفاضل العمادي في فصوله ) : غيره وفي ١‏ المَنْيَة » مَا يشير إلى ضعف ما صحح 
في الفصول . فإنه قال : بينّة الطواعية أولى » ولو حكم حاكم بيئّة الإكراه نفذ . 

6 . أقول : 

دعَب الصحيح مَا هُوَ تن « الفُصُول العمادية » » وفي بعض الكتُّب » وعليه 
الفتوى » وَهْرَ التِينٌ الوَجهِ » لأن الإكراه أمر زائد والبينات شُْرِعَتٌ للإثيات لا 
للنفي » فتأمل . 

7 . ومما يقدح في العدالة وتُرد به الشهادة : أكل الطعام الذى هيئ 
لأداء الشهادة » فإن لم يكن كذلك لكنه جمع الناس وهيا إليهم طعامًا وبعث إليهم 
دوابًا » وأخ رجهم عَن المصر فر كبوا دوابه وأكلوا طعامه » اتخحتلفوا فيه : 

* قال : أبو يُوسّف رحمه الله : في الركوب لا تُقَبل شهادتهم بعد ذلك وتُقْتل 


بأكل الطعام . 
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* وقال مُحمّد : لا تُقْيل فيهما » والفتوى عَلَى فول أبي يُوسُف . 
8 . قلت : والفرق لأبي يُوسُف بين الركوب والطعام أن العادة 
جرت به سِيّما في الأنكحة والدراهم » ولو كان قاديحا في الشهادة لا فعلوه » وما 
رأه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن ٠‏ والله تَعَالَى أعلم . 
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الفصل الثالث 
في أحكام المحكوم له 

9 . قال : مولانا ابن العْوْس في ( الفواكه البَذْرِيّة ) : هو الشارع في 
حقوقه ا محضة » ولا يفتقر في ذلك إلى الدعوى » أو الشرع أو العبد وذلك كما في 
الامور التي فيها حق الشرع حق العبد . 

0 . فبَانَ بأن هذا القسم نوعان : مَا يَغْلِب فيه حق الشرع » وما 
يغلب فيه حق العبد . 

1 . فأما الأول : فمنه مَا لابد فيه من الدعوى كحد القذف وحد السرقة . 

2 . ومنه مَا لا يُحتاج فيه إلى الدعوى كالاعتذار في المنزل المضاف 
إلى سكنى المطلقة حال وجوب العدة عليها عند إمكان ذلك » وإلا فعليها أن تقر 
لانقضائها في مسكن آخر. 2 

3 . والعبد وَهْوَ المدعي حقيقة أو حكمًا . 

4 . إما حقيقة فظاهر . 

5 . وإما حكمًا : فالموكل واليتيم » وكل من اعتبر الشرع المباشر 
للدعوى نائبئًا عنه . 2 

6 . وفسروا المدعي : مَنْ لا يُُجْبَر عَلى الخصومة إِذَا تركها . 

7 . وقيل المتمسك بخلاف الظاهر . 

8 . وقيل الطالب الذي اعتبر القَاضِي طلبه مشروتًا . 

9 . مسألة ( فصل القضاء عَلَى الغائب ونصب الوكيل عنه ) : 

صرح أصحابنا بأنه لا يجوز لِلْقَاضِي الإقدام عَلَى ذلك » أما لو فعل مَا لَّيِسَ له 

وقضى هَل ينفذ ؟ 

0 . قال في « خلاصة الفتاوى » من ( كتَاب المت ) : يُرد ولا 
ينفذ بالإجماع . وسيجيء تحرير هذا في الفصّل الخامس فيما. ينفذ فيه قضاء 
القاضي وما لا ينفذ . 
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1 . وأما القضاء للغائب فالإجماع عَلَى أَنّهُ لا يجوز » ومعنى ذلك 
ِذّا لم يحضر عنه نائبه كما قرر سابمًا . 
* ومما يناسب هذا الفُصْل مسائل منها : 
2 . طلب الحكم من المدعي : لَيْسَ بشرط لكنه من أدب القضاء . 
3 . وكذا قَؤل القَاضِي الحكم : لَيِسَ بأمر لازم لكنه احتياط . 
4 . ومنها : بأنه يمهله ثلاثة أيام إن قال المدعى عليه : ( لي دافع » : 
وإما بمهله هذه المدة لأن القّضّاة يجلسون كل ثلاثة أيام أو كل جمعة » فإن كان - 
فجلس كل جمعة » ومع هذا أمهله ثلاث أيام جاز » فإن مضت المدة ولم يأت 
بالدفع يأمر المدعي بإحضار المدعى عليه وبكتب السجل » والله أعلم . 


+ عد كا 


الفصل الرابع 
في المحكوم عليه 

5 . اعلم وفقني الله وإياك أن امحكوم عليه لا يكون إلا العبد دائمًا : 
لكنه تارة يكون واحدًا » وتارة يكون كثيدا . 

6 . فالواحد هُرَ المدعى عليه . وفْسر بأنه هُّوَ الذي إن ترك لا يُتْرَك : 
وقيل المتمسك بالظاهر وقد قررنا مَا يُسْتَمَاد من هذه سابقًا . 

7 . ويجب أن تعلم أن المراد بالواحد هنا : ما عين وشُخْص » سواء 
كان واحدًا بالعدد أو أكثر من ذلك » كجماعة اشتركوا في قتل إنسان ووجد من 
كل منهم جرح صالح للإزهاق » فإنه يقضي عليهم بالقصاص . 

1/068 . والمراد بالكثير : كافة الناس كما في القضاء بحرية الأصل فإن 
القضاء بالحرية الأصلية يكون قضاء عَلَى الناس كافة . 

9 . قال في ١‏ الخلاصة ») ١‏ في ( المَصّل الرابع ) من ( كتّاب 
القضاء ) نقلا تن الزيادات : القضاء بحرية العبد قضاء في حق الناس كافة » أما 
القضاء بالملك الطلق فقضاء عَلَى المدعى عليه وعَلَى من تلقى املك من جهة". 

0 . والقضاء بوقْفِيّة موضع هَل يكون كليا أو جزئيا ؟ اختلف 
المشايخ فيه . وفي ( الفواكه البدرية ) لابن العّوس أن الصحيح الى به أنه لا 
يكون قضاء عَلّى الئاس كافة حتى تُشمّع فيه دعوى ملك ووقف آخخر . هذا فيما 
يتعلق بحقوق العباد . 

1 . وأما في حقوق الشرع فا محكوم عليه : من يُشْتَوفَى منه حق 
الشرع » سواء وقعت في ذلك دعوى أم لا » لما تُقرر أن حقوق الشرع منها ما 
يحتاج فيه إلى الدعوى كما في حدّ القذف والسرقة . ومنها : ما لا يحتاج في 
استيفائه والحكم به إلى دعوى كما في الزنا والخمر » ولنذكر في هذا المقام مواضع 
خا في لم به إلى الدعوى . 

2 . : الشهادة القائمة عَلَى وَقف لا يُشْئَرَط في الحكم به 


(1) خلاصة الفتاوى ج 4/4 . ( من التعليق على ط . دار الكتب العلمية ) : 


458 رسائل ابن نجيم 


الدعوى مطلقًا كذا رأيت في بعض الكت المعتمدة . 

3 . وفي ١‏ العمادية ) تن فتاوي رشيد الدّين © إن كان الوَقف عَلَى 
قوم بأعيانهم لابد من الدعوى لقبول البيئة عند الكل » وإن كان عَلَى الفقراء أو عَلَى 
مسجد عندهما فقيل لا يشترط خلانا لأبي عويقَة . قال : هكذا فصل الإِمَام 
الفضل » رحمه اللهء وَهُمَ المختار : رَهُوَ فتوى أبي الفضل الكرماني رحمه الله . 

4 . وفي ( شرح المنظومة الوهبانية » - نقلًا تمن بعض الكتب 
المعتمدة - أن الصحيح أن كل وقف هُوَ حق لله تعالى فالشهادة عليه صحيحة 
بدون دعوى » وكل وَقَف هُمّ حق العباد فالشهادة لا تصح بدون الدعوى . 
التَهَى ) . 

1775 أقول : هذا تفصيل حسن بين اوج لأن اليئئّة إِذّا قامت بأن 
هذا وَقُف يستحقه قوم بأعيانهم كيف يَنّجه القول بشبوت ذلك ويتقرر استحقاقهم 
وتناولهم العَلَّ من غير دعوى ؟ بخلاف ما | ذا قامت عَلَى أنّهُ وف عَلَّى الفقراء أو 
عَلَى المسجد ونحو ذلك كما لا يخفى . 

6 . ومنها الشهادة على النسب » حكي عن صاحب ١‏ المحيط ) 
القبول من غير دعوى على أنه يتضمن حرمات كلها حرمة الفرج » والأمومة فيفل 
كما في عتق الأمة بالاتفاق . ظ 

7 . ومنها : الشهادة القائمة عَلَى عتق العبد عندهما » خلافًا لأبى 
حَنيقّة » سواء كَانَتُ الحرية أصلية أم عارضة . وفي 9 العمادية ) - نقلا عن الجامع 
الصغير- أن الصحيح هذا . وقيل : لا لاف في الحرية الأصلية » وإنما الخلاف في 
العتق العارض . 

8 . ومنها : الشهادة عَلَى رؤية الهلال سواء كان رمضان » أو غيره 
ثما فيه حق الله تَعَالى خالصًا . ظ ظ 

9 . ومنها : ما ذكره قاضيخان في أول ( كتّاب الصوم ) : وأما 
(1) هو : محمد بن عمر بن عبد الله الصانع السنجي النيسابوري الحنفي رشيد الدين أبو بكر ( - 595 ه / 


2 م ) : فقيه » حنفي + من آثاره : شرح تكملة القدوري حسام الدّين الراوزي في فروع الفقه الحنفي » 
والفتاوى الرشيدية ( كحالة : معجم المؤلفين 86/11 ) . 
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الدعرى فينبغى أن لا تشترط فيها كما لا تشتر ط في عتق عتق الأمة وطلاق الحرة 
التاق : وي العيد فى قل أ توشف وشحتئد » رحمه الله » وف الوقُف عَلَى 
قل أبي جعفر ؛ وعَلَى قياس قَوْل أبي حَنِيقة ينبغي أن تشترط الدعوى في هلال 
الفطر » وهلال رشان كما في عتق العيد عنده © . ْ 

0 . : والعلامة ابن وهبان طرد ذلك في غير رمضان كرجب 
وشعبان وغيرهما 1 قصد ياثباته أمر ديني خالص لله تَعَالَى كَأَنْ عم هلال 
رمضان » فيحتاج إلى إثبات أول شعبان » ويحتاج إلى هلال رجب هلم جَرًا . 

1781 . فإن قلت : عل يشترط الحكم لثبوت رمضان . 

قلتٌ : قال مُحَمّد » رحمه الله » لا نص لهذا في الكتاب وينبغي أن لا يشترط 
بل يكفي الأمر بالصوم والخروج إلى المصلى ‏ كذا في شرح الوهانية نقلا عن 
« الظهيريّة ) 

2 . ومنها : الشهادة عَلَى التديير ؛ فإنها مقبولة عندهما خلانًا لأبي 
حَنِيقَة كما في عتق العبد » كذا رأيت في , بعض الكتُب المعتمدة » وبعض المتأخرين 
جعل القَبُول مختلفا بالنسبة | إلى العبد والأمة كما في عتقهما ؛ فيقبل في الأمة عند 
الكل وفي العبد يَجُرى الخلاف . 

1783 . قلت : عقّبه العلامة الفاضل شيخ شيخنا قاضي القُضَّاة عبد البر 
ابن الشحنة في « شرح الرهاية ) بأن الموجب لقبول البَينّة بلا دعوى في الأنكحة 
ّْ عند الكل كون ذلك محضٌ حتٍ الله تال لأنها شهادة يحومة الفرج وهي حت الله 
تَعَالَى وذلك لا يوجد في تدبير الأمّة أعني حرمة الفرج عَلّى المولى فيكون من الحقوق 
المشتركة فيشترط الدعوى عند الإمّام ولا يشترط عندهما فتأمل » اللهم إلا أن يقال : 
إنه يتضمن حرمة نكاح الفرج مآلا وذلك بموت السيد . والله أعلم . 

4 . ومنها : الشهادة عَلَى التطليق عند الكل كذا في شرح المنظومة 
نأك عَن قاضيخان وَعَن بعض الككبِ ال معتمدة يُقَكِد القثُول ما إِذَا كان الروج 
حاضرًاء أما إِذَا كانَ غائبًا فلا » وكذا لابد من حضور المولى في صورة الأمة . 


(1) فتاوى قاضيخان عَلَى هامش الهندية ج 196/1 - 197 . ( من التعليق على ط . دار الكتب العلمية ) . 
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5 . فإن قلت : هَل يشترط حضور المرأة الأمَة في الطلاق والعتق أم 

لا ؟ 
قلت : ذلك ليس بشرط عَلَّى المشهور » وفى ١‏ العمادية ») عَن سجلات شروط 

الحلوَانين أنه يشترط حضور المرأة ليشير إليها الشهود . 

6 . ومنها : الشهادة عَلّى الخلع فإنها مقبولة بدون دعوى المرأة كما في 
الطلاق وعتق الامّة ويسقط المهر عَن ذمة الزوج » ويدخل المال في هذه الشهادة تبعًَا . 

7 . ومنها : الشهادة في الإيلاء » والشهادة في الظهار يشترط أن 
يكون الشهود عل حاضرًا . 

. وقال بعضهم ٠:‏ لا تُقبل الشهادة بدون الدعوى في الإيلاء 
والظطهار, وهر سكير في او رطيد ال . كذا في ( الفُصُول ) العمادية من 
ظ الفصل الثالث عشر . هذا فى حقوق الشرع . 

9 . أما في حقوق العياد فلابد من الدعوى الصحيحة كما تقدم . 
وحتى قَالُوا : لا يكتفي بحصول الدعوى الواقعة بحسب الصورة إِذَا كان اللقاضِي 
يعلم أن باطن الأمر في ذلك لَيِسَ كظاهره » وأنه لا تخاصم ولا تنازع في نفس 
الامر بين المتداعيين ع ولا يُعْتَبر القضاء لو قضى فى هذه الدعوى . 

0 . أما إِذّا لم يكن عام فهو معذور . وينفذ قضاؤه إلا في صورة 
واحدة يغلب فيها حق العبد فيمكن استيفاء الحقّ فيها بدون الدعوى 

1 . وهي مسألة ما ذا أساء أحد الخصمين الأدب عَلَى الْقَاضِي بأن قال : 
قضيت عَلِىَ بالجور واوْتّشَيِت وما أشبه ذلك » فإن له تغريمه حسمًا لمادة الفساد . 

٠ 1002‏ وضي مسألة نادرة خولف فيها الأصل من وجهين . 

* أحدهما : إن القَاضِي فيها حاكم لنفسه والكل أله لا يجوز له أن يقضي 
لنفسه بل دلا عَلَى نفسه كما تقرر في محله . 
* والأصل الثاني : إِنَّهُ ما غلب فيه حق العبد ولا يحتاج : فيه إلى الدعوى . 


اي 


الفصل الخامس 
فيما ينقد ينفذ قضاء القاضي فيه وما لا ينفذ 

3 . اعلم أن كل شَّيْء اختلف فيه الفقهاء فقضى فيه القَاضِي كاد 
قضاؤه جائرًا » ولم يكن لقاض آخر أن يبطله . 

4 . قال الفقيه أبو الليث : وبه نأخذ » كذا في « الفصول ) . 

5 . وفيه : إن القضاء في امجتهدات نافذ عندنا » وعند الشافعي » 
وعند أبي ليلى » وعند جميع العلماء » لكن ينبغي أن يكون عالماً بموضع الخلاف . 
وينزل قَوْل الخالف ١‏ ويقضي برأيه حتى يصح عَلَى قَوْل جميع العلماء باتفاق 
الروايات . 

6 . وأما إِذّا كان لا يعرف بموضع الاجتهاد والاختلاف ففي نفاذ 
قضائه روايتان عن أصحابنا رحمهم الله : 

* فعَلى رِوَايّة « الجامع الكبير » و ١‏ السير الكبير ) : لا ينفذ . 
* وعَلَّى الروايات الأخر ينفذ ويقع للاحتراز عن الفساد . 

1797 . وفي « شرح الكثر » للزيلعي أن العلم بالخلاف شرط » حتى لو 
قضى في فصل مجتهد فيه » وَهُرَ لا يعلم بذلك » لا يجوز قضاوٌه عند عامتهم ولا 
يمضيه الثاني : ذكره في ( النهاية » معزيًا للمحيط . وقال فيه شمس الأثئمة : هذا 
هو ظاهر المذهَب »ء والله أعلم . 

8 . قلت : وفى ( الفواكه البدرية ) لابن الغرس قال : اختلفوا فيه » 
ورجح غير واحد أنه لئس بشرط فينفذ عَلّى المخالف , علم القَاضِي بالخلاف في 
المسألة أو لم يعلم . ( الْتَهَى ) . 

9 . أقول : لا يخفى أن من رجح عدم اشتراط العلم بالخلاف كما 
ذكره العلامة ابن الغرس يخالف ظاهر الرُوَايّة » وَهْوَ الذي عليه عَامّة العلماء كما 
قدمنا . 

00ظ15 . ولكن في القول بعدم اشتراطه عَلَى م من ابتلي بالقضاء » فينبغي 
أن نقول عنه سِيّمَا في زماننا » والله أعلم . 


502 رسائل ابن نيم 


1 . ولو قضى في مُممَهِدٍ فيه مخالمًا رأيه ناسيًا لمذّهَبه نفذ عند أبي 
حَنِيقَة رحمه الله . 

2 . وإن كان عالماً ففيه روايتان : 

* في رِوَايّة : ينفذ لأنه لَيِسَ بخطأ بيقين . 
* وفي الأُخرى : لا ينفذ لأنه خخطأ عنده . وقد ينهي عَن اتباع هوى غيره بقوله 
الى «( وك تَيّحَ هوه م # 7" . وعندهما لا ينفذ في الوجهين » وعليه الفتوى . 

3 . وقيل فكيف الفتوى ؟ 

4 . أقول : غَفِرَتُ ذنوبي » ما ذكر هنا من الخلاف بين الإمّام 
الأعظم أبي حَنِيقٌة » رحمه الله » وبين الإمامين في نفاذ القضاء إِذّا قضى مخالمًا 
لرأيه محله إِذا كانت الوّلايَّة من السلطان ِلْقَاضِي مطلقًا » أما إِذّا كائتُ مقيدة بما 
صح من مَذْهَبِ معين كمَذْهَب أبي حَنِيقَة مثلا بأن قال له السلطان : جَعَلْتُك 
قاضيًا لِتَشكم بين الناس با صح من عَذْهَب أبي عَنيقّة ولا تحكم بالأقوال 
الضعيفة » فينبغي أن تختلف في عدم النفاذ إِذّا حكم بخلاف مَذَهَبه » أو بقول 
مرجوح فيه » وفي بعض مؤلفات شيخنا مَا يشير إلى هذا والله أعلم . 

5 . واعلم أن ما قضى به القَاضِي الأول © لا يخلو من أربعة أوجه : 

* إما أن يكون موافقا للدليل الشرعي كالكتاب والسنة والإجماع » فلا كلام 


* وإما أن يكون مخالقًا اختلافا يَسْتّيد كل واحد إلى دليل شرعي فكذلك 
مكمه لا يتعرض له بنقض بعدما حكم به حاكم » مثاله إِذّا رفع إلى حاكم من 
أصحاب الشافعي اليَمِين بالطلاق والمضاف لزواجها منه فأبطل اليمين نفذ ولا يقع 
الطلاق بترويجها بَعْدُ » والأحسن أن يقول أبطلت اليَمين ونقضت هذا الطلاق . 
* وإما أن يكون الخلاف في نفس القضاء ففيه روايتان في رِوَايّة ينفذ » ذكره 
لضاف » وَهوَ الصحيح لأن محل الخلاف قبل القضاء » فإذا قضى فحيئئذ ويه 
بمحل الاختلاف والاجتهاد فلابد من قضاء آخر يُرَجَحَ أحدهما » وذلك مثل : 


(1) المائدة : 48 . (2) كذا . 
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القضاء عَلَى الغائب وقضاء المحدود في القذف وشهادته بعد التوبة » وقضاء الفاسق 
وشهادته قبل التوبة . حتى لو قضى عَلَى الغائب أو قضى الفاسق أو المحدود لا ينفذ إلا 
ذا رُفِمَ إلى حاكم آخر فقضى بصحة حكمه حتى يلزم » ولوفسخه انفسخ لأن قضاء 
الخلاف في نفس القضاء قبل القضاء لم يوجد كذا في التبيين . 
قلت : وفي ( خلاصة الفتاوى ) بعد ذكر مسألة القضاء عَلَى الغائب وأنه ينفذ : 
قال : 
١‏ فإن قيل امجتهد فيه نفس القضاء فينبغي أن يتوقف على إمضاء قاض آخر . 
قلت : لا بل المجتهد فيه سبب القضاء وَهُوَ أن البَيّئَة مَل تكون حجة من غير 
خصم حاضر للقضاء أم لا ؟ فإذا رآها المَاضِي حُحجَة وقضى بها نفذ كما لو قضى 
بشهادة المحدود في القذف والفتوى عَلَى هذا » . ( الْتَهَّى ) . 
وفى « الفُصُول العمادية » من ( لقصل الخامس ) عَن مفقود حُُوَامَو رَادَهِ : ( لا 
ينبخي لِلْقَاضِي أن يقضي للغائب من غير خصم كما لا يقضي عَلَى الغائب إلا أنه 
لو وَكُلَ وكيا وأنفذ الخصومة بينهم فهو جائز وعليه الفتوى ( التَهَى ) . 
* وإما أن يكون مخالقًا للدليل الشرعي - وَهْرَ النوع الرابع - فإنّه لا يَتقذ 
قضاؤه » ولا يَنْفْذ بتنفيذ قاض آخر ولو رقع إلى ألف حاكم ونفذوه ؛ لأن قضاءه . 
وقع باطلا بمخالفته الكتّاب والسنة أو الإجماع فلا يعود صحيححا بالتنفيذ » وذلك 
مثل القضاء بالشاهد واليَمِين » والقصاص بتعيين الولي واحدًا من أهل امحلة » أو 
بصحة نكاح المتعة والمؤفّت . أو بصحة بيع عبد مُغتّق البعض » أو بحل متروك 
التسمية عمدًا » أو بجواز نكاح العبد الحرة أو امرأة الجد » أو بسقوط الدَّيْن بمضي 
سنين» أو بجواز بيع جنين ذبحت أمه ومات في بطنها » أو بحل المطلقة ثلاثًا 
للأول قبل أن يدخل بها الثاني » أو بإبطال عفو المرأة تن القَوَد » أو بعدم وقوع 
الطلاق مجملة » أو بعدم وقوع الطلاق عَلَّى مخبلى » أو حائض » أو قبل الدخول . 
كل ذلك لا ينفذ فيه حكم الحاكم لوقوعه باطلا ولا ينفذ بالتنفيذ » ويبع أم 
الولد من هذا القبيل عند مُحَمّد حتى لو قضى بجوازه لا يجوز عندهما . 
6 . قيل : هذا الخلاف هنا مَبنئ عَلَى أصل وهو ما إِذّا وقع الخلاف 
في قضية في عصر ثم أجمع العلماء عَلَى أحد القَولَين في عصر آخر بعدهم » مَل 
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يرتفع الخلاف المقدر أم لا ؟ فعنده : يرتفع » فلم يعتبر الخلاف المتقدم » وعندهما : 
لا يرتفع » فيكون خلافه باقيًا له عَلَى حاله » كذا الوا . 

7 . قلت : وفيه كلام » فإن المنقول من الب المعتبرة من الأأصول أن 
الإجماع اللاحق لا يُشْتَرط لانعقاده عدم الاشتلدف السابق عند أبى حَنِيقُة رحمه 
الله » وَهُوَ الصحيح » وَهْرَ مختار فخر الإسلام » وتبعه العلامة النّسَفِنَ في ( المنار ) . 

وعن شمس الأئمة أن الخلاف السابق يرتفع بالإجماع اللاحق فكيف ينفذ بيع 

8 . قلت : يمكن أنْ يُجَابَ عنه بأل أبَا حَنِيمّة » رحمه الله » لاحظ 
في النفاذ كون الإجماع اللاحق مختلمًا فيه » إذ هُّوَ عند أكثر العلماء ولَهِسَ 
ياجماع كما تقرر في الأصول » وهى شبهة عند من جعله إجماعًا حتى لا يكفر 
جاحده » فصادف قضاء القاضي بيع أم الولد محلا مجتهدًا فيه غير مخالف 
0 القطمي فينفك قضاؤه . 4 لأنه بنى ذلك عَلَى اشتراط عدم الاختلاف 

109 . وهل يشير ترط في صيرورة امحل محل اجتهاد وقوع الاختلاف 
في الصَّدْر الأول بين الصحابة والتابعين ؟ ظ 

قال في « الهدَايّة ) : ( نعم ») » وفي ( شرح الوقاية ) للعلامة صدر الشريعة أنه 
لا يشترط ذلك حتى يكون اختلاف الشافعى معتبرا » والله تَعَالَى أعلم . 

0 . قلت : وفي « الفُصُول العمادية » من ( المَصْل الثاني ) أَنَّ 
الخضّاف لم يعتبر الخلاف بيننا وبين الشافِعِيّ » وإإما اعتبر الخلاف بين المتقدمين 
وهُمْ الصحابة رضي الله عنهم ومَنْ بعدهم ين السلف » ٠‏ كذا ذكره في 7 انحط » » 
والله أعلم . 

1 . ومن المسائل المشهورة مسألة ( نفاذ القضاء بشهادة الزور في 
العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا ) وأنها مسألة مهمة يجب كشفها عَلَى الوجه التام 
دفعا لفساد مَنْ يُشَنْع فيها عَلى الإِمّام الأعظم من العام . 

فنقول وبالله التوفيق 
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112 . اعلم أن أبا حَِيقَة » رحمه الله » ذهب | إلى أن القضاء بشهادة 
الزور في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرًا وباطنًا » بخلاف الأملاك المرسلة أي المطلقة 
التي لم يذكر سبب معين لملكها , وَهُوَ قل أبي يُوسُّف أولا ثم رجع إلى أنه لا ينفذ 
إلا ظاهرًا » وَهْوَ قؤْل محمد والشافعي . لهم أن شهادة الزور حجة ظاهرة لا باطنة » 
كما لو كان الشهود عبيدا » أو كمّارًا » أو محدودين في قذف » وكما إِذَا قضى 
بتكاح لرجل عَلَّى امرأة وهي منكوحة الغير أو معتدة » وكما في الأملاك المرسلة . 

3 . قلت : ولأبى حَنيمّة قَول على تلك المرأة : شاهداك رَُجاك ؛ 
ولأن القضاء لقطع المنازعة بين المتداعين في كل حال » فلو لم ينفذ باطنا كان 
تأبيدا للمنازعة بينهما كما لا يخفى هذا » وقد عهدنا نفاذ مثل ذلك في الشرع ؛ 
فإن التفريق باللعان ينفذ باطنا وأحدهما كاذب بيقين . 

4 . وكذا إِذّا اختلف المتبايعان وتخالفا يفسخ القَاضِي البيع بينهما 
ينقد باطنا حتى يحل للبائع وطء الجارية المبيعة فكذا في كل الفسوخ والعقود . 

5 . أقول : ولا يَرِدُ عليه مَا ذكروا بأنا نجعل محكم الحاكم إنشاء : 
لأن شرطه أن يكون امحل قابلا . فإذا كَانَتُ تحت زوج أو كانت معتدة لا تقبل 
الإنشاء . وإنما لا يشترط ثبوت عدالة الشهود في النكاح لأنه ثبت مقتضى في 
ضمن صحة القضاء وما ثبت اقتضاء بحجة أصلا بخلاف الفساق عَلَى ما عرف 
في موضعه . ولا يمكن الوقوف عليهم فكانت شهادتهم حجة عنده . 

6 . فإن قلت : إن شهادة الزور لا يخفى في كونها حراما محضا 
نكيف يكون الحرام انحض سبيا للحل فيما بينه ويين الله تعالى ؟ 

7 . قلت : إن أبا حَنِيمّة - قَدَّسَ سره العزرٌُ - لم يجعل الحرام 
امحض - وهيى الشهادة الكاذبة من حيث إِنَهّا إخبار كاذب - سببا للحل » وَإنما 
صار حكم القَّاضِي كإنشاء عقد جديد كما قررناه وَهُرَ لَيِسَ حراما بل هُوَ 
واجب ؛ لأن القَاضِي غير عالم بكذب الشهود » كذا حققه صدر الشريعة . 

8 . وإما لا ينفذ باطنا فى الأملاك المرسلة لأن في أساب الملك 
تزاحما ولَيِس تعبين البعض أولى من البعض » وإثبات الملك مطلقا بغير سبب لَيِسَ 
في وُسع البشر فتعين الإلغاء . 


9 . بخلاف ما إِذَا ادعى سببا معينا كبيع » وشراء » وإجازة » 
ونكاح ؛ وإقالة وفْقة بطلاق أو غيره » وفي الهبة والصدقة روايتان » وكذا في البيع 
بأقل مِنْ 3 قيمته في رِوَايّة لا ينفذ باطنا لأن القَاضِي لا يملك إنشاء التبرعات في ملك 
أحد . 

0 . وفي رِوَايّة ينفذ لأن النفوذ في ضمن صحة القضاء فلا يشترط 

1 . ولأن البيع أقل من القيمة لَئِسَ بتبرع . ألا ترى أَنَّ المكاتب 
والعبد المأذون لم يملكانه . 

2 . إإذا ادعت المرأة أن زوجها أبانها بثلاث أو بواحدة فجحد 
الزوج فحلفه القَاضِي فحلف أن علمت الأمر كما قالت ؛ لا يسعها الإقامة معه , 
ولا أنْ تأخذ من ميراثه شيئا . 

3 . وهذا لا يُشّكل فيما إِذَا كان الطلاق ثلاثا لبطلان امحلية 
لإنشاء قبل زواج ج أخر» وفيمًا دون لثلاث مُشكل لأنه يقبل إنشاء الدكاح فينبغي 

20 ثبت الإنشاء عَلَى قياس قَوْل أبي حَنِيفَة رحمة الله . 

4 . وجرابه أن يُقَال : إِنهُ ( الإنشاء ) إنما يغبت إِذا قضى القَاضِي 
بنكاح وهنا لم يقض به لاعتراف الزوجين إلا أن المرأة اذَّعَتَ الفوقة بينهما وعجزت 
عَلى إثباته عند الحاكم فيتبغي مَا كان فلم يحتج القَاضي إلى القضاء بالتكاح . 


نا كن 


الفصل السادس 
في الحكم 
5 . الحكم يقال :على عدة معان بالاشتراك اللفظيّ : 
* الأول : إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا . 
* الثاني : إدراك أن النسبة وقاعة ولَيِسَ بواقعة وَهْوَ اصطلاح منقطى . 
0 الثالث : خطاب الله تَعَالَى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتتخيير » 
الوضع وَهُوَ اصطلاح أصولي . 
* الرابع : أثر الخطاب الثابت به كالواجب ». والحرام » والصحة » والفساد . 
وجميع المسببات الشرعية عن الأساب الشرعية . 
* الخامس : المعنى اللغوي الذي هُوَ المَصْل والبت والقطع عَلَى الإطلاق . 
* السادس : بمعنى الْيكمّة . 
* السابع : قضاء القَاضِي وَهُوَ اللقصود بذاته هنا » ويف بأنه الإلزام في 
الظاهر عَلّى صفة مختصة أمر يظن لرومه في الواقع شرعا . 
6 . والمراد بالإلزام في التعريف المذكور الإلجاء إلى فِعل أو توك أو 
إظهار ثبوت معنى في محل » إلى غير ذلك » فهو بمنزلة الجدس . 
7 . وقولنا ( في الظاهر ) هُوَ فصل عما ألزم به الشرع في نفس الأمر بدون 
القاضي كالعبارات ؛ لأن ذلك إلزام راجع إلى المعنى الذي هُمّ خطاب الله تعالى . 
8 . وقولنا ( عَلَّى صفة مختصة ) فصل عَن مطلق الإلزام . إذ المعتبر 
ههنا إلزام بالصيغة الشَّوْعِيّة كألزمت ..وقضيت » وحكمت وأنفذ عليك القضاء . 
9 . وقولنا ( بأمر ظن لزومه في الواقع شرعا ) فصل عن الجور 
والتشهي وما في معنى ذلك . 
0 . ومعنى ( في الظاهر ) في الصورة الظاهرة . والإشارة بذلك إلى 
أن القضاء مظهر في التحقيق للأمر الشرعي لا نيت منت له . وما يفهم مِن أن القضاء 
م مشت أخذا من قَوْل الومَام » رحمه الله » بنفوذ القضاء ظاهرا وباطنا في العقود 
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والفسوخ بشهادة الزور فافهم . إذ الأمر الشرعى في مثل ذلك يثبت تقديرا » 
والقضاء يقرره في الظاهر » إلا أن القضاء أثبت أمرا لم يكن » وقد يجعل المعدوم 
موجودا واموجود معدونا بالاعتبار الشرعى » كذا قرره العلامة ابن العْؤس في 

31 . وأما أمر لقَاضِي هَل يكون حكما ! ذا وقع بعد دعوى صحيحة 
وشهادة مستقيمة؟ 

132 . الجواب أنهم اختلفوا في كونه كما » واختار شمس الأثمة 
السَرَحْسِئ أَنَّهُ كم ؛ وبه أجاب شيخنا رحمه الله . 

3 . وف ١‏ الْفُضُول العمادية ) : إِذا قال القاضِي للمدعى عليه : لا 
أن لك سقا و هذا للدعى لا يكون هذ نكا نه + وكذا لقال بعد الشجا 

طلب الحكم لسو العدوة ل يي لا يكون هذا حكما منه . 
. وهكذا ذكر المسألة لة فى الاب الأول من فتاوى رسيد الذين 
قال : وقيل :هيكذ حك ل رام وحكم» ونش في الدعوة على أ 
أمر القَاضِي لا يكون قضاء . 

5 . وفي ١‏ القَئيّة » للإمام الزاهدي عَن بعض المشايخ أن أمر القَاضِي 
بتسليم بعض المدعى أو كله بعد إقامة البَئدّة العادلة يكون حكما منه بأن الصيغة 
للمدعي . ( انْتّهَّى ) . 

6 . قلت : ويُستفاد من هذا كما قال بعض المشايخ : نفاذ القضاء 
يبعض المدعّى به عند قيام البيّئّة عَلّى الكل » وهى واقعة له فوجد لها روّايّة إلا هذه 
كما ذكره الراهدي عَن إسناده . 

7 . وأما فِغْل القَاضِى فالتحقيق أَنَّهُ لا يكون كما » ومما يدل عَلَى 
ذلك مَا قال أصحابنا في كتبهم المعتمدة : 

ذا وقف وقفا عَلّى الفقراء » واحتاج بعض قرابته » فرفع الأمر إلى الْقَاضِي حتى 
يغطى لهم من هذا فحكم فيه القَاضِي ولكنه بمنزلة الفتوى . حتى لو أراد الرجوع 

فى المستقبل كان له ذلك بن يُغطى غيره من الفقراء جميع الغلة . فإذا قال ٠‏ 
كفت بأن لا يُعْطى غير قرابته ينفذ حكمه . 
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8 . قَانُوا : وهذه المسألة دليل عَلَى أن فِعْلَ القَاضِئٍ لا يكون حكما 
بما ذكره الأصحاب من تزويج القَاضِي الصغير والصغيرة حيث يكون لهما خيار 
البلوغ عَلَى أحد الروايتين عن الإِمَام . 

9 . وَوَجَهُ الاستدلال به : إِنَّ عل الحاكم » الذي ممُْوَ الترويج » لو 
لم يكنٌ حكما لثبت لهما الخيار كما ثبت في تزويج العم . 

0 . وجوابه ؛ 
* أولا : إن الروَايّة المختارة ثبوت الخيار لهما » فلا ينهض ما ذكر دليلا عَلَى 
المدعي ٠.‏ : 
* وثانيا : بناء عَلَى تلك الرِوَايَة تمتنع الملازمة بين انتفاء الخيار وكون فعل 
الترويج حكمًا ؛ لأن الخيار مُثْتَفٍ في تزويج الأب والجد وفِعْلّهُما الترويج ليس 


كما ء فتأمل . 


1 . وأما تنفيذه : فقال ابن اوس في ١‏ الفواكه اهدر يه ) : الأصل فيه أن 
يكون حكما إذ جاء بصيغ القضاء كقؤل القَاضِي : ١‏ أنفذتٌ عليك القضاء ») . 
1842 . قَانُوا : وإذا دفع إليه حكم قاض أمضاه بشروطه » وهذا هُوَ 
التنفيذ الشرعي في «١‏ الأصل ») 
قلثُ : وفي عصرنا هذا لا يقضي القّضَّاة بالتنفيذ إلا إذا أحاط المَاضِي التالي 
علمًا بما فعله القَاضِي الأول » وإلا فإنه لا يكون حكمًا . 


نعم إن وقع التنفيذ بشروط الحكم المسطور في كتب الفقه من الدعوى ونحوها 
يكون حكما كما لا يخفى . 


الَاضِي إِذّا نَضبَ وصيا في تركة أيتام وهم في ولايته والتركة ليست في 

ولايته أو كَائّتٌ التّركة في ولايته والأيتام لم يكونوا في ولايته » أو كان بعض 

لتركة في ولايته والبعض لم يكن في ولايته » قال شمس الأئمة اللاي : يصح 

النصب عَلَى كل حال » ويصير التَظَالُم والاستعداء » ويصير الوصي ويا في 
جميع التّركة أينما كانت التّركة . 


3 . وكان ركن الإسلام عَلَى الشعْدي يقول : مَا كان من التّركة 
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في ولايته يصير وصيا فيه وما لا فلا . 


4 . وقيل يشترط لصحة النّضْب كون اليتيم في ولايته » كذا في 
« الفُصُول العمادية » . 


فرع غريب : 
عَلَى ما خواندق فض قاضى خوا خواندق بصحته » وهو مستحق فيه . كذا في 
( خلاصة الفتاوى ) . 


قلت : وَهْوَ صريح في نفاذ حكم القَاضِي في وَقْف وَهُوَ مستحق فيه وينبغي أن 
يري فيه الخلاف كما في شهادة بعض أهل المدرسة بوقفها ؛ لأن أهل القضاء 
أهل للشهادة فما جاز شهادته فيه جاز قضاؤه فيه ١‏ والله أعلم . 
56 . وفي « الخلاصة » : لو قال القَاضِي : ( ثبت عندي ) أو اشهد 
عليه فهو حكم . ظ 
قلت : وهذا يخالف عُرف الموثقين الآن لأنهم لا يفهمون من الثبوت إلا مجرد 
إقامة البيئئتة والدعوى عند الققاضي بدليل قولهم : ولما ثبت 
وقد فَصّلُ بعضٌ المتأخرين فقال مَا معناه إن الثبوت إِنْ وَقَعَ عَلَى الشهب لا 
يكون كما » وإ ونع على المسبب كان حكما . ولكن ظاهر الْمّمَب أن قؤل 
القَاضِي ١‏ ثُبَتَ عِنْدِي ) يكون حكما دائما » وفي المعنى قَوْل القَاضِي « ثبت 
عندي» » وكذا ٠‏ طهر » أو « عليِفث ؛ » ويكون حكما . 
٠ 117‏ وأا كتابة القَاضِي الشَّهَادَة عَلَى صلك , بيع الوَقُف هَل يكون 
كما ؟ ينظر : 
* إِنْ كتّب الشَّهَادَ هَ عَلَّى وجهٍ لا يدل عَلَى صحة البئع لا يكون ححكما . 


* وإن كتب عَلَى وجه يدل عَلَى ذلك بِأَنْ كتب 9 شهد بذلك » وفي الصك « باع 
بِيعًا صحيبحا جائرًا ) كان حكما منه بصحة البيع وبطلان الوقف . كذا في ( الخلاصة ) . 


(1) هو شمس الدين محمود الأوزجئدي » جد الإمام قاضي خان ء له « فوائد في فروع المذهب الحنفي . 
( حاجي خَلِيقة : كشْف الظنون 1294/2 ) . 
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8 . قُلْثُ : محل نفاذ هذا البيع إِذا لم يكن الوَقف مُسَجلا » أما إِذَا 
كان كذلك فلا تملك كما صرح به . 

9 . ثم هَل يشترط في دعوى القضاء تسمية القَاضِي أم لا ؟ ذكره 
الشيخ الإمَام رشيد الدّين في آخر « قَتَاوَاه ؛ وقال : في كل موضع يكون القضاء 
سببا لثبوت الحكم يشترط في ذلك ذكر القَاضِي » بأن يقال : قضى بكذا قُلان ابن 
لان حكم بكذا كما صَحٌّ في الحرمة الثابتة باللعان . وكما في الطلاق بسبب 
العنة » وكما في الفرقة بسبب الإدراك إِذَا زوجها غير الأب والجدٌ » وكما إِذَا 
روحت نفسها من غير كفو » وكما في القُرقة بسبب الإباء تن الإسلام . 

إن في هذه المواضع : لاب أن يكو أن قاضي كذا لان ابن كدان كم بينهما 
بِالمُوقة ؛ لأن تفريق القَاضِي في هَذًا م سَبَب لثبوت الحرمة فإِن ا حرمة تتوقف على 
تفريقه فلا بد من ذكر القَاضِي ليصير معلوما . 
0 . أما في القَضَاءِ بصحة الوَقف فلا يشترط ذكره ويكتفي بقوله : 
... وأسلم إلى المتولي » ؛ و « قد قضى قاض من قضاة المسلمين بصحة الوقف ) ؛ 
5 القضاء لئس بسبب لثبوت الوقفية وإنما هُوَ شرط للزومه . 
1851 . فالحاصل أن ينظر إن كان سببا لابد من الذكر ؛ لأن الحكم 
عند الاسْتِحْمّاق لا يثبت من غير ثبوت السبب » وفي امجهول لا يتحقق السبب . 

2 . وكذا في الرجوع عند الاسْتِسْفّاق لابد أن يذكر القَاضِي 
الرجوع فلابد أن يكون معلومًا . 

3 . كذا لو أقام المدعى عليه بيئة أن قاضيا من القّضَاةَ حكم بأن 
شاهد هذا المدعي محدود في قذف لا يقبل ما لم يذكر المَاضِي » ولا كذلك إِذا 
كان القضاء شرطيا لأن الحكه يضاف إلى السبب . 

4 . وذكر شمس الأئمة الحلوَانزي في ( أدب القٍاضِى ( : إِذَا شهد أن 
نَاضِيًا من القُضَاة أشهدنا أَنهُ قضى لهذا الرجل عَلَى هذا بألف درهم أو بحق من 
الحقوق . ' ظ < 

أو قَانُوا : أن قاضيا من قضاة المسلمين قضى لهذا الرجل عَلَّى هذا بألف درهم . 
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أو قَالُوا : نشهد أن قاضي الكوفة فعل ذلك » ولم ينسبوا لقاض فإنه لا يقبل 
هذه الشهادة » ما لم يسم القَاضِي الذي قضى به وينسبوه . 
5 . وقال : « لأن القضاء عَقّد من العُقود » فإذا شَّهِدُوا بالعقد ولم 
يسموا العاقد لا يصير مخلوعًا ) . 
6 . قال : « وِلَيِسَ هذا في هذا الموضع خاصة » بل في جميع 
الأقاويل إِذَا شهدوا عَلَى فِعل ولم يسموا الفاعل لا تقبل شهادتهم . كذا في 
« فُصُول العمادي ) » والله أعلم : 


الفصل الشابع 
في التولية والعزل 

7 . اعلم - وفقنا الله - أن منصب القضاء جليل المقدار » وعظيم 
الافتخار » والقضاء بالحق من أفضل العبادات وأكمل الطاعات » قال رسول الله 
«عدل ساعَة أفضل من عبادة سبعين سنة ع 19) . 

8 . ولا تصح وَلِأيّة القَاضِي حتى يكون أهلا للشهادة ؛ لأن القضاء 
والشهادة من بَاب واحد يجمعهما أنهما من باب الولايات » فمَنَ اجتمعت له صفات 
الأكمل » والأولى , والأورع صحت ولايته ال 

9 . وينبغي أن لا يسأل القضاء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
سَأَلَ القَضَاءً ذكل إلى نفسه » ومن لم يسأل يرل عليه َل يسدده » بهذا اللفظ 
رواه شارح ١‏ 0 

0 . أقول : لأنه ذا طلب الوَلاية ة كان معتمدا عَلَى أهلية نفسه 
وكفليتها» والشهور أن أبا حَبِيقة كُلّفَ تقلد القضاء فأبى حتى صرب تسعين 
سَوْطًا فلما خاف عَلَى نفسه وشاور أصحابه سوغ له أبو يُوسُّف وقال : « لو 
تقلدت لنفعت الناس © . 

فقال أبو حَيقّة : لو أَمِوتٌ أن أعبر البحر سباحة أكنت أقدر عليه ؟ » وكفى بك 
قاضيا ؛ فنكس رأسه ولم ينظر إليه. بعد ذلك . 


(1) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( - الفردوس 4135 » كشف الخفا 2 / 75 ) عن عمر ( مرفوعا . وقد 
أورده العجلوني في كشف الخفا واكتفى بتخريجه دون نقده » وقال الزيلعي : ٠‏ غريب بهذا اللفظ ؛ . 
( نصب الراية 67/4 ) . 

(2) حديث ضعيف أخرجه الترمذي في السنن » كتاب الأحكام » باب ما جاء عن رسول الله يَْمٍ في 
القاضي ( 1323 ) . 

وابن , ماجه في « السئن 4 كتاب الأحكام » باب ذكر القضاة ( 2309 ) . 

و أحمد في المسند 6 118/3 » 220 عن أَنْسٍ : بن مَالِكِ قال : َال رَسُولُ الله ( عَنْ سَأَلَ الْمَضَاءَ وُكِلَ إِلَى 
َفْسِهِ وَمَنْ أَجيرَ عَلَيِ يِل اللَُ عليه ملكا فَيِسَدّدهُ . ( واللفظ للترمذي ) . 

وقد أورده الألباني في ( السلسلة الضعيفة 4 ( 1154 ) وضعفه . 
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ومن العلماء من رَخص ذلك » وقد ذكرناه في الأول من هذه الرسالة . 

1 . وينبغى في أن يكون عدلا في نفسه ء عالما بِالْكتَّاب والسنة واجتهاد 
الرأي والاجتهاد قادرا على بذل المجهود لنيل اَي . وشرط صيرورة امرء امجتهد أن 
يعلم مِنْ الكتاب والسنة مقدار مَا تتعلق به الأحكام دون المواعظ ء وَهْوَ الأصح ٠‏ 

2 . وكونه عالما أو مجتهدا لَيِسَ بشرط . حتى إِنَّ الجاهل إِذَا 
استقضي يكون قاضيا . 

3 . ويجوز التقليد من السلطان الجائر كما يجوز من العادل ع 

* أما من السلطان العادل فظاهر . 

* وأما من الجائر فلأن الصحابة » رضي الله عنهم » تقلدوا الأعمال من معاوية 
بعدما أظهر الخلاف على » رضي الله عنه » والحق لعَلِىَ في نوبته » وتقلدوا من 
يزيد مع فسقه وجوره ء والتابعون انقلدوا من أحجاج مع ما أشتهر عنه ' 

4 . وكذا يجوز تقلّد القضاء من أهل البغي وهم الخارجون عَن 
الإمَام الحقّ بغير حق . 

65 . ثم اعلم أن المِضْر شرط النفاذ في ظاهر الرِوّايّة » وفي روايّة 
« النوادر » لَئِسَ بشرط » وكثير من مشايخنا أخذوا بروايّة ( النوادر ) باعتبار الحاجة . 

6 . ولو أمر إنسانا بالقسمة في الوسْئّاق 9 جاز باتفاق الروايات ؛ 
لأن القِشْمّة ليست من أعمال القضاء . 

7 . وكذا إِذّا خرج إلى القَرَى ونّصَّب نفسه فيها في أمور الصغار أو 
نكاح الأيتام جاز » كذا حكى فتاوى ظهير ان المرغيناني » رحمه الله ؛ لأنه 
لْهِسَ بقضاء ل مو من أال القضاء 

8 . : واستشكل هذا بعض الفضلاء بأن القَاضِي إنما يفعل 
ذلك يولي القضاء . ألاتري أ لولم بوذن له ذلك لم بلك ؛ فكان من جملة 


١ )1(‏ الْإِسْتاق 4 لفظ قارسي »؛ ومعريه : الإزُداق » وجمعه : الرزداقات ؛ والرزاديق » وتعني القرية » أو محلة 
القعسكر » أو البلد التجاري . 
( محمد عمارة : قاموس المصطلحات الاقتصادية ص 8 ) . 
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القضاء في الجملة » فينبغي أن يشترط له الِضْر في ظاهر الروّايّة . 

ً9ظ0ظ1 . والقضاء يصح تقييده بالمكان ع ليِسَ لقاض فُوض له القضاء 
في مكان معين أن يحكم في غيره ؛ لأنه في غير محل ولايته لَيِسَ بقاض . حتى 
َالوا : لو قضى في ولايته لا يصح الوشهاد وقد كرنا شينا من هذا في ( الفضل 
الأول ) ٠‏ وفي ( المصُول العمادية ؛ عن بعض الكتّب المعتمدة 

0 . قال أبو يُوسْف : قضاة أمير المؤمنين حرجا ممه إلى موضع 
فلهم أن يقضوا.؛ لأن هؤلاء ليسوا بقضاة أرض » إنما هم قضلة الخليفة » وأينما 
ضرع تاي لا ني ١‏ ا حرَجٌ القَاضِي وحده لم تجز قضاياه » والله أعلم . 

1 . ولا تثبت الوّلايّة ِلْقَاضِي بمبايعة أهل بلده » بخلاف ما لو 
وت اليه على سلطةأحد حيت يمر طن لأ في ااي شرو و 
ضرورة في الأول . 

2 . السلطان إِذّا قلد رجلا قضاء بلدة ثم بعد أيام قلد آخر ولم 
يتعرض لعزل الأول هل ينعزل الأول بمجرد نصب الثاني ؟ قيل : نعم , وقيل : لا . 
وَهُوَ الأظهر والأشبه » وَهُوَ اختيار صدر الإسلام أبي اليسر رحمه الله . 

3 . قلت : غُفِرَتُ ذُنوبي : وهذا بخلاف ما إِدّا نصب القَاضِي قَيِمَا 
آخر وكان الأول منصوبه ويعلمه وَقْت نصب الثاني فإنه ينعزل الأول . 

4 . والفرق بين القَيّم والقّاضِي عَلَى ما اختاره صدر الإسلام أبو اليسر 

هُوَ الأشبه أنّهُ قد يكثر القضّاة في البلدة دون القوام في مسجد واحد » فتأمل . 
عار عاد عاو 
حكم الاستخلاف 

5 . السلطان إِذَا قال لرجل : جعلتك قاضيا لَئِسَ له أن يسختلف 
إلا إِذّا أذن في ذلك صريحا أو دلالة بأن يقول : جعلتك قاضى القْضَّاة . 

6 . لأن قاضي القْضّاة هُوَ الذي يتصرف في القضَاة تقليدا وعزلا . 
كذا في ١‏ الفُصُول » نقلا عن الذخيرة . 

7 . السلطان إِذَا قلد رجلا قضاء بلدة لا يدخل فيها قضاء السواد 


5210 


والقرى ما لم يكن في منشوره ذكر السواد والبلد . 
8 . السلطان إِذَّا قلد قضاء ناحية إلى رجلين فقضى أحدهما لا 
يجوز كالوكيلين . ولو قلدهما عَلَى أن ينفرد كل واحد منهما بالقضاء هَل يجوز ؟ 
لا رِوَايّة في هذا » وكان ظهير الدّين يقول : ينبغي أن يجوز » والله أعلم . 
0 
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عل القاضي 

9 . وأما العزل : اعْلَمٍ م أن للسلطان أن يعزل القَاضِي ويستبدل مكانه 
أخخر لريبة ولغير ريبة » وهذا بخلاف الوصي الختار إِذا كان عدلا فإن القَاضِي لَيِْسَ 
له عزله » ولو فعل ما لَيِسَ له » َل ينعزل ؟ فيه خلاف معروف . 

0 . وفي ١‏ الخلاصة ) عن نسخة الإمّام حَوَاهَد زَادّه لاا ينبغي 
اي أن يعزلهلكن مع هذا لو عزله يزل . قال : ومكذا في الفتاوى الصغرى 
أن ينعزل » والله اعلم . 

1 . وأما تعليق عزل القَّاضِي بالشرط هَل يصح أم لا ؟ 

2 . قال العماديّ في ١‏ الفصول » : تعليق عزل القَاضِي بالشرط جائز . 

3 . وقال ظهير الدّين المرغيناني : ونحن لا ثُفتي بصحة تعليق العزل 
بالشرط » وهكذا كان فتوى عمي وغيره . ( الْتّهَى ) . 

4 . قلت : في « الخلاصة » نقلا عَن الفتاوى الصغرى أن تعليق 
عزل القَاضِي بالشرط صحيح . عَلَى أن الخليفة متى كتب : ١‏ إِذَا وَصل إليك 
كتَابي فأنت معزول » » فوصل الكتّاب » انعزل . والله أعلم . 

5 . أربعة خِصّال إِذَا دَحَلَّت لِلْقَاضِي صَار مغزولا : 

* ذهاب البصر . 
* وذهاب السمع . 
* وذهاب العقل . 
* والوِدّة . 
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6 . إإذًا عَرَل السْلْطَانٌ العَاضِي لا ينعزل ما لم , يَصِل إليه_الخبر 
كالوكالّة حتى لو قضى بقضائها قبل وصول الخبر ينفذ ٠‏ وعَن أبي يُوشف أنه لا 
ينعزل . وإن عَلِم بعزله ولم يُقَلّد عَئرهِ يقدم صيانة لحقوق الناس ٠‏ واعتبره يإمام 
الجمعة إِذَا عزل . 

7 . قلت : وهذا إِذا جعل العزل مطلقا » أما إِذّا حصل معلقا بشرط 
وصول الحِتاب إليه لا ينعزل مَا لم يصل الكتاب إليه » » علم بعزله أو لم يعلم , 
ورِوايّة أبي يُوسُف هنا أيضا . 

8 . وموت السلطان لا يُوجب عزل القَاضِي حتى لو مات الخليفة 
وله الأمراء والمضَاة فهم عَلى حالهم . 

9 . قلت : ولهِسّ هذا كالوَكالّة فإن الوكيل ينعزل بموت الموكل . 

0 . والفرق أن القَاضِى يكون نائبا عَن العَامّة فلا ينعزل بموت 
السلطان , والوكيل يكون نائبا عن الموكل لا غير فينعزل بموته . 

1 . ثم إِذَا عزل السلطان القَاضِي ينعزل نائبه بخلاف ما إِذّا مات 
القاضي جيث لا ينعزل نائبه . هكذا قيل . 

2 . وينبغي أن لا ينعزل النائب بعزل القَاضِيٍ لأنه نائب السلطان أو 
ائب ئّة . ألا ترى أنّهُ لا ينعزل بموت القَاضِي وعليه كثير من مشايخنا » 

رحمهم الله ع » كذا في الفصول . 
[ 3 . القّاضِي إِذّا قال : عَرَلْثُ نفسي عن القضاء وسمع السلطان 
ينعزل . كما في الوكيل » أما بدون سماع السلطان فلا . 

4 . وكذا إِذّا كتب كِتابا إلى السلطان أني عَرَلْتُ نفسي وأتى 
الكتّاب إلى السلطان صار القَاضِي معزولا . 

1895 . وقيل : لا ينعزل بعزل نفسه أصلا لأنه نائب العَامّة وحق العاٌة 
متعلق بقضائه فلا يملك عزل نفسه 

6 . ووصى القَاضِي إذ عزل نفسه بغير محضر من القَاضِي هَل 
ينعزل ؟ 


1ا للللللللل تس سسب وسائل اين نجيم 
7 . ينبغي أن يشترط علم القَاضِي كعزل الوكيل وكعزل القَاضِي 
نفسه فإنه يشترط فيها علم الموكل والسلطان . كذا قال العمادي . 
8 . قلت : ومثل متولي الوّقُف من جهة الواقف إِذًا قال : عزلت 
نفسي لا ينعزل إلا أن يقول للقي فيخرحه . كذا في « الث » . ( انتقى ) ٠‏ 
9 . أقول : وينبغى في أن تعلم أَنَّهُ كما يشتر ط في عزل الوكيل نفسه 
لم امكل فانه يشترط علم الوكيل إِذّا عزله المؤكل حتى لو لم يعلم لا ينعزل . 
وهذا بخلاف العزل الحكمي حيث لا يحتاج ذ فيه إلى علم الوكيل وينعزل عند 
وجودةٌ عَلِم به الوكيل أو لم يعلم .2 
+ + ع 
فصل 
العزّل الحكمئي 
0 . والعزل الحكيِئ يكون بموت المؤٌكل » أو بخروج العَِنُ المأمور 
ببيعها من مِلّكه , أو بجنونه جنوئًا مطبقا وَهُوَ ( بكسر الباء ) الدائم منه في قولهم : 
أطبق الغيم في السماء إِذّا استوعيها . 
1 . وشرط الإطباق فيه لأنّ قلبه بمنزلة الإغماء فلا ييطل به الوكالة . 
2 . فإن قلت : ما حد الجنون المطبق ؟ 


قلت : هُوَ عند الإمَام الأعظم بِقَّدْر شَّهِر » فإذا دام شهرا كان مطيقا عند مُحَمّد 
رحمه الله » والله أعلم . 


د عار عو 
فصل 
قبول القَضَاء ورده )00 
3 . والسلطان إِذَا قلد رجلا القضاء فرد القَاضِي ذلك هَل له أن 


(1) مط : ( قبول القضاء الردة ورده ) 
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يقبل ذلك إن قلده مشافهة ؟ لَيِسَ له أن يقبل بعد رده . 

4 . وإن قلده معاينة فإِنَ بَعَتَ إليه مُسَوّدَة فرده ثم قبله فله ذلك ع 
وإن كان التقليد بالرسالة فرده كان له أن يقبل ذلك ما لم يعلم السلطان بالرد , 
كما في الوكيل والموصى له بطريق الرسالة إِذّا ردا كان لهما أن يقبلا مَا لم يعلم 
الموكل والموصي . 

5 . ومسائل التولية والعزل كثيرة لا يليق سردها برسالتنا هذه . والله 
ا موفق والهادي للصواب . ظ 


+ عاد عد 


_رشم 
عر لضي (جرىّ 
2 ١ن‏ (دزو مسج 


01 21ت يناك و تا . بيايياييا 


الفصل الثامن 
في التَّيِمَات 

6 . وفى «١‏ أدب القَاضِى » للصّدْر الشّهيْد : التائب يقضي با 
شهدوا عند الأصل . وكذا الأصل يقضي بما شهد عند النائب . كذا في 
«الخلاصة ) . 

7 . قال فيها : وما ذكرناه في ١‏ أدب القَاضِي » إشارة إلى أن ليت . 
إِذا أخير الأصل أن الشهود شهدوا عنده في حادثة ئة كذا يقضي الأصل بإخباره ع 
والله تَعَالَى أعلم . 

1908 1 . وأما مسأل تفويض الاي كم في مسأل لا راها إلى من 

1009 وح عن الشيخ الام عبد الواحد الشيهائي في أنَّ مَا يفعله 
القَاضِي من التفويض إلى الشافعي الْمذّهَب بجواز بيع ادير وفسخ الَيَمِينُ المضافة 
إنما يجوز فغل الشافعي ! إِذَا كان المفوض يرى ذلك بأن قال : لاحاجة إلي اجتهادى 
في ذلك ١‏ أما إِذَا لم يقبل فلا لأنه لو فعل المفوض لا ينفذ فكيف يصح التفويض 
إلى غيره . 

60 . قلت : وفي «١‏ العمادية ) : قال غيره : هذا احتياط » ويصسٌ 
التفويض . وإن كان لا يرى ذلك في « شرح التّدمة » . 

1 . وفي « شرح القَاضِي ) أن عند أبي حَنِيقَّة ينفذ قضاوه » ولو 
قضى بنفسه فيجوز تفويضه . وبه لُفْتي . ( الْتَهَى ) . 

2 . وهذا إِذَا كان التفويض مخصوصا بتلك المسألة » وبعض 
العلماء ذهب إلى عدم جواز المقيد مطلقا ء وقد قدمنا ما هُوَ المعدمد في المسألة » والله 
تعَالى الموفق . 
[ 3 . وهذا إِذَا كَانّ التفويض مقيدا . 

4 . والتفريق بالعجز عَن النفقة الزوج غائب لأصح أله لاايصح » 
حتى لو كان القَاضِي شافعيا ورفع قضاوه إلى حتفي فأجاز قضاءه فالصحيح أنه 
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جائر (© كذا قال الفاضل الزاهدي وغيره . 
* وهنا فروحٌ نختم بها هذا الفُصْل : 

5 . منها : أن المحكم يجوز عزله قبل أن يحكم بينهما . 

6 . ومنها أن التي به أن القَاضِي بعلمه لا بما علمه في حال ولايته 
ومحلهاء وإذا علم بشيء قبل الوّلأية في غير مجلس الحكم لا يقضى به . 

7 . ومنها : مَنْ أراد أن يستوفي حقوقه من نائب الشلطان ولا 
يذهب إلى القَاضِي فهو مطلق فيه شرعا . ولكن لا يُفْتِيَ به إلا إِذا عجز عَن باب 
القَاضِي . وبعض مشايخ زماننا عَلَى أنّهُ يطلق له في ذلك إِذَا ذهب إلى القَاضِي 
أولا وعجز عَن الاستيفاء من جهته . 

أما لو أراد الذهاب إلى باب الشلطان أَولُا لا يطلق له في ذلك » وبه يُقْتَى . 

8 . أقول ويتفرع عَلَى ذلك : أنه لو طلبه إلى حكام السياسة ابتداء 
فأغرمه الأعوان مقدارا زائدا عَلَى مَا يأحذه رسول القَاضِى فى العغرف ألزم الطالب 
للمطلوب بتلك . 0 

9 . ومنها : القَاضِي إِذّا عزل وادعى عليه الخضم بأنه طلق امرأته 
ثلاثا » أو اعتق عبده » أو قتل ابنه » أو أخذ منه عبدا » أو مالا » أو ضيعة » أو 
أعطاه فلانا ونحو ذلك فقال القَاضِي : ( ثبت ذلك عندي بالإقرار » أو البَئة 
فقضيت به » وقال المدعى : « لَيِسَ كذلك بل فعلتَ ذلك ظلما » أو تعدّيا » ولا 
أقررت ولا قامت بينة » » فالقول لِلْقّاضِي في ذلك كله يصدق غير مسؤول عن 
بينة ولا يستحلف ولا ضمان عليه . - كذا في « شرح الوهبانية ) . 

* أقول : ومن هذا الدمط : 

0 . إِذَا ادعى الموهوب له هلاك الهبة عند دعوى الواهب عليه 
الرجوع كان القول قوله بلا خوف ذكره في « الكاني ) . 

1 . ومنها : ما قاله العلامة ابن وَهْبَان - وعَرَاةُ إلى « النهاية ) 
و امْبّشوط ) - وهو : لو بَاعَ ممَاعَا لغيره وقَمِضٌ النّمَنَ مِن المشتري ثم أبرأ البائع 


(1) زيادة يقتضيها المعنى . 
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المشتري من الثمن بعد القبض د يصح إبراؤه » ويرجع المشتري عَلَى البائع بما كان 
دفعه إليه من الثمن . 

وكذا الحكم في الدَيْن » يعني لو أبراء الدائن يرجع عليه كما مر . 

أقول : والأصل فيه أن الديون تُقُضَّى بأمثالها لا بأَعْيَانَِا » فإذا أبرأه مما فى الذمة 
وبقى ما قبضه لا في مقابله فيستحق المطالبة به ويلزمه رده إِذَا طالبه به . وهي 

2 . ومنها : لو اختصم عربيان في وَلآيْة أخرى عند قاض » وقضى 

يصح لأنه بامرافعة صار حكما ل 
دفع والعين للولاية لا بالحضور . 

والصحيح أن الحكم في امحدود يصح , ويكتب حكمه إلى قاضي تلك الناحية 

حتى يأمر بالتسليم . 

1 كك . ونه : إن شخلق للمكى عليه فعاف ع ثم لتم للدمي اي 
كذ : لوعن للدعي طلب هينه قال : ٠‏ لا بين لي » فلما حلف أقام الي 
عد ذلك تي بيته في قل أي خيفة رس له 

* وكذا لو قال المدعي : « كل يَيئّة أنى بهم فهم شهود زور » » أو قال : ( ما 
لي عند فلان وفلان شهادة في هذا امال الذي ادعى » ثم أتى بالرجلين فشهدا له 
بذلك جازت شهادتهما في قَوْل أبي عَنِيقُة رحمه الله . 

* ولو أن المدعي قال للمدعى عليه عند طلب اليَمِين : د إذا حلفت فأنت بريء 
من المال الذي لي عليك » » وحلف ثم أقام البيئّة عَلى الحقٌّ تُقبل ينته ويُقضى له 
بالمال » - كذا قال قَاضيخان . 

1424 . ومنها : أَنْ ظاهر الوِوَايّة يه : لو أراد المدعي من الْقَاضِي أن يحلف 
٠‏ خصمه بالطلاق » والعتاق لا ب حي يجيبه إلى ذلك ؛ ؛ لأن التحليف بالطلاق » والعتاق 
حرام وبعضهم جَوَّرَ ذلك في زماننا » والصحيح ظاهر الرِوَّايّة . كذا في « شرح 
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المنظومة ») نقلا عن قاضيخان » والله أعلم . 
قلت : وفي « الخلاصة © و ١‏ البَرَّازيّة ) أن التحليف بالطلاق والعتاق ) 
والأيمان الغظة لم يجوّة أكثر مشايخنا » فإِنْ مَسّت الضَّدْوْرَة يُقْتَى أن الأيّ إلى 
القَاضِي فلو حَلّقَهُ بالطلاق فتكل وقضى بالمال لا يذ قضاؤه . 
5 . ومنها : لو حلف المدعى عليه بالطلاق ثم برهن المدعي عَلَى 
لمال إن شهدوا عَلَى الإقراض لا يُقَرِق . 
وإن شهدوا عَلَى قيام الدّئْن فإن قَانُوا : « له عليه كذا » وقضى به القَاضِي يفرق . 
بينه وبين امرأته . كذا ذكر هذا الفرع شارح المنظومة . 
اقلت : وفيه اختلاف أبي يُوسُف ومُحَمّد . قال في « العمادية ) : المديون إِذا 
حلف أن لا ديْن عليه ثم أقام المدعي بينة عَلَى الدّيْن عند ميد بن الحَسن 
الشيبانى لا يظهر كذبه فى الحلف؛ لان التي نحجّة من حيث الظاهر فلا يظهر 
كذب في يينه » وعند أبي يُوسُف يظهر كذبه في يمينه . 
والفتوى في مسألة أَنّهُ ذا ادعى المال من السبب فحلف ثم أقام الت يظهر 
كذبه » وإن ادعى البيّئّة بناء عَلَى السببٍ ثم حلف أَنَّهُ لا ديْن له ثم أقام البيئّة على 
السبب لا يظهر كذبه بالبيّئة بجواز أنه وجد القرض ثم وجد الإِبْرَاء بعده أو 
الإيفاء » والله أعلم . ظ 
0ئظ1 . ومنها في ( الفُصُول العمادية ) : لو شهد أحد الشاهدين عَلَى 
الكفالة » والآخر عَلَى الحوالة قبل عَلَى الكفالة » ويحكم بها لأنها أقل » وهذان 
اللفظان جعلا كلفظة واحدة » ألا ترى أُنّهَا الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة : 
والحوالة بشرط أن لا يبرأ ا ميل كفالة مذكور في ( شرح الطحاوي ) . 
7 . ومنها : : لو قبل التّوليَة في الدّار الموقوفة قبل الوصاية في تركة بعد 
العلم والتعيين أن هذا تركة أو وَقْف ثم ادعاه لنفسه لا يُقبل للتناقض »ء والله أعلم . 
8 . قال : ومنها : أن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضمان ع 
وكذا في منافع عَقَار اليتيم وَالمعَدٌ للاستغلال . 
فإِنْ قُلْتَ : بماذا يصير مُعَذَا للغلة ؟ 
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حتى لو أجرها سنة أو سنتين أو أكثر لا تكون مُعدّة لله عن نجم الأئمة 
البُخَارِيٌ : إِذَا آجرها ثلاث سنين متواليات تصير مُعَدَة للإجارة غ ٠‏ وال أعلم . 
29 . ومنها : لو ادعى رجل عَلَى صبي مأذون شيا فأنكره واختلفوا 
في تحليفه . ذكر في كتاب الإقرار : أن يُحلْف » وعليه الفتوى كذا في « شرح 
المنظومة » نقلا عن كُاضِيخان » والله أعلم . 
أقول : المستفاد من التقييد بالمأذون أن الصبي المحجور لا يحلّف » كما لا يخفى . 
0 . ومنها : أن المدعى عليه إِذّا كان أخرس فطلب المدعي هينه فإنه يُحَلّفه . 
إن قُلْتَ : مَا صورة تحليفة ؟ قلت : صورتان : 
يقول له القَاضِي : ٠‏ عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا وكذا ) أومأ برأسه : 
أي نعم - يصير حالفا ء» ولا يقول له القاضي « بالله إن كان كذا وكذا! : ؛ لأنه لو 
أشار برأسه : أي نعم في هذا الوجه يصير مُقِدًا ولا يكون حالفا . 
وفي ‏ المُنْيَة » رمز للمحيط » وقال : ١‏ إن علِمَ القَاضِي أن المدعى عليه أخرس يأمره 
أَنْ يُجيب بالإشارة ويعمل ياشارته , فَإِنْ أَسَارَ بالإقرار تم » إن أشار بالإنكار عرض 
عليه اليَمِين . فإن أشار بالإجابة كان مِيئا ؛ وإن أشار بالإنكار كان نكولا ويقضى عليه . 
إن عرفه القاضِي أخرس أصم يكتب له ويأمره أن يجيب بالكتابة ؛ وإن لم 
يعرفها وله إشارة معروفة يؤمر بالإشارة ويعامل كمعاملة الأخرس » وإن كان مع 
ذلك أعمى لِلَقَاضِي أن يُتَصّبٍ عنه وصيا ويأمر المدعي بالخصومة معه إِذا لم يكن 
له أب أو جد أو وصيهما , والله أعلم . 
01 ومنها : لو اما ادعى البعض دينا عَلَى التّركة بعد تمام القسمة 
صِح ؛ وله أن يَنْقَض القسمة . 
ولو ادعى عينا من أعيان 0-0 اشتراه من الميت أو وهبه الميت وسلمه إليه لا 
تُشْمَع بعد القسمة . كذا قال الزاهدي في « الَئية » . 
2 . ومنها : الوصي إذًا باع ثم ادعى أَنَّهُ باع بغبن فاحش تُشْمّع » وإقدامه 
عَلَى البيع لا يمنع دعوى الفساد » وكذا متولي الوَقْف إِذَا أجر بأقل من أجر المثّل . 
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وكذا من باع ثم ادعى فساده تُشْمع » ومناقضة هذا لا يمنع دعواه . 
قلت : ويحتاج إلى الفرق بين هذا وبين ما في الجامع الصغير » أنّهُ لو باع عبدا 
لغيره ثم زعم البائع أو المشتري أَنّهُ باع بغير أمر المالك لا تسمع » والله أعلم . 
3 . ومنها : إِذَا كانت الكفالة بمال مؤجل يؤخذ من تركته في الحال . 
كذا في « امجمع ؛ و « شرح الهدايّة ؛ لفخر الحققين العلامة ابن الهُمَام رحمه الله . 
4 . ومنها : أن إبراء الأصيل | إنما يوجب براءة الكفيل إِذَا كَانتْ 


بالأداء أو الإثراء 4 فإن كَائَتٌ بالحلف فلا لأنه يقيد براءة الخالف فحسب . كذا في 
القَئية ) » وهي مسألة نفيسة . 


5 . ومنها مسألة مَاإِذًا كفل إنسان بالقرض | إلى أجل كل تأجل الأصيل ملام : 

قال : القَدُوْرِيّ في شرح امختصر الكرخي : ألا َرَى أَنَّ رجلا لوأقرض رجلا مالاء 
وكفل به عنه رجل إلى وَقْت كان عَلَى الكفيل إلى وَقْته وكان عَلَى المقترض حالا ٠.‏ 

وذكر في « حيط » قال : الكفالة بالقرض إلى أجل جائزة » وَهُوَ حال عَلَى 
الأصيل ؛ لأن ما و وَحَبٌ عَلَى المقترض لأنه وجب بالاستقراض » والقرض لا يقبل 
لأجل » وما وجب على الكفيل لد بقرض لأنه وجب بسبب الكفالة وهي 
ليست باستقراض حقيقة » لكن الكفر يصير بمنزلة المقُرض بالأداء فإنه يملك الدَيْن 
بكقابلة مَا أدى فيصير معاوضة ومبادلة حقيقة . 

وذكر في 0 خزانة الأكمل » القرض إلى أجل يصح ويكون مؤجلا عَلَى الكفيل 
وحده » الا على المقترض » ولا يُلتفت إلى ما قاله الحصّيري »2 في التحرير أنه إِذا 
كفل بالقرض إلى أجل يتأجل عَلَى الأصيل . وهذه الحيلة في تأجيل القرض فإنَّ 
كل الكتّب ترد ذلك » ولم يقل هذه العبارة أحدّ غيره . 

6 . وإذا أراد الأمير أن يقضي با قاله الحصيري وحده » أو بما قاله 
القُدُوْرِيٌ وكل الأصحاب أنه لا يجوز أن يفتى بما قاله الحصيري » ولا يجوز أن 
يعمل به . كذا قاله القَاضِي نجم الدّيْن الطأوْسُوسِي في « أنفع الوسائل ) . 

7 . قلت : وفي 0 شرح الكثز ) للعلامة الرّيَِِيَ من ( كتاب الكفالة ) : 
«وترائة الكفهل لا تُوجب براءة الأصيل ولا التأخير عنه يوجب التأخير كن الأصيل ؛ 
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لأن الكفيل لَئِسَ عليه دَيْن عَلَى مَا تبين » وإسقاط المطالبة أو تأخيرها عنه لا يوجب 
سقوط الذَّيْن ولا تأخره » ألا ترى أن للدَّيْن وجودا بدونه ابتداء فكذا بقاء . 

بخلاف ما إِذّا تكفل بالمال الحآل مؤجلا إلى شهر مثلا » حيث يتأجل عَلَى 
الأصيل أيضا ؛ لأن المطالبة عَلَى الكفيل حال وجود الكفالة فانصرف الأجل إلى 
الدَيّْن ( الْتَهَى كلامه ) . 

118 . أقول : الظاهر في المقام أن لا تعارض بون ما تقل عن القُدُورِي 
وبقية المعتبرات » وبين مما في « شرح الكثز » لأن ما في القُدُورِيٌ مقيّد بالقرض وَهْوَ 
لا يبل وصف التأجيل كما تقرر » وما في « شرح الكثر » مطلق فيحمل عَلَى دين 
غير القرض وَهُوَ قابل لوصف التأجيل فساغ القول بتأجيله عَلَى الأصيل أيضاء 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

9 . وكان هذا آخر ما أردنا جمْعّه من المسائل النفيسة والذّرر 
الأنيسة » جعله خالصا لوجهه الكريم بفضله وأحلنا بجوده بحبوحة جنانه . 

1010 . هذا مع معرفتي بأني قصير الباع في هذا » مدعو إليه في حسن 
الظن » وإن من أُلّف قَقَدْ استهدف » ومن جمع ين كلمتين فَقَدُ نادى مجاعه في 
سوق الاعتراض »؛ ونفسه ما أنصف ٠‏ 

10241 . فرحم الله امرءا نظر إلى تأليفي هذا نظر الأخ الشفيق وبادر [ إلى 
إصلاح ما طغى به القلم ليحوز كمال التوفيق » وأعوذ بالله من شر سود يَوْسّمْنِي 
بتبل الشئار » ويكشف القناع عَن سقطاتي لعدم عرفانه . 

2 . ولقد أجاد القائل حيث قال : 

نين البْفْض مُبرِرُ كل عيب 2 وَعَينُ الح لا جَِدُ الغيريا 

3 . وكان الفراغ من تحرير هذه الرسائل الشريفة للعلامة ابن نيم 
المصري الححتَفِيَ في يوم السبت في 8 من شهر رمضان الشريف لسنة ثلاث ومائة 
وألف في بلدة اسكندار (الإسكندرية) © . 

والحمد لله رب العالمين أولا وآخرًا . 
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5 - [ في حجة وقف وفعت ت للمؤلف ] 3) 

4 . الحمد لله » وسلام على عباده الذي اصطفى » ( وبعد ) : 

5 . فُمَدْ رُفع إِليّ سؤال : ما يقول مولانا تحن هذه الحجة التي 
صورتها : 

ادعى شموال بن شموال بن إسحاق - العامل بالثغر يوممذ - على راحم بن 
بعور بن سعيد اليهودي الريّان الوكيلٍ الشرعي على الْحَلِم سلمون بن موسى بن 
إسحاق المعروف بالاشقر الثابت وكالته عنه فيما يأنى ذكره فيه » وفى القبض 
والإقباض » وسائر التصرفات المالية لَدَى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي على 
الوجه الشرعي - أنه يستحق على موكله المذكور من بقية معاملات وبدل قرض 
شرعي » ومعشرات » وذخيرة وغير ذلك من الذهب السلطاني الجديد » معاملة 
تاريخه أربعة عشر ألف دينارا باقية ة له عليه إلى تاريخه . ْ 

6 . وأنه حاسبه على ذلك في الليلة التي سافر صبحها يوم الأربعاء, 
وأن ذلك بعد البراءات المكتتبة بذلك بينه وبين سلمون اليهودي بعد كل حساب » 
وأن راحمًا المذكور واضع يده على ما ذكره موكله » ويثبت ما يدعيه » فاحضر 
كل بن اليم إبراهيم بن شموال المعروف بباليس » وا معلم إسحاق بن يعقوب بن 
إسحاق اللاري الصفدي اليهوديين الربانيين » وسالهما الشهادة بما يعلمانه من 
ذلك»ء فأديا شهادتهما لدى الحاكم الشرعي فأذن له أن يدفع ذلك مما هُوَ تحت يده 

نما ذكر . 

7 . ثم سألهما الانتظار إلى مجيء المركب من الْنْدقِية وعذر في 
الشهادة 2 وزكى الشاهدين التركية الشرعية » وثبت لدى الحاكم المشَار إليه 
بشهادة الشاهدين ثبونًا شرعيًا » وحكم بموجب ما قامت به عنده البَينّة في ذلك 
بحضور الوكيل المذكور حكما صحيحا شرعيا مسكولا فيه مستوفيا لشرائطه 
الشرعية » وشهد على نفسه بذلك . 


(1) انفردت مط بهذه الرسالة » وهي فيها : ( الرسالة الثالثة والثلاثون ) . 
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هل هذه الحيجّة صحيحة أم لا ؟ 
أجاب رضي الله تَعَالَى عنه 

8 . قد سبق لمفت أفتى بأنه لا يُعَمل بها لاشتمالها على وجوه من 
الخلل بحيث لو انفرد واحد منها مَنَع من قبولها » فيجب ردّها واستعناف الحكم 
بينهما . 

9 . ثم سُئلت عَن بيان وجوه خللها » فأقول مستعينا بالله عز وجل 
ومستوفيا له : 

0 . قال في « الخلاصة » : الأصل في المحاضر والسجلات أن يبالغ 
في الذكر ؛ والبيان » والتصريح ولا يكتفي بالإجمال إلى آخخر ما فيها ؛ وحكى في 
« الخلاصة ) و «( الطهيريّة ) والصيرفية واقعة الإِمَام الحلوَان مع قاضي عنبسة 
وَمْلَخّصْهَا كما في ١‏ الملتقط » قال : يحكى أَنّهُ لا استفتى قاضي عَنْمَسةٍ بُخاري 
عن صحة محاضرة التي كان يكتبها الإمام الحلوانزق فكان يكتب في جميعها : لا 
واللّه أعلم . فجاءه القاضي يوما » وقال ما بال الشيخ يكتب في جميع محاضرة : 
ولا)ء فقال : لأنها كلها فاسدة , فأورد عليه أجوبة في سجلات كتبت بتلك 
النسخة بعينها : ( نعم ) . فقال أنتم لا تفسرون كان يككعب الإمام الحلواني » 
رضي الله عنه » في محاضرهم فأورد عليه أجوبة في سجلات كيت بتلك النّسخة 
بعينها نعم فقال : رضي الله عنه لا تُفَسُرون » وكان قبلكم القاضِي عَلَِ التعديني 
وقبله شيخنا الموصلي النسفي رضي الله عنهما » وكان لا يَحَْى عَلَيْهِمَا فأما أنت 
وأمثالك فلا نقف بالموقوف على حقيقة ذلك » فلابكٌ من التفسير . ( انْتَهَى ) . 

* فإذا علم ذلك ع 

1951 . فالأول : أَنُّ قال : « الثابت وَكَاليُه » ولم يذكر أَنَّهُ يوم الثبوت 
كان قاضيا » ولابّد منه كما في نصوص ١‏ النهاية » . 

2 . الثاني : أَنهُ لم يذكر أن الثبوت ببينة ثبو ت هذه الوكالة يإقرار» - 
ولابّد منه كما في (الخلاصة ) و ١‏ العمادية ) . 

3 . الثالث : أَنَّهُ لا بد من بيان أو عنه وَهُوَ في اضر أو القّرية يوم 
قضائه كما في ١‏ العمادية ) و « ججامع الفُصُولَينٌ » . 


لات ا سسسس]ة5 

٠ 1014‏ الرابع : أنه لائد أن يَذّكر في أي مِضر كان ثبوتها في مجلس 
قضائه بجواز أ عن قاضيا فكتب هذه الله ثم ل قم تولى ثانا . ولو كان 
كذلك ليس له أن يعمل بعمله في القضاء الأول وكذا فيهما أيضا . وقوله لدى 
سيدنا الحاكم الشرعي لا يلزم منه بمجلس قضائه . | 

1955 0 : أَلهُ لابد أن يقول ١‏ بين يدي » كما في « جاع 
الفُصُولَّنْ » . ( التهَى 

6 . 00 :أنه لم بين أن الثبوت بمشافهته أو ببينة » فإن كان 
مشافهة يجب أن يقول : « وعلم القَاضِيِ والموكل » اسمهما ونسبهما كما في 
« العتابية » » وكان عليه أن يقول : « الثبوت الشرعي ) كما في « الخلاصة ) 
وغيرها . 

ولو قال الْقَاضِي : وثبت عندي با تنيت به الحوادث الحكمية ) » لا يصع ع 

ولابّد من البيان » وإلا لا يُفتِي بصحة السشجل . ( الْتَهَى ) . 1 

7 . السابع : أنه قال : « في ذلك » ولم يتقدم لها مرجع . 

8 . الثامن : أَنهُ قال : ( وفي القبض والإقباض » ولم يبين أنهما من 

معين أو على العموم . 

1059 . التاسع : أَنّهُ قال : ( وفي سائر التصرفات المالية » » ولم بين أن 
خاصة بالمعاوضة أو أعم بما يشمل التبرعات . 

0 . العاشر أنه قال : 9 من بقية معاملات © ولم يبينها . 

1 . الحادي عشر : أنه قال : « وبدل قرض »© ولم يبينه . 

2 . الثاني عشر : أَنهُ لاد في دعوى القرض من بيان أن الدراهم 
كانت رائجة فيجب رد عدلها » ولابد من بيان رواجها وَقْت الدعوى كما في 
الخلاصة . ظ 

3 . الثالث عشر : أن لم يبين « الذخيرة » . 

4 . الرابع عشر : أَنهُ لا يصح دعوى ١‏ المعشرات » ولئن صحت 
فلابد من بيان قدرها . 
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5 . الخامس عشر : أَنّهُ قال : ( قدر ذلك » ولم يبينه وَهْوَ شامل 

لضمان الاستهلاك وأورش الجنايات ويدل المغصوب . 
وفي ‏ الخلاصة » : ذا ادعى مالين وتان صفة أحدهما ولم يُِينُ صفة الآخر لم 

تصح الدعوى ما لم كك ين الكل . 

6 . السادس عشر : أَنّهُ بنى الإقرار على قوله يحاسب بذلك 
ودعوى الرجوع في الإقرار دعوى صحيحة كما في الخلاصة و البَرّارِيّة ) . 

7 . السابع عشر آَُ قال : من الإيرَاء ولم يبين أنه عام أو خاص . 

8 . الثامن عشر 1 قال : « ويطالبه ) والصواب ويطالب وكليه 
لأن مأذون له بدفع الدين من مال موكله ولا يجبر لو امتنع على الراجح من 
القولين . 

9 . التاسع عشر : لا يصح إقامة |١‏ 
وهناك عشرون وجها أخرى تُدَّرك بالتأمل . 

وهذا وفع في سنة سبعين في ابتداء تولية مولانا عبد الرحمن أفندي 
رحمه الله تعالى . 


: إق ل ال يما 
بين على الديّن مع إقرار الو لو صيل ٠.‏ 


6 - رسالة في مسألة القلب ) 

0 . الحمد لله وكفى » وسلامٌ على عباده الذين اصطفى » ( وبعد ) 

فهذه رسالة في مسئلة القلب 

1 . الأصل فى هذه المسألة : أن المكيل والموزون إِذَّا دهن بجِنْسِهٍ 
فعلى اعتبار الهلاك العبرة للوزن دون الجودة عنده.» فحالة الهلاك عنده كحالة 
الاستيفاء لا حالة التضمين » وهما يعتبران بذلك إِذَّا لم يكن ضرر بالراهن أو 
ا مرتهن . ٠‏ 

2 . أما إِذّا كان فيه ضرر بأن كان في الرهن أو الدّيْن جودة 
مضمونة لا تعتبر فى الاستيفاء فإنه يصار إلى التضمين » بخلاف لجنس ويكون 
الضَّمَان رَهْنَا قائما مقام الأول . 

3 . وأما في حالة الانكسار فعند أبي حَتِيقَة وأبي يُوسُف : حالة 
الانكسار حالة التضمين بالقيمة من خلاف جنسه لا حالة التضمين بالدين » حتى 
لا يكون للراهن أن يتركه بدينه . 

4 . ومحمد : يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك » فإن كان 
مضمونا بالقيمة في حالة الهلاك فحالة الانكسار كذلك », وإن كان مضمونا 
بالدَّيْن أن > يكَكَيرَ الدَاهِنٌ إِنْ شَاءَ تركه على المرتهن بدينه » وإن شاء افتكه بجميع 
الدّيْن . 

1975 . ثم عند أبي حَتيقّة : الوزن در الذيْن مضمون ثم تتبعه جودة 
ذلك الوزن المضمون في حق الضمان تبعا لأصله . 

6 . وعند أبي يُوسُف : تشيع الأمانة والصّمان فيهما » ومعناه أن 
المضمون من الوزن مقدار ما ييلغ قدر الذّين بقيمته والباقي أمانة من الوزن والجودة . 

7 . وعند مُحَيّد : يُصَّرَف التْقُصَان أؤلا | إلى الجؤدة التي هي أمانة 


(1) انفردت النسخة م بهذه الرسالة » وقد وردت فيها بعد ( رسالة في النذر بالتصدق ) . 
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حتى لو لم يفت شيء من الجودة التي هي مضمونة » يجبر الراهن على الفكاك 
بجميع الذيْن وأما إِذَا دخل التقَصَانْ في شيع من الجودة التي كي مضمونة بجبر 
الراهن إن شاء افتكه بجميع الدّيّن وإن شاء تركه بدينه لأن الأمانة فيه تبع , 
واجبودة فيه تبع » فيصرف التبع إلى التبع » فإذا عرفت هذا جنا إلى تخريج 
لفروع * فنقول : هذه المسألة على ثلانة أقسام . 
* قسم : فيما إِذا كان الرهن مثل وزن الدين . 
* وقسم فيما إِذَّا كان أقل منه . 
* وقسم فيما إِذّا كان أكثر منه . 
8 . القسم الأول : على قسمين 
* حالة هلاك الرهن 
* وحالة انكساره ع 
1019 . وكل قسم على ثلاثة أقسام ما أن تكو لقم ل الوزن 
أو أقل » أو أكثر » فصارت أقسام عدة » الأول : ستة 
0 . والقسم الثاني : على قسمين : حالة الهلاك » وحالة الانكسار . 
1 . وكل على خمسة أقسام : إما أن تكون قيمته مثل وزنه أو أقل 
أو أكثر : وأقل من الدَّيْن » أو مثل الدَّيْن » أو أكثر من الدَيْن . 
2 . فصار أقسام الثاني عشرة والثالث كذلك فصارت الأقسام كلها 
* الأول : رهن قلب فضة وزنه وقيمته والدَّيْن سواء فهلك سقنط حق المرتهن 
اتفاقا . 
* الثاني : لو انكسر في هذه الصورة فعلى قولهما يضمن المرُتهن قيمته من 
نس أو من خلافه ويكوة ما شمن رما عنده إى أذ يحل أجل امن لم 


وعند محمد : يتخير الكاهن 97 شاء سَلّم الكسور إلى المرتهن بدينه وإن شاء 
افتكه بقضاء جميع الدَّيّْن . ظ 
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* الثالث : رهن قلب فضة وزنه والدّيْن سواء وقيمته أقل فهلك عند أبي حَدِيفة 
يصير المرتهن مستوفيا دينه وعلى قولهما : يضمن المرتهن قيمته من خلاف جنسه 
ولا يسقط شيء من دينه ويكون رهنا . 

* الرايع : لو انكسر في هذه الصورة ضمن المرتهن قيمته من حلاف جنسه إن 
شاء الراهن ملك المرتهن المضمون » ويكون الضمان رهنا مقام الأول وليس له أن 
يجعله مقابلا بالدّيْن وهذا كله بالاتفاق . 

* الخامس : رهن قلب فضة وزنه والذَّيْن سواء وقيمته أكثر فهلك سقظ الدين 
بالاتفاق . 

* السادس : لو انكسر في هذه الصورة فعند أبي حَتِيقّة : إن شاء افتكه بجميع 
الدَيْن وإن شاء ضمنه من خلاف جنسه بالغة قيمته ما بلغت وجعل المضمون 0 
رهنا وملك المرتهن المنكسر . 

وعند أبي يُوسُف : يضمن المرتهن بقدر المضمون منه » والباقي أمانة حتى إِذَا 
كانت قيمته اث: ني عشر مثلا ضمن خمسة أسداسه وهي عشرة من خلاف جنسه » 
وعيز سدس المكسور وَهُوَ درهم وثلئا درهم فيضم إلى مَا ضمن ويكون مرهونا 
عنده إن شاء الراهن ضمنه » وإن شاء افتكه بجميع الدَّيْن وليس له أن يجعله 
بالدّيْن . 

وعند محمد : إن انتقص بالانكسار والقدر الزايد على وزنه أو أقل يجير الداهن 
على الافتكاك . ويقضي جميع الدَّيْن كما إِذا كانت قيمته اثني عشر » ونقص 
بالانكسار من قيمته درهم أو درهمان . 

وإن انتقص أكثر من ذلك يخير الراهن إن شاء جعله للمرتهن بدينه » وإن شاء 
استرده بتعضاء جميع الدين » كذا في المبسوط و تبين الحقائق للزيلعي في هذه المسألة . 

* وعند محمد : إن شاء جعله بالدين كما في حالة الهلاك » وإن شاء افتكه 
بجميع الدين » وليس يجري على إطلاقه عند محمد كما رأيت . 

* السابع : رهن قلب فضة وزنه أقل من الدين » وقيمته مثل وزنه » فهلك صار 


(1) في حاشية م : ( أو جعل المضمون رهنا ) . 


56 رسائل ابن نجيم 


مستوفيا لدينه بقدر وزنه بالاتفاق . 

* الثامن : لو انكسر في هذه الصورة فعندهما : إن شاء الراهن افتكه بجميع 
الدين ) وإن شاء تركه على المرتهن من دينه : 

* التاسع : رهن قلب فضة وزنه أقل من الدين وقيمته أقل من وزنه فهلك سقط 
من الدين بقدر وزنه عند أبي حَنِيمّة . 

* وعندهما : يضمن قيمته من خلاف جنسه » ويكون رهنا عنده » ولا يجعل 
بالدين . 

* العاشر : لو انكسر في هذه الصورة إن شاء الراهن افتكه بجميع الدين » وإن 
شاء ضمنه قيمته من خلاف جنسه بالاتفاق 2 وتكون رهنا عنده ويملك المرتهن 
المتكسر وليس له أن يجعله بالدين . 

* الحادي عشر : رهن قلب فضة وزنه أقل من الدين » وقيمته أكثر من وزنه 
وأقل من الدين » كما إِذَا كان وزنه ثمانية والدين عشرة والقيمة تسعة فهلك : 

فعند أبى حَنِيمُة : سقط من الدين بقدر وزنه . 

وعندهما : يضمن قيمته من خلاف جنسه ويكون الضمان رهنا . 

* الثاني عشر : لو انكسر في هذه الضورة يخير الراهن إن شاء افتكه بجميع 
الدين » وإن شاء ضمنه قيمته من خلاف جنسه بالاتفاق . 

* الثالث عشر : رهن قلب فضة وزنه أقل من الدين وقيمته أكثر من وزنه ومثل 

* الرابع عشر : لو انكسر في هذه الصورة فحكمه هُوَّ وما قبله كما قبلهما وَهُوَ 
الثاني عشر والحادي عشر . ْ 

* الخامس عشر : رهن قلب فضة وزنه أقل من الدين وقيمته أكثر من وزنه ومن 
الدين فهلك فعند أبى عَنِيمَّة يسقط من دينه قدر وزنه » وعندهما : يضمن قيمة 
خمسة أسداس القلب كما إِذَّا كان وزنه ثمانية والدين عشرة وقيمته اثنى عشر 
فيضمن المرتهن على قولهما عشرة ويكون الضمان رهنا مكان الآول . 

* السادس عشر : لو انكسر في هذه الصورة فعند أبي عَتنِيقٌَة : إن شاء الراهن 
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افتكه بجميع الدين وإن شاء ضّمّنه قيمته بالغة ما بلغت » وعند أبى يُوسّف : إن 
إن نقص بالانكسار قدر الزيادة على الدين فلا ضمان على المرتهن » وإن كان 
النتقصان أكثر من الزائد على الدين ‏ ير الراهن بين افتكاكه بجميع اللدين و. وبين 
جنسة » وكين زهت عله مع لس 1 

فإنه يصير مستوفيا دينه كله والباقى يهلك أمانة اتفاقا . 

* الثامن عشر : لو انكسر فى هذه الصورة فعندهما يخير الراهن إن شاء افتكه 
بجميع الدين وإن شاء ضمنه قدر جميع الدين » ويميز الباقي » ويكون مع الضمان 
رهنا » كما إِذَا كان الدين عشرة ووزن القلب وقيمته خمسة عشر فإنه يضمن اميه 
وهو عشرة ولكها الرتهن وميز اثلث الباقي ١‏ وعنلد محمد إن شاء ادكه بجميع 

* التاسع عشر : رهن قلب فضة وزنه أكثر من الدين وقيمته أكثر من وزه "كما 
ا كان وزنه حمسة عشر وقيمته عشرين والدين عشرة فهلك فإنه يسقطا جميع 

ينه بثلاثى القلب اتفاقا . 
دين وإن شام ضصمنه قبجه تلن القلب من حاف 2 
الراهن ويميز الفلث الباقي ويكون مع الضمان رهنا . وعند أبي يُوسُف : إن شاء 
افتكه بجميع الدين وإن شاء ضمنه قيمة نصف القلب وَهُوَ قدر الدين ويميز الباقي 
ويكون مع الضمان رهنا . وعند محمد إن نقص بالانكسار قدر الزائد على الوزن 
أو أل تخي لرهن على النكاك . وإن زاد النتقصان على ذلك خير الراهن إن شاء 
ترك تله بالدين وأخحذ الباقى وإن شاء افتكه بالدين وليس له أن يضمنه . 

* الحادي والعشرون : رهن قلب فضة وزنه أكثر من الدين وقيمته أقل من وزنه 
اسداس القلب 2 ويصير رهنا كالاول . 
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* الثاني والعشرون : لو انكسر في هذه الصورة فعند أبي حَنِيقُة الراهن بالخيار 
إن شاء افتكه بجميع الدين » وإن شاء ضمنه قيمة ثلثي القلب من خلاف جنسه . 

وعندهما : إن شاء افتكه بجميع الدَّيْن وإن شاء ضمنه قيمة خمسة أسداس 
القلب . 
فهلك سقط كل الدين عند أبي حنيفة وعندهما يضمن قيمته من حلاف جنسه . 

* الرابع والعشرون : لو انكسر في هذه الصورة فعند أبي حَنِيقَة إن شاء افتكه 
بجميع الدين وإن شاء ضمنه قيمة ثلثي القلب . وعندهما إن شاء افتكه بجميع 
الضمان رهنا مقام الأول . ظ 
الدين فهلك . ْ 
وَهْوَّ الثالثت والعشرون والرابع والعشرون . 

3 . هذا آخر مَا حررناه من هذه المسألة بتوفيق الله تَعَالى . 

من « المبسوط ») للشيخ الإمّام شمس الأئمة السْرَحْسِنَ » ومن شرح منظومة 
الحقائق . ظ 

ومن « شرح الكثر » للزيلعي في آخر شهر جمادى الآخر سنة أربع وأربعين 
وتسعماثة 4 والله أعلم . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 


َعم 
جى ضري جلي 
كك 
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أَْردُوا بالظهر فَإنَ سِدَّةّ الحك مِنْ قبح جهنم 207 
أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون 45 
إِذَا مَاتٌ وَلَدُ العَبِدٍ قال اللهُ تَعَالَى لِلْمَلدَبْكةٍ 404 
اذْكرُوا القَاجر يا فيه 543 
أما الذنب الذي لا يترك فمظالم فيما بينهم 150 
أما المنُجّات : فَحَشْيّة الله في الي والعلانية 7 1148 
أمسكتٌ الحمى للمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام 45 
أمنع أهل الذمة من إحداث شَيْء من الكنائس في البلاد المفعوحة | 527 
أتبي جترئل عنْدَ البينت مَرْثَينٌ فصلى الظهر في الأولى 209 
إن ول وَقْت العضَاءِ حين يغيثُ الأثّى 233 
إن الله عز وجل يقول للمؤمنين هَل أحببتم لقائي فيقولون نعم | 494 
إن شقتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة 1454 
إن شِدَّةَ اله من فيح جَهَنّم 27 
أن الطاعون كان عذابا يبعثه الله تَعَالَى عَلَى من يشاء فجعله 
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وَقّت العصر ظ 207 
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التائب عند الله تَعَالَى بمنزلة الشهيد 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له » وإذا أحب الله عبدًا 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له » والمستغفر من الذنب 
ثلاث مَنْ كن فيه حَاسَبَهُ الله تَعَاَى حِسَابًا يسيرا وأدخله اللجنة 
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شرب الخمر رأس الكبائر » وهي 5 ابايث ومفتاح كل شر 137 
الشَّمّىَ الحئرة 2530 
سَهَادَة ا مسلمين بعضهم عَلَى بعض جائرة - 11 
صَلْ الظهر إِذّا كان ظلك مثلك ٠»‏ وصَلٌ العضر إِذَا كان ظِلّكُ ليك 207 
الطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم 465 
الطَاعُونٌ شَّهَادَةٌ لِكل مُسَلِم 114 
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عَلَى أبواب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال 
عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما 
عن عمر رضي الله عنه أَنّهُ هدم بيت الخمار 


كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء وجعله رحمة للمؤمنين 
ا 7 و 7 3 ٍ< - 
كل ما لم يُذكر اسمُ الله عليه من طعام وسُرَاب فهو حرام 


كنا مع التي صَلَى الله عله وَسَلّم في سر وذ 

قَقَال لَهُ َثْر : ْ 207 

لا تجوز شهادة العلماء بعضهم عَلَى بعض لأنهم حَسَدَة 111 

لا ححومّة له بعد اشتغالها باحر م والتحقت بالإماء 553 

لا كنئيسة في الإسلام 6 © 537 
لا يبوان أحدكم في الماء الدائم ظ 2 51 
لا يَدْحُلُهَا الدّجْالُ وَلَا الطاهُونٌ 47 


لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم 501 
لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما 501 


لعنة الله عَلَى الراشى والمرتشى 501 
ل ا الع ل م اك و > 2 

لغ تَظهَر الفاجسة في قَؤْم قط حَنّى يُعْلِنُوا بها إلا فشا فِيهمٌ الطائوث | 475 
اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها 1494 
اللهم من أمن بك وشهد أنى رسولك فحبب إليه لقاءك 44 


7 7 7 عاق #ى مو مه و 
مَا فَشَا الزّنَا في قَوْم قط إلا كثر فِيهجٌ المؤتٌ 45 
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مَا من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون 
مَا من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء 

ملع وَل أل الكتائن كَعتلٍ َمل اشتأجر أجراء 

المريئة رَمَكةُ مَحْفْكَانٍ بالْكائكَةِ على كُلُ تَقْب ب مِنْهَا مَلَكْ 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه 
مَنْ إِذَا أعطي شّكر » وإذا قَدِرَ غَثَر 

مَْ أقام عليها كان مُرَابطًا 

من اقْعَطْعَ حَقٌّ امْرِيْ مُشلِم ييَمِينه فَفَدْ أَوْجَبٍ اللَّهُ تعالى لَه اليا 
وَعَوَم عليه اله .0 


م5 | 


مَنْ أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا هذا 
من حفر بعرًا فله حولها أربعون ذراعًا 

| من حَمَرَ قبرَا تتى الله لَه ينا في الجنّة ١‏ وَمَْ غسل مَينا 
من سَأَلَ القَضَاءَ ؤكل إلى نفسه 

من فر منه كالفار من الزحف 

من كفل يتيمًا أو أرملة أظله الله في ظله وأدخله الجنة 

| من لم يسأله تنزل عليه مَلَْكْ يسدده 

َإِنْ كَانَ قَضِيبَا من أرَاك 

وَْرُ ايك + بن الي » وفي كل شهادة 

تخ أغدَائكم مِنْ الجن عُدّة كمُدة الزيل 

أي السهَدَاءٌ وَالْتَوَفُوْنَ بالطاعُون يسول أَصْيِحَاتُ الطاعُونٍ 
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لو كانَ هذا العلم يدرك بلمنى أجاهل |1 - 879 
لا تحسب المجد تمرا أنت آكله |الصبرا ]1 : 579 
فعَينٌ البْمْض تُرِرُ كل غيب |الغيوا |1 27 : 2 
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الطبراني 5 20485 ٠‏ 5 )© 2475 
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عبد الله بن البَارَك 


سري الدين 


عبد الرحمن ؛ أفندي 


عبد الرحمن » الكِرْمَانيَ ) 


أبو الفضل 


عبد الرزاق بن همام 


ابن عبد الشّلام 

أبن عبد العال » أمين الدين 
عبد الغني » العبادي ) اَي 
عبد الواحد ٠‏ الشيباني 
عصام 

أبو عِضْمَة 


عطاء 


عبد الرحمن ابن المرحومي 
عَلِيّ الرومي » قاضي مصر 
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414 


2» 01 7 
2021 06 
21680 1 
21704 1 
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0 )») 474 . 

200 

1056 

330 

160 عُمر بن النطاب 
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14 
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928 :» 4 

06 

38 


علاع الذيْن 2 ا مروزي 5 
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7 » 1349 2ع 
100 

0065 

623 20 4 


6» 662 » 2 
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2147 02 
2220106 
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222 )© 252 »ع 
3 » 300 »© 


» 313 » 210 


2 493 ) 8 
2 522 © 0 
6» 527 ) 4 
) 588 ) 6 


555 
08 أبو الفضل , الكرماني | 1775 
عمر » قار الهِدَاية 1 683» || ابن فضيل 2024 
ظ 4 762 || قاسم » ابن بُهَان الشريعة , 
عَمر بن عبد العزيز 5 » 230 || الحبوبي » الشيخ » العلامة | 195 ) 199 , 
أبو عَمرو , السَهْرَوَددِيٌ |362 2 8 ) 2277 
عَمْرو بن الغقاص 2 ) 255 )ع 0 » 358 »ع 
415 |33 » 365 | 
العمري 364 4 437 ع 
عِيِسَى بن أبان 446 5 » 662 ع 
لعي 2 551 » 1087 ) 2 » 897 2 
3 21561 1 1284 
4 1565 || أبو القاسم » الصفار : 
ابن الغرس 4 » 344 ١»‏ || البلخي 1655 
ظ 7 1265 || قَاضِي تان 86 » 33 ع 
9258.؛) 7 ع 49 ع 
17/1 1798)» 2 »© 66 »© 
9 » 1841 8 » 108 ع 
الغْرَاَِ » حجة الإسلام |1132 211 
الغوري 759 5 » 199 2 
الفاضل » الزاهدي ح الراهدي 7 ) 307 »ع 
فَخُر الإسلام > البردوي 1 » 384 ع 
فَضَالَة بن عُبيد 44 9 » 421 ع 
أبو الفضل 144 8 ) 502 ع 
الفضل » الإمَام 1/75 3 © 659 )2 
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قانصوه 


قانصوه م6 الأمير 


قَانْضُوه ‏ العوْريٌ 


قْتَادَة 


الفذؤريٌ 


القرطبي 


رسائل ابن جيم 


1 » 7/64 » || قوصون 5 »غح 61 


الكرخي » أبو الحسن 


6 ) 2957 16 » 23 »ع 


2 1498 ) 06 2965 8 


ووو دوى أأ الكردري 97 
1 وووب |) الكِرْمَاني 0 . 1257 
10 1409 || أبو ليلى 7/5 
هوك بدك || ابن أبي ليلى 709 


1 5 20و رك 
دون وجوى || أبو الليث . السْمَرْقئْدِي 


2624 ) 0 


: 1632 3 


) 823 ) 7 251 6 
1131 4 1923 6 
1794 ». 9 . 9 
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العزيز بن عمر بن مازه 
البخاري ٠‏ الْوَغِيَِانيَ » 


ابو نصر 


برهان الدين أبو نصر ء الإمَام » البغدادي 
المدَائيَ نصير بن يحبى 

لزني نظام الدين » شيخ الإسلام 
مسلم بن الممجاج نور الدين » المقدسي 
المسيح الدجال 


الثُووي 
المسيح عيسى ابن مريم 
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مُعَاذْ بن جبل 
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الأماكن والبلدان والبقاع 
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الأقوام والجماعات والقبائل والعشائر والبطون والأمم والفرق والنحل 
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ج يجي شري 
٠:‏ وك تومي 
8 - فهرس إقورات © رعو حوفت 8 


الفوائد والقواعد الواردة في الكتاب 


أبو حَبيِمَة إِذّا خالفه يسكتون عنها اعتمادًا 

صاحباه يُعْمَلٌ بقوله لا عَلى صحة فهم الطالب 
بقولهما إلا في بعض أوقاف المسجد إذَا 
مسائل يسيرة كالمرارَعَة تعطلت وَتَعَذَّرَ 
والمعامّلة لضرورة تعامل 


اضرو استغلالها مَل للمتولي 
الئاس ؛ أو لاحتلاف أن يبيعها ويشتري 


عَضْرٍ ورَّمَانٍ 159 مكانها أخرى 
إثبات اللغة بالقياس 231 باع الهوى حرام © 
أحكام الحسبة 92 * 173 || والرجوح في مقابلة 
5 + 265 الراجح بمنزلة العدم 2 

أحكام الرشوة 7 والترجيح بغير مرجح 
إِذَا وصف الطلاق با ]| في المتقابلات ممنوع 32603 
يُنبِع عن الزيادة كان الأصل في الحقوق 
بائنا 3225 الشقوط بالإسقاط إلا حق |[ 643 
إسقاط اليَمِينٌ لا يصح الإمَام نُصّبَ ناظرًا 

أ ولا يسقط 37 اصالح المسلمين 22 
إطلاقات الفقهاء في الباب باب العبادة 
الغالب مقيدة بقيود والأخذ بالاحتياط فيها 
يعرفها صاحب الفهم ظ أولى 214 
المستعقيم الممارس البلدة إذا فحت عَيْرَةِ 


للأصول والفروع وإنما تصير ملكا للغامين 108 


فهرس الفوائد والقواعد الواردة فى الكتاب 


البيع المطلق عَن شرط 


رده وإن لحقه فى ذلك غبن 


التارك لَذْمَبه عمدًا لا 
يفعله إلا لهوى باطل لا 
التعزير بالتشهير 

الجمع بين وظائف في 
أوقاف جائز شرعًا 
إجماعًا حيث :لا معارض 
الحاكم إِذَا سمع الغناء 


في ببت إنسان هجم عليه 


الحد الفاصل بين القليل 
والكثير في المياه ( في 
أحكام النجاسة ) 

الح في الوقف يخالف 
الصّنْعة 

الديون تُقَضَى بأمثالها ' 
لا بأَغَْانِها 

السياسة ما يفعله 
الا كم لمصلحة العَامّة 


من عير ورود من الشرع 


الفرق بين حححّة البئئة 
وححيجة الإقرار 
القاضى الذي ولاه 


5058 


113 


1921 


205 


5/1 


السلطان ليحكم 
بالصحيح في مذهبه 
فهو معزول بالنسسبة إلى 
القول الضعيف فلا 
ينفذ قضاوٌه به 
القَاضِى المقلد فلَهِسَ له 
الحكم إلا بالصحيح 


لمفتى به في مَذّكَبه ‏ 


| ولا ينفذ قضاؤه بالقول 


الضعيف 

القاضي نُصْبَ ناظرا 
لكل عاجز عَن النظر 
لنفسه 

الماء المستعمل طاهر غير 
طهور عند أبي حنيفة 
وصاحبيه 

المراد بالتوبة في 
كلامهم ظهور أماراتها 
المسألة اجتهادية فحكه 
الحا كم فِيِهًا مَاض ولا 


المفتي هو امجتهد . فأما 
غير امجتهد ممن حفظ 
أقوال المجتهد فَلَيِسَ بمفتِ 
للك لا بيطل بلث 


254 


553 


39 


509 


254 
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والحق يطل به 


| المواضع التي تُبل فيه 
الشهادة جشبة بلا دعوى 


رسائل ابن نجيم 


بحث في الأمَُال التي 
| تُفْعَل في الصلاة عَلَى 
وجه اللزوم إجمالا عَلَى 


المذاهب الأربعة 


الوظائف حُقُوقٌ 
محترمة كالأموال 
الوقف لا يقبل اْلْك ‏ 
كالحر لا يقبل الاق 
الوكالة العامة 


بحث في وني القضر 
والعشَاء 


بحث في رفع الغشا عن 
وَقْنِي العَضر والعضًا 


تعريف الحكم 


باب القياس مسدود فى 


زماننا إنما للعلماء النقل |] تغيير الوصف أسهل من 

عن أهل مَذْهَبهِم من تغيير الأصل 39 

الكّب المعتمدة 412 خرمة المرتبات فى 

بالفتوى لا يصير الأوقاف بغير شرط واقفيها | 127 

الختلف متفمًا عليه 257 أ حرئم البثر 2 » 33 
بحث الطلاقٍ المخلّق حكم المبايعة من بيت المال] 46 
مَل هُو رَجْعِيَ أو بَائّن | 95 حكم تفسير الصحابة | 131 

ببحث الطلاق المعلق شرط الواقف كنص الشارع| 796 

هَل هو رجعي أو بائن | 317 . 323 || شرط الواقف كنص 

بحث في حريم البعر |7 الشارع يجب اتتباعه 
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ملحق (1) 
كثاف المصطاحات الفقهية والاقتصادية 


* أصول الفقه 

هو علم يتعرف منه كيفية استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها 
التفصيلية . والغرض منه تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها. 
الأربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وفائدته استنباط تلك الأحكام على 
وجه الصحة . 

* إبراء 

الإبراء لغة : يقال :أبرأ الله فلانا : شفاهن وابرأ فلان من حق له عليه : خلصه 
منه . وتبرأ من كذا : تخلص منه وتخلى عنه . هو إسقاط الشخص حمًا له ذمة 
آخر أو قبله . فإذا لم يكن الحق فى ذمة شخص ولا تجاهه » كحق الشفعة » وحق 
السكنى الموصى به عفتركه لا يعتبر إبراء بل هو إسقاط محض . 

* إباق 

انطلاق العبد تمردًا ثمن هو فى يده من غير خحوف ولا كد فى العمل . فإن لم 
يكن كذلك فهو إما هارب .وإما ضال وإما فار . لكن قد يطلق بعض الفقهاء لفظ 
الآبق على من ذهب مختفيًا مطلقًا لسبب او غيره والإباق محرم شرعًا بالاتفاق . 

* الإبراد ظ 

فى اللغة » الدخول فى البرد » والدخول فى أخر النهار . وعند الفقهاء هو تأخير 
الظهر إلى وقت البرد وقد يطلق الإبراد ويراد منه إمهال الذبيحة حتى تبرد قبل 
سلخها . ويبدأ الإبراد بالظهر بانكسار حدة الحر » وبحصول فىء (ظل) يتمشى 
فيه المصلحة وهو رخصة مستحبة فى صلاة الظهر فى شدة الحر صيقًا فى البلاد 
الحارة لمريد الجماعة فى المسجد . ظ 

* الإجارة : 


بكسر الهمزة :- هي بيع المنافع المعلومة بعوض معلوم » دين- أى مثلى » 
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كالنقود والمكيل والموزون والمعدود- أو عين- أي قيمي- وهو ما سوى المثلي . 

والإجارة هي العقد على تمليك المنافع بعوض . أما العقد على تمليك المنافع بغير 
عوض فهو الإعارة وهي أيضًا التويغ » والإنفاذ » و[مضاء- في البيع وغيره والإجارة 
تعمل في تنفيذ الموقوف . لاا تصحيح الفاسد . 

* إحرام 

لغة : الإهلال بحج أو عمرة ومباشرة أسبابها » والدخول فى الحرمة . 

وفى الاصطلاح يراد به عند الإطلاق الإحرام بالحج , أو العمرة . وقد يطلق 
على الدخول فى الصلاة . ويستعملون مادته مقرونة بالتكبيرة الأولى » فيقولون . 

. © التحرية‎ ١ تكبيرة الإحرام » ويسمونها‎ ١ 

* إحصار 

من معاني الإحصار فى اللغة امع من بلوغ المناسك بمرض أو نحوه » وهو المعنى 
الشرعى أيضًا على خلاف عند الفقهاء فيما يتحقق به الإحصار . 

* إرصاد ظ 

الإرصاد فى اللغة » الإعداد . يقال : أرصد له الأمر أعده . وهو عند الفقهاء : 
تخصيص الإمام غلة بعض أراضى يبت المال لبعض مصارفه . ويطلق الحنفية 
الإرصاد أيضًّا على تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه التى ترتبت عليه لضرورة 
إعماره . 

* إضافة 

فى اللغة » هى ضم الشيء أو إسناده أو نسبته . أما فى اصطلاح الفقهاء » فلا 
تخرج فى معناها عن المعانى اللغوية السابقة » وهى الإسناد والنسبة وضم الشيء 
إلى الشيء . 

ويقصد بإضافة الحكم إلى الزمن المستقبل إرجاء آثار التصرف إلى الزمن 
المستقبل الذى رصله المتصرف . 

* الأضحية 


هى اسم لما يضحى به » أو لما يذبح أيام عيد الأضحى » فالأضحية ما يذبح فى 
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يوم عيد الأضحى : 

الأضحية إصطلاحا : أضحية عند الفقهاء هى ذبح حيوان مخصوص بنية 
القربة- في وقت مخصوص ء أو هى ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى فى أيام 
التحر . 

وقد شرعت الأضحية فى السنة الثانية من الهجرة كالزكاة وصلاة العيدين ‏ 
وثبت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع . 

والحكمة من تشريعها هو شكر الله على نعمه المتعددة » وعلى بقاء الإنسان عام 
لعام » ولتكفير السيئات عنه وللتوسعة على أسرة المضحى وغيرهم . 

وأما حكم الأضجية فقد قال أبو حنيفة وأصحابة أنها واجبة مرة في كل عام 
على المقيمين من أهل الأنصار . 

*الإعاق 0 

العتق لغة » خلاف الرق وهو الحرية » ومن معانيه » الخلوص . وسمى البيت 
الحرام » البيت العتيق » لخلوصه من. أيدى الجبابرة فلم يملكه جبار . 

واصطلاحًا » هو تحرير الرقبة وتخايصها من الرق . 

* إفتاء 

الإفتاء مصدر بمعنى الفتوى . 

والفتوى فى الاصطلاح : تبين الحكم الشرعى عن دليل لمن سأل عنه وهذا 
يشمل السؤال فى الوقائع وغيرها . والمفتى من كان عالم بجميع الأحكام الشرعية 
بالقوة القريبة من الفعل . 

* الإقراض 

والإقراض مصدر يعنى القرض . والقرض فى اللغة مصدر قرض الشىء يقرضه ‏ 

إذا قطعه . 

وفى الاصطلاح دفع مال إرفاقًا ل ينتفع به ويرد بدله . 


500 


* اللأكراه 

الإكراه لغة » حمل الإنسان على شىء يكرهه . وفى اصطلاح الفقهاء فهو : 
فعل يفعله المرء بغيره » فينتفي به رضاه » أو يفسد به اختياره . 

حكمه : الإكراه بغير حق ليس محرمًا » بل هو إحدى الكبائر . 

* الإمامة 

الإمامة فى اللغة » مصدر أم يم » وأصل معناها القصد » وتأتى بمعنى التقدم . 
أمهم وأم بهم , إذا تقدمهم . وفى اصطلاح الفقهاء : تطلق الإمامة على معنيين : 
الإمامة الصغرى والإمامة الكبرى . ويعرفون الإمامة الكبرى بأنها استحقاق تصرف 
عام على الأنام (أي الاس) » وهي رئاسة عامة فى الدين والدّنيا » خلافة عن النبى 
كِمٍ . أما الإمامة الصغرى (وهي إمامة الصلاة) فهي ارتباط صلاة المصلي بمصل 
أخر بشروط بينها الشرع . 

* إيلاء 

الإيلاء فى اللغة معناه : الحلف مطلقًا » سواء أكان على ترك قربان الزوجة أم 
على شيء آخر » مأخوذ من آلى على كذا يولى إيلاء وألية » إذا حلف على فعل 
شيء أو تركه . والإيلاء فى الاصطلاح يعرفه الحنفية : أن يحلف الزوج بالله تعالى » 
أو بصفة من صفاته التى يحلف بها ء ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثرء أو أن 
يعلق على قربانها أمرًا فيه مشقة على نفسه . 

0 أعمان 


رسائل ابن جيم 


لأيمان » جمع بين » وهى مؤئثة وتذكر . وتجمع أيضًا على (أيمن) ؛ ومن معانى 
اليمين القوة والقسم والبركة واليك اليمنى . أما فى الشرع ع ققد عرفها صاحب 
غاية المنتهى من الحنابلة بأنها : توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص . 

فالغاية العامة لليمين قصد توكيد الخبر ثبونًا أو نفسيًا . 

* اسصناء 

الاسجناء لغة » مصدر استثنى » تقول : استثنيت الشيء من الشيء إذا أخرجته . 
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حكميًا » فالاستثناء اللفظى هو : الإخراج من متعدد يالا أو إحدى أخواتها , 
ويلحق به فى الحكم الإخراج باستثنى وأخرج ونحوهما على لفظ المضارع » وعرفه 
السبكى بأنه : الإخراج يالا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد . 
* الاستصحاب 
الاستصحاب لغة : 
الملازمة وطلب الصحبة » وكل ما لازم شيًا فقد يقال أصحاب وأصاحيب 
وصحبان » واستصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمه . 
الاستصحاب اصطلاحًا : الاستدلال بالتحقق في الماضي على الوقوع في 
لخال» أو ثبوت أمر في الحاضر لثبوته في الاضي » ولعدم ما يصلح مبها للتغير . 
وتدل هذه :التعريفات للاستصحاب على أنه يقة يقتضي العلم بوجود حكم معين في 
الماضي » سواء كان هذا الحكم ثاب بالعقل أم بدليل شرعي » ومعنى استصحاب 
هذا الحكم إثباته في الحاضر أيضًا “ولا يعمل هذا الاستصحاب إلا بعد البحث عن 
الأدلة التي قل تغير الحكم . 
من ذلك أن من ثبه نبتت ملكيته لشيء في الماضي اعتبرناه مالكا له في الحاضر 
استصحابًا » [ إذا لم يوجد ما يدل على نقل هذه الملكية للغير ببيع أو هبة أو شفعة أو 
نحوها . 
0٠‏ * استنجاء 
من معاني الاستنجاء : الخلاص من الشيء » يقال : استنجى حاجته منه » أى 
خلصها . والنجوة : ما ارتفع من الأرض فلم يعلها السيل فظننتها نجاءك . 
وقد اختلفت عبارات الفقهاء فى تعريف الاستنجاء اصطلاحًا » وكلها تلتقى 
على أن الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين » سواء بالغسل أو المسح بالحجارة 
ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه . 
وليس غسل النجاسة عن البدن أو عن الغوب . استنجاء . 
* استعاضة [ 


الاستعاضة في اللغة » مصدر استعاض . يقال : استعاض الحديث والخبر وعاض 
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بمعنى : ذاع وانتشر . ولا يخرج استعمال الفقهاء والمحدثين له عن المعنى اللغوى . 
والاستعاضة مستند للشهادة » يستند إليها الشاهد 2 شهادته ) تقوم مقام المعاينة 


فى أمور معينة . 

* الاستيلاد 

الاستيلاد لغة : مصدر استولد الرجل امرأة إذا أحبلها » سواء أكانت حرة أم 
أمة . 


الاستيلاد اصطلاحًا : عرفه الحنفية : أنه تصيير الجارية أم ولد » وعرفه غيرهم 
بتعاريف أخرى كتعريف ابن قدامة : إنها الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه . 
فأم الولد نوع من أنواع الرقيق الذي له في الفقه أحكام خاصة من حيث نشوؤه 
وما يتلوه . ْ 

حكم الاستيلاد شرعًا ف 0 
تعالي :2 َالدِينَ هُمْ لِفْروجهمٌ حَنِظون © إلا ع أَنْوجهم أز , ما ملكت أيهم 
َإِنهُمْ غَيْرَ مَلْومِيت # [ سورة المؤمنون : 5 » 6 ] . 

وقد عد الاستيلاد وسيلة من وسائل العتق » ويتحقق بولادة الولد الحي أو 
الميت » لأن الاستيلاد هو الوضع » وهناك خلاف بين الفقهاء في التزويج من أمة 
الغير ثم شرائها . 

وخلاف يين الفقهاء في صحة استيلاد الكافر ذميا أو مستأمنا أو مرتدا . 

وهناك أحكام خاصة بالمستولد منها : العدة وفيها خلاف بين الفقهاء » والعودة 
وعودتها فيها حلاف » وتعددت قضايا الاستيلاد بين الفقهاء . 

* الاعتكاف 

الاعتكاف لف : الاتمال » من كف على الشرء كوك وعكقا ‏ من بلي : 
قعد » وضرب . إذا لازمه وواظب عليه » وعكفت الشيء : حبسته . وعكفته عن 
حاجته : منعته . والاعتكاف : حبس النفس عن التصرفات العادية . 

وشرعًا : اللبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية . والاعتكاف سنة » ولا 
يلزم إلا بالنذر . 
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* البئر 
الآبار جمع بئر» مأخوذ من ١‏ بأر) أى حفر . ويجمع أيضًا جمع قلة على أبور 
وأبر . وجمع الكثرة منه بكار . 
٠‏ والأصل فى ماء الآبار الطهورية ( أى كونه طاهرًا في نفسه مطهرا لغيرهم » 
فيصح التطهير به اتفاقًا » إلا إذا تنجس الماء أو تغير أحد أوصافه على تفصيل فى 
ار يعرف في أحكام الميأه . 
بيت المال السسة 0 
يت امال في اللغة : هو المكان امعد لحفظ امال » خاصًا كان أو عاما » ومأحمرة 
من البيت وهو موضع المبيت . 
بيت المال في الاصطلاح أو في الشرع : أطلق لفظ بيت مال المسلمين - 
صدر الإسلام - للدلالة على المبنى والمكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة د 
الإسلامية . 
« ثم تطور 9 بيت المال ) في العصور الإسلامية اللاحقة حتى صار يطلق على 
الجهة التي تملك المال العام للمسلمين من النقود والعروض والأراضي © . 
والمال العام هنا : « كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم » فهو من 
حقوق بيت المال» فإذا قبض صار بالقبض مضافًا إلى حقوق بيت المال , أدخله إلى 
حرزه أو لم يدل » لأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان ) » وهناك فرق 
بين « ديوان بيت المال » و «١‏ بيت المال ») فإن ديوان بيت المال هو الإدارة الخاصة 
بتسجيل الدخل والخرج والأمول العامة . 
* البيوع 
لغة : مبادلة المال بالمال » وهو من الأضداد كالشراء » ولذلك يطلق علي كل 
من العاقدين أنه بائع ومشتري » لكن إذا طلق البائع فالمتبادر للذهن أنه باذل 
السلعة . 
واصطلاحا : هو تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنًا للمبيع » وعبر عنه 
بعض الفقهاء بأنه « مبادلة مال بمال التراضي » قال المناوى : 9 ومن أحسن ما وسم 
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به البيع أنه تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي ) : 

* تدبير 

دبر الرجل عبده تدبيرًا : إذا أعتقه بعد موته » والتدبير فى الأمر : النظر إلى ما 
تؤول إليه عاقبة الأمر 5 والتدبير أيضًا : عتق العبد عن دُبُر وهو ما بعل الموت ٠.‏ 

اصطلاحًا : وقد استخدم الفقهاء التديير بمعني عتق العبد عن دبر وهو ما بعد 
موت » وهو نوع من أنواع العتق » والعتق مطلوب شرا » وهو من أعظم القرب » 
ويؤدي التدبير إلئ حرية المدبر بعد موت من دبره » والشارع يحرص على تحرير 
الرقاب » والتدبير طريقة ميسرة لذلك ؛ لانه تدوم معه منفعة الرقيق مدة حياته » ثم 
يكون قربة له بعد وفاته . ويثبت التدبير بكل لفظ يفيد إثبات العتق للمملوك بعد 
موت سيده » كأن يقول - معلقًا - : إذا مت فأنت حر » أو يقول مضيمًا 
لستقبل : أنت حر بعد موتي » ولا تفيد الصيغة حكمها إلا إذا صدرت من له أهلية 
التبرع على سبيل الوصية . 

* تمتع 

التمتع في اللغة : الانتفاع » والمتاع هو كل شيء ينتفع به » وما يتبلغ به من 
الراد . والمتعة اسم من التمتع » ومنه متعة احج » ومتعة الطلاق » ونكاح المتعة . 

وفي الاصطلاح يطلق التمتع على معنيين 

أولا : بمعنى متعة التكاح وهو العقد على إمراة إلى مدة معلومة أو مجهولة , 
وهو باطل بلا خلاف بين الائمة . 

ثانيا : بمعنى المتعة بالعمرة إلى احج » وهو عند الحنفية أن يفعل أفعال العمرة أو 
أكثرها في أشهر الحج » وأن بحج من عامه ذلك من غير أن يلم بأهله إمامًا 
صحيحا . والإلمام الصحيح : النزول في وطنه من غير بقاء صفة الإحرام » ويحرم 
للحج من الحرم . 

* الترجيح 

الراجح : الوازن » ورجح الشيء بيده : وزنه ونظر ما يقله . وأرجح الميزان أى 
أثقله حتى مال . وأرجحت لفلان ورجحت ترجيكا إذا أعطيته راجحا . 
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والترجيح في الاصطلاح : تقديم دليل على دليل آخر يعارضه » لاقتران الأول با 
يقويه » والتعارض والترجيح يرد عند الأصوليين والفقهاء » وأما استعماله عند 
الفقهاء فمعظمه في شأن البينات . 

* تعزير 

التعزير لغة : مصدر عزر من العزر » وهو الرد والمنع » ويقال : عزر أخاه بمعنى : 
نصره » لأنه منع عدوه من أن يؤذيه » ويقال : عزرته بمعنى : وقرته » وأيضًا : فهو 
من أسماء الأضداد . وسميت العقوبة تعزيوا لأن من شأنها أن تدفع الجاني وترده - 
عن ارتكاب الجرائم » أو العودة عليها . 

وفي الاصطلاح : هو عقوبة غير مقدرة شرعًا » تجب حقًا الله » أو لآدمي » في 
كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا . 

التعزير حق لله وحق للعبد والمراد بالأول غالبًا : ما تعلق به نفع العامة » وما 
يندفع به ضرر عام عن الناس من غير اختصاص بأحد » والتعزير هنا من حق الله ؛ 
لأن إخلاء البلاد من الفساد واجب مشروع ‏ وفيه دفع للضرر عن الأمة » وتحقيق 
نفع عام . ويراد بالثائي : ما تعلقت به مصلحة خاصة لاحد الافراد . 


* تفريض 
التفويض لغة مصدر فوض » يقال : فوضت إلى فلان الأمر, أي صبرته إليه : 
وجعلته الحا كم فيه 


واصطلاحًا يستعمل فى باب النكاح . يقال : فوضت المرأة نكاحها إلى الزوج 
حتى تزوجها من غير مهر » وقيل : فوّضت أي أهملت حكم المهر » فهي مفوّضة 
( بكسر الواو ) لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر . 

ومفوّضة ( بفتح الواو ) من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر . وهو في باب 
الطلاق : جَغل أمر طلاق الزوجة بيدها . 

التقليد : 

التقليد لغة : مصدر قلد » أي جعل الشيء فى عنق غيره مع الإحاطة به . 
وتقول : قلدت الجارية : إذا جعلت في عنقها القلادة . ويستعمل التقليد فى 
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العصور المتأخرة بمعنى امحاكاة فى الفعل » وبمعنى التزييف . 

ويرد التقايد فى الاصطلاح الشرعى بأربعة معانٍ : 

أولها : تقليد الوالي أو القاضي ونحوهما » أي توليتهما العمل . 

ثانيها : تقليد الهدي بجعل شيء في رقبته ليعلم أنه هدي 

الثها : تقليد التمائم ونحوها . 

رابعًا : التقايد في الدّين وهو الْأَحْدٌ فيه بقول الغير مع عدم معرفة دليله 

* التلجئة 

التلجئة لغة : هي من الإلجاء وهو الإكراه والاضطرار . 

واصطلاحًا : يرجع معناها إلى معنى الإلجاء » وهو الإكراه التام أو الملجئع : 
معناه أن يهدد شخص غيره بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح إذا لم يفعل ما 
يطلبه وتجري التلجئة في البيع والنكاح والوقف والطلاق والهبة وغيرها » من كل 
تطوع . 

+ التلفيق 

التلفيق في اللغة : الضم » وهو مصدر لفق » ومادة لقّق لها في اللغة أكثر من 
معنى » فهي تستعمل بمعنى الضم ؛ والملاءمة والكذب المزخرف »ء والتلفاق أو 
اللفاق بكسرهما : ثوبان يلفق أحدهما بالآخر . 

وفي الاصطلاح : يستعمل الفقهاء التلفيق بمعنى الضم كما في المرأة التي انقطع 
دمها فرأت يومًا دما ويومًا نقاء » أو يومين ويومين بحيث لا يجاوز التقطيع خمسة 
عشر يومًا عند غير الأكثرين على مقابل الأظهر عند الشافعية » وكما هو الحال فى 
فصول الركعة الملفقة في صلاة الجمعة للمسبوق . ويستعملونه أيضًا بمعنى التوفيق 
والجمع بين الروايات المختلفة فى المسألة الواحدة ؛ كما في الروايات الموجبة للجعل 
في رد الآبق عند الحنفية . 

* التوبة 

التوبة في اللغة : العود والرجوع » يقال : تاب إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه . 
وإذا أسند فعلها إلى العبد يراد به رجوعه من الزلة والندم . 
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وفي الاصطلاح التوبة هي : الندم والإقلاع عن المعصية من حيث هي معصية » 
ا ؛ لأن فيها ضرا لبدنه وماله » والعزم على عدم العود إليها إذا قدر . 
* التولية 
التولية لغة : مصدر ولي » يقال :وليت فلانًا الأمر جعلته واليًا عليه » ويقال : 
وليته البلد 2 وعلى البلد 4 ووليت على الصبي والمرأة أي والمرأة أي جعلت واليّا 
وفي الاصطلاح : تطلق التولية بإطلاقين : 
أحدهما : موافق للمعنى اللغفوي . 
وثانيهما : تطلق على التولية في البيع وهي : أن يشتري الرجل سلعة بشمن معلوم + 
ثم يبيع تلك السلعة لر جل آخر بالثمن الذي ) أشش» شتراها به » فإن قال : وليتك إياها لم 
يجز أن ببيعه إياها بأكثر ما اشتراها أو بأقل ؛ لأن لفظ التولية يقتضي دفعها إليه 
.تنه شيع عا من الشافعية : أنه نقل جميع لمي إلى الولى بمثل المثلي 
* الجبايات 


الجباية لغة : الجمع والتحصيل . يقال : جبيت المال والخراج أجبيه جباية . 
0 جمعته) وجبوته أجبوه جباوة مثله , وا-لجابية حوض ضخم . 

والجابي : : هو الذي يجمع الخراج 3 وكذا من يجمع الماع للبل »واجباوة اسم 
الماء الجموع ؛ ولايخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي » والجباية تكون في 
الأموال التي ترد إلى بيت المال كبعض أموال الزكاة وأموال الفيء . 

ومن الألفاظ ذات الصلة بلفظط الجباية ) الحساب ) وهو العمل الذي يحتاج 
إليه في ضبط المال الذي يجمعه الجباة » ومعرفة مورده ومصرفه » ومعناه فى اللغة : 
إحصاء المال وعذه )2 والحساب من رسائل ضبط الجباية 3 

وكذا « الخرص » وهو تقدير ما على النخل ونحوه من ثمر بالظن . والفرق بين 
الخرص واجباية أن الخارص عمله التقدير : واجابي عمله الجمع . 
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وبالجملة فالجباية أحد الأمور التي تلزم الإمام » وهو جباية ما أوجبه الشرع لبيت 
امال من الفيء والصدقات والخراج وغيرها . 

* الجريب ظ 

الجريب لغة : هي بفتح فكسر هي : مكيال قدره أربعة أقفزة » وجمعه أجربة 
وجربان كأرغفة ورغفان . 

الجريب اصطلاحًا : وهو مصطلح يستعمل في المساحة » وقدره من الأرض 
ثلاثة أللاف وستمائة ذراع » وقيل : عشرة الااف ذراع ؛ ؛ والجريب من الأرض 
نصف ١‏ فنجان » » والفنجان مقدار لأهل الشام في أرضهم . قيل والجريب أيضًا 
مقدار أقفزة » والقفيز قدره مائة وأربع وأربعين ذراعا » وقد يطلق ؟ بمعنى الكيل : 
وهو أربعة أقفزة كل مكيال يسع ثمانية مكايل » وقد يطلق الجريب بمعني العدد , 
فهو نحو من نخلة عند اهل البصرة . 

* جناية ظ 

الجناية في اللغة : الذنب والجرم » وهو فى الأصل مصدر جتّى » ثم أريد به اسم 

ل . وتذكر الجناية عند الفقهاء ويراد بها : كل فعل محرم حل بمال . 
كالغصب » والسرقة » والإتلاف » وتذكر ويراد بها أيضًا ما تحدثه البهائم , 
وتسمى : جناية البهيمة » والجناية عليها كما أطلقها بعض الفقهاء على كل فعل 
ثبتت حرمته بسبب الإحرام أو الحرم . فقالوا : جنيات الإحرام » والمراد بها كل 
فعل ليس للمحرم أو الحاج أن يفعله . وعبر عنها جمهور الفقهاء بممنوعات الإحرام 
أو محظوراته » أو محرمات الإحرام » والحرم . 

* جهاد 

الجهاد مصدر جاهد » وهو من الجهد- بفتح الجيم وضمها- أي الطاقة 
والمشقة » وقيل : الجهد- بفتح الجيم- هو المشقة » وبالضم الطاقة . 

والجهاد اصطلاححا : قتال : مسلم كافرًا غير ذى عهد بعد دعوته لالإسلام 
وإبائه» إعلاء لكلمة الله . 
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* حبس 


وجمعه حبوس (بضم الحاء) . ويقال للرجل : محبوس وحبيس » وللجماعة : 
محبوسون وحُبْس » وللمرأة حبيسة » وللجمع : حبائس » ومن يقع منه الحبس : 
حابس . 00 
والخروج إلى أشغاله ومهماته الدينية والاجتماعية .. 

* الحجر 
ومنه سمي الحطيم حجرًا لانه منع من أن يدخل في بناء الكعبة . 

أ صطلاحا : هو المنع من التصرفات المالية » سواء أكان قد شرع | آْ لمصلحة الغير أم 
شرع لمصلحة المحجور عليه 

فمن الكتاب قوله تعالى : ( و1 موا ألشقهة نوكم أي جل 4 ل 
قِمًا 4 [ سورة النساء : 5 ] والشاهد من قوله تعالى ( ولا تؤتوا ) وهو منع إيتاء 
عنه ماله وباعه فى دين كان عليه . 

* حدرث 

الحدث 5 اللغة من الحدوث : وهو الوقوع والتجدد وكون الشيء بعد أن لم 
يكن » ومنه يقال : حدث به عيب إذا تجدد وكان معدومًا قبل ذلك . 

وفي الاصطلاح يطلق ويراد به أمور : 

أ - الوصف الشرعي ( أو الحكمي ) الذي يحل في الأعضاء ويزيل الطهارة 
ويمنع من صحة الصلاة ونحوها . ْ 

ب - الأسباب التى توجب الوضوء أو الغسل . 
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ج - يطلق الحدث على المنع المترتب على المعنيين المذكورين . 

د - زاد المالكية إطلاقه على خروج الماء في المعتاد . 

* حضانة 

الحضانة في اللغة : مصدر حضن » ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه 
تحت جناحيه » وحضنت المرأة صبيها صبيها إذا جعلته فى حضتها أو ريته ؛ والحاضن 
والحاضنة الموكلان بالصبئٌ يحفظانه ويربيانه » وحضن ن الصبئّ يحضنه حضنا : ربّاه . 

والحضانة شرعًا : هي حفظ من لا يستقل بأموره » وتربيته بما يصلحه 

+ حج ظ 

الحج : بفتح الحاء ويجوز كسرها » هو لغة القصد . حج إلينا فلان : أي قدم . 

وفي الاصطلاح : الحج هو قصد موضع مخصوص ( وهو البيت الحرام وعرفه ) 
في وقت مخصوص ( وهو أشهر الحج ) للقيام بأعمال مخصوصة وهي الوقوف 
بعرفة » والطواف » والسعي عند جمهور العلماء » بشرائط مخصوصة . 

* سيل 

الحد هو مفرد حدود » وهو في اللغة المنع » ومنه سمى كل من البواب والسجان 
حدادًا » لمنع الأول من الدخول » والثاني من الخروج . 

والحد في الاصطلاح : عقوبة مقدرة وجبت حمًّا لله تعالى . ويطلق لفظ الحد 
على جرائم الحدود مجارًا » فيقال : ارتكب الجافي حدًّا » ويقصد أنه ارتكب 
جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعًا . 

الخبائيْتُ لغة : (خبث) ١‏ بفتح الخاء وضم الباء : الخبث والخبث ما يكره رداءة 
وخسة محسوسًا كان أو معقولا » وأصله الرديء الدخلة بكسر الدال المشددة 
وسكون الخاء الجاري مجري خبث الحديد . - 

الحبائتُ اصطلاحًا : وهو تناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح 
في الفعال » قال عز وجل فإ وَيْحَرَم علتهِمُ الحَبََتَ 4 [ سورة الأعراف ‏ : 157 ] 
أي مالا يوافق النفس من ا محظورات وقوله تعالي « وَتيَََهُ و الَْريَةَ الى كانت 


الملاحق 
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َل ليت 4 [ سورة الأنبياء : 74 ] . 

كناية عن إتيان الرجال » والأصل في البيع الإباحة والصصحة حتي يقوم الدليل 
علي الحظر والفساد ؛ والدليل علي ذلك قوله تعالي فو وأحلّ لَه الْبَيمَ © 1[ سورة 
البقرة : 275 ع » فإنه عام في إباحة جميع أنواع البيوع » وتتخصص هذه الاية بأن 
هناك أنواع محرمة وهي محرمة لعينها ومنها الميتة والدم لحم الخنزير والخمر وبيع 
الكلاب . 

* الخراج 

الخراخ في اللغة : ما يحصل من غلة الأرض » الخرائج والخرج بمعني واحد » 
لقوله تعالى 9 آم تَسَلْهُمٌ ‏ ينا كاه رك 6 يقر 26 ا نقِنَ # [ سورة المؤمنون : 
2 ]. 

الخراج في اصطلاح الفقهاء : ما تأحذه الدولة « بيت المال ) من الضرائب على 
الأرض المفتوحة عنوة أو الأرض التي صولح أهلها عليها . 

ا جاء في الخراج لابن قدامة بن جعفر : ١‏ الباب الأول في مجموع وجوه 
الأموال : ) ..... ومنها الخراج وهو أرض الصلح التي رضي المسلمون بما صوحوا 
عليه في وقت فتحها » ومنها زكاة واعشار الارضين التي يزرعها المسلمون ») . 

7 خلع 

الخلع ( بالفتح ) ) لغة هو النزع والتجريد ء والخلع ( بالضم ) اسم من الخلع . 

وأما الخلع عند الفقهاء فقد عٌرفوه بألفاظ مختلفة تبعًا لاختلااف مذاهبهم في 
كونه طلاقًا أو فسحًا » فالحنفية يعرفونه بأنه عبارة عن : أخذ مال من لمر بإزاء 
ملك النكاح بلفظ الخلع . 

وتعريفه عند الجمهور في الجملة هو : فرقة بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ 
طلاق أو خلع . 

خلوة 

الخلوة في اللغة : من خلا اللكان والشيء يخاوا لوا وحلاء » وألى المكان : 
إذا لم يكن فيه أحل ولا شيء فيه » وخلا الرجل وأخلى : رفع في مكان خالٍ لا 
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يزاحم فيه » وخلا الرجل يصاحبه وإليه ومعه خلوًا وخلاء وخلوة : انفرد به 
واجتمع معه في خلوة » وكذلك خلا بزوجته خلوة . 
والخلوة : الاسم » والخلو : المنفرد » وامرأة خالية » ونساء خاليات : لا أزواج 
لهن ولا أولاد » والتخلي : التفرغ » يقال : تخلى للعبادة » وهو تفعّل من الخلو . 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا المصطلح عن معناه اللغوي . 
* خمار 
الخمار من الخمر » وأصله الستر » يقال : حمر الشيء يخمره خخمرًا » وأخمره 
أي ستره » وكل مغطى مخمّر يقال : حمّرت الإناء أي غطيته . 
ولا يخرج المعني الاصطلاحي للخمار في الجملة عن المعني اللغوي السابق » 
لأن بعض الفقهاء يعرفونه بأنه : ما يستر الرأس والصدغين أو العنق . 
* درهم 
درهم مفرد دراهم » وهو لفظ معرب » وهو نوع من النقد صُرِبَ من الفضة 
| كوسيلة للتعامل » وتختلف أنواعه وأوزانه باختلاف البلاد التى تتداوله وتتعامل به . 
* الديّة 1 
ديّة في اللغة : مصدر ودي القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه المال الذي هو 
بدل النفس ء أما في الاصطلاح الفقهي فلم تتفق كلمة العلماء في تعريفها » حيث 
إن الحنفية والمالكية عرفوها بأنها مال يجب بقتل آدمي حر عوضًا عن دمه . 
فخصوها بلمال الذي هو بدل النفس » أما الشافعية والحنابلة وبعض الالكية 
والحنفية فقد عمموا التعريف للدية ليشتمل ما يجب على النفس وعلى ما دون 
النفس » فقالوا : هي اسم لضمان مقدر يجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه وتؤدّى 
إلى مجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية » وإنما سميت دية لأنها تدي عادة » 
وقلما يجري فيها العفو حرمة للآدمي . 
الدية : بكسر الدال مشددة وفتح الياء- الجمع : الديات : هي اسم للمال 
المقدر عوضًا عن النفس . 
يعطاه أولياء القتيل عوضًا عن دمه » فهي اسم للمال ومصدر للفعل وديت . 


الملاحق 


* الربا 
:ثريا في اللغة : الزيادة والنماء والعلو , ويطلق في الشريعة على ازيادة منخص وصة 
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الأولي أن يتقرر في ذمة شخص لآخر دين سواء أكان منشوده قرضًا أو بيع أو 
غير ذلك » فإذا حل الأجل طالبه رب الدين فقال المديون : زدني في الأجل وفي 
الدراهم ففعل . 

والثانية : أن يقرض شخص آخر غشرة دراهم بأخد عشره أو تحو ذلك إلى 
أجل . و النوع الثاني : ربا البيوع وهو ثابت التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم : 
« الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يذدًا بيد ) وهو قسمان : ربا الفضل وربا الدسيئة » فإذا باع الشخص 
غيره درهمًا بدرهمين أو صاعًا من تمر بصاعين منه مع تعجيل البدلين كان ذلك ربا 
فضل » وإذا باع له دينارًا بعشرة دراهم من تمر بصاع من شعير مع تأخير أحد 
البدلين كان ذلك ربا النسيئة . 

* رباط 

الرباط والمرابطة ملازمة ثغر العدو » وأصله أن يربط كل من الفريقين خيله » ثم 
صار لزوم الثغر رباطًا » وربما سميت الخيل أنفسها رباطا . 

والأربطة : البيوت المسئلة لإيواء الفقراء والغرباء وطلبة العلم . وقد يطلق على 
المكان الذي يرابط فيه المجاهدون . 


3 رجعةه 
الرجعة اسم مصدر رجع » يقال : رجع عن سفره » وعن الامر يرجع رجعًا 
ردجوما ورجعي لمر » قال ابن السكيت هو و تخي الذهاب . 
القائم . ومنعه من الزوال ) . 
وعرفها الدردير من المالكية بأنها «عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد ) . 
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وعرفها الشربيني الخطيب من الشافعية بقوله : ( رد المرأة إلى النكاح من طلاق 
غير بائن في العدة على وجه مخصوص ») . [ 

وعرفها البهوتى من الحنابلة بأنها « إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير 
عقد ) . 

الرجوع 

الرجوع في اللغة : الانصراف » يقال : رجع يرجع رجعًا ورجوعًا ورجعى 
ومرجعًا : إذا انصرف » ورجعه : رذه » والرجعة : مراجعة الرجل أهله . 

وفي الكليات : الرجوع : العود إلى ما كان عليه مكانًا أو صفة أو حالا . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي 

الرضاع 00 

الرضاع بكسر الراء وفتحها . في اللغة : مصدر رضع أمه يرضعها بالكسر 
والفتح رضعًا ورضاعًا ورضاعة أي امتص ثديها أو ضرعها وشرب لبنه . وأرضعت 
ولدها فهي مرضع ومرضعة » وهو رضيع . 

والرضاع في الشرع : اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف 

* الرسالة 

الرسالة لغة : انبعاث أمر من الرسل إلى المرسل إليه . وأصلها المجلة » أي 
الصحيفة المشتملة على قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد . 

الرسالة اصطلاحا : والرسالة في الاصطلاح الفقهي « هي تبليغ أحد كلام الآخر 
لغيره بدون أن يكون له دخل في التصرف ») . 

وهذا يعنى أن الرسالة موضوعة مجرد نقل العبارة وإيصال كلام المرسل إلى 
المرسل إليه . 

وشرطها أن يضاف العقد إلي المرسل » بأن يقول الرسول : إني مرسل وإني 
بعتك هذا المال بكذا ... وقد نصّت ( م: 1454 ) من المجلة العدلية علي أن الرسالة 
ليست من قبيل الوكالة » وعلي ذلك لو أراد الصيرفي إقراض أحد دراهم وأرسل 
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المستقرض خادمه للإتيان بها , يمون الخادم رسول ذلك المستقرض ولا يكون وكيلا 
بالاستقراض 

7# الرِسْوّة 

اللإشوّة مأخوذة من الرشا وهو في اللغة الحبل » يقال : استرشاه إذا طلت منه 
الرِشُوَة ورشاءٌ إذا أعطاه . وارتشى : أخذ رشوة وغنما سمت كذلك لأنه يتوضل 
بها فاعلها إلى مطلوبه كالخبل . 

أما الرّشوّة في اصطلاح الفقهاء فقد عرفها الجرجاني بأنها. : ( ما يعطي لإبطال 
حق أو لإحقاق باطل ») وقال النووي  :‏ الرشوة محرمة على القاضي وغيره من 
لل سل ؛ لأنها تدع إيه يكم أو يمع من ظلم ٠‏ وكلاهما وأجب علي 
فلا يجوز أخحذ العرض عليه » وأما دفع الرشوة فإنه توصل بها إلى باطل فحرام عليه 
وهو المراد بالراشي » وإن توصل إلى تحصيل حق ودفع ظلم فليس بحرام » ويختلف 
الخال في جوازه ووجوبه بانختلاف الموضع ٠:‏ 

* الرقيق 

الرق لغة : مصدر رق العبد يرق » ضد عتق . والرقيق : المملوك ذكها كان أو 
أنثى . وإنما سمي العبيد رقيقًا لأنهم يرقون لمالكهم . ويذلون ويخضعون . 

والرق في الاصطلاح الفقهي موافق لمعناه لغة » فهو كون الإنسان مملوكا 
لإنسان آخر . 

* ركن ظ 

الركن في اللغة : الجانب الأقوى والأمر العظيم » وما يقوى به من ملك وجند 
وغيرهما » والعز والمدفعة . 

وركن الشيء في الاصطلاح : ما لا وجود لذلك الشيء إلا به . 

* الون 

لغة : بفتح الراء مشددة وسكون الهاء » وجمعه : رهن ورهان ورهون . وهو ما 
وضع وثيقة في الدين أو الحبس مطلقًا والرهان مثله » لكن يختص بما يوضع في 
الخطارء» وأصلها مصدر يقال رهنت الرهن وراهتنه رهانًا فهو رهين ومرهون ويقال 
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في جمع الرهن رهان ورهن ورهون . 

واصطلاحًا : حبس مال متقوم بحق يمكن أخذه منه ويطلق الرهن على العين 
المرهونة . 

وأركان الرهن : الراهن وهو المالك » والمرتهن وهو آخذ الرهن » والمرهون . 

ومثل الرهن : الرهان . إلا أنه ييختص بما يوضع في الخطار وهو في الخيل أكثر » 
والارتهان أخذ الرهن . والإرهان فى السلعة : الإعلاء فيها » والأرهان : الأسلاف » 
وفك الرهن تخليصه - والاسم الفكاك بفتح الكاف وكسرها - والافتكاك كالفك . 

* الزكاةٌ 

الزكاة معناها النماء » وهي فريضة واكبت الرسالات بقوله تعالى عن أنبيائه : 
ويه َه يهدوت ,أمرنا وفنا يهم ِمَلَ الخيراتٍ وَلِقَامَ الصَّلَوةَ 
وَإِسَاءٌ لرَحَروٌ ونوا نا عديِيين # سورة الأنبياء : 73 ع . 

قال النووي : ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة ؛ لأن النبي 
والخلفاء كانوا يبعثون السعاة » ولأن في الناس من يملك ولا يعرف ما يوجب 
عليه » ومنهم من يدخل . 

وتختلف الزكاة عن الضرائب العصرية في أنها تؤخذ علي رصيد الثروة بينما 
تؤخذ الضرائب ب على الدخعل » واليوم أصبح في الفكر المالي تفضيل الأخذ من الثروة 
وليس من الدخل . 

وشروط وجوب الزكاة هي : 1 - الإسلام لأنها عبادة . 2 - النماء وذلك يتوفر 
ملكية المال وحول الحول للأموال والحصاد للزرع وتعفي الأصول الثابتة في الزكاة 
كالارض والعقارات والمعدات لعدم تحقيق النماء . 

3 - الغِتى وهو لا يتحقق إذا كان المال مشغولًا بالحوائج الأصلية » أو كان عليه 
. التزام بدين » أو يبلغ حد الاستكفاء وهو النصاب . 

* زِنى 

الزنى : الفجور . وهذه لغة أهل الحجاز » وبنو تميم يقولون : زنى زناء » ويقال : 
زانى ومزاناة » وزناء بمعناه . 


الاح سس ١ه‏ ب #0 


وشرعًا » عرفه الحنفية بتعريفين » أعم وأخص . فالأعم : يشمل ما يوجب الحد 
وما لا يوجبه » وهو وطء الرجل المرأة في القبل في غير امال وشبهته . 

والمعنى الشرعي الأخخص لازنى : هو ما يوجب امد » وهو ة وطء مكلف طائع 
مشتهاة حالا أو ماضيًا في قُبل خالٍ من ملكه وشبهته في دار الإسلام » أو تمكية 
من ذلك » أو تمكينها ) . 

* السجل 

لغة : بكسر السين والجيم والجمع : السجلات » في الأصل : الحجر يكتب فيه 
ثم سمي به كل ما يكتب ويسجل » وهو في أعمال الديوان : كتاب يكتب 
للرسول أو امخبر أو الرحال أو غيرهم يإطلاق نفقته حيث بلغ . 

اصطلاحًا: : السجل : المحضر يعقده القاضي يثبت فيه الحكم القضائي بعد 
إثبات حضور المتخاصمين وما جرى بينهما من الإقرار والإنكار والحكم بالبينة أو 
النكول علي وجه يرفع الأشباه . 

والسجل : محضر تولية الخليفة والوالي الأمير والقاضي و محضر الهبات » 
ومحضر المصادرات . والأمر السلطاني أو الملكي أو أُمر الخليفة . 

وفي القرآن الكريم : «و يوم تطوى التسماءة كطيّ ليجل ِلْكُتْبٍ 4 [ سورة 
الأنبياء : 104 ع . أي نعطيه لما كتب فيه حفظا له . 


بي 


لسسئيك 

السنة في اللغة : الطريقة والعادة والسيرة حميدة كانت أم ذميمة » والجمع سنن . 

والسنة عند الفقهاء لها معان عدة منها : إنها اسم للطريقة المسلوكة في الدين 
من غير افتراض ولا وجوب . وتطلق أيضًا عند بعض الفقهاء على الفعل إذا واظب 
عليه النبي يَلَهِ ولم يدل دليل على وجوبه .فالسنة بهذا المعنى حكم تكليفي » 
ويقابلها الواجب » والفرض » والحرام » والمكروه » والمباح . وعرفها بعض الفقهاء 
بأنها ما يستحق الثواب بفعله ولا يعاقب بتركه ‏ 2 

* السلم 


لغة : السلم بفتح السين مشددة وفتح اللام - لغة - : التقديم والتسليم - 
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رسائل ابن جيم 
ويسمى بالسلف أيضًا - وفي الشرع : اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا 
وفي الثمن أجلا . 

فالمبيع يسمى : مسلما فيه © والبائع د يسمى بائع إليه » والمشتري يسمى رب 
السلم ومسلما . 


والشمن : رأس المال . وذلك مثل أن تعطي ذهبًا أو فضة - النقد - وفى سلعة 

عار لي مد معل كلك فد ألمت اسن إلى صاب الصلمة وساح 1 
شعي بالسلم لما فيه من وجوب تقديم الشمن . وركنه : الإيجاب والقبول ) 

كأن يقرل المشعري : أسلمت إليك عشرة دراهم فى كيلة قمح مثلا » فيقول 
البائع : قبلت . 

والإمام الشافعى يجيز السلم الحال » فتعريفه على مذهبه : عقد على موصوف 
في الذمة يبدل يعطى عاجلًا من يقول : إن السلم مرادف للسلف » ويقول : إن 
السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق . 

* السّوق 

الشوق لغة : بضم السين مشدودة ممدودة » والجمع أسواق وهو : مكان البيع 
والشراء من سوق ٠‏ النامس بضائعهم لمكان البييع والشراء 

الشوق اصطلاحًا : المعنى الاصطلاحي لا يبعد عن المعنى اللغوي » إذ أنه مكان 
البيع والشراء » وكان الناس في الإسلام لا يتعاطون البيع والشراء حتى يتعلموا 
أحكامه آدابه ؛ وحلاه وحرام » فلا بد من العلم قبل الشروع في العمل . ومعرفة 
مثل هذه الأحكام فرض كفاية » ولكنها تصبح فرض عين على من أراد ممارسة 
التجارة . وكان التاجر يتعلم » والمتعلم يتاجر . قال عمر رضي الله عنه : ( لا 
يدخلن أحد سوقنا حتى يتفقه في الدين أو حتى يتفقه في البيوع والربا » . وكان 
عمر يبعث من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه » ويضمر به بالدّّة . وكان 
امحتسب يسأل صاحب الدكان في الأحكام التي تلزمه في تجارته » من أين يدل 
عليه الربا فيها » وكيف يحترز منها , فإن أجابه أبقاه في الدكان. وإلا أقامه ٠‏ وروي 
عن عليع كرم الله وجهه أنه قال : ( من أتجر بغير فقه فقد ارتطع في الربا » لأن 
مسائل الربا قد تشتبه بمسائل البيع » ولا يفرق بينهما إلا فقيه » وكان التجار في 
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القديم إذا سافروا اصطحبوا معهم فقهاء يرجعون إليه . قال بعض العلماء : لا بد 
للتاجر من فقيه صديق . 

* الشرب 

الشرب في اللغة : الحظ والنصيب من اماء . 

وفي الاصطلاح هو : نوبة الانتفاع » أو زمن الانتفاع بالشرب لسقي الشجر أو 
الزرع . 

* الشرط 

الشرط بسكون الراء لغة : إلزام الشيء والتزامه » ويجمع على شروط » وبمعنى 
الشرط الشريطة وجمعها الشرائط . والشرط بفتح الراء معناه العلامة » ويجمع على 
أشراط » ومن أشراط الساعة أي علاماتها » وهو في الاصطلاح : ما يلزم من عدمه 
العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . 

* الشركة 

أصل الشركة في اللغة :توزيع الشيء بين اثنين فأكثر على جهة الشيوع . 

في الاصطلاح الفقهي : هي اختلاف نصيبين فصاعدًا بحيث لا يتميز أحدهما 
عن غيره أطلق ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين 
وقيل : هي اجتماع شخصين نأكثر في استحقاق أو تصرف . فهي تعني خلط 
الملكين 

وتنقسم الشركة عند الفقهاء إلي قسمين رئيسيين :شركة ملك وشركة عقد . 

فشركة الملك هي أن يكون الشيء مشتركا ب بين اثنين أو أكثر بشيء واحد من 
أسباب التملك كالشراء والهبة والوصية والميراث » أو خلط الأموال أو اختلاطها 
بصورة لا تقبل التمييز والتفريق » وتنقسم شركة الملك إلى شركة دين وشركة غيره 
من عين أو حق أو غيرهما . 

وشركة العقد : هي عقد بين متشاركين في الأصل والربح » وتنقسم باعتبار 
التساوي والتفاوت في المال والتصرف . 
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* الشفعة ظ 

من الشفع وهو ضد الوتر » يقال : شفع الرجل الرجل شُفعًا إذا كان 

فردًا فصار له ثانيًا . 

فهي في الأصل > بمعنى الضم » ومنه الشفع في الصلاة وهو ضم ركعة إلى أخرى 
والشفع الروج . 

وفي الاصطلاح تثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به رضي المتبايعان أو سخطا ‏ 
ولهذا المعنى كانت على خلاف القياس . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا شفعة إلا في بيع أو حائظ ») . 

وتجب إذا ملك العقار بعوض هو مال » وتجب بعد البيع وتستقر بالإشهاد , 
وتملك بالأذ » والمسلم والنص والمأذون والمكاتب ومعتق البعض سواء . 

فهي في الاصطلاح : حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرًا علي المشتري » 
بما قام عليه من الثمن والمن » مأخوذ من الشفع بالمعنى اللغوي السابق وهو الضم ؛ 
لان الشفيع يضم ما شفع فيه إلى نصبيه . 

* الشهادة 

من معاني الشهادة في .اللغة : الخبر القاطع » والحضور والمعاينة والعلانية : 
والقسم والإقرار وكلمة التوحيد والموت في سبيل الله . يقال : شهد بكذا إذا أخبر 
به » وشهد كذا إذا حضره » أو عاينه إلى غير ذلك . 

وفي الاصطلاح الفقهي : استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير 
على النفس . واستعملوا اللفظ في الموت في سبيل الله » واستعملره في القسم كما 
في اللعان . 

الصحة 

الصحة في اللغة : والصّحٌ والصّحاح ضد السقم » وهي أيضًا : ذهاب المرض . 
والصحة في البدن حالة طبيعية تجرى أفعاله معها على المجرى الطبيعي . 

وفي الاصطلاح : الصحة عند الأصوليين من أقسام الحكم الوضعي . واختلف 
الأصوليون في تعريف الصحة » فذهب الجمهور إلى أن الصحة عبارة عما وافق 
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الشرع وجب القضاء أو لم يجب » ويشمل عندهم العبادات والعقود . وذهب 
الحنفية : إلى أن الصحة في العبادات : اندفاع وجوب القضاء . وفي المعاملات : 
ترقب أثرها » وهو ما شرعت من أجله . 

وعن الفقهاء الصحيح في العبادات والمعاملات : ما اجتمع أركانه وشرائطه 
حتى يكون معتبرًا في حق الحكم : 

الصدقة < 

الصدقة بفتح الدال لغة » ما يُعطى على وجه التقرب إلى الله تعالى لا على وجه 
المكرمة . ويشمل هذا المعنى الزكاة وصدقة التطوع 

وفي الاصطلاح : تمليك في الحياة بغير عرض على وجه القربة إلى الله تعالى » 
وهي تستعمل بالمعنى اللغوي الشامل » فيقال للزكاة : صدقة » ويقال للتطوع 
صدقة » وقد تطلق الصدقة على الوقف » وقد تطلق على كل نوع من المعروف . 

الصاع 

الضّاع والضّواع (بالكسر وبالضم) لغة : مكيال يكال به » وهو أربعة أمداد . 
وقال الداودي : معياره لا يختلف أربع ..حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم 
الكفين ولا صغيرها . وقيل : هو إناء يشرب فيه . 

ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغري . 

الصغائر 

الصغائر لغة : من صغر الشيء فهو صغير وجمعه صغار » والصغيرة صفة 
وجمعها صغار أيضًا » ولا تجمع على صغائر إلا في الذنوب والاثام . 

أما اصطلاحًا : فقد اختلفت عبارات العلماء فيه » فقال بعضهم : الصغيرة - 
من الذنوب - هي كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار » ومنهم من قال : 
الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا » وحد الآخرة » ومنهم من قال : الصغيرة هي 
ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة » ومنهم من قال : الصغيرة مي كل 
ما كره كراهة تحريم . 
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* الصوم 

الصوم في اللغة : الإمساك مطلمًا عن الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير . 

والصوم : مصدر صام يصوم صومًا وصيامًا . 

وفي الاصطلاح : هو الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص . 

* صلاة 

الصلاة أصلها في اللغة : الدعاء » لقوله تعالى : ف وَصَلٌ عَيِهمّ 4 أي : ادع لهم . 

وفي الاصطلاح » قال الجمهور : هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير » مختتمة 
بالتسليم مع النية » بشرائط مخصوصة . ْ 

وقال الحنفية : وهي اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام والركوع والسجود . 

* ضالة 

الضالة في اللغة : من ضل الشيء خخفي وغاب » وأضللت الشيء - بالألف - 
إذا ضاع منك » فلم تعرف موضعه : كالدابة والناقة وما أشبههما » فإن أخطأت 
موضع الشيء الثابت كالدار قلت : ضَلَلُْه وضَلِليُه » ولا تقل : أضللته بالآلف . 

والضالة بالتاء : الحيوان الضائع » ويقال لغير الحيوان : ضائع » ولقطة » والضال 
بدون تاء : الإنسان . وقد“تطلق الضالة على المعاني » ومنه حديث : ١‏ الكلمة 
الحكمة ضالة المؤمن ) أي لا يزال يتطابها كما يتطلب الرجل ضالته . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الضالة عن المعنى اللغوي . 

* الصَّمَان 

الصَّمْانَ لغة - بفتح الضاد مشددة والميم ممدودة - : جعل الشيء في شيء 
يحويه » ومن ذلك قولهم : ضمّنتٌ الشيء كذا : إذا جعاته في وعائه فاحتوأه » ثم 
أطلق على الالتزام » باعتبار أن ذمة الضامن تحوي ما ضمن وتنشغل به فيلتزمه . 

اصطلاحًا : هو ردٌ مِثْل الهالك إن كان مِثْلَيًا » أو قيمته إن كان قِيميًا . 

أما الفقهاء فقد استعملوا مصطلح الضمان بمعانٍ ثلاثة : 

فاستعمله فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة بمعنى الكفالة . واستعمله فقهاء 
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الحنفية بمعنى « الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير ) . 

فقالوا : الضمانُ عبارة عن ردٌّ مِثْل الهالك إن كان مِمْليًا أو قيمته إن كان قِيْميًا . 

واستعمله جل الفقهاء بمعنى تحمل تبعة الهلاك » وهو المدلول المقصرد في 
القاعدة الفقهية « الخراج بالضمان ) . 

* طلاق 

الطلاق في اللغة : الح ورفع القيد » وهو اسم مصدره التطليق » ويستعمل 
استعمال المصدر . 

والطلاق في عرف الفقهاء هو : رفع قيد التكاح في الخال أو المآل بلفظ 
مخصوص أو ما يقوم مقامه .والأصل في الطلاق أنه ملك الزروج وحده » وقد يقوم 
به غيره بإنابته . 

* الطلاق الرجعي والبائن 

الطلاق الرجعي هو : ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف 
عقد » والبائن هو : رفع قيد النكاح في الحال . 

والطلاق البائن على قسمين : بائن بينونة صغرى » وبائن بينونة كبرى . 

فأما البائن بينونة صغرى فيكون بالطلقة البائنة الواحدة وبالطلقتين البائنتين » فإذا 
كان الللاق ثلانًا » كانت البينونة به كبرى مطلمًا » سواء كان أصل كل من 
الغلاث بائنا أم رجعيًا بالاتفاق . 

* الطلاق المعاق على شرط 

التعليق على شرط هنا هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
أخرى سواء أكان ذلك المضمون من قبل المطلق أو المطلقة أو غيرهما » أو لم يكن 
من فعل أحد . 

فإن كان من فعل المطلق أو المطلقة أو غيرهما سُمّي يِمِيئًا لدى الجمهور مجارًا : 
وذلك لما فيه من معنى القسم » كما إذا قال لزوجته : أنت طالق إن دخلت دار 
فلان . 

فإن كان الطلاق معلمًا لا على فعل أحد » كما إذا قال لها : أنت طالق إن 


طلعت الشمس مثلا » كان تعليقًا » ولم يسم ييا » لانتفاء معنى اليمين فيه . وإن 
كان في الحكم مثل اليمين . 

* ظهار 

الظهار بكسر الظاء المعجمة لغة : مأخوذ من الظهر » لأن صورته الأصلية أن 
يقول الرجل لزوجته : أنت علئ كظهر أمي » وإنما خصوا الظهر - دون البطن 
والفخذ وغيرهما - لان الظهر من الدابة موضع الركوب 

وفي الاصطلاح هو تشبيه الرجل زوجته » أو جزءًا شائعًا منها » أو جزءًا يعبر به 
عنها بامرأة محرمة عليه تحريًا مؤبدًا » أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه » كالظهر 
والبطن والفخذ . 

العَاريّة 

العَارِيّة لغة : مشتقة من التعاور » وهو التّاوب والتداول مع الرد . والجمع : 
عوارى وقيل : إنها منسوبة إلى العار » لان طلبها عامر . 

واصطلاحًا : « هي عقدٌ تبرع بالمنفعة ) » فكأن المعير جعل لغيره نوبة في 
الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء . وهذا فيه خروج من 
خلاف الفقهاء : هل العارية تمليك للمنافع أم إباحة لها؟ . 

فالحنفية والمالكية يعرفون العارية بأنها تمليك للمنفعة مجانًا . بينما يعرفها 
الشافعية والحنابلة إلى أنها إباحة للمنافع بغير عوض . 

* العتاق 

لغة العتق : بكسر العين اسم » وكذا العَتّاق والعتاقة بفتح العين لغة : القوة 
والخروج عن الرق . 

والعتيق المتقدم في الزمان والمكان أو الرتبة » ولذلك قيل للقديم عتيق » ولمن خلا 
عن الرق عتيق . 

اصطلاحا : قرة حكمية تظهر في حق الآدمي يزول بها الرق » ويصير بها الرقيق 
أهلا للتصرفات الشرعية لانقطاع حق الأغيار عنه . وثمرته : الخروج عن المملوكية . 

والعتيق : القديم : وفي القرآن الكريم «ل وَلْبَطُوَوواْ يليت الْعَتِيقٍ # [ سورة 
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الحج : 29 ] وهو البيت الحرام لقدمه أو لتحرره من أن يسيطر عليه جبار العاتق 
وجمعها : عواتق- : الشابة . 

والعاتقان : ما بين المنكبين » وذلك لكونه مرتفعًا عن سائر الجسد » والعاتق : 
الجارية التي عتقت من الزوج ؛ لان المتزوجة مملوكة . 

* العدالة 

لغة : العدالة - بفتح العين والدال ممدودة - ممعنى الاستقامة . 

واصطلاححا : العدالة في الشرع على درجات متفاوتة أعلاها : أن يستقيم 
الإنسان كما أمره الله . ومنها : رجحان جهة الدين والعقل على الهوى والشهوة » 
وهي تشمل المسلم وغير المسلم ‏ ومنها اجتناب الكبائر » مع عدم الإصرار على 
الصغائر » وأن يكون صلاحه أكثر من فساده » وأن يستعمل الصدق ويجتنب 
الكذب » ديانه ومروءة وهذه لا يبلغها الكافر . 

وقيل : إن العدالة هي التوسط بين الإفراط والتفريط » وهي مركبة من الحكمة 
والعفة والشجاعة . 

* العدة 

العدة لغة : مأخوذة من العد والحساب » والعد في اللغة » الإحصاء » وسميت 
بذلك لاشتمالها على العدد من الإقرار أو الأشهر غالبًا » فعدة المرأة المطلقة والمتوفى 
عنها زوجها هي ما تعده من أيام إقرائها » أو أيام حملها » أو أربعة أشهر وعشر ليال . 

وفي الاصطلاح : هي اسم المدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها » أو لاتعبد 
أو لتعجمها على زوجها . 

* العقار 

العمّار لغة :- بفتح العين والقاف بمدودة . وهو كل ِلك ثَّابت له أصل وقرار ؛ 
من الدار والأرض والمصنع والنخل والمراعي والغياض والأجسام والعيون والأنهار . 
وهو مأخوذ من عفر الدار وهو أصلها . 

واصطلاحا : اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين : 

(أحدهما) : هو أن العقار « ماله أصلّ ثابت لا يمكن نقله وتحويله » » كالأرض 
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والدور ٠‏ أما البناء فالشجر يعتبران من اللنقولات » | لا إذا كانا ١‏ تابعين للأرض » 
اهما :هو أن العقار يطلق على الأرض والبناء والشجر . وهذا هو تعريف 
المالكية والشافعية والحنابلة . 
* علم 
لشي ألم علما عرف » وال : ماعلمت بخبر قدومه أي ات اوقا 


علم الأمر وتعلّمه : 

واصطلاححا : ل صورة الشيء في العقل : 

* العنوة 

العنوة - بفتح العين - في اللغة : القهر والغلبة » يقال : أخذت الشيء عنوة أي 
قهًا وغلبة . 


في الاصطلاح تايل النقهاء كلمة عنوة ) عند الكلام على احكم 

عنوة وأرض. يفتحت 0 لاختتلاف بعش أحكامها . 

* العوض 

العوض مصدر عاضه عوضًا وعياضًا ومعوضة وهو البدل 3 تقول : عضت فلانا 
وأعضته وعوضته » إذا أعطيته بدل ما ذهب منه . ظ 

والعوض في اصطلاح الفقهاء هو مطلق البدل » وهو ما يبذل في مقابلة غيره . 
ومن إطلاقات العوض ثواب الآخرة . 2 

* الفساد 

الفساد في اللغة » نقيضص الصلاح 3 وخروج الشيء عن الاعتدال 3 قليلك كان 
الخروج أو كثيرًا » يقال : فسد اللحم : أنتن » وفسدت الأمور : اضطربت » وفسد 
العقد بطل . 

وفي الاصطلاح : عدف جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الفساد 


اللاحق ‏ سب 61 
بأنه : مخالفة الفعل الشرع بحيث لا تترتب عليه الاثار » ولا يسقط القضاء في 
العبادات وعدف الحنفية الفساد بأنه م شرع بأصله دون وصفه . 

* ؤتيه 
لشرفه » قال تعالى. « الوا بش تدك نان كيرا َال 4 [ سورة هود : 91 ]» 
وقيل : هو عبارة عن كل معلوم تيقنه العالم عن فكر . 

وني الاصطلاح هو : العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية . 

* فيء الزوال 

من معاني الفيء في اللغة : الغلا ل وامجمع أفيء وفبرء » وتفأ يه تظلل » والفيء 
ما بعد الزوال من الظل . 

والفىء فى الاصطلاح له معنيان : 

الأول اسم لا لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب » نحو الأموال المبعوثة 
بالرسالة إلى إمام المسلمين » والأموال المأخوذة على موادعة أهل الحرب . 

الثانى رجوع الروج إلى جماع زوجته الذي منع نفسه منها باليمين عند القدرة 

* قذف ظ 

القذف لغة : الرمي مطلقًا » والتقاذف الترامى 
عرض التبير ؛ ؛ وعرفه امالكية بأ : وم مكل حرا مسلما يقي نس عي 
أو جد أو بزنا . 

* قران 

القران لغة : جمع شيء إلى شيء » يقال قرن الشخص للسائل : إذا اجمع له 
بعيرين في قران واحد . 

واصطلاحا : هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا » أو يحرم بعمرة في أشهر احج 
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ثم يُدْجَل الحج عليها قبل الطواف . 

* القَرْض 

الَوْض لغة :- بفتح القاف وسكون الراء- والجمع : القروض- وهو القطع أي 
أن تعطي غيرك مالا ؛ على أن يكون ديئًا عليه » يرده هو أو مثله إليك . 

واصطلاحا : يع يعَلافه الفقهاء بأنه : « دفع المال لمن ينتفع به على أن يردٌ بَدَله ). 
ويسمى نفس امال المدفوع على الوجه المذكور قرضًا في لغة الفقهاء . 

والقرض بهذا المعني هو القرض الحقيقي . 

وقد تفرّد الشافعية فجعلوا له قسمًا سمّوه « القرض الحكمي © ووضعوا له 
أحكامًا تخصه ء ومثَّلوًا له بالاتفاق على اللقيط المحتاج » وإطعام الجائع » وكسوة 
العاري إذا لم يكونا فقراء بنيّة القرض » وبمن أُمَرَ غيره بإعطاء مالٍ لغرض الآمر » 
كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقي أو فداء أمبر» وكيغ هذ رأنفقه على نفساك 
نيه القرض 

* قضاء 

من معاني القضاء في اللغة : الحكم .. ويأتي على وجوه مرجعها إلى انقضاء 
الشيء وتمامه , 

والقضاء في الاصطلاح عرفه الحنفية بأنه : فصل الخصومات وقطع المنازعات , 
وزاد ابن عابدين : على وجه خاص » حتى لا يدخل فيه نحو الصلح بين النصمين . 

* قياس 
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القياس فى اللغة : تقدير شىء على مثال شىء » وتسويته به » لذلك سمى 
00 


في الاصطلاح فقد اختلف علماء الأصول فيه © وعرفه ا محققون بأنه : 
3 فرع لأصل في علة الحكم أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم » 
وقيل : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع حكم أو 
صفة أو نفيهما . 
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* كبائر 

الكبائر جمع كبيرة » وهي لغة : الإثم 

واصطلاحا : كما قال القرطبي : كل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب 
وشدده » أو عظم ضرره في الوجود . وقد جاء في النصوص الشرعية وكلام 
الفقهاء التعبير عن الكبيرة أيضًا بالموبقة كما في حديث : « اجتنبوا السبع 
الموبقات .. 

* كراهة 

الكراهة في اللغة مصدر كره » يقال : كره الشيء كرهًا وكراهة وكراهية فلا 
أَحبّه » فهو كريه ومكروه . وفي الاصطلاح حطاب الشارع ا مقتضي الكف عن 
الفعل اقتضاء غير جازم . 

* كناية 

الكناية في اللغة : أن يتكلم بشيء يستدل به على المكنّي عنه كالرفث والغائط : 
وهي اسم مأخوذ من كنيت بكذا عن كذا من باب رمى . 

وفي الاصطلاح : هو كلام استتر المراد منه بالاستعمال » وإن كان معناه ظاهها 
في اللغة » سواء أكان المراد به الحقيقية أم المجاز » فيكون ترددًا فيما أريد به » فلا بد 
من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال . 

* لعان 

اللعان : مصدر لاعن , وفعله الثلاثى لعن مأخوذ من اللعن » وهو الطرد والإبعاد 
من الخير » وقيل : الطرد والإبعاد من الله » ومن الخلق السب . 

والملاعنة بين الروجين : إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها . 

* لقعلة 

اللقطة في اللغة : من لقط أي أخذ الشيء من الأرض » وكل نثارة من سنبل أو 
مر لقط ْ 

واللقطة شرعًا : هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره » أو الشيء الذي يجده 
المرء ملق فيأخذه أمانة . 
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ين لقيط 
اللقيط في اللغة : الطفل الذي يوجد مرميًا على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه . 
واصطلاحًا عرفه الحنفية بأنه : اسم لحي مولود طرحه أهله خوفًا من العيلة أو 

فرارًا من تهمة الريبة . ظ 
وعرفه المالكية بأنه : صغير آدمي لم يعلم أبوه ولا رقه » وعرفه الشافعي بأنه : 
كل صبى ضائع لا كافل له . وعرفه الحنابلة بأنه : طفل غير مميز لا يعرف نسبه 

ورقه » طرح في الشارع أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز . 

* القواعد الفقهية ظ 

القواعد لغة جمع قاعدة وهي أساس الشيء وأصله . وفي الاصطلاح : القاعدة 
الفقهية : قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها » كما تطلق الفقهاء القواعد من 
النساء على المرأة التي قعدت عن الحيض والزواج من أجل السن . 

ويطلق الفقهاء قواعد البيت على الأسس التي يقوم عليها . 

* المزارعة 

المزارعة لغة : هي الإنبات أو المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها . 

المزارعة اصطلاحًا : والمزارعة شرعًا كما أبان المالكية هى عقد على الشركة فى 
الزرع » وتسمى أيضًا بامخابرة أو امحافلة . والمزارعة لم يجزها أبو حنيفة والشافعي 
رحمهما الله . وأجازها الشافعية تبعًا للمساقاة للحاجة بشرط اتحاد العمل وعسر 
إفراد النخل بالسقي . وأجار المزارعة المالكية في المشهور عندهم والحنابلة 
والصاحبان من الحنفية وبرأيهما يَُتَى عند الحنفية . 

* المسَاوَمَة 

المساومة لغة : بضم الميم وفتح السين ممدودة وفتح الواو والجمع : المساومات . 
وهي من السُوم » وتعني عرض السلعة على المشتري للبيع مع ذكر الثمن . 

واصطلاحا : هي بيع شيء من غير اعتبار ثمنه الأول- أي ثمنه الذي اشترى به 

البائع - أو هو عرض المبيع على المشتري للبيع مع ذكر وتحديد الثمن . 
وبالجملة يعرفها الفقهاء بأنها : البيع بما يتفق عليه البيعان » دون أن يخبر البائع 
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المشتري بالثمن الذي قام عليه المبيع به » سواء علمه المشتري أم لا . 

وأساس ذلك أن الفقهاء يقسمون البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى : 
مساومة » وأمانة . 

فأمًا المساومة : فهو البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأَس ماله . 

* العَاوَضّة 

المحَاوَضَة في اصطلاح اللغويين تأتي من العوّض وهو البدل أو الخلّف . أو الَدَلُ 
الذي يُبذل في مقابلة غيره . 

يقال : استعاضه » أي سأله العوض . المموضة تأتي من العِوّض معَاوَضَةٌ » أي 
أعطاه إياه . واعتاض : أذ العوض . 

* معاوضات . 

وهي عندهم أيضًا عَاوضّه : أعاضّه ويقال : عاوض فلاثا بعوض في البيع 
والأخذ والإعطاء » وعقود المعاوضات في مصطلحهم عبارة عن ضرب من 
التمليكات التى تقوم على أساس الرفق والمعونة والمنحة من طرف لآخر دون مقابل . 

, العو ظ 

لمغلُوم في اصطلاح اللغويين مأخحوذ من العلم وهو إدراك الشيء بحقيقته وهو 
نور يقذفه في قلب من يحب . 
ْ أما المقلوم في اصطلاح الفقهاء فهي تعنى عقود المعاوضات المالية المتعارف عليها 
أو المعلومية محل العقد . 

ويشترط الفقهاء لصحة عقود المعاوضات الالية معلومية محل العقد » لأن 
انتفاءها يمنع من تسلمه وتسليمه وهو مقصود العاقدين » ويؤدي إلى تنازعهما 
وصيرورة العقد غير مفيد . وتتحقق المعلومية بأي طريقة تحصل بها معرفة الشيء 
المعقود عليه معرفة نافية للجهالة الفاحشة وقاطعة للخصومة والمنازعة . 

* الموارد ظ ظ 

الموارد لغة : المَؤْردُ : المنهل والطريق . والمَوْردَةٌ : الطريق إلى الماء . ومأتاة الماء . 

ولقد نظر الطبيعيون - وهم أباء الرأسمالية - على أنها الإنتاجية المعاصرة 


لور 2 
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والحقيقة أن الإنسان حين يصنع شيئًا إنما يستخدم موارد الله في الكون » فالسيارة 
تصنع من خامات منها الحديد ؛ فالحقيقة أن الإنسان لم يخلق شيئًا وإنها قام بعمل 
أضاف فيه للعمليات الزراعية والصناعية والتجارية منافع شكلية أو زمانية أو مكانية 
او نخدلمية . 

* اليية 

الهبة في اصطلاح اللغويين تعني العطية الخالية عن الأعواض والأغراض 5 أي 
الإعطاء بلا عوض . فإذا كثرت سمي صاحبها وهابًا . 

أنا الهبة والهدية والصدقة والعطية عند الفقهاء فهي ألفاظ ذات معانٍ متقاربة . 
وكلها تمليك في الحياة بغير عوض » واسمٌ العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة . 

غير أن هناك تغايرًا بين الصدقة والهدية » لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة . 

* الوّديعة 

الوديعة في اصطلاح اللغويين مأخوذة من ودعت الشيء : إذا تركته . وأصله من 
التوديع وهو الترك » قال : وهو من المجاز لأن المعني بإصلاح شأن الرجل إذا ينس 
من صلاحه تركه واستراح من معاناة النصب معه . 

أنا في اصطلاح الفقهاء كلمة الوديعة تعني شرعا العين التي توضع عند الغير 
ليحفظها » وعلى الإيداع بمعنى العقد المقتضي للحفظ . غير أن الفقهاء اختلفوا في 
تعريف هذا العقد تبعًا لاختلافهم في بعض شروطه » فالحنفية والمالكية الذين 
اشترطوا في الشيء المودّع أن يكون مللا » ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرتًا 
عرفوه بأنه « تسليط المالك غيره على حفظ ماله ») . 

* الوقف الأهلي 

الوقف الأهلي في اصطلاح اللغويين تعني الحبس » والوقف مصدر قولك : 
«وقفت الدابة ووقفت الكلمة ) . 

أما في اصطلاح الفقهاء تعني : تحبيس الأصل وتسييل المنفعة . وهذا التعريف 
فيه خروج من الخلاف الفقهي في حكم العين الموقوفة » هل تنتقل إلى ملك 


الملاحق 
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الموقوف عليه أم إلى ملك الله تعالى أم 7 تبقى على ملك الواقف » حيث إن الفقهاء 
ذهبوا فى هذه المسألة إلى ثلاثة اتجاهات » وعرف كل فريق منهم الوقف بناء على 

مذهبه فى حكم العين الموقوفة » فتباينت تعريفاتهم تبعًا لذلك الاععلاف . 


* الوّكالة 
الوكالة لغة : هي الحفظ والتفويض » فمن الأول قوله تعالى 27 2 حَسَبَنا 
2 ويعم ألْرُكيلٌ 5 الحافظط ,» ومن الثاني قوله تعالى : 9# وَل َكل 


لْمؤْمُِونَ # ... وقوله سبحانه على لسان هود عليه السلام «[ إِقٍ 2 عل ل 
رق وري 4 أي فوضت أمري إليه واعقمدت عليه . ويقال : وكلت أمري لفلان 
أي فوضته إليه . 

الوكالة اصطلاحًا : وهي شرعًا نيابة شخص لغيره في حق قابل النيابة من 
الحقوق االية أو غيرها غير مشروطة بموت النائب » ولا إمارة بما يدل عرئًا » والحق 
القابل النيابة : عقد وفسيخ » وأداء دين (أو قضاوؤٌه) وقبض حق » وعقوبة » 
وحوالة » وإبراء من حق وإن كان مجهولا » رجح . والعقد مثل النكاح أو البيع ؛ 
أو إفجاره فيجوز توكيل الغير فيه » وفسخ العقد الذي يجوز فسخه كمزارعة قبل 
البذر » وبيع فاسد » ونكاح فاسد » وطلاق وخلع وإقالة » والعقوبة لمن يستحق 
ذلك إذا صدرت من أمير أو سيد أو زوج » وتشمل التعازير والحدود » فيجوز 
التوكيل فيها » والحج بأن يوكل من يحج عنه غير الفريضة » ويجوز التوكيل في 
الهبة والصدقة والوقف ( الحبس ) وقبض الحق من دين أو أمانة » والتوكيل في 
العبادة المتعلقة بالأموال كالزكاة . 
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جى (جري. ( عي 
(ناكس «( (زومسى 
اللاحق للب ل سس 6215 
ملحق (2) 
مر اجع الدراسة 


أولا : القرآن الكريم . 
ثانيا : الأحاديث . 
فتح الباري/ شرح صحيح البخاري . 

للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه مراجعة محمد فؤاد 
عبد الباقى ومحب الدين الخطيب - المطبعة السلفية . 

2. صحيح مسلم 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (ط) دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
الطبعة الأولى 1955 م . 

للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه المتوفى سنة 275 ه , 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى (ط) دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي . 

4 . سنن الترمذي - الجامع الصحيح 

لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - الطبعة الآولى 1356 ه . 

5 . سنن النسائي . | [ 

للحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 له , شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - الطبعة الأولى 1383 ه . 

للحافظ علي بن عمر الدار قطني المتوفى سنة 385 ها ء تصحيح عبد الله هاشم 
يماني- طبع شركة الطباعة الفنية سنة 1386 ه 1966 م . 


626 رسائل ابن نيم 


7. مسند الإمام أحمد بن حتبل 

المكتب الإسلامي للطباعة والدشر - بيروت الطبعة الفانية 1398 ه - 1978 م . 

8. سان أبي داود سليمان بن الأشعث أبو داود ١‏ تحقيق عزت عبيد الدعاس , 
عادل السيد (ط) دار الحديث سوريا 1969 م . 

9 . سلسلة الأحاديث الصحيحة/ للألباني » (ط) المكتب الإسلامي بيروت . 

0 . مسند الدارمي/ الإمام الدارمي , تحقيق وطباعة السيد عبد الله هاشم 
اليماني الماني 1966 م . 

11 . صحيح سنن أبي داود/ الألباني (ط) مكتبة التربية العربية بدول الخليج 
الرياض 1989 م . 

2 . صحيح سنن الترمذي/ الألباني (ط) مكتبة التربية العربية بدول الخليج 
الرياض 1989 م . 1 

ثالنًا : المراجع الفقهية . 

13 . الكافي في فقه أهل المدينة المالكي . 

للحافظ الفقيه أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة 463 ه » تحقيق 
د . محمد بن محمد ولد ماديك الموريتاني - دار الهدى للطباعة بالقاهرة الطبعة 
الأولى سنة 1399 ه / 1979 م . 

4 . مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

جمع وترتيب عبد الرحمن محمد النجدي مطابع الرياض - الطبعة الأولى سنة 
3 ها . 

15 . الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان 
. تأليف العلامة الهمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام - دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت الطبعة الثانية 1393 ه / 1973 م 

16 . الإسلام وحركة التاريخ 

أنور الجندي مطبعة الرسالة سنة 1968 م . 


6277 
77 . المصيف 

عبد الرزاق بن همام (ط) المكتب الإسلامي . بيروت الطبعة الثانية 1983 م . 
18 . الدر المنشرر 

للسيوطي (ط) دار المعرفة بيروت (بدون تاريخ) . 

9 . تفسير الطبري 

(ط) دار الكتب العلمية بيروت 1992 م . 

0 . مجمع الزوائد 

الهيئمي . (ط) مكتبة القدسي القاهرة 1352 ه . 

1 . الترغيب والترهيب 

للمنذري ؛ (ط) المطبعة المخيرية القاهرة (بدون تأريخ) . 

2 . المعجم الكبير 


الطبراني . تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي (ط) وزارة الأوقاف العراق . الطبعة 
الثانية .22 


3 . الثئقات 

ابن حبان » (ط) مؤسسة الكتب الثقافية بيروت 1973 م . 

4 . الموطاً 

الإمام مالك , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (ط) عيسى البابي الحلبي القاهرة . 
25 . شعب الإهان ‏ - 

للبيهقي . تحقيق محمد السعيد زغلول - دار الكتب العلمية بيروت 1990 م . 
6 . دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها 

أحمد الخازن دار » محمد إبراهيم الشيباني (ط) مكتبة ابن تيمية الكويت 1983 . 
7 . المنتقى ظ 

الجارود » تحقيق محمد زهري النجار (ط) دار الكتب العلمية بيروت 1969 م . 
8 . تهذيب التهذيب 


628 رسائل ابن نيم 


ابن حجر العسقلاني (ط) دار المعارف العثمانية بالهند 1325 ه . 
9 . الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
المؤلف القرني نحقيق عبد الفتاح محمد الخلو (ط) عيسى البابي احلبي القاهرة 
8مما بعدها . 
0 . قاموس المصطلحات الاقتصادية ظ 
محمد عمارة (ط) دار الشروق القاهرة 1994 م . 
1 . تاريخ بغداد 
الخطيب البغدادي (ط) دار الكتب العلمية بيروت . 
تقريب التهذيب 
ابن جد لي تحقيق محمد عوامة (ط) دار الرشيد سوريا 1991 م . 
. دائرة المعارف الإسلامية 
السعوزن الناشر انتشارات جهان طهران الطبعة الأولى . 
3. الأموال 
و عبيد القاسم بن سلام/ تحقيق محمد خليل هراس (ط) دار الكتب العلمية 
بيروت 1986 م . 
5 . لسان الميزان 
ابن حجر العسقلاني (ط) مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت 1990 . 
6 . إرواء الغليل 
الألباني إشراف محمد زهير الشاويش (ط) المكتب الإسلامي بيروت 1979 م . 
7 . طبقات الأحناف 
السيوطي . تحقيق على محمد عمر (ط) مكتبة وهبة القاهرة 1973 م . 
8. المعجم الوسيط 
معجم اللغة العربية الطبعة الثانية - مكتبة الصحوة القاهرة . 


و 
ا 


الرسالة الثامية عشرة : 
الرسالة التاسعة عضرة : 


رتم 
5 
تصدير ااا 0 م 
مقدمة التحقية اا 
خطبة الكتاب مل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 53 
الرسالة الأولى : الخير الباقي في جواز الوضوء من الفساقي 0 61 
الرسالة الثانية : في ذكر الأفعال التي تفل في الصّلاةٍ عَلَى وَجْهِ الُؤوض 
على قَوَاعِد المذاهب الأربعٍ 78 
الرسالة الغالفة : القَوْلُ النّيِيَ في الود عَلَى الفترِي السّقِيَ 85 
الرسالة الرابعة : المسألة الخاصة في مسألة الوكالة العامة 00 99 
الرسالة الخامسة : رفع الغِشًا عن وَقتي العَضر والعِضًا 0 105 
الرسالة السادسة : التّحفة ال ضِيّة في الأَرَاضِى اضِي الصْريّة 0 123 
المسألة الأولى : اتتحفة المرضية في الأراضى ي المصرية 00 123 
المسألة الكانية : في صحة وقف أراضي مصر م ا 00 130 
المسألة الثالثة : في وجوب الخراج في الأراضي الموقوفة 00 133 
الرسالة السابعة : في الطلق المعلّق هَل هو جعي أو بَائْن 0 143 
الرسالة الثاممة : في طلب اليمين بعد حكم المالكي والإبْرَاء العام 00000 149 
الرسالة التاسعة : تحرير المقال في مسألة الاستبدال م 0 161 
. الرسالة العاشرة : فيما ضبطه أهل النقل في خبر الفصل 0 183 
الرسالة الحادية عشرة : في بيان الرشوة وأقسامها لِلْقَاضِي وغيره 00 197 
الرسالة الثانية عفرة : فى الكنائس المصزية ' 207 
الرسالة الثالفة عشرة : في إِقَامَة القَاضِي التُعْزئْر عَلَى المفسد 00 213 
الرسالة الرابعة عشرة : فى دخول أولاد البنات تحت لفظ « الولد ) 
وو الأرلاد» . 227 
الرسالة الخامسة عشرة : في ببان مَا يَسقُطُ من الحقُوق بالإسقاط وَمَا لأَيَسْقُط ... 235 
الرسالة السادسة عشرة : في حكم الإْطاعَات الدَيْوَانئة 00 239 
الرسالة السابعة عشرة : في كم 2 مَْ وى كم بَعْدَ مَوْتِ البَاسَّاه 245 


السَفِيئة إذا عرقَتْ ُو الكسَرث هل يضمن أو لا 249 
فى وَقْف ملك الأمراء ) خاير بك ) 253 
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030 


الرسالة الخادية والعشرون : 
الرسالة الثانية والعشرون : 
الرسالة الثالثة والعشرون : 
الرسالة الرابعة والعشفرون : 


: في مكاتيب الأوقاف وبطلائها 
في وَقْف العُوري فى المشيحَة 

في صورة وقفية اختلفت الأجوبة فيها 
الرسالة التى استقر عليها الحال ثانيا 
في نكاح الفضولي هَل هُوَ صحيح أم لا ؟ .... 303 


+ السااه راع 


والعااع ا هلفاس جاع سدع 


عالعااع عله قاع جام »م 


215 


الرسالة الخامسة والعشرون : في شِرَاء جاريّة تركية » وفيما يقبل فيه الشهادة 
حسبة 309 
الرسالة السادسة والعشرون : في مَبْدِوكِ التَّسْمِيَ عَمْدَا 315 
الرسالة السابعة والعشرون : في تعليق طلاق المرأتين بتطليق الأخرى 321 
الرسالة الثامنة والعشغرون : فى مدرس حَتَفِ وطلبَيه 331 
الرسالة التاسعة والعشرون : في صورة َغوَى الاستبدال 0 335 
الرسالة الفلان يرن : صورة دعوى شخ الإجارة الطويلة 339 
الرسالة الحادية والثلائون : الحكم بالموجب أو بالصحة 0 341 
الرسالة الثانية والفلاثنون : في صورة بيع الوقف لا على وجه الاستبدال ... 345 
الرسالة الثالثة والثلانون : فى بيان الكبائر والصغائر من الذنوب 353 
الرسالة الرابعة والثلاثسون : في الاستصحاب وما تفرع عليه من المسائل الفقهية 377 
الرسالة الخامسة والثلاشون : في التذْر ِالتَصَدٌق 0 388 
الرسالة السادسة والثلاثون : فى كم بلا عدم دَعْوَى وحُحْصُومة . 77 
الرسالة السابعة والثلاثئون : ما بطل دَعْوَى المدّعي 0 قل َو ل 000000.. 423 
الرسالة الثامنة والثلائون في مسألة الجبايات والراتبات والمعشرات الديوانية 425 
الرسالة التاسعة والثلاثون في الدعَاوَى الممسية عَلى : بُوَاب الفقه 000000 429 
الرسالة الأربهمون : في دود الفقه 437 
الرسالة الحادية والأربسون : فيما يسقط من الحقوق بالإسقاط وفيما لا يسقط . 451 
ملحقات الرسائل : لنبم يب ثة ين ث ةيم ر ةا ءار ا ا ا 200000000 457 
1 - رسالة في الخراج ل ا 000 459 
2 - جواب سؤال فيمن سعى في عزل العلماء عن وظائفهم العلمية ا 467 
3 - رسالة في الإبراء لل 20 469 


4 - القضاة والحكم 


عع ماله الع ع علس ع ا «الشهااع ‏ اام دده سا لس لسالس عله لسااع شاع هع جاه عاو رياه اع اه شاع م عات م 


فهرس احتويات 


أ - الفصل الأول : في الصالح للقضاء وغير الصالح له ................ 481 


ب - الفصل الثاني : في طريق القاضي إلى الحكم 485 
ج - الفصل الثالث : في أحكام المحكوم له ا 00.000 495 
د - الفصل الرابع : في المحكوم عليه . فلل ملام ا 00 497 
ه - الفصل الخامس : فيما ينفذ قضاء القاضي فيه وما لا ينقد ........... 501 
و - الفصل السادس : في الحكم بلل ةنتمم ة مت م ا 2 507 
ي - الفصل السابع : في التولية والعزل ا ا ا كاله 
ن - الفصل الثامن : في التعمات ملل 0 521 
5 - في حجة وقف وقعت للمؤلف م 0 529 
6 - رساة في مسألة القلب ا معن 
الفهارس 0 ..:....2.222.222.22.. ا الرعه 
1 - فهرس الآيات القرآنية لل ع 541 
2 - فهرس الأحاديث والآثار ل 0 542 
3 - فهرس الأبيات ملع 546 
4 - فهرس الأعلام لعل تممه ع م 557 
5 - فهرس الأماكن/ البلدان/ البقاع/ المياه/ وما نحو ذلك 561 
6 - فهرس الأقوام/ واللجماعات/ القبائل/ العشائر/ البطون والأثم والفرق والنحل 
ونحو ذلك بثا م في ةنر ءال ان ةا ةم ا ا ا ا م اه 562 
7 - فهرس الكتب ا ا رات 
8 - فهرس الفوائد والقواعد ل 572 
9 - فهرس المصطلحات وألفاظ الحضارة مل ل 578 
0 - الملاحق ْ مل م م عر ا م ةا ا ا م ا ا ا اه م ا ل 585 
1 - معجم المصطلحات الفقهية والاقتصادية 587 
2 - مصادر مختارة وأهم مراجع الدراسة 625 
3 - فهرس انمحتويات م ع 0 629 


رقم التصئيف : 257,8 


رقم الإيداع : 595 / 414 


.85 .5 .[الترقيم الدولى 
-71- 077-5146 


مركز الدراسات والبحوث الفقهية والافتصادية 

مركز الدراسات والبحوث الفقهية والاقتصادية مؤسسة فكرية إسلامية مسخصصة 
انشغت وسجلت في القاهرة بجمهورية مصر العربية لتعمل على ؛ 

- إبراز القواعد والمبادئُ التي تضمنتها الشريعة الإسلامية وتيسيرها على الباحثين . 

- إجراء الدراسات المقارنة بين أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية . 

- صياغة العقود الشرعية صياغة جديدة يتوفر فيها البعد عن الربا والغرر الفاحش » 
بحيث تكون العقود متفقة ومتوائمة مع حاجات العصر ومتطلبات وسرعة وم 
تعاملاته » والإسهام في تطوير بحوث الاستثمار المصرفي . 

- الاهتمام باحياء نحقيق الكتب التراثية الهامة ودر استها و إعداد الفهارس اللازمة 

لتيسيرها على الباحثين والإفادة منها . 

- إعداد الأدوات والأعمال البحثية لتدعيم جهود علوم الشريعة الاقتصادية » والقانون . 

وإعداد الأدلة والكشافات والببلوجرافيات والفهارس والملخصات والتقارير وغيرها . 

- توفير قاعدة بيانات حديثة ومتجددة في كافة المجالات التي تخدم أهداف الشريعة 
والاقتصاد والبنوك الإسلامية . 

ويستعين المركز لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها 

1 - عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة . 

2 - التعاون مع المراكز البحثية والفكرية المتخصصة في جميع أنحاء العالم . 

3 - دعم جهود العلماء والباحثين والعمل على نشر الإنتاج العلمي المميز . 

والمركر يأمل بعون الله تعالى أن تكون له فروع في جميع الدول العربية والإسلامية 
والأجنبية ليمارس من خلالها أنشطته المختلفة » كما يأمل أن يكون هناك أوجه تعاون 

مع المراكز البحثية المتخصصة في جميع دول العالم . 


مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية 
جمهررية مصر العربية - القاهرة 
3 ش مرقص حنا من ش شاهين - العجوزة تليفاكس 3498853 
المعادي الجديدة فيلا 8 ش 281 . ح 
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